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[مقدمة التحقيق] 


لحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
لير 
أما بعدء فهذا الكتاب الموسوم إيضاح الإصلاح من تأليف الإمام 
لجليل شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي المتوفى سنة 
ه واحد من أجل الكتب المصنفة في الفقه الحنفي المتأخرة وقد تلقفته 
أيدي الدارسين للمذهب وتلقته نفوسهم بالقبول. 

ويعد هذا الكتاب كنرًا ثمينًا من كنوز تراثنا الفقهي نضعه بين يدي 
لقارىء آملين أن ينفع الله به. 1 

ألّف الإمام ابن كمال باشا الحنفي رحمه الله تعالى هذا الكتاب على 
غرار كتاب شرح الوقاية للإمام صدر الشريعة المحبوبي المتوفى سنة 41/ا ه 
وقد عمد إلى تغيير ما رأى أنه خطأ وتبديله بالصواب وجعل الكتاب يخرج 
بحلة جديدة منقحة حتى غير اسم المتن فسماه الإصلاح وغير شرحه فسماه 
الإيضاح . 

وقد عمدنا إلى إخراج هذا الكتاب محتقًا ومقابلاً على سبع نسخ خطية 
وقد أنجز الدكتور محمود شمس الدين أمير الخزاعي تحقيق النصف الأول 
الكتاب حتى آخر كتاب الأيمان وأنجز الدكتور عبد الله داود خلف 


من 
المحمدي تحقيق النصف الثاني من أول كتاب الحدود حتى نهاية الكتاب 


ب مقدمة التحقيق 
ونحن إذ نضع هذا الكنز الثمين بين يدي المتعطشين لدراسة فقه الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى خاصة والفقه الإسلامى عامة نذكر بأن هذا الجهد هو 
من عمل البشر فما كان فيه من صواب فهو من الله وحسن توفيقه وما كان فيه 
من زلل وخطأ فهو من النفس والشيطان وحسبنا أننا بذلنا جهدنا لإخراج هذا 
الكتاب إلى النور سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا على ذلك إنه نعم المولى 
ونعم النصير. 
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين 
المحققان 
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أحمده في البداية والنهاية على الهداية والوقاية؛ وأشكره على ما أنعم علي" 
من التوفيق والعناية» وأصلي على من بلغ الغاية» وبلغ الآية» محمد قاطع دابر 
أهل الضلالة. وقالع أصل”” الجهالة والغواية» وعلى آله وصحبه والتابعين من 
بعده» الذين”*' نهجوا منهاج الرواية؛ [وعرجوا في معراج اللبراية]0: 


أ ا 


فغير خاف على ذوي البصائر» أن المختصرٌ الموسومٌ بالوقاية مع صغر حجمه 
ووجازة نظمهء كتابٌ [حاو لمنتخب كل مزيد ومفيد» ومنتقى كل مديد وبسيط» 
جامعٌ نافع لخلاصة كل وجيزٍ ووسيطء بحرٌ]”" محيظ بغرر درر الحقائق» [وكنرٌ 
مغن أُووِعٌَ”” فيه نقودُ الدقائق]”": إلا أن فيه نبذاً من مواضع سهو وزلل» 
ومواقه”"" خبط وخطلل”*'“» [ولا غرو فإنَ الجواد قد يكبوء والصارمٌ قد 


ع د 
أو في 
0 


1 خفة 1 15 9 2( 9 58 00 3 
يتبو]”*..افآزوت اتص 9 وتنقيحه بنوع تغيير [في أصل التعبير 
فصل النظم ووصله ونسق التركيب]”*''» وقصدت تكميله وتقويمه وتعديله 


)١(‏ (وبه نستعين) زيادة من: أ. (؟) (عليٌ) ساقطة من: ب. 

إشف في باج زاهو: أهل. )5( 0 الذي 

(6) ها بين المعكوفين ساقط من: ب. (5) في و: وبعد. 

0 في ب: (كتاب جامع نافع لخلاصة كل وسيط) بدلا من ما بين المعكوفين. 

(4) في و: مودع. (4) ما بين المعكوفين ساقط من: ب. 
)0٠١(‏ في ب: ومواضع. )1١(‏ (ومواقع خبط وخلل) ساقط من: و 
)١7(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ب. (17) (تصحيحه) ساقطة من: ب 

(14) في أ باج ز: تعبير. )١5(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ب. 


(1) (وتقويمه وتعديله) ساقط من: ب. 
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ببعض حذف١١‏ وإثبات» [وتبديل في التصوير والتحرير والترتيب]7". 

ثم إن شرحه المنسوب إلى النحرير”" الشهير بصدر الشريعة2 -تغمده الله 
بالرحمة والغفران”- الذي سارت بذكره الركبان» وصار مقبولاً عند أفاضل0© 
الأنام» مع احتوائه على تصرفات فاسدة واعتراضات”" غير واردة» لا تخلو عن 
القصور في تقرير الدلائل: بل عن الخطأ في تحرير المسائل؛ لعدم العثور على 
مأخذ الكلامء فلا جرم كان مضلة للأفهام» ومزلة للأقدام]0. 

ولما وقفت على هذه الطامة» [وشاهدت ما فيه من المضرة العامة» سعيت في 
إيضاح ما يحتويه من الخبط والخطأ» وتبيين وجه الحق بكشف الحجاب 
والغطا]”""» وقفيت أثر ذلك الفاضل إلا فيما زل”''© فيه قدمه””""» [وتتبعت أثره 
فمحوت ما طغى فيه قلمه]!”'"» وسميت المتن بالإصلاح؛ [لتضمنه إصلاح ما في 
الوقاية من الزلل]””"؛ والشرح بالإيضاح؛ [لاشتماله على إيضاح ما في الشرح 
المذكور من الخلل ]!*"©, 0 


)١(‏ (حذف) سافطة من: أأج ز. (؟) ها بين المعكوفين ماقط من: ب 

(0 في أج ز: بالتحرير. 

(4) صدر الشريعة: هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن عبيد الله بن محمود صدر الشريعة 
المحبوبي» عالم محقق وحبر مدقق» له تصانيف كثيرة ومفيدة» منها: شرح الوقاية» والوشاح في 
المعاني» وتعديل العلوم في أقسام العلوم العقلية كلهاء والتنقيح وشرحه المسمى بالتوضيح في 
أصول الفقه» واختصر الوقاية» توفي سنة /1/41 ه 
بنظر: تاج التراجم: ص 1١‏ رقم الترجمة: 118» أبجد العلوم: ١111/7‏ كشف الظنون: فده 

(0) (والغفران) ساقطة من: بء وفي ه: والرضوان. 

(1) (أفاضل) ساقطة من: ب. 09 فى أ: واغراضات. 

لك ما بين المعكوفين ساقط من: ب هذا.. وسوف نجد الإمام ابن كمال باشا - رحمه الله تعالى - 
يشير إلى تلك المواضع بمثل هذا التعبير» ويحث القارئ على الاهتمام بالمسألة في أكثر من 


موضع من كتابه. (9) ها بين المعكوفين ساقط من: ب. 
)٠١(‏ في د: ذل وما أثبتناه من باقي النسخ.- )١١(‏ في ب: قدمه فيه. 
(17) ما بين المعكوفين ساقط من: ب. (17) ما بين المعكوفين ساقط من: ب 


(15) ما بين المعكوفين ساقط من: بء وكلام أبن كمال باشا - رحمه الله تعالى - هنا صريح في أنه قد غير 
متن الوقاية حتى سماه إصلاحا وغير شرحه لصدر الشريعة - رحمه الله تعالى - حتى سماه إيضاحاً» وقد 
علل سبب التسمية» فأما المتن فلأنه قد تضمن إصلاح ما في الوقاية» وأما الشرح فلأنه اشتمل على 
إيضاح الخلل الواقع في الشرح» ونذلك فإن بعض النساخ قد عمد إلى تسميته ((صلاح إيضاح) ولكن 
الأنسب أن يسمى (الإيضاح في شرح الإصلاح) وهي التسمية التي نراها مناسبة وتوافق ما ذكره المصنف 
في الديياجة مع أنه لم يصرح بها حرفياً» حول اسم الكتاب ينظر : مجمع الأنهر: 18/1 
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وكان شروعي في ذلك الأمر الخطير في شهور سنة ثمان وعشرين وتسعمائة من 
تاريخ هجرة”'' [نبينا عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام» ووقع الاختتام 
لسلخ شوالَ ذلك العام وكنت أقدّر الإتمام في أكثر من ثلاث و وتيسر 
لي" في أقل من ثلث السنة”؟ بعون الملك**' العلام]©. 

وذلك بيمن دولة السلطان الأعظمء [والخاقان”" الأكرم الأعلم]. الذي 
جمع الله في طبعه الملكي”"" نفائس العلوم والحكمء مالك رقاب" الأممء 
خليفة الله في العالمء حامي بلاد أهل الإيمان» ماحي آثار الكفر والطغيانء أصبح 
الرعايا في عهد خلاقته فارغة”'' البال» وظل البرايا في مهد رأفته رافعة2 
الحال» كفت فكيّه عن نهرٍ السائل» وفك كفيه عن نهر سائل'”"2» ولقد أحسن في 
عه (2)04 8 و 4.4183 
حسن وصقه القائل 7 : 1 

لك 15 . 52000 ا 

لهراحة متها الولاةبراحة له شوكة"'“ متها العداة”"'' بشكوة 

سلطان سلاطين العرب والعجم؛ خاقان خواقين الترك والديلم» خالع لباس 
بأس الإفرنج والانكروسء قالع أساس الكفر والفساد عن قلاع بلغراو!"2 


)١(‏ في النسخة (ب) هجرة النبوية. 
(5) (لي) ساقطة من: أ باج دهاز 
(5) أي: أنه بدأ بتأليفه في أوائل شهر رجب سنة 474ه. 

(0) (الملك) ساقطة من: و. (3) ما بين المعكوفين ساقط من: ب. 

(0) الخاقان: اسم لكل ملك من ملوك التركء يقال: حَقَُوْهُ على أنقيهمء أي: دَأْسْوهُ. 
ينظر: لسان العرب: مادة خقن» 117/17. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من: ب. 

(9) (الملكي) ساقطة من: هء وفي | بج ز: الملك. 

)٠١(‏ (رقاب) ساقطة من: ه, )1١(‏ في أب ج دو ز: رافع» وما أثيتناه من ه. 

(17) في أ ب ج د و ز: راقع وما أثبتناه من ه. 1 

(1) في جميع النسخ (السائل) وما أثيته لغرض استقامة السياق. 

(0) (حسن) ساقطة من: ب. (16) في ه: القائل شعر. 

(17) في أ باج د ز: شكوة. (1) في |: الغداة» وهي ساقطة من ب. 

(1) في ه: بشوكة. 

(19) بلغراد: عاصمة المجرء قام ملك المجر بقتل سفير السلطان سليمان القانوني الذي أرسله إليه 
يطلب دفع الجزية» فاستشاط السلطان غضباً لمقتل رسوله وجهز الجيش وسار هو بنفسه على 
رأس الجيش ففتحها في رمضان سئة 8717م (1911/8/16م) ودخلها السلطان سليمان وصلى 
الجمعة في إحدى كنائسها التي حولت إلى مسجدء وكانت هذه المدينة من أمنع الحصون 
للمجريين ضد تقدم الدولة العثمانية العلية. ينظر: تأريخ الدولة العثمانية : وما بعدها. 


(5) في ه: أعوام. 
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ورودس” » وهو السلطان ابن السلطان؛ مفخر آل عثمان» السلطان سليمان”'؟ ابن 
السلطان السعيد الشهيد صاحب الآيات الظاهرة» ناصب الرايات الباهرة» فاتح 
الشامات والقاهرة””؛ قاهر الملوك وقهرمان”؟؟ القروم”*: سلطان العرب والعجم 
والروم؛ سليم خان”'' ابن السلطان بايزيد خان”” ابن السلطان محمد خان ابن 


(00) 


(020 


زف 
زفق 


(2) 


(0 


22 


لك 


رودس: جزيرة كانت تمثل حلقة اتصال بين القسطنطينية ومصر من جهة البحرء وكان السلطان 
محمد الفاتح قد عجز عن فتحهاء وكانت حصنا للرهبان الذين جندوا أنفسهم للتبشير بالمسيحية 
ومحاربة المسلمين» فتوجه إليها السلطان سليمان القانوني بعد فتح بلغراد وحاصرهاء فصمدت 
المدينة حتى نفذت منها الذخائر والمؤن فاستسلمث» وخرج الرهبان إلى جزيرة مالطة؛ 0 
رودس في 17 صفر 474ه (1677/1/1م): والمؤلف حينما ألف كتابه هذا كانت الجزيرة لا 
تزال تحت الحصار» حيث سبق أن ذكر أنه أتم كتابه في أواخر شوال سنة 474ه. أي 8 
الجزيرة بثلاثة أشهر ونصف تقريياء فكانه تعامل مع الجزيرة على أنها في حكم المفتوحة ولم تكن 
قد فتحت بعد. ينظر: تأريخ الدولة العثمانية: /١‏ 503-707 
السلطان سليمان: هو السلطان سليمان خان الأول المعروف بسليمان القانونيء ولد سنة 9ه 
وهو عاشر ملوك آل عثمان؛ تولى السلطنة سنة 415ه؛ وفي عهده بلغت الدولة العثمانية العلية 
أعلى درجات الكمال؛ توفي في 7١‏ صفر 9175 ه عن أربع وسبعين سنة» وكانت مدة حكمه ثمان 
وأربعين سنة. ينظر: : تأريخ الدولة العثمانية: 3 
في ب: والغامرة» وهو تصحيف. 
القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه» قال سيبويه: هو قارسي؛ وقيل: القهرمان 
من أمناء الملك وخاصته؛ فارسيٌ معربٌ. ينظر: لسان العرب: مادة قهرم 4903/17. 
القروم: القرم في اللغة: هو الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفِحْلَةٍء والجمعٌ قروم. 
ينظر : لسان العرب : مادة قرم 17/ /41. 
السلطان سليم خان: هو السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان» ولد سنة 91/6هء اشتهرت 
مدة حكمه بالفتوحات الخارجية والتنظيمات الداخلية» إلا أنه كان ميالاً لسفك الدماء حيث قتل 
سبعة من وزرائه لأسباب واهية» وكان كل وزير مهدداً بالقتل لأقل هفوة» وبنى كثيراً من الجوامع 
وحرّلَ أجمل كنائس القسطنطينية إلى مساجدء وهو السلطان الذي تنازل له الخليفة العاسسي 
محمد المتوكل على الله الذي كان آخر خلفاء بني العباس الذين لجأوا إلى مصر يعد سقوط بغداد 
على يد التتار» تنازل له عن لقب الخلافة التي بقيت لهم اسماً في مصرء وسلمه الآثار النبوية 
وهي البيرق والسيف والبردة» توفي السلطان سليم خان في 4 شوال 3557ه(4/17/ ١195م).‏ 
0 تأريخ الدولة العثمانية: .191/-184//1١‏ 
السلطان بايزيد خان: هو السلطان بايزيد خان بن السلطان محمد الثاني الفاتح بن السلطان مراد 
خان» ولد سنة ١80هء‏ وتولى الحكم سنة 87ه» ولم تزد أملاك الدولة العثمانية في زمن 
السلطان بايزيد إلا قليلاً لحبه السلم وحقن الدماء؛ فكانت حرويه الخارجية اضطرارية للمدافعة 
عن الحدود» وكان سلمي الطباع كارهاً للقتل؛ وسماه بعض المؤرخين ب(بايزيد الصوفي) لحبه 
للعلوم الأدبية واشتغاله بهاء تنازل عن الحكم تحت القوة لولده السلطان سليم خان يوم 4 صفر 
خلخف وتوفي بعد ذلك بعشرين يوما. طي تأريخ الدولة العثمانية: روما بعدها. 
السلطان محمد خان: هو السلطان محمد الثاني الفاتح بن السلطان مراد خان بن السلطان محمد - 
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السلطان”'' مراد خان”'' بسط الله تعالى يساط”" خلافته على بسيط الغيراء 
مدى”؟' الأيام» ومهّدَ فوق فرق الفرقدين”"' مهاد خلافته إلى يوم القيام. 


وحُسشن”" إقبالٍ آصِفِ الزمان» سمّي خليل الرحمن سلطان الوزراء في الشرق 
والغرب» مقدام الأمراء يوم الضرب والحرب» على تربية 


هل الفضيلة/ د:١/‏ 


والكمال» وتهيئة أسباب أرباب الفضل/ ز:١/‏ والإفضالء لا زال لسانُ سِنائه*) 
بالحق ناطقاء وسنان لسانه للباطل ماحقاًء وهو الذي صرف عنان العناية نحو حماية 
الإسلام؛ برعاية العلماء'''' الأعلام» وأمطر على العالّمِين سحائب الإكرام 
والإنعام؛ وخص من بينهم العالِمينَ بمزيد الإعزاز والاحترام» أقامت بالرقاب له 


أياد 


ل 3 2 0 2020 8 لضتلف ٠.‏ 
هي*''' الأطواق والناس الحمام» أجرى”''' الله تعالى معالي' ''' السلطان 


والوزير على صفحات”*'" الأيام» وربط أطناب دولتهما*'' بأوتاد الخلود والدوام» 
ولا زال متن العلماء بألطافهما متيناً؛ ويرحم الله" عبداً قال آمينا/ و:١/.‏ 


جلبيء ولد في 7١‏ رجب سنة 4817هه وهو سابع سلاطين السلالة العثمانية» وهو الذي فتح 
القسطنطينية سنة 08/اه بعملية عسكرية جريئة وغريبة حيث عمد إلى ثقل نحو سبعين سفينة على البرء 
ومنذ ذلك الوقت سميت إسلامبول» أي: مدينة الإسلام؛ بعد أن حوصرت إحدى عشرة مرة ولم تنجح 
إلا هذه الحملة؛ وكانت مهارة هذا السلطان في الأعمال المدنية تعادل خبرته في الأعمال الحربية؛ ومن 
مآثره أيضاً إنشاء عدة جوامع وله البد البيضاء في إنشاء الكثير من المكاتب الابتدائية والمدارس العالية» 
توفي في 4 ربيع الأول سنة 147ه. ينظر: تأريخ الدولة العثمانية: جف 

)١(‏ (السلطان) ساقطة من: هء 

(؟) السلطان مراد خان: هو السلطان مراد خان الثاني الغازي ابن السلطان محمد جلبي؛ ولد سئة 
1ه وتولى الحكم سنة 874ه بعد موت أبيه وعمره ثمان عشرة سئة؛ أعاد إلى أملاك الدولة 
العثمانية ولايات آيدين وصاروخان ومنتشا وغيرهاء الشغل في مدة حكمه بالحروب المتتالية» 
توفي في © محرم سنة 600ه. ينظر: تأريخ الدولة العثمانية: 3 

(9) (بساط) ساقطة من: ز, 2( في ها مديد. (0) (فرق) ساقطة من: باج. 

(5) الفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان» وقيل: هما كوكبان قريبان من القطب. ينظر: لسان العرب: 
مادة فرقد 7164/8 

(0) معطوف على قوله (بيمن) كأنه قال: إنما تم الكتاب ببركة دولة السلطان» وحسن إقبال آصفب الزمان.. 
إلخ. (4) في زه: الفضل. 

(4) السنان: الرمح» ينظر: مختار الصحاح: مادة سنن ص 0177 لسان العرب: مادة سئن 18/ 171-57٠‏ 

)٠١(‏ في أب اج زه: علماء. )١١(‏ (هي) ساقطة من: هء وفي و: في. 

(؟1) في ه: أجرء وفي و: أجزاء وأجرى بمعنى: أبقى. 

)١1(‏ (معالي) ساقطة من: ها و. )١4(‏ في و: صحفات. 


)1١5(‏ في ه: دولته. )١3(‏ في و؛ زيادة (تعالى). 


232 الطهاراتٍ 


الطهارةٌ”"؟ في اللخةٍ: مطلقٌ النظافة0". 

وفي الشرع: النظافةٌ عن النجاسةٍ حقيقية؟) كانث» وهي: الخبثُ» أو حكمَيةٌ 
وهي: الحدثُ©*, وباعتبار الثاني تنقسم الطهارةٌ إلى: الكبرى واسمُّها"2 
الخاصٌ: الغسل» وهيّ : : النظافةٌ عمًا يوجِبُهُ؛ جنابةً كانت أو حيضاً أو يفاساًء 
وذلكٌ الموجبُ الحَدَثُ الأكيف وإلى الصّعْرّى واسمُّها الخخاصصٌ: الوضوءً»ء وهيّ: 
النظافةٌ عمًا اه ينقضة» وذلكَ الناقضر 200 الحدثٌ الأصغرٌ. 


وها هنا نوعٌ آخرٌ وهو: التيمُم» فإنّهاج:١/‏ طهارةٌ حكميةٌ يخلفهُما معآً. 
ويخلّفٌ كلاً منهما منفرداً عن الآخر"». 
فإِنْ قلتّ: الطهارةٌ اسم جنس”*'2 فتشمل'2 الأنواع والأفرادٌ فلا حاجَة 


)١(‏ وردت في و زيادة: (بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي) قبل كتاب الطهارات. 

(؟) (الطهارة) ساقطة من: ه. 

(5) قال ابن منظور: «والظهارةٌ: َضْلْ ما تهت به. و التّظهْرٌ: التَرُهِ والكفُ عن الإثم وما لا يَحمْل. 
ورجل طاهرٌ الثياب أي مُتَرٌهه لسان العرب: مادة طهر 007/4 

0( في أ باج زه: حقيقة. 

(4) الطهارة الحقيقية : هي زوال النّجَسٍِ عن الثوب أو البدن» والطهارة الحكمية: هي زوال الحدث» 
ينظر: بدائع الصنائع: 8/١‏ وقد عرف الجرجاني الطهارة يأنها : #عبارة عن غسل أعضاء 
مخصوصة بصفة مخصوصة التعريفات: ص 184. 

(1) في أ باج ز: واسمه. 00 في أج ز: مماء (4) في ه: الموجب. 

(9) ينظر: الكفاية في شرح الهداية: ١/9-١1ء‏ اللباب في شرح الكتاب: 79/١‏ 

)٠١(‏ قال الجرجاني: «اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيء وعلى ما أشبهه كالرجل» فإنه موضوع لكل 
فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه: والفرق بين الجنس واسم الجنس أن الجنس يطلق 
على القليل والكثير كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر واسم الجنس لا يطلق على الكثير بل يطلق على 
واحد على سبيل البدل كرجل فعلى هذا كل جنس اسم جنس بخلاف العكس» التعريفات: »4١‏ وقال 
الجرجاني : «النوع: اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاصء التعريفات: ص 717 

)1١(‏ في أ بج ز: فيشمل» ووم بسو 


كتاب الطهارات 3 


إلى لفظٍ الجمعء قلتٌ: بل الحاجةٌ إليِه قائمةٌ» فإِنَهُ لو أتى بلفظ الواحدٍ 
لَمَا دلّ على أنَّ ها هنا أجناساً تشملّها الطهارةٌ:/ب١١/‏ فَجَمَعٌ لِيَدُلّ على 
ذلك”2, 

قالَاللهُتعالىي: ظيايًا اليرت حَامَنُوَا دا مُمْثْمَ إل الصّلرة مَعْيِنوا 
وجوف5 4 . .0" افتتحٌ الاقكات ييذة الأةلغهد (١‏ تيسناء وال فذكرٌ الدليلٍ 
عصربي على وجو التقديم ليس من دأبو"". 

(ففرضُ الوضوءٍ الفاءُ للتعقيب» والفرضٌ لغةٌ: التقديرٌ والقطغ)”". 

وشرعاً: ما ثبت لزومُهُ بدليلٍ قطعيّ لا شبهة فيه كأصل الغسلٍ والمسح في 
أعضاءٍ الوضوء”*»: وهو الفرضٌ علماً رع ويسمى : الفرضٌ القطعيّ  ٠‏ وكثيراً 
ما يطلقٌ الفرضٌ على ما يفوت الجوارٌ بفوته”"" ولا ينجبر”'" بجابر» كفسل مقدارٍ 
معين ومسح مقدارٍ معينٍ فيها. وهو الفرضُ عملاً لا عِلْماًه ويسمى: الفرضّ 
الاجتهاديً وَذِْكْرٌ الحدودٍ الخلافية والمقدارَ الاجتهاديّ اقتضيا' حمل الفرض 
)١(‏ وهذا أول التغييرات التي أتى بها ابن كمال ياشا ‏ رحمه الله تعالى- على متن الوقاية؛ ففي الوقاية 

سماه (كتاب الطهارة) معللاً أن الأصل في المصدر أنه لا يثنى ولا يجمع؛ لكونها اسم جنس يشمل 


جميع أنواعها وأفرادها فلا حاجة إلى لفظ الجمع» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص ثالا, 
لف سورة المائدة؛ من الآية. :1 والآية بتمامي ليا مو 


ترك حَامَنْوَا إذًا قشم إل الصَلرو َأَعْينُوأ 
م نيكم إل كتين وإ كنم جلما اها تاد 


210 َلبق 


كم تب أذ عل سثر أ جه أن يلين 1 
مسحو بسكم ديك هذه تا يذ لله ِيَجْملٌ عَبِكُم 
كه عدخ لتلسط تقل ك ©4. 

02 فإن الأصل في اصطلاحات الفقهاء أن يكون الدثيل مرتباً على المدلول» ولكنه لأجل التبرك 
بكلام الله تعالى جاء بالآية في صدر الكتاب. 
ينظر: الكفاية في شرح الهداية: : »5/١‏ الدر المنتقى: »4/1١‏ اللباب في شرح الكتاب: .81/١‏ 

2 وللفرض معان أخرى؛ منها : ما أوجبه الله تعالى» » وسمي بذلك لأن له معالم وحدوداً؛ ويقال: 
فرضتٌ الشيء أفرضٌهُ فرضاً» وفرَّضْيُهُ للتكثيرء أي: أوجبته وألزمت به. وتأني فرض بمعنى بينم 
ويقال : الفرضيٌ: العطية؛ وقيل هي العطية بغير قرض + وقوله تعالى : «لْمَنَهُ مد وال لَأَجَحَدَنَ 

َصِيبًا مَمرُومبًا 4 [النساء؛ من الآية أي: مقتطعاً محدوداً. 
ينظر: مختار الصحاح: مادة فرض ص 5١9‏ لسان العرب: مادة فرض ٠١5/7‏ وما بعدها. 

(6) ينظر: الكفاية في شرح الهداية: 00 اللباب في شرح الكتاب: 51/١‏ 

(7) ينظر: اللباب في شرح الكتاب: فاه 

(1) في ب اج: يجبر. (4) في ب هد ز: اقتضى. 


يَنْ حرج وَلكن ب 


1 كتاب الطهارات 


المذكورٍ على المعتى الثاني" , 

والوُضُوءٌ -بضم الواو-: اسم للفعل» والشرعٌ/أ١١/‏ نقلَّهُ”'“ إلى الطهارة 
الصغرى”"» [وبفتحها: اسم للماءِ الذي يُتَوَضَأ ب4]©. 

(عَسْلُ الْوَجْهِ الغسلٌ: الإسالةٌ”*». والوجةٌ حدَّهُ لم يُذْكَرْ في ظاهر الروايق 
ودُكِرٌ في غير" رواية الأصول”" على وِقْقِ ما ذكرّهُ المصنف. قالوا: وهو حدٌّ 


ع 


صحيخ 6 لأنه تحديدٌ له بما”"'" ينبئئ عنهُ لفظة لغةّ. 
منّ الشعرء أي: من منتهى منبِيَه عادةٌ سواءٌ نيت فيه شعرٌ أو لم 


)١(‏ قال ابن عابدين: «اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة 
وحكمه اللزوم علماء أي: حصول العلم القطعي بثيوته» وتصديقا بالقلب؛ أي: لزوم اعتقاد 
حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفضق تاركه بلا عذر. 
والواجب مائبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية وحكمه اللزوم عملا كالفرض لا علما على 
اليقين للشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل كما هو مبسوط في كتب الأصول» حاشية ابن 
عابدين: 8217/1. 
وقال الطحطاوي: #الفرض قسمان: قطعي وهو ما ثبت بدليل قطعي موجب للعلم البديهي ويكفر 
جاحده؛ وظني وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة ويسمى عمليا وهو ما يفوت الجواز بفراته» 
وحكمه كالأول غير أَنّهُ لا يكفر جاحده» فإن نظر فيه إلى أصل الغسل والمسح كان من الأول وإن نظر 
إلى التقدير كان من الثاني 
واعلم أن الأدلة أربعة أنواع الأول قطعي الثبوت والدلالة كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة الصريحة 
التي لا تحتمل التأويل من وجه؛ الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات والأحاديث المؤولة؛ الثالث 
ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد الصريحة؛ الرابع ظني الثبوت والدلالة معا كأخبار الآحاد 
المحتملة معاني؟ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: /١‏ /ا؟.و ينظر: التعريفات للجرجاني: ص 


ليد () في ب: نقل. 
(7) في ه: أَخَرَ جملة (والشرع نقله إلى الطهارة الصغرى) إلى ما بعد جملة (ويفتحها اسم للماء الذي 
يتوضاً به). (:) ما بين المعكوفين ساقط من: ها 


(5) الغسل: -بفتح الغين- مصدر من غسلت الشيء غسلاًء وبضم الغين الاسمُء وبكسر الغين مايغسل 
به الرأس من خطمي وغيره» قال الإمام العيني - رحمه الله تعالى-: #وتفسيره بالإسالة تفسير 
لغوي» ومعناه الشرعي : إسالة الماء على العضوء والتقاطر ليس بشرط؟ العناية للبابرتي: /١‏ 
ياواه () (غير) ساقطة من: ه. 

0) في ه: الأصل. (8) في ه: هو 

(9) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء: #وحد الوجه قصاص الشعر إلى حدة الذقن وإلى شحمتي 
الأذنء وهو حد صحيح فإن الوجه في اللغة اسم لما يواجه الناظر إليه في العادة» تحفة 
الفغهاء : »8/١‏ وبنظر: البناية في شرح الهداية: 41/١‏ 

)0١(‏ فيو: مما. 


كتاب الطهارات 1 


يِسّث” إلى الأدّن فيجبٌ غسلٌ البياض الذي بينَ العذارٍ0"© والأذّنء وهو قول 


أبى 


20 .2 3 )7 حر لخر 
حنيفة ' ومحمد” -رحمهما الله-.» وروي عن أبي يوسف"” -رَحمَهُ 


الله أنه" لا يجب؛ لوجود الحائل)©. 


220 


22 


م2 


22 


إلك 


زفف 
لزنف 


ولهما: أَنَّهُ لا شعر عليه قبقي على ما كان عليه" : وبه قال الشافعي”© 


لأن العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر؛ قالأصلع لا يلزم بغسل مقدمة رأسه رغم عدم وجود 


الشعر عليه كما يلزم من نبت على جيهته شعر بغسله لكونه داخلاً في حد الوجه وما تبات الشعر 
في هذا الموضع إلا حالة نادرة» ينظر: البناية في شرح الهداية : 15-1 

عذار الرجل: شعره النابت في موضع العذارء والعذار استواء شعر الغلام» يقال: ما أحسن 
عذاره؛ أي: خط لحيته. ينظر: لسان العرب: مادة عذر .06٠+/4‏ 

أبو حنيفة : هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن المزربان بن زوطى ماه التيمي الكوفي؛ مولى 
بني تيم الله بن ثعلبة» ولد سنة 4١‏ هء ورأى بعض الصحابة لكنه لم تثبت روايته عنهم؛ كان من 
أذكياء بني آدمء جمع الفقه والعبادة والورع والسخاءء قال فيه الإمام الشافعي: #الناس عيال في 
الفقه على أبي حنيفة» توفي سنة ١9١‏ هء وقد أفردت كتب عديدة في ترجمته. 

ينظر: سير أعلام النبلاء: 1/ 790 وفيات الأعيان: 414-508/8» البداية والنهاية: ١1//ا١١1-‏ 
طبقات الحنفية: 7!//١‏ وما بعدهء طيقات الفقهاء: /١‏ 88-41, شذرات الذهب: -7571/١‏ 
لحقة 

محمد بن الحسن: هو الإعام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي المنشأء ولد 
بواسط سئة 7١ه»‏ ونشأ في الكوفة» وتفقه على أبي حَتِقَة 7 
رأيت أحداً أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن ولا أفصح منهه» ولي قضاء الرقة للرشيد ثم 
قضاء الري وبها مات سنة 184ه وقيل /181ه. 

ينظر: تاج التراجم: ص 24 رقم الترجمة: 164: شذرات الذهب: ١/571؛‏ طبقات الفقهاء: /١‏ 
1 


ثم أبي يوسفء قال فيه الشافعي: « 


أبو يوسف : هو يعقوب ين إبراهيم بن حبيب بن خنيس ين سعد بن حبتة الأنصاري- -أحد الصحابة 
رضي الله عنهم-؛ صاحب أبِي حَتِيقَةَ رحمه اللفى ولد سنة 1١هء‏ كان إماماً فقيهاً حافظاً. سكن 
بغداد وولي فيها القضاء ثثلاثة من الخلفاء: المهدي وابنه الهادي ثم هارون الرشيد: وهو أول من 
لقب يقاضي القضاة» توفي سنة 187ه في بغداد ٠‏ 

ينظر: وفيات الأعيان: 5/ 189-18 تاج التراجم: ص 8١‏ رقم الترجمة: 49 7اء شذرات الذهب: 
ليقة (5) (أنه) ساقطة من: و 

ينظر : الاختيار لتعليل المختار: .9/١‏ (8) (عليه) زيادة من ه. 

الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعء ولد بغزة في الشام سنة ٠9اهء‏ 
كان حافظاً أخذ الموطأ عن مالك وحفظه في تسع ليالٍ» قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «ما أحدٌ 
يحمل محبرة من أصحاب الحديث إِلّا وللشافعي عليه من وقال فيه أيضاً اي 
الئاس في كتاب الله تعالى وسئة رسول الله صلَّى الله عليه و 
الديباج المذهب: ا 


بن كتاب الطهارات 


وأحمد""2 -رحمهما الله-» وقال مالك”'؟: لا يجب غسله قبل نبات العذار 
وبعده» فخلافه فى دخوله فى حد الوجهء وأما أبو يوسف -َرَحِمَهُ اللهُ- فلا نخللاف 
له فيه؟ ولذلك يقول [بوجوب غسله قبل نبات العذار]©. 


وقال؟ شمس الأئمة الحلواني: في غسله ضرب كلفة ومشقةء فالأولى أن 
يقال: إنه يي أن يبله بالماء» بناء" على ما روي عن أبي يوسف أن 
المصلي إذا بل وجهه وأعضاء9© وضرثه بالماء ولم يسل الماء عن عضوه أنَهُ 
يجزؤه؛ ذكره صاحب الذخيرة”'؛ ثم قال تضعيفاً له: ولكن قيل تأويل ما روي 
عن أبي يوسف أنه سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك» يعني أن 
المروي المذكور لا يصلح مبنئ''"' لما قاله شمس الأثمة؛ لأنه ليس على ظاهره 
بل مؤول بما("'2 لا يصلح لذلك؛ وأيضاً هو عام فلا وجه لتخصيص”"'' ما 


)١(‏ (أحمد) ساقطة من: وء والإمام أحمد: هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شيخ الإسلام» ولد 
سنة 174هء صاحب المذهب؛ كان من أصبر الناس على الوحدة» وقد حج حجتين أو ئلاثاً 
مشياً » ابتلي ابتلاءاً عظيماً في فتنة خلق القرآن» واشتهر تهر يثباته فيهاء توفي - رحمه الله تعالى- سنة 
1ه ينظر: تير اماق اانه : ١١/لالاكء‏ تذكرة الحفاظ: .491/١‏ 

(؟) مالك: هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن | بي عامر الأصبحي؛ إمام دار الهجرة» 
صاحب الموطأ؛ قال فيه الشافعي : فإذا ذكر العلماء فمالكُ التجمْ» توفي سنة ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 48/8 وما بعدها. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. (5) في ه: ولذلك يقول. 

)٠(‏ هو الإمام عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الملقب بشمس الأئمة؛ إمام الحنفية 
في بخارى؛ من تصانيفه: المبسوط؛ ونسبته إلى بيع الحلوى» وقد اختلف في سنة وفاته فقيل: 
صنة 1148هء وقيل: 9ه وقيل: 125هء وقيل: 107ه. 
ينظر: ناج التراجم: ص 9" رقم الترجمة: ١٠١4‏ طبقات الحنفية: 718/١‏ رقم الترجمة: /841. 

(5) (أنه) ساقطة من: بء (60 (بناء) ساقطة من: ب. 

(4) في | ب ج ز: وجه أعضاء. 

(9) صاحب الذخيرة: هو الإمام برهان الدين محمود بن تاج بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد 
العزيز بن عمر الحنفي» صاحب المحيط؛ من كبار أئمة الحنفية؛ توفى -رحمه الله تعالى 
سنة117ه. ينظر: كشف الظنون: 1714/7, الجواهر*/ 4-77 7ء الفوائد: 597-741 
والذخيرة: اسمه ذخيرة الفتاوى» واشتهر بالذخيرة البرهانية» وقد اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط 


البرهاني. 
ينظر: كشف الظنون: 57م )٠١(‏ (أنه) ساقطة من: ب 
)١١(‏ في و13 منه. )1١(‏ فيا ه: لماء 


)1١(‏ في ه: للتخصيصء وفي و: للتخصيص على. 


كتاب الطهارات ايل 
0 ل 

(وأسفل الذقن اعلم أَنّهُ يجب غسل ما بين هذه / ب:١/‏ الحدود قبل نبات 
الشعر إلا عند مالك”"؛ وإذا نبت الشعر يسقط”" غسل ما تحته عند عامة العلما 
وقال أبو عبد”' الله البلخي”” لا يسقط» وقال الشافعي إن كان الشعر كثيفاً يسقط 
وإن كان خفيفاً لا يسقط. وعلى هذا/ز:١/‏ الخلاف غسل” ما تحت الشارب 
والحاجبين). 

وأما الشعر الذي يلاقي الخدين وظاهر الذقن فقد روى ابن شجاع”" عن 
الحسن”؟ عن" أبي حَنِيفَةَ -َرَحِمَهُ الله- وزفر”"" أَنّهُ إذا ّ من لحيته ثلثاً 
5 200 جانء و29 مسح أقل من ذلك لم يجز 

وقال أبو يوسف: إن لم ب شيئاً منها جازء قال ا 
«وهذه الروايات29© 0 عنهاء والصحيح أَنَّهُ يجب غسله©؛ لأن 
البشرة خرجت من أن تكون”''' وجها؛ لعدم المواجهة" لاستتارهاة" 


)١(‏ في ه: ينبئ عليه. (؟) فيجب عنده قبل نبات الشعر وبعده. 
م2 في أج ز: سقط. (4) في ب: عبيد. 
() في أو: الثلجي؛ وهو: (7) (غسل) ساقطة من: ه, 


(») ابن شجاع: هو أبو عبد الله البغدادي الحنفي بن الثلجي» فقيه أهل العراق في وقته. من 
مصنفاته : النوادر والمضاربة؛ توفى وهو ساجد سنة577"ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 15/ 5/9 

(4) (الحسن) ساقطة من: ب وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي؛ قاض وفقيه من أصحاب 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-: ولي القضاءً ثم عزل نفسهء توفي سنة 3١4‏ ه 
ينظر: سير أعلام النبلاء: 047/4. (9) في ه: وعن. 

ءه١١١ زفر: هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري» ويكنى أبا الهذيل» ولد سنة‎ )٠١( 
جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي؛ وكان أبو حنيفة يفضله‎ 
يقول هو أقيس أصحابي» وقال ابن معين: ثقة مأمون» وقال ابن حيان: كان فقيهاً حافظاً قليل‎ 
هء‎ ١١8 الخطأء ول قضاء البصرة ومات بها سنة‎ 
/1 شذرات الذهب:‎ 2547/١ ينظر: تاج التراجم: ص 58 رقم الترجمة: 4/اء طبقات الحنفية:‎ 


بده )١١(‏ (منها) ساقطة من: ه. 
)1١(‏ في ه: أربعاً. (18) في أج زو: وإذاء 
)١4(‏ في و: الرواية. )1١(‏ في ب ج: رجوع. 
(15) في ه: غسلها. (10) في ه: يكون. 


ليلق عبارة الكاساني في البدائع : «لعدم معنى المواجهة» بدائع الصنائع : 4" 
(19) في أ: لاستنادها. 
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بالشعر”2: وصار ظاهر الشعر الملاقي إياها ظاهر الوجه”"؟؛ لأن المواجهة 
تقع به» وإلى هذا أشار أبو حنيفة فقال: وإنما مواضع الوضوء ما ظهر منهاء 
والظاهر هو الشعر لا البشرة فيجب غسله29, 


وإذا وقفت”' على هذا فقد انكشف لديك وجه الدقة فى اعتبار صاحب 
الهداية”», حيث”" لم يذكر اللحية نظراً إلى أنها ليست بصاحبة"”" وظيفة مستقلة» 
بل هي قائمة مقام ما تحتهاء فلها) حكمه لا حكمٌ آخرء واتضح ما في قول من 
قال: ومسح90 ربع الرأس واللحية فرضر 00 وقول من قال: مس010 ربع 
اللحية فرض عند أب حَِيقَةَ حرحمه الله-. 


(واليدين والرجلين مع المرفقين والكعبين المرفق -بكسر الميم وفتح الفاء 


وعكسه- مجتمع “1 الساعد والعضد”” ل والمراد من الكعت2؟ هنا خنا 2000 
العظم الناتئ المتصل بعظم الساق)90", 
(1) بدائع الصنائع: .4/١‏ (؟) في ب زيادة: (هو الشعر لا البشرة فيجب). 


(5) ينظر: شرح فتح القدير: ,17/١‏ (4) في باج: وقعت. 

(0) صاحب الهداية : هو الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني؛ كان إماماً فقيهاً حافظاً مفسراً جامعاً للعلوم؛ ضابطاً للفنون مدققا زاهدا ورعاً أديباً 
أصولياً» وله الباع الممتد في المذهب؛ من مؤلفاته: مختارات النوازل؛ وكفاية المنتهى» ومختار 
الفتارى؛ والهداية؛ توفي سنة: 097ه, 
ينظر: الجواهر: 23253-551//1 تاج التراجم: 1-515 7. 


() (حيث) ساقطة من: ب. 20 في ه: بصاحبة لها. 
0) فى ب: فلا. (9) فى أجز: ' 
: سد 
)٠١(‏ (فرض) ساقطة من د هاو. )١١(‏ في و: ومسح. 
)1١(‏ في و: مجمع. (17) في ه: والعضو. 
)١4(‏ في و: بالكعب. (15) (ههنا) ساقطة من: ب ج. 


(17) أي: العظم المرتفع عند عظم الساق والقدم؛ وقد حقق الإمام العيني أن الرواية التي وردت عن 
محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى- بأن الكعب هو في ظهر القدم غير صحيحة؛ وأن راوي ذلك 
قد سهى في النقل» كما حقق في أن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- لم يقل أبداً بأن الكعب 
يقع في ظهر القدم كما نسب ذلك إليه الإمامٌ ابن حجر في فتح الباري: 797/١‏ 
قال الإمام العيني -رحمه الله تعالى-: «وقال ابن حجر في شرح البخاري: : قال أبو حئيفة: الكعب هو 
العظم الشاخص في ظهر القدم؛ قال وأهل اللغة لا يعرفون ما قال؛ قلت : هذا جهلٌ منه لمذهب أبي 
حنيفة» فإن ما ذكر ليس قولاً له ولا نقله عئه أحد من أصحابه؛ فكيف يقول قال أبو حنيفة كذا وكذاء 
وهذا جرأة على الأثمة منهه البناية في شرح الهداية: ١111/1‏ 
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وفي دخولهما في المغسول خلاف لزفر”'' بناءة على أن الأصل في الغاية عدم 
الدخول تحت المغيّاء كالليل في الصوم» ولنا أن ضرب الغاية لا بد له من فائدةٍ» وهي 
إما مد الحكم إليهاء أو إسقاظ ما وراءهاء والأول يحصلٌ ها هنا بدونه؛ لأن اليد اسم 
لذلك العضو إلى الإبط» فتعيّنَ الثاني » وموجِبّهُ دخول الغاية تحت المغيا'". 

(ومسح ربع الرأس المسحٌ في اللعدّ: إمرارٌ اليدٍ على الشيءٍ السائل أو 
المتلطخ”" لإذهابه؛ ذكره صاحب القاموسٍ)”". 

وفي الشرع: إصابةٌ البللٍ سواء كانً المصابُ عضو أو غيره؛ كالخفٌ 
والسيفي ونحوو”"؛ وسواء كانّتٍِ الإصابةٌ باليدٍ أو بغيرهاء يرشدُكٌ إلى هذا أَنَّهُ لو 
أصابٌ رأسَهُ أو دمن :ما المطرٍ قدرٌ المفروض أجزأة” "كت:7/ مه اليد أو 
لم مس00 

وشرط في صحة المسح أنْ لا يكون البلل مستعملاً» كما شرط في صحة 
لمر ل بعر ااا يسلا ند يه المسة وو حاار مره 
ع كان أو مغسولاًء وكذا ببلل' '' بقيَ في يدو بعد المسحء وأما الذي 

بقي”''' فيها بعد الغسل فقال الحاكمٌ اج :1/ الشهيد””": لا يجورٌ المسحٌ به 


.1١8-1١7/1 ينظر: البناية في شرح الهداية:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الوفاية لصدر الشريعة: ص 070-74 البناية في شرح الهداية: 1٠١5/١‏ وما يعدها. 

(9) في باج : المختلط. 

(4) في ه: في القاموس. ينظر: القاموس المحبط: وصاحب القاموس: هو الإمام مجد الدين محمد 
ابن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي؛ إمام جليل من أئمة اللغة؛ من أجل مصنفاته: القاموس 
المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط؛ توفي سنة 1ه 


ينظر: كشف الظنون: 17037/7,. (5) في أج ز: العضو. 
(0) في باج: وتحوهما. (7) في ب: أجزائه؛ وفي و: أجرأ. 
(4) ينظر: العناية للبابرتي: 5/١‏ اللباب في شرح الكتاب: 837/١‏ 
(9) في باج: مأخذه. )٠١(‏ في ب: بلل. 


)١١(‏ (بقي) ساقطة من: ب. 

)١1(‏ الحاكمٌ الشهيدٌُ: هو أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل 
ابن الحاكم الشهير بالحاكم الشهيد المروزي السلمي الوزير البلخي» العالم الكبيرء وليّ قضاء 
بخارى ثم ولاه الأمير الحميد صاحب خراسان من الساسانية وزارته» سمع الحديث الكثير بمروء 
وسمع منه أئمة خراسان وحفّاظها فاطبة» وصنف الكثير وجمع فأحسنء قال فيه الحاكم في تأريخ 
نتيا وز : اما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبِي حَتِيفَةٌ أحفظ للحديث وأهدى إلى 
رسومه وأفهم منه؛» توفي في ربيع الآخر سنة 514 ه. ينظر: طبقات الحنفية: /١‏ 117-117 
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أيضاًء وخحأة”'' عامَّةٌ المشايخ؛ لما ذكرَّهُ محمد في مسح الخنت”'“رو:"/ أَنَّهُ إذا 
توضأ ثم مسح على الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جاز"". 

والصحيح ما قاله الحاكم؛ فقد نص الكرخك' في جامعِهٍ الكبير على 
الرواية2 عن”" أبِي حَِيفَةَ وأبي يوسف -رحمهما الله- مفسراً معللاً: أَنَّهُ إذا 
مسح رأسه بفضل غسل ذراعَيْهِ لم يجز إلا بماءٍ جديدٍ؛ لأنه قد تطهر به 


موق 
006 


واعلم أن العلماء قد اختلفوا في مقدارٍ المفروض من الرأسي» فعن*؟ أصحابنا 
فيه ثلاث رواياتٍ في ظاهر الرواية مقدَّرٌ بئلاثِ أصابعٌ من اليدٍ مطلقاً. وفي 
اخحتلافي0 زفرٌ ويعقوبٌ مقدَرٌ بربع الرأس» وهو قولٌ زفرّء وذكرٌ الشيحٌ أبو الحسنٍ 
الكرخيّ والشيخٌ أبو جعفر الطحاوي”''' مقدارٌ الناصيوء وقال مالكٌ: م0"© لم 


)١(‏ في ب: وخطاؤه. 

(؟) موضع نفص في و مقداره ورقة كاملة هي الورقة الثالثة من النسخة (و). تدقق. 

(1) ينظر: الحجة» لمحمد بن الحسن الشيباني: 4/١‏ وقال صاحب البحر الرائق: «ولو توضأ 
ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز سواء كانت البلة قاطرة أو لم تكن؛ كذا في فتاوى 
قاضيخان وغيرهاء وصرح في الخلاصة بأنه الصحيح ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت 
على كفيه لا يجوز وكذا بماء أخذه من لحيته والحاصل أن البلل إذا بقي في كفيه بعد غسل عضو 
من المغسولات جاز المسح به لأنه بمنزلة ما لو أخذه من الإناء وإذا بقي في يده بعد مسح عضو 
ممسوح أو أخذه من عضو من أعضائه لا يجوز المسح به مغسولا كان ذلك العضو أو ممسوحا 
لأنه مسح ببلة مستعملة»» البحر الرائق: /١‏ 181. 

(4) الكرخي: هو الإمام أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي» إليه انتهت رياسة الحنفية 
في العراق ومن كبار المجتهدين في المذهب؛ من مصنفاته: شرح الجامع الكبير» وشرح الجامع 


الصغير» والمختصر» توفي سنة 4ه 
ينظر: تاج التراجم : ص 23٠١‏ الفرائد: ص”187. 
)2 في ب: رواية. (5) (عن) ساقطة من: بب. 


(1) ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 770-77 مجمع الأنهر: كرك 

(0) في ه: منه فعند أصحاينا. 

(9) في ز زيادة: (اسم كتاب)؟ يعني أن هذا مذكور في كتاب الاختلاف لزفرء ولم أقف عليه. 

)1١(‏ الطحاوي: هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي 
المصري؛ نسبته إلى قرية في صعيد مصر تسمى (طحا) وإليه انتهت رياسة الحنفية بمصرء وكان 
من الأئمة الأثبات» له من المصئفات: شرح معاني الآثار؛ والمختصر المعروف بمختص 
الطحاوي» توفي سنة 1١5لاه‏ 
ينظر : وفيات الأعيان: /١‏ 77-1 العبر 187/7 روض المناظر: ص١111.‏ 

)1١(‏ (ما) ساقطة من: باج. 
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يمسح جميمٌ الرأسٍ أو أكثْرَهُ لا يجوزء وقال الشافعئىٌ - رحمه الله - إذا مسح 
مقدارٌَ ما يسمى”'"2 ماسحاً جاز. 

والصحيحٌ جوابُ ظاهر الرواية» كذا في التحفةِ؟"» فالباءً عند مالكِ صلةٌء كما 
ك قوله تعالى: 9 فَأمْسَحوأ يحض 0 وعندٌ الشافعيّ للتبعيض» وعندنا 
للإلصاقيء ومن رام تفصيل الكلام وتحقيقّ المقام”'“: فعليه بمطالعةٍ شرجنا 
للهدايق» فثمة مَأَخَذُ عَنَانو!» وموضع بيانو/ ه:0/11. 


اليل آل صغةً صيغةً الجمع على صيغة المفرد؛ تنبيهاً على استقلالٍ كل منها 
دليلاً وحكماً: أما الأول نظاه” عند من تائلَ في الهداية وسائر الكعبٍ المطولة» 


0 


وأمّا الثاني ؛ فلآنَّ ما يترنّبُ على فعل السنّةِ وتركها منّ الثواب والعقاب”” يترتبُ 
على فعل كل منها وتركه منفرَةٌ كانث أو مجتمعةٌ/ ز : 8/ معّ أخواتهاء وليس الأمرٌ 
في الفرض كذلكَء فإنَّ فرض الوضوءٍ مجموع” غسل الأعضاءٍ الثلاثةٍ ومسحٌ 
الرأس؛ لا أنَّ"'“ كلاً منها فرضٌ مستقل يترتبُ على فعلِهِ وتركه حكمٌ الفرض؛ 
ولذلك آثرٌ فيه صيغةً المفردء ومَنْ لم يَتَتَبّهْ لهذه الدقيقةٍ الأنيقق. سلكٌ في 
الموضعينٍ مسلَّكٌ الإفراهي77", 

والسنَّهُ: ما واظب عليو”"" النبنُ -صلَّى الله علَيْهِ وسَلّم- على وجه العبادة مع 


(0) فيأجزو: سمى؛ أي: مقداراً لو مسحه يسمي ماسحاً. 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء: »4/١‏ تبيين الحقائق: ١/77؛‏ شرح فتح القدير: 217-19/1١‏ حاشية ابن 
عابدين: .31//١‏ (*) سورة المائدة؛ من الآية: 5. 

22 في ه: المرام. (5) في باج: عيانه. 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2٠١ /١‏ تبيين الحقائق: /١‏ 077 شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص الاعللاء العناية للبابرتي: ةدك مجمع الأنهر: ككل اللياب في شرح الكتاب: 
مضه 

(0) السنة: ما يئاب على فعلها ويلام على تركهاء ينظر: العناية للبابرتي: »18/١‏ وهذا تعريف 
بالحكم كما يقول الشيخ محمد علاء الدين -رحمه الله تعالى-: الدر المنتقى: .17/1١‏ 

(8) في د: العتاب. (9) (مجموع) ساقطة من: ه. 

)٠١(‏ في ب ج: (رو إن) بدلا من (لا أن) وهو تصحيف. 

)١١(‏ هذا ما تطرق له الإمام البابرتي -رحمه الله تعالى- حيث قال: «وإنما جمع دون الفرض؛ لأن 
الفرض في الأصل مصدرء فروعي ذلك» واستغنى عن الجمع بخلاف السنة» العناية للبابرتي: 
وينظر : الدر المنتقى: 1١/١‏ حاشية ابن عابدين: ١/0لا.‏ 

(15) (عليه) ساقطة من: ب ج زه وفي ه: ما واظب النبي صلَّى الله عليه وسلّم عليه. 
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التركِ في الجملة» هذا هو المشهور”'' في حدّها” المسطور قن الكدي “3 نر 
قصورٌ؛ لأنَّ ما واظبّ عليه الخلفاء #الزاتدرة اشاس السايء 0 ا 
ما قاله صاحبٌ الهدايةٍ في التراويح: «والأصحٌ ا 0 واظتٌ عليها 
الخلفاءً الراشدونَ»””*: [وقال في النهاية]: والدليلٌ على أنَّها سنّةٌ قولهُ -عليه 
السّلام-: «عليكم بسْئّتِي/ د : / وشيوله الُلَفَاء الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي7 2 

البدايةٌ بالتسميةٍ قولاً» وبِعَسْلٍ يدَيْهِ فعلآ» وللتنبيه على أن البداية تقم بكلّ 
منهّما حقيقة لا إضافةً» أعادٌ حرف الجر في المعطويء وإِنَّما ترك قولّهم: 

للمستيقظ/أ: /١‏ تنصيصاً على مااهر المختاثة وهو عدم اختصاص سني '' 

البداية بغسل اليو بالمستيقظ”""»: وأمّا ترك قوليهم: قبل إدخالهما الإناة؛ فلثلا 
يُنَوَهّمَ اختصاصٌ سنيّيها(”'2 بوقتٍ الحاجة إلى إدخالهما الإناة؛ بناء على أن 
المفهومٌ معتبرٌ في الرواياتٍ اتفاقاً. 

والسنةٌ تقديمٌ غسل اليدٍء وأما نفسٌ الغسل ففرضيٌ» وللإشارةٍ إلى هذا 
المعنى قال في 4 البداية: بغسل يديو» ولم يقل: غسل”"'" يديْهِ ابتداة كما 


)١(‏ في ب: مشهور. (؟) في ه: حده. 
(7) ينظر: حاشية ابن عابدين: ١/١‏ وما بعدها. 

(5) في ه: إلى. (0) في باج: أن. 
(5) في ه: أنه. 0 الهداية: اكلا 


إلنك ما بين المعكوفين ساقط من: ب جء والنهاية: أحد شروح الهداية؛ صنفه الشيخ الحسين بن علي 
السغناقي» وهو فقيه حنفي ونحوي جدلي» توفي سنة ٠١‏ لاه / / / / مقدمة اللباب ص١؟/////.‏ 

(4) في أ: ويسنة 20 

)1١(‏ الحديث بتمامه عند الترمذي: عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن 
هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك 
ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» سئن الترمذي: 
5 رقم الحديث 01717 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» سنن أبي داود: +/ 
٠‏ رقم الحديث: »45١9‏ السئن الكبرى للبيهقي: ١١4/1١‏ رقم الحديث: :7١176‏ صحيح 
أبن حبان: 19/9-109/8/1 رقم الحديث: 5 سنن الدارمي: /١‏ لا0 رقم الحديث: 5 

)١١(‏ في باج زاه: اسنة؛ وفي أ: سنيته 

.*4/١ فى ب: اليدين للمستيقظء ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١١( 

(16) في ب: ستها. ١‏ (154) (في) ساقطة من: أدز. (15) (غسل) ساقطة من: هد 


كتاب الطهارات 14 
22 غير 1 رين 
ا مَيْهِ الرَسعُ: موصلٌ الساعِدٍ بالكفٌ ثلاثاً. 


والسّواكُ والمضمضةٌ بمياءٍ لم يقل ثلاثاً مع أنه أخصٌء وفي الدلالةٍ على العددٍ 
0 أظهرٌ؛ لِمَا في عبارةٍ المياهٍ منّ الإشارة إلى 8 السنَّةَ التثليتٌ بتجديدٍ 

6 اله مطلقٌ التثليث. 

والتثليتُ ها هنا ممكنٌ بدونٍ التجديدٍء بخلافٍ ما تقدمَ؛ لكون الماء مستعملاً 
بالانفصالٍ عن العضو المغسولء ولذلك اكتفى ثمة بذكر العدد”». 

والاستنشاقٌ بمياو كر قَولَُّ بمياء؛ لأنَّ السنّةَ عندّنا© تجديدٌ الماءٍ لكلّ منهُماء 
خلافاً للشافعي - رحمه الله -. 

اعلم أن المضمضةٌ ليست غسلّ الفم وكذا الاستنشاقٌ لبس غسل الأنفيء بل هي 
عبارةٌ عن إدارة الماء ة في الفي. ا » نص على ذلك في 
فصل الجنائزٍ من غاية البيان9» 07 من بدَلهُما”" بغسل الفم والأنفٍ لم يُصِبْ لي 

وتخليل ا لي اساي هذا إذا كان الماء واصلاً [إلى خَلَلٍ الانينا: بع" 


)١(‏ في ب: قال. 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2٠١/١‏ تبيين الحقائق: 077/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 0174 العناية للبابرتي: »18/١‏ حاشية ابن عابدين: 1/0/١‏ مجمع الأنهر: 17/١‏ 

(؟) (الماء) ساقطة من: باج. 

(4) فالمسنون أن يأخذ ماءً جديداً لكل مرة يتمضمض فيهاء ثم يستنشق كذلك. قال البابرتي -رحمه 
الله تعالى-: «وإنما تعرض لكيفيتهما نفيا لقول الشافعي؛ فإن عنده الأفضل أن يتمضمض 
ويستنشق بماء واحد؛ العناية للبابرتي: 277/١‏ وينظر: شرح فتح القدير: ١77/1؛‏ حاشية ابن 
عابدين : ماسولا (0) في ه: عند. 

(1) اسمه (غاية البيان ونادرة الأقران) وهو شرح مهم للهداية للإمام قوام الدين الإتقاني الحنفي 
- رحمه الله تعالى- المتوفى سئة 08لاه» وقد بقي يعمل في هذا الشرح سنا وعشرين سئة وسبعة 
أشهرء ينظر: كشف الظنون 7057 20 في ز: بدلها. 

(4) قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى- معلمًا على قول صاحب الكنز (وغسل فمه وأنفه): «عدل 
عن المضمضة والاستنشاق إلى الغسل إما اختصارا» أو لأن الغسل يشعر بالاستيعاب فكان 
أولى». وهذا لأن السنة فيهما المبالغة لقوله عليه الصلاة والسلام: «بالغ في المضمضة 
والاستنشاق إلا أن تكون صائما» والغسل أدلٌ على ذلك تبيين الحقائق: 255/1١‏ وينظر: شرح 
فتح القدير: /١‏ 257-77 حاشية ابن عابدين: ١/8/-9/ا‏ مجمع الأنهر والدر المنتقى: 37/١‏ 

(9) ها بين المعكوفين ساقط من: ه. 


16 كتاب الطهارات 
يدون التخليل» وأمّا إذا لم يصِلْ بدونِه فهو فرضٌ”". 

وتثليثٌ الغسل ومسحٌ كل الرأس مرةٌ خلافاً للشافعيٌ» إن يرى التثليتٌ في 
المسج أيضاً سنَّهّ ب :"7 والخلافُ في التثليثٍ بمياىء والأذنَيْنٍ بمائه أي: بماء 
الرأس خلافاً له أفإنّ تجديد الماء لمسحهما"'" سه عند 

والنيةٌ وهي فرضنٌ عند الشافعيّ؟ لقوله: (إنما الأعمال بالنيات»!*2 

وجةٌ الاستدلال: أن المقصوة الأهمّ من بعثةٍ الرُسْلٍ - عليهم السلام -”*© يان 
الحل وَالحُرْمَةٍ والصّحََةٍ والفسادء فكانّ الظاهرٌ بقرينةٍ الحالٍ المتبادرٌ إلى الفهم من 
ذلكَ المقالٍ إرادةٌ الصحةٍ أو ما يعمّهاء نحو حكم الأعمالٍء فإِنْ قدرٌ الصحةً 
فظاهرٌ إن" قد قدرٌ الحكمٌ الشاملٌ لها فكذلكَ؛ لِمَآا عرفت من قيام القرينةٍ على 
إرادتهاء فلا مساعٌ لإخراجها 0 حير الإرادق. 

ونحنُ نقول في جوابه : كما أ نَهُ لم يُرِدْ بنفي”" العمل بدون التي آنفيَ وجودوء 
كذلكَ لم يُرِدْ به نفي صحيه؛ لعدم الصحقٍ ؛ فإن أكثرٌ الأعمالٍ تصحٌ” ؛ بدون 
النّيَّا""؛ كما أنَّ كلّها يوجد””'/ بدونهاء وحملّها على العباداتٍ يُبْطِلٌ 
الاحتجاج”''؛ إذغايةٌ ما لَزِمَ منه حينئزٍ أنْ لا يكونَ الوضوءٌ بدون النيةٍ عبادةٌ: 
ونحنٌ لا نتكرها''' على ما ستقف عليه عن قريب. 

على أَنّهُ حينظٍ يضم التكلّت”" في الصرفٍ عن الظاهر» وهو نف الوجودٍ 


إلى تغى الصحة؛ الأن] العاري النية بعبادق دُها 
دمي عَنٍ فؤجو 


714/١ ينظر: تبيين الحقائق: ١/7-/ا7, الكفاية في شرح الهداية:‎ )١( 

(7) في ب: لمسحها. 

() ينظر: تبيين الحقائق: 77/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص »8١‏ العناية للبابرتي: /١‏ لاا 
شرح فتح القدير: /١‏ لااء حاشية ابن عابدين: .8٠ /١‏ 

(؟:) الحديث متفق عليه» وتمام الحديث عند البخاري: عن علقمة بن وقاص الليثئي يقول: سمعت 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنير قال: سمعت رسول الله «“صلى الله عليه وسلم- 
يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهه: صحيح البخاري: 7/١‏ رقم الحديث: .١‏ صحيح 
مسلم: */ 1915 رقم الحديث: /1901. (0) في أ: الرسول. 


(9) في د: فإن. 00 في ب: سعي. 
(0) في هز: يَصِحْ. (3) نماجين المعكوفين متافيلة من اي 
)٠١(‏ في ه: توجد. )١١(‏ في ه: الإجماع. 


(15) في باج: نتأكده. (17) في أ: يضع التكليف. 


كتاب الطهارات لف 


مشروظ”'/ج:/ بالنية» بل أَرِيْدَ به نفي اعتياره [بدونها - أعنيٍ عتبارم]20 
ديائةٌ لا قضاءً -؛ لأنّا نحكمٌ بالظاهرء واللهُ يتولّى السرائرٌء فكأنّه قيل إِنَمَا 
اعتبار”" الأعمالٍ بينه وبِينَ الله تعالى بالنياتٍ”؛ وذلك/ ز:4/ أنَّ العمل 
الواحدٌ بعينِهِ يكونٌ بنية حراماً وبأخرى”” حلالاًء بل" مندوباًء أو واجباء 
كالأكل فوقٌ الشبعء فإنّه حرام بقصدٍ التشهّي وَالتَلدّف ومباحٌ بل" مندوبٌ 
بقصدٍ أنْ لا يستحي الضيف الجائمٌ» والرمئ إلى مسلم تترّسَ” به الكفال 
فإنَّه حرام بقصدٍ قتل المسلم؛ وفرضٌ بقصدٍ دنع" مضّرةٍ الكمّارٍ إذا انحصرٌَ 
الطريقٌ فيه. 

فموجبُ الحديتٍ على هذا المعنى أنْ لا يكونَ لعمل”*'' من الأعمالٍ -أيّ 
عمل كان- وزنُ واعتبارٌ عندٌ الله إلا بنيةٍ خالصة» وبذلك ينتهضُ حجةً على 
اشتراية | النية”"'" في عام العباداتٍ؛ لا00'' على اشتراطها في صِحةٍ الأعمالٍ والله 
أعلمٌ بحقيقةٍ الحالي 5" , 

ودليلنا على عدم الفرضية أَنَّهُ -عِلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- علّم الأعرابيّ الوضوء 
و يذَكُر النية ولو كانت نك40' مما لا بدّ/و بع م200 لما هلها 


1 أل 


إن قلتَ أليسّ كل عارف باللغةٍ يفهمُ من قوله تعالى: © إذًا فمثكم إلى 


)١(‏ في هز: مشروطة. (؟) ما بين المعكوفين ساقط من: هه 
)2 في أ ب ج زو: اعتبر. (4) (بالنيات) ساقطة من: ه, 

(5) في ز: وأخرى. (1) (بل) ساقطة من: ه. 

(0) في د: ومندرب. (4) في ج: تندس» وهو تصحيف. 
(9) (دفم) ساقطة من: باج. )٠١(‏ في د: لعلّء وهو خطأ. 

)١١(‏ (النية) ساقطة من: باج. )1١(‏ في ز: إلا. 


(17) ينظر: انبيين الحقائق: ١/40-79؛‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 485 العناية للبابرتي: /١‏ 
37 شرح فتح القدير: 8/1 حاشية ابن عابدين: /١‏ 7/ وما بعدها. 

(14) في أ ب ج ز: كان. (16) في باج: فيه. 

)١١(‏ حديث تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الوضوء أخرجه أبو داود عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ثم إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف 
الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم 
مسح برأسهء فأدخل إصبعيه السباحتين في اليسرى ومسح بإبهاميه على ظاهر اليسرى وبالسباحتين 
باطن اليسرى؛ ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أو نقص 
فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء» سئن أبي داود: ١‏ / 77 رقم الحديث: 188 


نذا كتاب الطهارات 


َأَغْسِئُ<2”5 الآية» أنَّ المأمورَ به”© هو الغسلٌ لأجل الصلاةء لا الغفلٌ 
مطلقاً كما يُفَهِمْ من قولكٌ إذا أردتَ الدخولٌ على الأميرٍ ل 
فتأهّبٌ لهء قلتٌّ: بلى» ولكنّ الكلامَ فيما هو مفتاحٌ الصلاةٍء لا في الوضوء"'2 
الماموز به وبيئهُما/د:4/ فرق على ما بُيِّنَ في موضِعِهو”” ' منْ كتب الأصولٍ 
والفروع”*» 


5 باه عم أ اأطلاء > ب ان 5 653 
بقي ها هنا شي5» وهو أن الظاهرٌ من تصدير”"' بيانٍ فرض الوضوءٍ وسِئَيه؟”” 


بالآية المذكورة وترتييه علّيها أنْ يكونّ الكلامٌ في الوضوءٍ المأمورٍ به. 

وترفنن011 نَصٌّ عليه أراد التنصيصٌ من قبل الشارع كما هو المتبادِرٌء وذلكٌ 
م َه -علَيِهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- لما نين االاركيت المكرن بفعلة) حي واظت عله 
كان فعلُّهُ ذاكَ2"”2 نصاً من قبيل السنةٍ الفعلية» لا التنصيصٌ في آيةٍ الوضو 
لأنّها”"'" خلوٌ عن الدلالة/.ه :5/ عليه عندناء وهل”؟'' المُشاجرة”*' بيننا وبين 
المخالفِينَ إلا ه390 

إن قلتّ: أليسّ ذكرَهُ في النّصٌّ المذكورٍ مرنّباً؟ قلتُ: بلى» ولكنّ الترتيبَ في 
الذَّمْرِ لا يدن على الترتيبٍ في الوجو و" ؛ ولذلك لم يتمسَّكْ المخالك يه”*"2؛ بل 
تك ببحرقق القار».ودة عليه بانّها داعلة في المبجموع لا في شل الوجة وحوق 0 


.5 (فاغسلوا) ساقطة من: و. (؟) سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

(9) (به) ساقطة من: ه. (:) (أن) ساقطة من: ها وفي و! إذ. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من: ب (3) (الوضوء) ساقطة من: ب. 

(0) في و: موضوء 

لك ينظر: الكفاية في شرح الهداية: 79/١‏ حاشية ابن عابدين: /١‏ 7-07 

(9) في أ باج د ز: تصوير. )٠١(‏ في النسخة (ب): وسنةء وفى و : وضلته. 
)1١(‏ في أ باج ز: وترتيبه. (17) في ب و: ذلك» وفي ه: أيضاً. 

(1) في أ لأنه. (14) في باج: وسهل؛ وفي د: ومل.. 


)1١(‏ في ز: المشاهرة. 

)١١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 14/١١ء‏ تبيين الحقائق: 1 شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 475 (107) في ب: بالوجود. (18) (به) ساقطة من: و 

(19) قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: "وأما تعلقه بالفاءء قلنا إن الفاء - وإن اقتضت الترتيب - لكن 
المعطوف على ما دخلت عليه الفاء بالواو مع ما دخلت عليه كالشيء الواحد» فأفادت ترتيب غسل هذه 
الأعضاء على القيام إلى الصلاة» لا ترتيب بعضها على بعض. وهذا مما يعلم بالبديهة» تبيين الحقائق : 
11 


كتاب الطهارات ايف 


ولا يخفّى عليك أن مبنى الاحتجاج على أنْ يكونَ وضع الفاء الجزائية للتعقيب 
بدونٍ الفصل» ولم يثبْتْ ذلك كيت ولو”'' كان كذلك لَمَا صحّ الفصل بينَ القصدٍ 
إلى الصلاةٍ والوضوء بعمل آخرٌ؟ ومنْ رام زيادة تفصيل في هذا المقام فلينظر”"' ما 
علَّفناه”" على الهداية في سَلكِ المطالعة©». 


والوّلاء؛ أي : الموالاة”” بِينَ أفعالٍ الوضووء بحيثٌ يكونُ غسلُ المتأخرٍ أو 
مسحُحَهُ قبل أنْ يجففٌ المتقدَّم”""» وهو فرض عند مالكٍِ. 


والدَّليلُ على سَنية”" هذه الأمورٍ كلها مواطلبتُه”" -عَلَيْهِ الضَّلاةُ والسَّلامُ- مع0© 
التَّرْكِ في الجملةٍ عند العمل» أو عند””' التعليم'""2, 


ومستحَبّة”"" التَيامُنُء أي: الابتداءً باليمِينٍ في غسل الأعضاءء فإنُ قلتّ: قد 
واظبٌ النبيُ -صلَّى الله علَبْهِ وسَلّمَ- على التيامُنِ فكانَ حقٌهُ أنْ يكونَ من السننٍ» 
قلتٌ: إِنّمَا واظبٌ عليه على سبيل العادة والمعتَبرُ في في السنية0"" المواظبةٌ على 
سبيل العباد 60 


ومح الرقبق'*'2. 


)١(‏ (لو) ساقطة من: ه. 

زفق في ب ج: فلتنظمء وفي أ د و ز: فلينظم» وما أثبتناه من: ز. 

(9) في ب ج: عقلنا 

(؛:) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2١١/١‏ تبيين الحقائق: ١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 88 العناية للبابرتي : /١‏ 70: الكفاية في شرح الهداية: 1 حاشية ابن عابدين: /١‏ 
8. مجمع الأنهر والدر المنتقى: )6(.19/١‏ في ب: الموالات. 

(1) وقد عرَّفَها ابن مودود -رحمه الله تعالى- بأنها : «أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها» الاختيار 
لتعليل المختار : /١‏ :» وينظر: تبيين الحقائق: 1 

(00) في نب 1 سسلته. (8) في و: مواظبة النبي صلَّى الله عليه وسلّم. 

(9) (مع) ساقطة من: و. )٠١(‏ (عند) ساقطة من: ب. 

/١ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 84: حاشية ابن عابدين:‎ »17/١ ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١١( 
.17/١ ع4 مجمع الأنهر والدر المنتقى:‎ 

(10) في أب ج: مستحبة. (18) في ب: المعتبرة في السنة. 

)١4(‏ لحديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان يحب التيامن ما 
استطاع في طهوره وتنعله وترجله صحيح ابن حبان: 7/1/5 رقم الحديث: 1١91‏ 

)١5(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١/١1ء‏ تبيين الحقائق: :147/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص د حاشية ابن عابدين: .44/١‏ 


14 كتاب الطهارات 


وناقِضُهُ: ما خرّج منّ السبِيلَيْنِ المرادُ ما اعتادٌ خروجَهُ وإنْ لم يخرّج على 
الوجه”' المعتادء لا بِدّ من التتخصيص بالخارج المعتادٍ إخراجاً للريج الخارجة منّ 
الذكرٍ أو" القُيّلٍ من ن الحدّ المذكور/ ب: 4/ ؛ لأنّها لا تنقضُ الوضوعء نض عليه 

في الهداية©؟. 

ومن التعميم للخروج” لا وججه0*“ المعتادٍ إدخالاً لدم الاستحاضّةء وما 
خرج مع دودةٍ منّ نَّ البلَةِ افيه قافهه290 هذا الاعتبارٌ الدقيقٌ فإنّهُ قد ذهب على كثير من 
الناظرِيْنَ في هذا المقام. 

َوْ مِنْ غَيْرِِ أي : من غير" أحدر السبيلين؛ ففيه تنبية على أن المضاف مقدَّرٌ في 
قولِهِ: (من السبيلين) ولفظةٌ (أو) نويع [المشوج لا لتنويع]”” ' الخارجء يُرِشَدُكَ 
إلى هذا عطفٌ باقي النواقض بالواويء إْنه ' كان أي: : الخارجُ منْ ذلك الغيرٍ نجْساً 
-بفتح الجيم- وهو عينٌ النّحِاسَّةٍ سَالَ أي: بقوَّةِ نفسِهٍ لا بالعصرٍ إلى ما يُطهّرٌ» 
أي: إلى '' موضع يجب أن يُطهّرَ في الوضوىء أو في الغسلء» بالغسل أو 
بالمسح عندٌ عدم العذر/ز 0م الشرعيّ» لا بدّ من هذا/أ 4 التعميع حتى ينتَظم 
الموضعٌ الذي سقط عنه حكمُ التطهير بعذر29, 

اعلم أَنّهُمُ اختلفوا في5© ؟ الخارج من غير”" السبِيلَيْنَء فقالَ أصحابنا: 
إذا خرجٌ وسالَ عن رأ سٍ الجزج نقضٌ الوّضوءء وإنْ لم يَيِلْ عنها؟" لا 
ينقضّة”"» [وقالَ زفرٌ: ينقضه كما خرجَء سال أو لم يِسِلْ]"؛: وقالَ 


)١(‏ في باج و! وجه. (؟) في ه: والقبل. 
() الهداية: ١/15ء‏ وينظر: العناية للبابرتي: /١‏ ل شرح فتح القدير: 7/١‏ الكفاية في شرح 
الهداية: /١‏ 377؛ مجمع الأنهر: 19//١‏ (5) في ه: في الخروج. 


(5) في دو: الوجه. (5) (فافهم) ساقطة من: باج 
(10) (غير) ساقطة من: ب ج. (4) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 
(9) في دهو: وإن. )٠١(‏ (إلى) ساقطة من: ب. 


: وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 86 » العتاية للبابرتي‎ 40/١ ينظر: تبيين الحقائق:‎ )1١( 
.47-41/1 حاشية ابن عابدين:‎ 037 /١ اللا شرح فتح القدير:‎ ١ 

(؟1) في باج: في حيز. (15) (غير) ساقطة من: أب ج ز. )١5(‏ (عنها) ساقطة من: ها 

(16) في ه: ينقض» قال ابن مودود - رحمه الله تعالى -: #ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين؛ 
لأن تحت كل جلدة دما ورطوبةٌ» فما لم يسل يكون باديا لا خارجاً» الاختيار لتعليل المختار: ففية 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من: :هء ينظر: : شرح فتح القدير: 55/١‏ وما بعدها. 


كتاب الطهارات 0 


الشافعيُ: لا ينقضه”'' سالَ أو لم يسلٌ» كذا في شر الطحاوي. 

وفي قولِهِ: وسال!" عن رأس اجرح دلالةٌ على أنَّ المرادٌ من السيلان”" ها 
هنا السيلانُ عن المداع 0ه ثم إنَّ الرواية محفوظةٌ عن أصحابنا في أنَّ المعتَبرَ هو 

قوَّةُ السَّيلان» أي : ”*' يكونٌ الخارجٌ بحي يتحثَّقُ فيه قرَهُ أن يسيل بنفسِهٍ عن 
المخرج إِنْ لم يمنغ مانِعٌ؛ بنؤاء وعد الشيلاث بالفعلٍ إلى موضع يجب تطهيرٌة» أو 
لم يوحن كما إذا مسح ]20 خرج رق 0 ا 

فإذا تقرّرٌة*2 هذا فالتقضُ بصورة الفصد”''' غيرٌ وارقء والقصدٌ إلى التفصي”١"2‏ 
عنه بصرف قولو'”"'/ج:4/ إلى ما يُظهّرْ عن التعلّق بقوله سالّ إلى قوله خرج 
تعسّفُ باردٌء بل تصرّفٌ فَاسِدًء إِذْ حينئذٍ 00 الجر" بها ذا 220222 
جانِبَ العين»ء فسالَ منه””' الدمٌ إلى الجانِب””" الآ جرع افنإنَ الجمد على 
التقدير*!' المذكور يَضْدُق عليوء مع أن الوضرة لا لا ينتقظر*' بو؛ ذكرَهُ 
الرّاهِدِين7" 0 شرح مختصر القُدوري. 

فلا تنقضٌ دودةٌ خرجث مِنْ جُرْح؛ لأنّها طاهرةٌ» وما علّيها منّ البلِّ قليلً 9" 
وإِنّما قال من جرْح؟ لأنّها إذا رجت مِنّ الدب أو 20 0 لِمَا مر أن 


)١(‏ في باج: ينقض. (1) في ه؛ سال. 

فق سا (4) في ه: رأس المخرج. 

(9) في بج 

زلف 5000 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من: ب. (4) ينظر: حاشية ابن عابدين: 91/1. 
(9) في باج: تقدر. )٠١(‏ في ه: الفصد القصدء وفي و: القصد. 


)١١(‏ في ب اج: النقض. 
)١1(‏ إلى هنا موضع نقص صفحة كاملة من النسخة ج. 


(1) في ب: ينقض. )١4(‏ (الحد) ساقطة من: ب. 
(15) في ب: عذر. )١7(‏ في ب: من. 
(10) في ها: جانب. (18) في أ: التقرير. 


(19) في ه؛ ينقض. 

(50) الزَّاهِدِيٌ : هر الإمام أبو الرجاء نجم الدين مختار بن محمود بن محمد الزاهدي. إمام جليل وعالم 
كامل؛ له باع طويل في الكلام والمناظرة؛ من مصنفائه: المجتبى في الأصول» وشرح مختصر 
القدوري» توفي سنة 188هء ينظر : الفوائد البهية: ص 2317 الجواهر المضية: 7/ 75. 

)5١(‏ في ه: قليل. (50) في ه: أو من القبل. 

(17) في أ ينقض . 


لف كتاب الطهارات 


الل الخارجَة معها”' منهُما تنقّضٌ”" وإِنْ كانث قليلة©. 

ولحمٌ سقط منْهُ» أي: منّ الجُرْحء هاتان/ ب:0/ المسألَتانٍ مندرجَتانٍ تحت 
مفهوم قولو: ناقِضُهُ ما خرج من السبِيلَيْنِ [أوْ من غيرو]”*' إِنْ كانَ نجساً سال» وقد 
مرّ أن المفهومٌ معتبرٌ في الروايات”* اتفاقاًء فحقّهُما عند الذكرٍ أنْ ُذْكَرَ(”2 ها هنا 
مصِدَّرََيْنِ بأداقٍ التفريع". 

والقَيْ كما رَِيْقاه أي: مايعاً خرج بقرَّة نفسِه لا بقرَةٍ البّرَاقِء إن احَمَرٌ به 
البُرَاقُ بأنْ كان غالباً عليه؛ أو مساوياً له. لا إن اضفر به عير مرة كانَء أو 
طعاماً. أو ماءً؛ أو علقاً» إنْ ملا الت - م وحدّهُ الصحيحٌ على ما نض عليه في 
الجامع الصغير: أنْ لا يمكنْهُ الإمساك إِلّا بكُلقَةِ ومشمّة*». 

لا بَلْمَمِا اضلاً قليلاً كان أو كثيراً» مرتّقِياً كانَ””'' منّ الجوف أو نازلا من 
الرأس؛ خلافاً لأبي يوسفت في المُرْتَقي إذا كان ملا الف ©, 

وهو يَعثَرُ الانَحَادٌ في المَجْلِسِ ومحمدٌ في السَّبَّبٍ بجمع””"'' ما قاء قليلاً 
قليلاًء أرادٌ بالسبب [الغشيان» فإن كان]”"'' بغثيان واحدٍ يجممٌ عندّهُ؛ وإِنْ كان في 
مجالر2"', وإِلّا فلاء [وعند أبي يوست إِنْ كان في مجلس واحدٍ يجمع؛ وإِنّ لم 
يكن بغثيانٍ واحدء وإِلَّا فلد](". 


)١(‏ في ه: معا. (5) في أز: ينقض. 

() ينظر: شرح فتح القدير: .84/١‏ 

(؛) ما بين المعكوفين ساقط من: ب وفي ه: أو غيره وفي د: موضع مسح. 

(0) في و: الراوية. (7) في و: ذكرا وفي ه: يذكراء 

©) أي: لا ينقض لحم سقط من الجرح أو من القبل أو من الدبر؛ وذلك لأن هذه الأشياء طاهرة 
أي : الدودة واللحم الساقط» ينظر: حاشية ابن عابدين: .91/١‏ 

(8) في ه: أو غيره. 

إلى قال في الجامع الصغير: «اختلفوا في حد ملأ الفم فقال بعضهم إن كان بحيث لو ضم شفتيه لم 
يعلم الناظر أَنّهُ في فمه فهو أقل وإلا فهو ملأ الم وهذا مذهب اكثر المشايخ وهو الصحيح؟: 
الجامع الصغير: /١‏ الاء وينظر: تبيين الحقائق: )٠١( 01/١‏ (كان) ساقطة من: أأج ز 

)١١(‏ ينظر: الا-ختيار لتعليل المختار: »17/١‏ تبيين الحقائق: ١201/١‏ العناية للبابرتي: 0» شرح فتح 
القدير: 241/١‏ حأشية ابن عأبدين: .414-817/١‏ 

(15) في أب ج ز: بجميع» وفي و: بجمع ما قاءه. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من: ب. )١5(‏ في ه: مجلس واحد. 

)١5(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: بء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١17/1‏ مجمع الأنهر : اروك 
اللباب في شرح الكتاب: لففقة 


كتاب الطهارات 3 


ع فت يي 0 لقلّي(''لِيسٌ بنجس -بكسر الجيم- وهو ما لا يكونٌ 


طاهراً"/. فلا نقض0© بالجرح القائم» والرّعاف الدائم”". 
).2 تُ 


وعن محمد في غير رواية الأصولٍ نه نجسٌ» لد 3 حبجةَ عليه في" قوله 
تعالى: طقل" ل بد فى مآ أُوِيَ إن عمرَّا4”" الآية؛ لأنَّ الاستثناء على ما ا كر 
في الكشَّافٍِ وغيرو» منّ المحرّم منّ الأَطمِمَّةَ/ و:0/ التي حَرّمُوهاء الخد 
مطلق المُحرّمٍ لك 2 

ما" الفرقٌ بينَ الدم السائلٍ وغيره بأنّهُ إذا سال عن را أسٍ”""" الح عُلمَ أله 
دم م [انتقل من العروقٍ الآن وهو الدَّه'" النجسُ» وإذا لم يِل ُلِمَ أنه م 
العضر]”*''؛ فليسٌ بذاك؛ لأنَّ أمرّ السيلانٍ وعدمه كثيراً ما يد يدور" عل سقة 
المخرج وضِيْقِه. فلا يَصِحّ الاستدلالُ المذكورٌ. 

ا ل ل حكمٌ المضطجع بالطريقٍ 
يذ ل إلى هم ى 0000 إلى 5 شيء””" لو أَزِيْلَ أي: ذلك الشي؛ 
سَقَظ''"' فالمرادُ منّ الانّكاء هو الاستنان لا ما قيل أَنّهُ وَْ مم الرامن على 
الركبتين؛ أو على اليدينٍ؛ لأنَّ النومّ على هذا ل يَنْفُضُ الوْضوءَ 
إلا إذا وُجِدَ الاستنادٌ إلى شيءٍ لو أزيل سقظ/ز 0 نص على ذلك في شرج 

20 
الطحاوي : 


)١(‏ (يعني لقلته) ساقطة من: ب. 


(؟) في ب: ظاهرا. )6 في و: ينتقض. 

2 ينظر : شرح فتح القدير: ١/١‏ 4» الكفاية في شرح الهداية : 4١/١‏ . حاشية ابن عابدين: .48/1١‏ 
(5) في ه: الأصل. (0) في ر: فلا. 

(0) (في) ساقطة من: و. (8) (قل) ساقطة من: و. 

(9) سورة الأنعام» من الآية: 148. )٠١(‏ (لا) ساقطة من: زء 
)1١(‏ في ب: التحريم. (15) في ه: وأما. 

(1) في ه: داء هو. (14) في ب: دم 

(15) ما بين المعكوفين ساقط من: زء (17) في ب: يورد. 

(17) عبارة الوقاية: : اونوم مضطجع ومتكى» شرح الوقاية لصدر الشريعة : : ص 44. 
(18) (ما) زيادة من ب. (19) في دهاو: مستند. 

)٠١(‏ في أ: الشيء. )1١(‏ في ه: لسقط. 


(9) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١/7١4؛‏ تبيين الحقائق: ,07-9017/١‏ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 894. 


0 كتاب الطهارات 
وَالإِعْمَاءُ وهو مرضٌ معروف”"2 
وآَلجُنُونٌ على أي هيئةٍ كاناء والفرقٌ بينهما أنَّ العقلّ بالإغماء يصيرٌ مغلوباً. 

وبالجنونٍ يصيرٌ مسلوبا”"ره 

وَالسُكُرُ وهو ليس بداخل في حدّ”؟ الإغماء؛ لِمَا عرفت أنه مرضٌ نّ والسّكرٌ 
ليس بمرض» وَحدة على ,ما اخناذة الصّدرُ”* الشهيد"': أنْ لا يفرّقٌ الرجُلّ منّ 

المرأة9, 
وََوْقَهَةُ/ب:0/ بال عمداً كان أو سهواً؛ نائماً كان أو يقظاناً » به أخذث9©») 

عامّةٌ المتأءٌ خرِيْنَ”''' احتياطاً» ا ا 

وللشَّافِيَ خلا في انتقاض الوْضوءٍ بالقهقهة» في صَلاقٍ مُظلَقَقَ أي: ذاتٍ ركوع 


وسجودٍ في أصلها”؟'": سواء ركع وسجد”*"2. أو أَوْمَاً لعذر"", ثم إِنّهُ لا يلزمٌ 


أنْ يكو حال الرُكوع والسجوو, 
وَالمُبَاشَرَةٌ الفَاحِشّةٌ حدّها أن يتماسَ”""' الفرجان والآلهُ منتَثِرَةٌ ومَنْ زادَ على 


)١(‏ الإغماء: : آنة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل 
مغلوباً» ينظر : حاشية ابن عابدين: ١//ا9.‏ 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 017/١‏ تبيين الحقائق: 2014/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص ١84‏ العناية للبابرتي: /١‏ 46» شرح فتح القدير: /١‏ 10. 

(9) في د: هو (؛) (حد) ساقطة من ها 

(9) في و: صدر. 

(7) الصدر الشهيد: هو الإمام عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه الملقب بالصدر الشهيد. 
ينظر: طبقات الحنفية: ص هلا /ا؟. 

(1) وعن الإمام شمس الأئمة الحلوائي -رحمه الله تعالى- أنه «إذا دخل في مشيه اختلال نقض"» تبيين 
الحقائق: 4/١‏ وينظر: حاشية ابن عابدين: 917/١‏ 

(8) في و: يقظان. 0ن اعد 

)٠١(‏ في ه: المشايخ المتأخرين. (031) في هة وحده: 

(17) في ب: نفسهاء وقد سقطت من و. , 

(1) في و: جيرانه» ينظر: حاشية ابن عابدين: .48/١‏ 

(14) فلو ضحك في الجنازة وسجدة التلاوة لا ينقض الوضوء؛ ينظر : الاختيار لتعليل المختار: .17/1١‏ 

(195) في أج زو: أو سجد. )1١(‏ في ب: بعذر. 

)١0(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 201/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 84» الكفاية في شرح الهداية: 
0 حاشية ابن عابدين: 48/1 مجمع الأنهر: ا 

(18) في ب: يتماسا. 


كتاب الطهارات آل 


هذا قيدٌ تماسٌ البِدَنيْنِ مجِرّدَيْنِ ('2 فقد جاورٌ الحدّ(' خلافاً للحن 0 لا م 
المَرْأَةٍ والذَّكَر(؛ خلافاً للشّافعيٌ. 


ا ل د وفي عرب 
الشرع للطهارة الكبرى على ما مر في”"2 أرّلٍ الكتاب 


المَضْمَضَةٌ والاسْينْشَاقُ خصَّهُما بالذّكرٍ اهتماماً لموضع 0 '') الخلافء فإِنّهُما 
سنّتان عند الشّافْعيَ -َرَّحِمَهُ اللهُ-ء هذا الج بحسب اللطر اللعان ؛ وأمًا ما هو 
بحسب النظر الدقيق ذ فهو" أنَّ في حدّهما يدَْنِ زائدَيْنِ على مطلقق غسل ١‏ 
والأنفٍ على ما مر ينال فلا يغني عن ذكرهما قله وَغْسْلُ ابد ركو 
المُسْلٍ إسالَة الماء على جميع ما يُمَكِنَ إسالهُ عليه من البدّن من غير” 0 حرج مرا 
واحدقٌ حتى لو*2 بقيث بقيث لمعةٌ لم يُصِبْها الما لم يم الُسل» » وَإنْ كانت يسيرةٌ؛ 
لأنَّ المأمورٌ بو030) تطهيرٌ جميع”"') البدن» واسمُ البدن يقه220 على الظاهر 
والباطن. فيجبٌ تطهيرٌ ما يُمكنّْ تطهيرَهُ منه بلا حرج؛ 6 وجِبتٍ المضمضةً 
والاستنشاقٌ في المُسْلي" 3 فإنَّه لا حرج في إِيِصالٍ الماءٍ إلى داخل الفم 
والأنفي” ''©. وعدم م وجوبهما''"' في الوضوء؛ لأنَّ الواجبٌ هناك غسل الْوجوِْ 
وداخلٌ الفع والأنفي خارجان عن حذي. 


ويجبٌ إيصالٌ الماءٍ إلى داخل الْسُرو وثقب القِرْطِء وعلى المرأة غسل الفرج 


)١(‏ في و: المجردين. 

(1) في ه: عن الحدء ينظر: شرح فتح القدير: 4/1 حاشية ابن عابدين: .9494/1١‏ 

(9) في ب: خلاف محمد ذهب محمد - رحمه الله تعالى - إلى عدم النقض إلا بخروج المذي»؛ 
قال الإمام الزيلعي - رحمه الله تعالى-: «وهو القياس؛ لأنه يمكنه الوقوف على حقيقته بخلاف 
التقاء الختانين» تبيين الحقائق: 201/١‏ وينظر : مجمع الأنهر: ييه 

(4:) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 0, تبيين الحقائق: /١‏ 08-01 الكفاية في شرح الهداية: 
1 » حاشية ابن عابدين: مجمع الأنهر: 0 


(5) فى ه! وهو. (5) في أ باج ز:الماء. 

(610 في ب: و في العرف. (8) (اسم) ساقطة من: و 

(9) في ب: على. )٠١(‏ في أ باج زه: بموضع. 
)١١(‏ فيه وهو. (؟١1)‏ في ب: اليدين. 

)١1١‏ في أ: لركن. )١4(‏ (غير) ساقطة من: ب. 
)١5(‏ (لو) ساقطة من: زء. (1) (به) ساقطة من: ب 
(10) (جميع) ساقطة من دهاو. (18) في |: تقع. 

(19) (في الغسل) ساقطة من: و. )٠0(‏ في أب ج ز: الأنف والفم. 


)1١(‏ في أب ج زو: وجويها. 


نا كتاب الطهارات 


الخارج؛ لِعَدَمٍ الحَرّج؛ وكذا الأَقْلَك”'' يجب عليه إيصالٌ الماء إلى القلفة22'0 
وقال ”ب ظُ يجي 2 وليسّ بصحيح/د إِذْ لا حرج فيوء صرّح بهذا 
كل في البدائع”» 


لا دَلْكَهُ خلافاً لمالك. 

و : أذ يَفِْل يديه لم يقل غسل يديه كما قال غسل البدن عند بيانٍ فرضِه 

كل اين أن الفرض يتم بمطلقٍ الغسل» ولو بدون صُدْعه50 ٠»‏ بخلافي 
السنق, أسقط قولّهِم و وفرجه ؛ لأنّ قوله' وَيزِيِلُ نجس بالفتح- إن كان 


(''على بَدَِهِ يُغني عنة”"'©؛ لأنَّ الفرج إِنَّمَا يُغسلٌ لأجل النَّجِاسَة ذكَرَهُ في 
ا 


كرفا أ ايد الماة فى أعضاء الوضوءء فالاستثناءٌ بقوله إِلّا رَجْلَيِهِ 
ثم ينو و في دو يه 23 
متصلء إِنْ كان في | عنقع””" إِنّمَا قيّدَ به؛ لأنّه إذا لم يكن فيه لا يؤْخرُ غسلَ 


() الأثلث هر من لم يختن؛ والقلفة: هي جلدة الذكر التي ألبستها الحشفة» وهي التي تقطع في 
الختان؛ ينظر: لسان العرب: 540/8 مادة قلف 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق: ١/71؛‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 45» شرح فتح القدير: /١‏ 50. 

(9) في و: فقال. 

(4) قال الكمال بن الهمام -رحمه الله تعالى-: #ويدخله . أي: الماء- القلفة استحباباً وفي النوازل: 
لا يجزؤه تركهء والأصح الأول؛ ؛ للحرجء لا لكونه خلقةة شرح فتح القدير: 00/١‏ 

)2 ينظر: بدائع الصنائع: 4 شرح الوقاية لصدر الشريعة عن اق 

(5) في و1 وسنه. 0 في أج ز: صيغه. 

(8) في ب: وفرجهم. (9) في و: قولهم. 

)1١(‏ (يعني) ساقطة من: أ 

)١١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 01 العناية للبابرتي: 0 مجمع الأنهر: الدع 
المنتقى: .77/١‏ 

57/1 ينظر: تبسين الحقائق:‎ )١١( 

(17) يعني: : يؤخر رجليه إذا كان ماء الغسل يجتمع في مكان واحدء كأن يقف في إناءٍ فيؤخر رجليه 
حتى يتم الغسل» ثم يغسل رجليه في مكان آخرء قال ابن مودود -رحمه الله تعالى-: «ويستحب 
تأخير غسل رجليه إن كانتا في مستنقع الماء؛ لما رويناء وتحرزاً عن الماء المستعمل» الاختيار 
لتعليل المختار: .14/١‏ 
وقال صاحب الدر المختار - رحمه الله تعالى-: «لا يؤخر قدميه ولو في مجمع الماء؛ لما أن المعتمد 
طهارة الماء المستعمل» على أنه لا يوصف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن؛ لأنه في الغسل 
كعضو واحد: فحيتئذٍ لا حاجة إلى غسلهما ثانياً إلا إذا كان ببدنه خبتٌ؛ الدر المختار بهامش حاشية ابن 
عابدين: 1037/31 


كتاب الطهارات لفن 


الرَجِلَيْنِء لا أَنَهُ يوْشُرُ”" إِلَّا أن(" لا يعسلْهُما!" هناكء ثُمَّ يفِيْضُ الماء/ أ:4/ 


عَلَى كُلّ بَدَيْهِه الإفاضة”*©: التّوسِعَةُ يُقالُ: أفاض عليه نِعَمَهُء ثلاثاء ثم يَمْيِم 
جيه 


وَلَيْسَ عَلَى المَرْأةٍ نَفْضُ طَفِيرَتِهًا!" فيه إشارةٌ إلى أن" عدم الوجوب ها هنا 
لأنَّ في النقض ثم المَئْل حرجاًء فإذا*2 كانت منقوضّةً يجبُ إيصالٌ الماء إلى 
أثناء الشَّْرِ كَمَا في اللحية؛ لعدم الحرج”'“. وإنّما خصٌ المرأةً بالذكر؛ لأنَّ 
الأحوظ في اليّجل" إذا كان مُطْفِرَ الشَّعرٍ العَمَلّ بالوجوب”"'“ولا بَلها إذا 


ابْتَلَّ أضلّها هذا على 2 الأص240©. 
نيلف 


وَمُوجِبْه : إِنْرَالُ م0920 إنزالٌ المنيّ ناقضٌ”"'' لطهارةٍ كبرى "22 وموّجِبٌ 
لأخرىء بخلافٍ الحدّثٍ الأصمّرء فإنّه ناقضٌ لطهارة صُغرى*"' لا موجبٌ 


)١(‏ في باج: يؤخر. (5) في ه: أن. 

20 في أ: يغسلها. (4) في و: والإقاضة. 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل الممختار: 214/١‏ تبيين الحقائق: /١‏ 015-17 العناية للبابرتي: 01/١‏ 
شرح فتح القدير: اركهة 

() الظفيرة: كل خصلة من خصال الشعر تظفر-بمعنى تجمع- على حِدَّوَ فتكون ظفيرة» والجمع 
ظفائر» ينظر : لسان العرب : مادة ظفر. 

() (أن) ساقطة من: و. (4) في أ زه: الغسل. 

(9) في ز: فإن. 

/١ العناية للبابرتي:‎ ١47 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ »14-37 /١ ينظر: تبيين الحقائق:‎ )0١( 
١10/١ شرح فتح القدير: 0 الدر المنتقى : 78-5/1ء اللباب في شرح الكتاب:‎ 

)١١(‏ فى ز: الرجال. 

(؟1) (بالوجوب) ساقطة من: أ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 57: مجمع الأنهر: لوقه 

(17) في أ بج ز: هو 

(14) فمن مشايخ الحنفية من ذهب إلى أن المرأة تبل ذوائبها وتعصرهاء قال بذلك الففيه أحمد بن 
إبراهيم «رحمه الله تعالى- على ما نقله عنه صاحب المحيط» وذكر أن فائدة العصر أن يبلغ الماء 
شعب قروتها . 
ينظر : المحيط البرهاني: ص178» تبيين الحقائق: 4/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ٠54‏ 
شرح فتح القدير: 0 مجمع الأنهر: /١‏ 57. 

(15) في ب: المني- (17) في و: ناقضه. 

(17) في ها و: للطهارة الكبرى. )١18(‏ فى ه: موجب. 

(19) في ه: للطهارة الصغرى. 1 


0 كتاب الطهارات 


لأخرى ؟ ولذلك قال ثمّة: وناتضة دون وموجيه. 

واعلمْ أنَّ موجب العُسْلٍ الجنابٌ» والإنزالٌ موجِبّهاء وهو إِنَّمَا يوجبُ العُمْل© 
بواسِطَيهاء وسيأتي تَيِمَةٌ هذا الكلام؛ وتقفك عند ذلكَ على ثمرة'"' هذا التوسّط 
بِإِذْنٍ الله تعالى/ ز : /ا/. 

ذي دَفْق وَشَهْوَةَ نقضْه السَّابِقُء وإِيجابّهُ اللاحنٌ مشروطان بهذا القيدٍ 
عندّنا””» خلافاً للشافعيء عند الانْفِصَالٍ فقظ في قولٍ أبي حَنِيقَةَ ومحمدٍ 
-رحمهما الله-؛ وعندٌ الخروج”' أيضاً في قولٍ أبي يوسفتء فإذا الْمَصَلَّ عنْ 
مكانه بشهوة» وأخدٌ رآسَ العُضوٍ حنَّى سكنّث”” شهوتُ فخرّجَ بلا شهوةٍ يجبُ 
الغُمْلُ عندّهما”"' لا عندّةٌ: وكذا لو اغتسل قبل أن يبولَ أو ينامَ أو يمشيء 
فخرج بقيةٌ المنيئ يجبٌ الْعْسْلُ ثانيً”" عندهما لا عندة0. 

رَعيبَُ حَشَفَةٍ أو قدرها إذا كانَ مقطوعٌ الرأس» في قُبلٍِ أو ُبْرٍ بشرط أنْ يكون 
المفعولٌ به حيّأء وإنّما لم يذْكُرْهُ؛ لانفهايو”' منْ قولِهِ عَلَى الفاعل والمفعولٍ بو 
فإنّ المُسلَ ِنّمَا يجبُ على الحيّء ولا بد من قيدٍ البلوغ””": وإنّما تركَهُ اعتماداً 
على أن'' كونه شرطاً في التكاليفٍ كلّها معلومٌ في أصولٍ هذا الفنٌّ. 

وَرؤيَُ المُْعيْقِظِ المَِيّ أو المَذْيَ وَإِنَْمْ يَكذَكَرٍ الاحهلام» فإنَّ ما ظهرٌ في 
صورةٍ المذي يحتمل أنْ يكونّ منيّاً رق بحرارةٍ البدن» أو بإصابَةٍ الهواءء فمتّى 


)١(‏ (الغسل) ساقطة من: أز. (5) في ه: فائدة. 

(؟) قال ابن مودود - رحمه الله تعالى-: #ولو خرج لا على وجه الدفق والشهوة» كما إذا ضُربَ على 
ظهره أو سقط من علو أو أصابه مرضٌ يجب الوضوء دون الغسل كما في المذي, فإنه من أجزاء 
المنيٌ» لكن لما لم يخرج على وجه الدفق لم يجب الغسل" الاختيار لتعليل المختار: 218/١‏ 
وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 54. 

(5) يعني بالانفصال: انفصالٌ المنيّ عن مقر وهو صلب الرجل وترائب المرأة: ويعني بالخروج» 
أي: خروجه عن رأس الذكر؛ أو ظاهر الفرج» ينظر: شرح فتح القدير: 4054/١‏ حاشية ابن 


عابدين: .1١//1‏ 2( في أجز: 5-5-7 
(5) في و: ثانيا عندهما. 00 (ثانياً) ساقطة من و 


(8) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: :19/١‏ تبيين الحقائق: 76/1١‏ وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 45» حاشية ابن عابدين: 1١9/1‏ 

(9) في ه: لانفهامها. 

.54/1 مجمع الأنهر:‎ 419/١ تبيين الحقائق:‎ »14 /١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )٠١( 

)1١(‏ (أن) ساقطة من: أباج ز. 


كتاب الطهارات إوننا 


وجب مِنْ وجو فالاحتياظ في الإيجاب» وفيه خلافٌ لأبي يوسف -َرَحِمَةُ ال-0 


وَانْقِطاعٌ الحَيْضٍ والتْفّاسٍِ/ ب:١/‏ ؛ لقولِهِ تعالى : #وَلا كَتريهُنٌ حي يمرن" 
على قراءةٍ التشديد0", 


والتحقيقٌ”: أنَّ سبب الوجوب ها هنا هو الحدّثُ الحكميٌ الثابُ بخروج 
الدى إلا أن إيجابَة* القُسْلَّ مشروظ بانقطاعه؛ فلذلكَ نسب الإيجاب إليو20, 


وهذا الحدثٌ الحكميُ بمنزلة/ و:1/ الجنابَّةٍ الثابتةٍ بسبب الإنزالٍ أو 
الإدخالي", يُفْصِحُ عن ذلك ما في الذخيرة ومن أنَّ المسافرةً إذا ظَهُرَتْ م0 
الحيض فتيمّء فتِيمّمَتْ ثمٌّ وجدت الماء جار للزوج أنْ يقريّهاء ٠‏ لكك" لا تقراً القراة؛ 
أنه لما تيئّمَتْ فقدُ خرجث منّ الحيض» ؛ فنا وجدت الحا وجب يي ال 
فصاو بمنزأة الجن » وبهذا ظهر ما في الفرق لني فتن وي “كا 


الانقطاع سبياً فإذا انقطعٌ ثم ثم أسلمّث لا يلرَّمُها الاغتسال» إذ وقتّ تَ الانقطاع كانت 
كافرةٌ» وهيّ غير مأمورة بالشرائع''' عندّناء ومتى تى أسلمث لم يوجَدٍ السببٌ» د 
الانقطاعٌ بخلاف ما إذا أجنيّتِ الكافرةٌ ثم أسلمتْ» حيثٌ يجب عليها!”"© 5 


وه 


الجنابَةِ؛ لأنَّ الجنابةٌ أمرٌ مستمرٌ فتكوث ”2 بعدّ الإسلام» والانقطاعٌ غيرٌ 
مستمر فافترقاء فإِنَّ ميْنَاهُ م على أن لا يه يعِيّتَ لها بالحيضس/ ه 0 والنفاس حدَتُ 
حكمىٌ يستور مثل الجنابَة» وقد عرفت حال ذلك المبنى. 


)1١(‏ مذهب أبي يوسف -رحمه ائله تعالى” - أنه لا يجب عليه الغسل حتى يتذكر الاحتلام؛ لأن الأصل 
براءة الذمة؛ فلا يجب إلا ب بيقين» وهذا هو القياس» وأبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى- 
أخذا بالاحتياط؛ لأن النائم في غفلة؛ ينظر: : الاختيار لتعليل المختار: 2١5/١‏ شرح فتح 
القدير: 264/١‏ مجمع مجمع الأنهر: 5/١‏ الدر المنتقى: 2757/1١‏ 

(؟) سورة البقرة؛ من الآية: 5377 

قف وهى قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف» ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: 


ص 17. 
(4) في و: والتخفيف. (4) في ب ج: إيجاب. 
(5) ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 0لاء الكفاية في شرح الهداية: ١/لاه.‏ حاشية ابن عابدين: 111/١‏ 
60 في هاو: والإدخال. (4) في باج: عن. 
(9) في و: ولكن. )٠١(‏ في ه: ولما. 
)1١(‏ في أ ز: بالشرع. )١١(‏ (عليها) ساقطة من ه. 


20 في ها1 جلبه. 


4 كتاب الطهارات 


قوله: (ومتى؟ أسلمّت لم يوجدٍ السببُ) 0 أن الحال كذلكَ فيما”” إذ 


انتفف”© تيثئها ٠‏ فإ قبل ب يعود”* الحدث تمق قلنا*© لا الفام هنا 
أيضاًء والتفرة نما تُحَكُمٌ» وإ" سُنَهة فى'أنها لايتى لامر "' بعد انتقاض 
تيمّمهاء فلا جَرّمٌ تكونٌ محيِئّة إذْ لا واسظة بِيتهُماء : فتِبَّتَ أنَّ ها هنا حدثاً 
حكما وراء الانقطاع» فعندٌ هذا اتضح المُراة0 وانقطعٌ الكادي. والحمدُ 
لله الملكِ العلام”. 

لا وَظءَ ب بَهِيْمَة"" بلا إِنْرَايِ وكذلكَ الميعةل, ذكرَّهُ في الفتاوى'” 
لم309 

عات عار نا 1ه جو سيت .ا المعنى» كأنّه قال فرضّ العُسْلٍ 
لكذا" وسْنّ للْجْمْمَق أي : لصلاتها على ما ما هو ظاهرٌ الرواية» والعيدَيْنٍ وَالإخرام 
57 هنا عُسْل آخرٌء لا فرض ولا سنّةٌه بل واجبٌء وهو عُسْلٌ 0 


نكا 


)1١(‏ في باج: متى, (1) (فيما) ساقطة من باج. 
() في و: أنقض. (4) في و يوجد. 

(0) في و: قلت, (3) في ساج: فلا. 

0) في ب ج: لا ينفي ظاهره. (4) في باج: المقام. 


(9) (وانقطع الكلام) ساقطة من هه 

)٠١ 0‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 219/١‏ تبيين الحقائق: /١‏ ١/اء‏ العناية للبابرتي: 07/1 

)1١(‏ في أ: (بهيمة بهيمة) مكررة. 

031/١ مجمع الألهر:‎ .01/١ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 45 العناية للبابرتي:‎ )1١( 
(؟1) فيه فتاوى.‎ .117/١ حاشية ابن عابدين:‎ 

(14) في اج : الظهرية» والفتاوى الظهيرية اسم كتاب معروف ومتداول ومهم؛ وهي لظهير الدين أبي 
بكر محمد بن أخمد القاض المستيب النضدى التحرفي س1 20418 وذكر فيه أنه جمعه من 
الواقعات والنوازل» ينظر: كشف الظنون: 775/7. )١5(‏ فياه: كذاء 

+ فأما غسل الجمعة فلما روي من حديث سمرة بن جندب + رطس الله عن أبة ميل الله عليه :رسام‎ )1١( 
قال: «من توضأ للجمعة فبها ونعمتء» و, من اغتسل فذلك أفضل» سئن الترمذي: 519/5 رقم‎ 
- الحديث: 4917 . وأما غسل العيدين وعرقة فلحديث عيد الرحمن بن عقبة سر -رضي الله عنه- أن التبي‎ 
رقم‎ 119/١ صلى الله عليه وسلم -: «كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر» سد سنن ابن ماجه:‎ 
21815 الحديث:‎ 
:- وأما غسل الإحرام فلحديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم‎ 
«تجرد لإهلاله واغتسل؟ سنن الترمذي: “/ 147 رقم الحديث: 28170 وقال أبو عيسى : «هذا حديث‎ 
حسن غريب» وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال للإحرام؛ وبه يقول الشافعي»» وينظر: تبيين‎ 
الا الاك العناية برتي : ١للاد-ممف شرح فتح القدير: ارمرة.‎ ١ الخمالوا‎ 

(1) ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ “/ا: ميجمع الأنهر: 258/١‏ الدر المنتقى: 19/١‏ 


كتاب الطهارات م 


وَيَحُورٌ الوُضُوْء0'' بِمَاءٍ السَّمَاءِ وَالأرْضٍ كَالمَطرٍ وَالعَيْنِ("2 وأما الثلجُ فإذا0”© 
5 0 يتور بيه الوصو دلألة من جملة ماء السَّماءء وفي قولِهِ: كالمطر إشارةٌ 
إلى زلك0, 

َإِنْ تَقَيّرَ بالمُكْثِ* لم قل بطولٍ المكثْ؛ لأنَّ المياء متفاوتةٌ» بعضها يتخيّرُ 
في أدنى مدّق وقيدٌ الطولٍ ذل تق 0 الحكم عند تغيرِء + 

واعلم أنه إذا أنعت 0 الماء فإِنْ عُلِمَ أن ننه للنجاسة لا يجورٌ به الرُضوك» وإلّا 
يجورٌ حملاً على أن" نكنَهُ بطول المكث!*", 

أَوْ غَيّرَ أَحَدَ أَوْضَافِوه أي: الطعم أو اللون أو الرائحة"2؛ والتغيّرٌ على" 


الحقيقةٍ في الأولَبْنِ دونج :7 الأخيرء فلا بدّ من المصيرٍ إلى عموم المجازء 
وإثمنا قال أحد أوصَافهٍ احترازاً عن محل الخلاف في””'شَيْء ظَاهِرٌ كَالمّرابِ 


وَالرَعْفْرَانِا*'" فائدةٌ التفصيل يان أن*' الحكمّ لا يختلك”') بكون المخلوط من 
جنس الأرض كالتراب» أو شيئاً آخر كالزعفرات/ ز:8/. 


وَبِمَاءِ جارء اختلفوا فى حدٌّ الجاري"'' والذي ليس في دركو حرج ما 
وبماع جار يي ٍِ 3 


)١(‏ في ه: الغسل. 

(؟1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2107/١‏ تبيين الحقائق: 4/١‏ 

(9) في و: وإذاء 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: 1/0/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: : ص 47-66» حاشية ابن عابدين: 
لفكنة (0) في د: بالمكث به. 

(7) في باج ز: تقيد. 00 ينظر: تبيين الحقائق: 8/١‏ 

(0) في أ: نتن. (9) (أن) ساقطة من: و. 

)٠١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين: )١١( .114/1١‏ في و: واللون والرائحة. 

(؟١1)‏ في ها في. 


417/١ : هلا شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 47؛ اللباب في شرح الكتاب‎ /١ ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١1( 

)١4(‏ الزعفران: صبغ معروف» وهو من الطيب» ينظر: مختار الصحاح: ص ١١5‏ (مادة: زعفر). 

)١16(‏ (أن) ساقطة من: ه. (17) في ه: لأنه يختلف؛ وفي و: يتخلف. 

(10) فقيل : الجاري هو الذي إذا وضع الإنسان يده فيه عرضاً لا ينقطع. وعن أبي يوسف - رحمه الله 
تعالى- - إذا كان لا ينحسر وجه الأرض بالاغتراف بكفيه فهر جارٍء وقيل: نا يعد الَْامَيُ جارياً 
فهو جارٍ» وما لا يعده الناسُ جارياً فليس بجارٍ» وقد وصف الإمامان ابن مودود والزيلعي - 
رحمهما الله تعالى- هذا الأخير بأنه هو الأصحء وقيل: الجاري هو ما يذهب بتبنةٍ أو ورقء وهر 
الذي أثبته الإمام اين كمال باشا متابعا صدر الشريعة - رحمهما الله تعالى -. ينظر : الاختيار 
لتعليل المختار: ١179/١‏ تبيين الحقائق: 00 شرح الوقايةالصدر الشريعة ص 55 ؛ العناية 
للبابرتي : 6١‏ شرح فتح القدير: قفد (414 في ه: مافي. 


3 كتاب الطهارات 


5 ب 5-0 520-00 3 ع اليه 
يذهب بتبنة"" أو وَرَقِ فيه تَحِسٌ لَمْ يُرَ أنَيهُ أي :”© طعجُةُ أو لونُهُ أو ريشة 


فإِنْ قلت هذا بإطلاقِه يتناولٌ المرئيّ وغيرٌ المرئيّ» والحكمٌ المذكورٌ مخصوصٌ 


بالثانى © ٠‏ قلت اكتقى بدلالةٍ قوله : لم يْرَ أثرّةُ على أن المرادً ما لم يُرَ”*© نفسة 
فد الج إذا كان مركا بر َب الحكمُ على نفِيِهٍ لا على أُثَر. 


قال صاحِبٌ المّحفَةٍ: : *أمّا إذا وقعَّ في الماء]”" فلا يخلو”" إمّا أن يكونٌ 
جارياً أو راكداً» فإِنْ كان جارياً إن كانت النجاسةٌ غيرَ مرئيّة ة [فإنّه لا ينجي ما لم 
يتخيّرْ لوه أو طعمّه أو ريحٌه*» وإِنْ كانث مرئيّة]م* ٠‏ مثل الجيفةٍ ونحوهاء فإِن 
كان النهر كبيراً فإ لا يُوضأ من أسفل الجاني الذي وقعَتْ فيه النجاسَةٌ: ولكن 
يُتَرَضّأ من الجانب الآخَرِ؛ لأنه.منيكن!: 1 بوصول:التجاصة إلى الموضع الذي 
يُتَوَضَأْ منه» باذكاة له سبحي لاجمء انعرفا ٠‏ بل يجري الماءٌ علّيها 
[إن كانَ يجري عليها]!''' جميعٌ الما نه لا يجورٌ التوملاني0 من أسفل 
الجيفة؛ لأنّه تجسن" جميعٌ الماوء والنجاسّةٌ لا تطهرُ بالجريان؛ لَوإنْ كان 
يجري 17" عليها بعل الما فإِنُ كان يعجري” يلف عليها أكثر الماء فهو نجسلٌ]” 0 
ون كان ب يجري”""" عليها أقل الماء فهو طاهرٌ؟؛ لأنَّ العبرةً اا فات نْ كان 

يجري" عابهه الست يجوز تومل بد ف السك لكر”” © الأحوط أنْ لا 


)١(‏ في أ: نبنة. (5) في ه: أر. 

() في ز: أو ريحه أو لونهء أي: إن لم ير أثر النجس فيه لا يتنجس؟ لأن النجاسة لا تستقر مع 
جريان الماء بخلاف الراكدء حتى لو بال إنسان في الماء الجاري فتوضاً آخر من أسفله جاز ما لم 
ير أثره» ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 80. 

0 في و: والحكم المذكور مخصوص بالثاني وغير المرئي. 

(9) في وذ يرهء (3) ما بين المعكوفين ساقط من: ب اج. 

(فلا يخلو) أسقطها ابن كمال باشا رحمه الله تعالى» وهي موجودة ضمن كلام السمرقنديّ في 
التحفة. 

لك هنا موضع نقصٍ في كلام السمرقندي - صاحب التحفة- أسقطه ابن كمال باشا - رحمهما الله 
تعالى- وتمامه: : "ويتوضأً منه كيت شاء؛ من الموضع الذي وقعٌ فيه النجسل. أو من الطرفٍ 
الآخر؛ لأن الماء طاهرٌ في الأصل» ٠‏ فلا يحكم بنجاسته بالشكُة. تحفة الفقهاء: .66/1١‏ 


(9) ما بين المعكوفين ساقط من: ز. )1١(‏ في باج: يتعين. 

)١1(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. (17) (به) ساقطة من: ب اج. 

(19) في دهاو: ينجس. )١5(‏ في باج: مجرى. 

(19) في باج: مجرى. (17) ما بين المعكوفين ساقط من: زاهد 
(107) في باج: مجرى. (18) في أ: في الغالب. 


(19) في ب ج: مجرى. )٠6(‏ في ه: ولكن. 


ذا 


0 
و2200" إِلَى هنا كلامة. 


وفي البدائع أيضاً على هذا التفصيل””. 
وبهذا اتضحٌ ما في قولٍ من قالَ: وإذا سَدَّ كلبٌ عرض النهرٍ ويجري الماءُ 
فوتَهُء إِنْ كانَ ما يُلاقي الكلب أقلَّ مما لا يُلاقيه يجورُ الوضوءٌ في الأسفل» وإِلّا 

د40 0 . 

وَبِمَاءِ مات فيه حَيْوَانَ مَائيُ المَوْلِدِء احتررٌ به عن مائيّ المعاشي دون المولِدٍء 
كالبطظء فإنَّ موتهُ فيه يُنَجّسّهُ”*» كالسَّمَكِ/ ب:2/ والضّفْدِع”" -بكسر الدال- أو ما 

ليس له ده" سائِلٌ كالبقٌ والذباب؛ لانعدام المُتجّسِ”*: وهو الدَّم(2 المسفوح. 

وفيه خلافُ الشافعئ» وحديتُ وقوع/05:1/ الذباب في الظّعام حُجَةٌ عليه”* "كلا 

لاحت روم رمه 20 00 ا 

بِمَا(''' اغْتْصِرَء الروايةٌ بالقصر”"'©, كأنّهم أَبَوْا عن إطلاقٍ اسم الماء عليد؛ إيماءً 

)2 0 2 0 م 
إلى”"'2 قصورو”*" عن حدّ الماءِ المطلّت؛ ولذلكَ لا يجور”*'' التوضؤٌ بهء من 
شَجَرِ أو كَمَرِ أمَا ما يَقعْرُ من الشجر فيجورٌ به الوُضوءُ» كالْأَشْرِبَةٍ وَالَخَلَ نظيرٌ ما 
حرا م ابازاء 5 ا ا 0 0 م« 
اعنْصِرَ منّ الشجر والثمرٍء فإنَّ شرابّ الرّيباسٍ”"'' معتّصَّرٌ منّ الشجرء وشرابٌ 
2 سو ل 418 

التفاح مثلا معتصّرٌ من الثمرٍ 7" 

)١(‏ (يه) ساقطة من ه. 

(؟) تحفة الفقهاء: /١‏ 57-00. شرح الوفاية لصدر الشريعة: ص 517. 

(7) ينظر: بدائع الصنائع: شرح فتح القدير: .194/1١‏ 

(4؛) ينظر: تحفة الفقهاء: /١‏ 105-00 بدائع الصنائع: /١‏ الاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
شرح فتح القدير: 2194/1. (0) في زاو: ينجس. 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 218/١‏ تبيين الحقائق: :47/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص لاو حاشية ابن عابدين: /1١‏ 2.114 (1) (دم) ساقطة من و. 

03 في باج و: النجس. إلى (الدم) ساقطة من: باج. 

)٠١(‏ يعني به ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فلبغمسه ثم لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داءً والأخرى شفاة؛ صحيح 
البخاري: 1157 رقم الحديث: 1" 

. في ب ج بالعصر‎ )١5( في أ باج زو: بماء.‎ )١١( 

(1) في ها بناء على. )١4(‏ في باج : تصوره. 

(16) (يجوز) ساقطة من و. 

(17) في ج: الدباس» وفي أب ز: الديياس» ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 0/5/١‏ 

(107) (مثلاً) ساقطة من: و. 

(18) ينظر: تبيين الحقائق: 7/7/١‏ العناية للبابرتي: الت الكفاية في شرح الهداية : ال 


4 كتاب الطهارات 


ولا بماء زَالَ طَبْعْهُ وهو الرَّّهُ والسَيّلانُء بِغََبَةِ غيْرِ آج جْرَاءَ كماء البائلاءء أو تغيّرٌ 

بالطبْح مَعَهُء أي : مع الغيرء وهو ما لا يُقْصَدُ به النظاقَةٌ كالمَرَقء إِنّما0) شرّط أنْ 

لا يكون ذلك الغيرٌ مما يه يُقصدٌ"؟ بخلطه النظافةٌ؛ أله لول" كان من جنس ما يُقصد 
ذءة سضراهع 


بخليه» النظافةٌ كالأشنان”” والصّابِونٍ يجورٌ أن يتَوَضا به 


ولا بم اكد و فه نجسل" إلا إذا كان عضر أرُع في عَشْرَة أذزعء ولا 


يَنْحَسِو أَرْضْهُ بِالمَرْفٍ فحكمه حكمُ الماء" الجاريء فإِن كانت التّجَاسةٌ مرئية 


ل يها من موضع النجاسةا”'' بل من الجانب الأشرء وإنْ كانّثْ غير مرئيّةٍ 


يتوَضّا" من جميع الجوانب» وكذا من موضع غْسًا 

قال سحي "7 اسلو التقديرٌ بعشرٍ في عشرٍ ون يرج إلى أضلي شرعيٌ 
يُعتَمَدُ عليو 390 وكأئّه لما قال إِنّهُ لا يرجم إلى أصل شرعيٌ استشعرٌ رَأنْ يُتَكُنت 
ويقانَ: بل يجح إلى أضل شرعيئ» وذلكَ/ و:"/ أنَّ التقديرٌ به بناء”"'2 على قوله 
- صلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّمَ -: ١مَنْ‏ حَفَرَ بثراً فَلَهُ/د:8/ حَوْلَهَا أَرْبَعْوْنَ ذِرَاعاً»!') 


زفق في هاو: وإئما. زفق في ه: يقصد به. 

م في و! إن. (1) فى هاو: بخلط. 

(5) الأشنان: نبات يستعمل في غسل الثياب والأيدي وبدن الإنسان ويعمل عمل الصابون» ينظر: 
لسان العرب: 18/1 (مادة: أشن). 

() ينظر: تبيين الحقائق: ١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0917 العناية للبايرتي : كرات 
حاشية ابن عابدين: 178/1. 60 في أب ج ز: نجاسة. 

(8) في أ بج ز: ينجس. (9) (الماء) ساقطة من: ه. 

)1١(‏ في ب #الوقرع؟ بدلاً من النجاسة؛ وفي ج: ساقطة. 

)١١(‏ في ه: يتوضأ به. (17) في أ: مسح 

(؟1) محبي السنة: هو الإمام محبي السنة أبو محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» والفراء 
نسبة إلى عمل الفراء. قال الذهبي: كان إماماً في التفسير؛ إماماً في الحديث» إماماً في الفقه» 
بورك له في تصانيفه ورزق القبول لحسن قصده وصدق نيتهء من مصنفاته : معالم التنزيل في علم 
التفسير؛ وشرح السئة وغيرهماء توفي بمدينة مرو في شوال سنة 515 ه. 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ؟/ 741 

(14) في ب: بعشرة في عشرة. (14) (عليه) ساقطة من ج. 2 )١١(‏ في ب ج: أن التقدير 

(117) الحديث أخرجه ابن ماجه وليس فيه لفظة (حولها)» سنن ابن ماجه: 471/5 رقم الحديث: 71487 
(باب حريم البئر)» وينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2540/7 نصب الراية: 591/4 وما 
بعدهاء سبل السلام: "/ 86. وقد روى الحديث الإمام أحمد في مسنده بلفظ : «حريم البثر أربعون 
ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاكء 
مسند الإمام أحمد: 444/7 رقم الحديث: 1١411‏ 


كتاب الطهارات و 


تداركَهُ بزيادةٍ قولِه: يُعتَمَدُ عليهء تقيّداً للأصل المنفِيّء وبتلكَ الزيادة اندفعَّ ما 
قيلَ: عُلِهَ؛'' منّ الحديثٍ المدكور أن الشرعٌ اعتبرٌ العَشْرّ في العَشْرٍ في عدم 
سِرَايَةَ النجاسَّةٍ اندفاعاً ظاهراً؛ لأنَّ فيه قياسُ السرايَةٍ في الماء على على الغرابة في 
الأرض» ولا " وَجَْهَ لهء ولقد أحسَنَ”” صاحبٌُ الهدايةٍ حيتٌ قال: «إنَّ ذلكَ 
التقديرٌَ توسعَةٌ على النّاس9©. 


ولا بِمَاءٍ و اقل فر" فالسيب إقامة َه القْربَةٍ لا نيَنُها ؛ لأنّها قد توجدٌ ولا تقامُ 


القريةٌ فلا بد يتحقَّقُ الاستعمال. 

أو دَق حَدَثْء اعلم أنَّ ها هنا اختلافاتٌ : 

و00 في أَنَّهُ بأيّ شيءٍ يصيرٌ الماءُ مستعملاً ؟ فعند”" الشيخين بأحَدٍ0 
الأمرين المذكورين» وعندٌ محمد بالأوَّلٍ فقظ» وعندٌ زفرٌ والشّافعيّ/ ز:4/ بالثاني/ 
5 :3/ 0 

قال في البدائع: «هذا الاختلاف لم يُنَقَنْ عنهم نضاً » لكنَّ مسائلّهم 

ع2 إفحف 02 00 

عليد؛ ثم قال: ل30© اغتَسَلَ اليُحوت أو توما للد الماءُ مستعمّلاً ل 
عند السيِحيْنِ وزفرٌ والشّافعيٌّ؛ لؤُجود إِزالَةَ الحَدَّثْء خلافاً لمحمدٍ؛ 5 إِقَامَة 
الْقُرْيَة» اليه 

وهذا القول منهُ صريحٌ في أنَّ الشافعيّ لا يقولُ باشتراط النية في إزالّةِ الحدث» 
ل م ومن لم يفرّق بِينَ المقامَدِنٍ 
قال: «إزالَةٌ الحَدَثِ لا يعحيِّنُ2" إِلّا بنيّةِ القُرْبَةِ/ج :7/ عند بناءة على اشتراط 


002 ين 


)1١(‏ في ه: فعلم. (5) في ز: فلا وجه له. 
(*) في ب ج: ولهذا حسَّنّ. (4) الهداية: 14/1١‏ 
(5) في ه: القربه. (3) في و: فالآول. 

زفف في ب ج: «تفسيرة وهو خطأ. 20 فى تاج بال 


(9) ذهب أبو حتيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى- إلى أن الماء يصير مستعملا بإزالة الحدث؛ 
وأيضاً بنية القربة: فلو توضأ المحدث بدون نية يصير مستعملاً» ولو توضأ غير المحدث وضوءاً 
منوياً يصير مستعملاً أيضاً. 1 
وذهب محمد -رحمه الله تعالى- إلى أنه لا يصير مستعملا إلا بالنية فقطء ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 
لالم شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 194. 

)٠١(‏ في و: مسألتهم. )١١(‏ في: أز: ولو 

)1١(‏ في ب ج: المتبرد. (17) في ه: وصار. 

(14) بدائع الصنائع ا (16) في ه: تتحقق. 


7 كتاب الطهارات 


النبّهَ في الوضوءة»©. 
والاختلاف الثاني في أَنَّهُ متى يصيرٌ مستعملاً ؟ ذكرٌ كثيرٌ من المشايخ. وهو 
قولُ سفيانَ الثوري”" -رَحِمَهُ الله- أنه(" لا يكونُ مستعملاً حتى يتقَد0' في 
مكانِ؟ أرضاً كان أو إناءً أو كفت المستعيل؛ لأنَّ صونٌّ العياب عنه متعدَّرٌ 
فتحَقّقَتْ الضرورة, 
وفي الهداية: «الصّحيح أنه" كما زائل العُضْو"' صارٌ مستعمّلاً؛ لأنَّ 
سقوظ حكم الاستعمالٍ قبل الانفصالٍ للضرورة”' '©2. ولا ضرورةً بعدَة30". 


ولا يَذْهبُ عليكَ أنَّ هذا””" التعليل إِنَّمَا ينتهضٌُ على أصل من قال إِنَّهُ طاهدٌ 


غيرٌ طهور””" 2 كما أنَّ التعليلَ الأرُلَ إِنَّمَا ينتهيض على أصل من قال98" إِنَّهُ نجس 
والاختلاف الثالتُ في حكووء فعندٌ أبي حَنِيقَةَ رَحِمهُ اللهُ- هو نجسٌ نجاسّةً 
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غغليظَة» وعندٌ أبي يوست نجسٌ*'' نجاسَةٌ خفيفَّةٌ. وعندٌ محمدٍ طاهرٌ غيرٌ 

طهور”"'", هكذا" ذكرّه”' مشايحٌ ما وراء التّمْرِه وائبُوا فيه الخلافٌ بِينَ 
0 9 

للدم 


)١(‏ وهوما ذكره صدر الشريعة - رحمه الله تعالى- في شرح الوقاية: ص99. 

(5) سفيان الثوري: هو أبو عبد الله بن سعيد بن مسروق الثوري؛ ولد سنة 45 وقيل اوهء قال 
سفيان بن عييئة - رحمه الله تعالى-: لاما رأيت رجلاً أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري": 
وقال عبد الله بن المبارك - رحمه الله تعالى-: «لا تعلم على وجه الأرض أعلم من سفيانف» 
توفي في خلافة المهدي سنة ١15ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص .5م 

(9) في ب: أن. (19) في ز؛ تستقر. 

(0) في و: مكانه. 1 

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 8/1 تبيين الحقائق: 289/١‏ العناية للبابرتي: ١8/1لا“‏ 
الكفاية في شرح الهداية: ارؤلاء 


0) في و: أن. (4) في أب ج: كما كان. 

(9) في و: للعضو. )1١(‏ (للضرورة) ساقطة من: باج. 

.09-78/1١ شرح فتح القدير:‎ .489/١ الهداية: ١/١5,ء وينظر: تبيين الحقائق:‎ )١١( 

(؟1) (هذا) ساقطة من:او. (1) في ه: ظاهر غير ظهرر. 

(14) (قال) ساقطة من باج. (15) (نجس) ساقطة من هء وفي و: أنه نجس. 
(17) في د هاو: مطهر. (10) (هكذا) ساقطة من: هل 7 


)1١9(‏ في أ باج ز: ذكر. 
(19) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١/14١ء‏ تبيين الحقائق: /١‏ لامء حاشية أبن عابدين: 4/1١‏ *1. 


كتاب الطهارات :1 


وقالَ مشايحٌ العراتي: إِنَّهاا طاهرٌ غيرٌُ طهور”" عند أصحابناء ذَكُرَهُ في التحفةٍ 
وده 


وقال في الغاية؟2: وهو" اختيارٌ المحمّقِيْنَ من مشايخ ما وراء النهرِء وقالَ"”» 
الإسبيجابي”"': وعليه الفتوى0©. ١‏ 


وفي البدائع: «إنَّ الأنّهَ اجتمعت على أن 


من كان في السفر ومعة ماءٌ يكفيه 
لوضويه”" ' وهو يخاففُ على نفهٍ العطشنٌ يباحُ له التيمُمٌ» ولو بقي طاهراً بعد 
الاستعمالٍ لما أبيخ ؛ لأنّه يُمكِنُه0'" أنْ يتوضاً ويأحُدٌ العُسالَّةٌ في إناء نظيفٍ 


ويُسسكها للشّرْب7", 

ولقائل أنْ يقولٌ: الطهارةٌ لا تستلزمٌ جوارٌ الشرب كما أنّها لا تستلزم جو 0 
الأكل على ما يأثي عن قريب؛ فيحتمل أن يكونٌ الما المستعملٌ طاهراً ومع ذلك 
لا يجورٌ شُربُهء فلا تم الملازمَةٌ القايلة": ولو بقي طاهراً... إل" . 

وسيأتي وجةٌ آخرٌ في دفع ما ور" بإذنٍ الله تعالى. 


و4 مجعم 


وَكُلُ إِهَابٍ دُبِعٌ َقَدْ طهر الإهابُ اسم لجلي”"'' غيرٍ مدبوغ» والدباغةٌ: إزالةٌ 


)١(‏ (أنه) ساقطة من: و. (9) في ه: مطهور. 
() ينظر: تحفة الفقهاء: ١‏ / 2/8 تبيين الحقائق: 87/١‏ . حاشية ابن عابدين: .174/١‏ 
(4) في أ زوه: العناية, (0) في ها هو 


(1) (وقال) ساقطة من! باج. 

60 الإسبيجابي: هو القاضي أبو نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي» متبحر في الفقه في بلاده وإليه 
كان يرجع فقهاء عصر. عصره» أحد شراح مختصر الطحاوي» والإسبيجابي نسبة إلى قرى إسبيجاب» 
لم تذكر سئة وفائهء وهو غير الإمام الإسبيجابي المعروف بشيخ الإسلام علي بن محمد بن 
إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق وإنما عرف صاحب الترجمة بأنه واحد من شراح 
مختصر الطحاوي . 
نظر: طبقات الحنفية: 171//1. 

(6) ينظر: تبيين الحقائق: 81/١‏ وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ٠٠١١‏ حاشية ابن 
عابدين: مجمع الأنهر: اله 


(9) (أن) ساقطة من! أب ج ز. )٠١(‏ في ه: لوضوء. 
)١١(‏ في ه: يمكن. (؟1) بدائع الصنائع: ١‏ / 38 
)١7(‏ (جواز) ساقطة من: ب. )١4(‏ (القائلة) ساقطة من: و. 
(15) (إلخ) ساقطة من: و. (13) في هاو: ذكرنا. 


(10) في باج: لجلد. 


بق كتاب الطهارات 


النَتَنِ(' والرطوبات النّجِسَوا" منّ الجلي”"إلّا جِلْدَ الخِنِْيِْه قدّمَ جلد 2 الخنزيرٌ 
تحقِيراً؛ لأنَّه في مقام الإهانقء وفي ظاهر الروايةٍ أنَّ جلدَ/ ب:8/ الخنزير لا 
ينديٌ» ذكَرَهُ في المبسوط”*. لا”" أَنَّهُ يندم ولا يطهة0". 

فإِنْ قلتّ: فعلى هذا يُشْكلْ الاستثناء [المذكورٌ؛ لأنَّ المفهومٌ منه أَنّهُ يندبمُ 
لكنّة لا يَطْهُرٌ قلتُ: الاستشناغ]”"' من جهة المعنى» فكأنّه قالّ: كل إهاب يطهْرُ 
بالسباغة إلا ِلْدَ الخنزير. ١‏ 

والآدمي استثناؤةُ مع الخنزير يدل على أَنَّهُ لا يطهرث”''. وليسّ كذلكء فإنَّهِ إذا 
دُبعَ يطهُرٌء ذكَرَهُ في الغاية2337, ولكن250 لا يجورٌ الانتفاعٌ به كسائر أجزائه. 

قال" شيخ الإسلام في مبسوطو: وأمًّا جلدُ الكلب فعن”'؟ أصحابنا فيه 
روايتان» في رواية يطهُرٌ بالدباغق 5 رواية لا يطهُرُء وهو" الظاهِرٌ منّ 
المذهب/ فالحصرٌ المذكورٌ على خلا الظاهر. 

وما طهر حِلْدُه الدب ظهُرٌ بالدّكا23 ون عبارةٌ عن الذّبح الشّرعيٌ 
واشْتُرط فيه أَهْلهُ ومَحِلَهُ وذِكرٌ النسميةٍ تحقيقاً أو تقدير”"'رَكَذًا لَحْمُهُ وإنْ لم 


»)15( 


)١(‏ في باج! النتنة. (؟) في ز: النجس. 
زف وذلك لما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دبغ الإهاب 
فقد طهر؛ صحيح مسلم : رقم الحديث: وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 


لل (؛) (جلد) ساقطة من: أز. 

)0 ينظر: المبسوط للسرخسي: /١‏ 507ء تبيين الحقائق: 091/١‏ حاشية ابن عابدين: 215/1١‏ 
مجمع الأنهر: 85/١‏ 30( في | بج ز: إلا. 

0 ينظرة العناية للبابرتي: /١‏ 487 شرح فتح القدير: 287/١‏ مجمع الأنهر: .81/1١‏ 

(4) في ه: لكن. (9) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 

)٠١(‏ في ه: يطهر بالدياغة. )١١(‏ في هاو! العناية. 

)١١(‏ في و: ولكنه. (19) في م: وقال. 

)1١5(‏ في ب اج: وعنء وفي هاو: فعلد. )١16(‏ (فيه) ساقطة من ه. 


(15) في ه: وهذاء 

زفنف في د: بالزكوة؛ وفي ه: بالزكاة؛ وذلك لأن الذكاة تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات 
النجسةء ينظر: العناية للبابرتي: /١‏ 8 الكفاية في شرح الهداية: /١‏ 87» مجمع الأنهر: /١‏ 
“ل الدر المنتقى: .88/١‏ (14) في زاه: وهي. 

(15) الأهل للذكاة هو المسلم؛ فذكاة المجوسي غير مطهرة؛ ينظر: العناية للبابرتي: /١‏ 288 شرح 
فتح القدير: ١ ,41-479 /١‏ 


كتاب الطهارات 1 


يُؤْكَلُء وَإِلّا قلاء أي: ما لا يطهْرٌ جلدُهُ بالديّغ لا يطهرُ بالذكاة”"2 لا(“ جلدهُ ولا 
للناضف ف 
لحمة . 


وَشَعْرٌ المَيْكَة أرادٌ بها غيرٌ الخنزير؛ لأنّه بجميع أجزائِه نجس العين» ٠‏ وَعَظمُهَا 
وَعَصَبّهَا اكتفى بذكرهما عن ذكر القرنٍ والحافرٍ َكَثْرُ الإنْسَانٍ وَعَظمُه0 2 طا ع0 
فيجورٌ صلاةٌ من أعادٌ 1 إلى فيه" وَإِنْ ادك للقي أفردٌ هذهو 
المسألة ةِ بالذكر مع انفهايها”" من قَولِه : وعظمة طاهرٌ لخلاي82 ' محمد فيه؛ لأنّه 
لا يُجَوْرة؟' الصّلاةٌ به إذا كان أكثرٌ من قدرٍ الدَرْهَما 3 


: تحن أَْ حَبْوَانٌ لم يثُل: أَوْ مات فيها حيوان» إذ لا تأثيرٌ 
لمويّهِ فيهاء ٠‏ مُنْتَهِحٌ أو مُتَفَسْعُ!"'" كل من الانتفاخ وال را قد ينك عن 
الآخر؛ فلذلك ذكرّهما معاًء أَوْ كلبٌ أو شَاء أوَ آدِيٌ مَيْتٌ قَيْدُ الموتٍ ا 


وتأخيرٌ الآَدْمِيْ للكت نبّهتُ عليها؛ يُنْرَحُ كُلَ مَايهَا الذي كان فيها وقتّ الوقوع 1" 


)١(‏ في د: بالزكرة؛ وفي ه: بالزكاة. (؟) في ه: ولا. 

() هذا هو الصحيح في المذهب؛ وقد ذكر البابرتي والكمال بن الهمام - رحمهما الله تعالي- أن 
الأصح في هذه المسألة أنه يطهر جلده لا لحمه» وذكرا أن هذا اختيار االشارحين للهداية؛ ثم 
علل الكمال بن الهمام - رحمه الله تعالى - ذلك قائلاً: «لأن سؤره نجس ونجاسة السؤر لنجاسة 
عين اللحم» شرح فتح القدير: 84/١‏ وينظر /١:‏ 2484. حاشية ابن عابدين: .371//١‏ 

(4) في ب: وعظمها. 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: تبيين الحقائق: 11/١‏ وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص .٠١١‏ العناية للبابرتي: /١‏ 280-84 شرح فتح القدير: 14/1١‏ مجمع الأنهر: /١‏ 
8-7 حاشية ابن عابدين: .1178-1119/١‏ 

(7) قل صاحب مجمع الأنهر-رحمه الله تعالى- عن بعض أصحاب الحواشي على الوقاية قوله: «قيد 
بسن نفسه لأنه لو كان سن غيره تفسد اتفاقاً؛ وبالإعادة إلى فمه واستحكامها في مكانها ! ؛ لأنه إذا 
حملها ولم يضعها في موضعها تفسد اتفاقاً؛ ثم علّقَ عليه قائلاً : اوفيه كلام؛ لأنه ذكر في الخلاصة 
والخانية وغيرهما : لو صلى وسنه في كمه تجوز صلاته؛ تأمل؛ مجمع الأنهر: /١‏ 5”. 

4 في ب ج: أنها . (0) في أ: بخلاف. 

(9) فيه تجوز به الصلاة. 

)٠١(‏ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ٠٠١١‏ الكفاية في شرح الهداية: /١‏ 80) مجمع الأنهر: 
"١‏ الدر المنتقى: /١‏ 07 حاشية أبن عابدين: .158/١‏ 

09 قبح + مفجع 

(؟1١)‏ قال الإمام ابن مودود -رحمه الله تعالي-: «والقياس أنه لا تطهرٌ؛ ؛ لأنه إذا تنجس الماءُ تننجس 
الطين؛ فإذا نزح الماء بقي لين جساً. تكلم ع لما نس لكا خاتن الياس باجم 
السلف» الاختيار لتعليل المختار: 5١/١‏ 5 


يق كتاب الطهارات 
ولا يعتيرٌ النّْخ قبل إخراجوء ولابدٌ منةُ» وإنّما لم يصرٌّح به إحالةً له عَلَى 
الدّلالة!'إِنْ أن وَإِلّا مَقُدّرَ مَا وِبِهَال"؟ في ذلك الوقتِء ويؤخدٌ في التقديرٍ بقولٍ 
رجِلَيْنٍ لهُما بَصَارَةٌ في أمرٍ الماءء هذا هو الصحيحٌ. وعليه الفتوى0. 


وفي نَحْوٍ حَمَامَةٍ أَوْ دَجَاجَةٍ وَجِدَّ مَيْنًا'" فِيْهَا أَرْبَعْوْنَ إِلَى سِنْيْنَ ٠‏ نزخ الأربعين 
0 ةع 

بطريق الإيجاب والستِين” ' بطريق الاستحباب وفِي نَحُو فَأرَةٍ أو ضفو 
عِشْرِوْنَ إِلَى شين 

وَالمُعْتَبَرُ الدَّلْوُ الوَسَطء وهو الذي يسع فيه" صاعاً. وهو ثمانِيّةُ أرطالٍء 
و وَغَبْرُة"*' أكبرَ كان أَؤْ أصغرً/ 1 :3/ احتسبٌ بو لأنّ العبرة للمعاني دون الصورء 
مرح به في الجابع الصغير” 0 

وَنَنجَسٌ البفرٌ 1905© دَقْتٍ الوفُوْعٍ إِذْ عم ديِكَء إلا ى وَلَيْلَةِ إِنْ لَمْ 
5 و 0 تلاك يام وَلَيَالِيْيَا إن الَف , وقالا مد وم 


- والواقع أن القياس في مسألة تنجس البثر متعارضة؛ وهو ما ذكره الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى؛ فقد 
ذهب بشر المريسي -رحمه الله تعالى- إلى أن البثر لا تطهر أبدأء معللاً ما ذهب إليه بتعذر غسل 
حجارتها وحيطانهاء وروي عن محمد أنه قال: انفق رأبي ورأي أبي يوسف أن ماء البثر في حكم الماء 
الجاري؛ لأنه ينبع من أسفلها ويؤخذ من أعلاها فلا تننجس بوقوع النجاسة فيها. لكنهم تركوا القياس 
وأخذوا بالأثرء وهو في إثبات المقادير كالخبر. 
ينظر: تبيين الحقائق: 44/١‏ العناية للبابرتي : شرح فتح القدير: الكفاية في شرح 


الهداية: 1/1 85. 
)١(‏ (على الدلالة) ساقطة من: باج ينظر: العناية للبابرتي: 84/1» اللباب في شرح الكتاب: .18/١‏ 
(5) في هو: مائها. 


00 ينظر: شرح فتح القدير: 047/١‏ الكفاية في شرح الهداية: /١‏ 297 حاشية ابن عابدين: /١‏ 147. 


9( (ميتأ) ساقطة من : باج )2( في أب ج ز: هنين 


زلف في ه: عصفور. 

زفق ينظر؛ الاختيار لتعليل المختار: 23١ /١‏ العناية للبابرتي: 41-84/1» شرح فتح القدير: 89/١‏ 
وما يعدهاء مجمع الأتهر: "5/١‏ حاشية ابن عابدين: .144/١‏ 

(4) (فيه) ساقطة من: ه, (9) في ه: وغيرها. 

)٠١(‏ ينظر: : بدائع الصنائع: »85/١‏ العناية للبابرتي: 284/1١‏ مجمع الأنهر: ١/ه",‏ حاشية ابن 
عابدين: )1١( .115/١‏ (من) ساقطة من: اه 

)1١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: و 

(17) مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أن البثر يكون نجساً منذ يوم وليلة إن لم يعلم وقت وقوعها 
فيه ولم تكن منتفخةء وذهب الصاحبان -رحمهما الله تعالى- إلى أنه لا يحكم بنجاسته إلا وقت 
العلم بها ولا يلزم إعادة شيءٍ من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها. قال الإمام الزيلعي - 


كتاب الطهارات 1 


وَالسُؤْرُ للككيره 0 ري عنانقبرب#التشكز َالفَوَس]”"وَكُلَ مَأكُولٍ طَاهِدٌ م 
والكاب" رالطرر: خلافاً لِمَاِكِ وسبّاع البَهَائِم نجسل . 

وللهرًة”" والدَّجَاجَةٍ المُخَلاة"" وهي من القن وق منقارُها إِلَى ما تحت 
رجلَيْها”“وسباع الطيرٍ وسَوَاكِنٍ البيُوتٍ 0 

والحمارٌ والبغلٌ مشكوكٌ قيل الشك في طهاريّهء وقيل في ظَهُورِيّيه» وقيل 
فيهما جميعاً » يتَوَضُّ به وَيَيمَمْ ِنْ عَم غير 0 

وَالْعَرَقُ كَالسُؤرِء لم يقل معية90") بالسؤر ان موجبٌ تعليلهم القائلٍ لأنَّ 
السوزٌ مخلوظ بِالنُعَاتِء وحكمٌ العَرَّقِ والتّمَابِ9© واحدٌ؛ لأنَّ كِنَيهما 
متولداج :8 من اللحيء اعتبارٌ السؤر بِالعَرّقٍ كما لا يخمى. 

وَإِنْ عَم إلا بيد التّمْرِء قال أَبُو حَيِيْقَة: بِالوُّضُوءٍ فقطء وأبُو يُوسْتَ ِالتَيِمُمٍ 


فحسْبٌ» ومحمّدٌ بهماء وروى نوخ رجوعً أبي حَيفَة إلى قول”*'' أبي 5 03 

- 0 -رحمه الله تعالى-: «وهو القياس ؛ لاحتمال أنها ماتت في الحال أو ألقاها الريح بعد الموت؛ أو بعض من 
لم ير تنجسهاء ٠‏ أو ألقاها طيرٌء كما روي عن أبي يوسف أنه كان يقول بقول أبي حنيفة حتى رأى حدأةٌ وهر 
جالسٌ في البستان في منقارها جيفةٌ فطرحتها في بثرء فرجع عن قوله؛ تبيين الحقائق: /١‏ ؟١1.‏ 

)١(‏ في في ب: وسؤر الآدمي. إفف ما بين المشكوفين بناقطا عن :“هد 

(*) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 711١/١‏ تبيين الحقائق: 21١4/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 2٠١7‏ العناية للبابرتي: 4/١‏ الكفاية في شرح الهداية: 234/١‏ مجمع الأنهر: ارول 
حاشية ابن عابدين: .١148/1١‏ 4 في أج: وللكلب. وفي ز: للكلب. 

(0) (نجس) ساقطة من: وء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 251/١‏ تبيين الحقائق: ١/9١٠وما‏ 
بعدهاء العناية للبابرتي: /١‏ 46-94. 

0050 فورنية ها أو لهرة:" (0) في ه: المخلان. 

(8) في ب: إِنَى تحت رجلهاء الدجاجة المخلاة: -بتشديد اللام- هي الدجاجة المرسلة التي تخالط 
النجاسات؛ ويصل مئقارها إلى ما تحت قدميهاء أما الدجاجة التي تحبس في بيت وتعلفء فلا 
يكره سؤرها؛ لأنها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول فيهاء وهي في عذرات نفها لا تجولء بل 
تلاحظ الحب بينها لتأكله؛ ينظر: شرح فتح القدير: :48/١‏ حاشية ابن عابدين: .1494/١‏ 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: ١/4١٠»؛‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .٠١7‏ 

)0٠١(‏ أي: يتوضأ بسؤرهما ويتيمم إن نم يجد ماءً مطلقاً؛ لأن سؤرهما مشكوك فيه فلا بد من التيمم 
معه؛ ليرتفع الحدث بيقين» ينظر: تبيين الحقائق : ااا 

)١١(‏ في ه: مقيد. 

1١ص وهو ما قاله صدر الشريعة . رحمه الله تعالى- في شرح الوقاية:‎ )1١( 

(17) في ده و: اللعاب والعرق. )١5(‏ (قول) ساقطة من: د 

(15) جعلها في الهداية رواية أخرى عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-» ينظر: الهداية: .74/1١‏ 


14 كتاب الطهارات 


ذَكَرَ في | لتميسوظ”". أن المشكرٌ منهازىف ‏ :7/ ل يجؤر الوضرة به لأنذ 
مدضف 


حرام 


5 


هو لخةّ: القَضْد, 

وشرعاً: 0 الصعيدٍ الظَاهِرٍ في عُضْوَيْنِ مخصُوصَيْنٍ عَلَى 
قصِدٍ مخصّوص” "“؛ والمُرادُ منّ الاستعمالٍ ما يع الحكمئء فيُوجَدُ0" في التَيِمُم 
بالحجر”" الأملس. 1 

هو مبداً + خبرُهُ ضَرْبَة") مع ما عظف عليه لمحدثٍ وجُنْبٍ وحايض وتُمَسَاءَ 

عبجرُوا عن الماءِء أي : عن ماءٍ يكفي لطهارته» فلو كان للِجمُب ماء يكفي للوْضُوءٍ 


لا للعْشل يتيمُم ولا يجبٌ عليه الوْضوء خلافاً لِلشَّافِيِيَ ِبْدِه ميلاً لم يذكز حدّ 


إن 


البعدٍ في ظاهرٍ الرواية 8 ورُويّ عن محمد أَنَّهُ قَّهُ بالميل” ا والميلٌ ثُلْتُ 


(1) قال الإمام السرخسي -رحمه الله تعالى-: «وصفة نبيذ التمر الذي يجوز التوضؤ به أن يكون حلواً 
رقيقاً يسيل على الأعضاء كالماء؛ فإن كان ثخيناً فهر كالرب لا يتوضاً به. فإن كان مشتداً فهر 
حرام شربه فكيف يجوز الترضو به؟ وإن كان مطبوخاً فالصحيح أنه لا يجوز التوضؤ به حلواً كان 
أو مشتداً؛ لآن النار غيرته؛ فهو كماء الباقلاء؟. 
المبسوط للسرخسي: /١‏ 49-84 (0) فيأ: لأن. 

() ينظر: المبسوط للسرخسي: ١ .84 /١‏ 

00 قال ابن منظور: «و تَيَمّمْت الصّعيد للصلاة» وأصله اَعَد والتُوَخّي؛ من قولهم تَيِمْمْفُك 
0 قال ابن السكيت : قوله عر وجل : قْتَيسَّمُوا ضهِيداً طيّبا»؛ أي: اقْصِدوا لِصَعِيدٍ 

ثم كثْر استعمالّهم لهذه الكلمة حتى صار التيَهُم اسماً غلم لِمْسْح الوه واليَدَيْن بالّراب. 
0 : والتيَعُم التُوَضُ بالتُرابِ على البّدل؛ وأضْله من الأول؛ لأنه يقصد الثُراب فيَنْمسْحُ 
بهه» إلى أن قال: «وصار التيمُمْ عند عَوامْ الناسٍ التّمَسّح بالتراب» والأصلٌُ فيه الفّْضد 
والتَوَخي». 
لسان العرب: 37/1١‏ (مادة: أمم)ء وينظر: مختار الصحاح للرازي: "١١ /١‏ (مادة: يمم). 

(5) (على قصد مخصوص) ساقطة من: وء ينظر في تعريف التيمم: التعاريف للمناوي: ص 518 . 
والتعريفات للجرجاني: ص 38؛ وأنيس الفقهاء: ص 51. 

زلف في ه: : فيؤخل» و (في) ساقطة من: 07 في ه: بالحجر الصلب. 

(8) ضريه خيره. (9) في دو: الروايات. 

)٠١(‏ الميل: ثلث الفرسخ. أربعة آلاف ذراع» وطول الذراع أربعة وعشرون إصبعاً: وعرض كل إصبع 
ست حبات من الشعير ملصقة ظهرا لبطن» هكذا بيِّنَ الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى- حقيقة 
الميل» ينظر: تبيين الحقائق: كلتك الدر المختار مع حاشية ابن عابدين : ارده 


كتاب الطهارات 537 
0 
الفرسخ”' 
وقالٌ الحسَّنٌ بن زياد: "من تلقاء نفيِهٍ إِنْ كان له أمامّهُ يُعتَبَرُ ميلين» وإن 
كان يَمْنَةَ أو يَسْرَة'' يُعتبَرُ ميلاً واحداً»» كذا في البدائع”". 
9 لِمَرَضٍء سواء خاف ازديادَهُ أَوْ طولَّهُ باستعمالٍ الما أَوْ بِالتّحوُكِ؟؟. ولا 
شتَرَظ خوف التَّلَفِ خلافاً لِلشَافِعِنَ -َرَحِمَهُ اللهة-. 


9 


أوْ لم”* يقر عَلَى استعماله بنفيهٍ ولم يجذ من يُوَضْيْوء فإن وجدّ مَنْ يُوَضَيْ 
عَلَى ظاهر المذهب لا 00 أنه قادرٌ. 


دري عن أبن ره 1 تيمم وعندهما لا يتيمّم 
أن بدو إن استميل"" يطيك بونالات له م لخوف: ليرد 
م إِنَّ وُخْصَةٌ خصّة التيمّمٍ بسبب البره ثابعٌ للمحيثٍ أيضاً عند أبي حَريقَةُ عَلَى ما 
ذَكرَه'" الإمامٌ التَرْحَسِيك''2 وأمًا عَلَى ما ذكرَةُ الإمام””" الحَلَوَانيُ قلا رُخصَةً 
له بذلكٌ السبب ب بالإجماع» وفي الحقائتي: الصحيحٌ ما قَالَهُ الحَلَوَانيك", 

أَؤْ عَدُنُ ويجبٌ ان يُعْلَمَ أن الماع م1 الؤضر إذاكان من جه السنائر: 


2007 


0 


)١(‏ (الفرسخ) ساقطة من: هه والفرسخ في اللغة: هو السكون» ثم أطلق على مسافة معلومة من 
الأرض أَخِِذّتْ منه؛ وإنما سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى هذه المسافة قعد واستراح من ذلك 
السير؛ فكأنه سكن؛ ينظر: لسان العرب» مادة: فرسخ؛ 7941/0 


(؟) فى ه: يمينه أَلْ يساره. () بدائع الصنائع: ١‏ / 45. 
(4) في ز: بالتحريك» وفي و: بالترك. 
(0) في باج: ولم. )١(‏ (أنه) ساقطة من: باج زء. 


0) ينظر: تبيين الحقائق: ١1١9-11١8/1١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 6١٠ء,‏ العناية للبابرتي: 
9غ شرح فتح القدير: 0 مجمع الأنهر: .88/١‏ 

(8) في ه: استعمله. (9) في ه: المضرء وفي و: مصر. 

)٠١(‏ في أ باج زه: ذكر, 

/١ تبيين الحقائق:‎ 277/١ الاختيار لتعليل المختار:‎ 0151 /١ ينظر: المبسوط للسرخسي:‎ )١١( 
.٠١9 4؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ 

(؟1) (الإمام) زيادة من: ه. 

(17) جوّرٌ التيمم بسبب البرد في المصر للمحدث الإمام خواهرزادة» وقد صحح كثير من الفقهاء ما 
ذهب إليه الحلواني رحمه الله تعالى ‏ من القول بعدم جواز التيمم للمحدث في المصر يسبب 
البرد» منهم قاضيخان في فتاواه» ينظر: العناية للبابرتي: ١‏ : شرح فتح القدير: رونك 
٠‏ الكفاية في شرح الهداية: 21١١/١‏ حاشية ابن عابدين: .1١91/١‏ 

(14) في دو: من. 


4 كتاب الطهارات 


كأسير يمنعٌهُ الكّارُ/ ب:9/ عن'"' الوْضُوءٍ ومحبوس”" في السجن» والذي قيلَ 


له إن" توضأت قتلئّك20؛ يجورٌ له التيمّمُء لكنْ إذا زَالَ المانمٌ يُعيدٌُ الصلاة0. 
أ عَطْشٍ» عطشنُ رفيقه ا وكذا عطشنٌ”" دوابه وكلبو؛ ولذلك أطلقٌ 
العطف 240 


فإِن قلت أليسّ يمكئه أنْ يترظّأ ويأخدٌ العَّسالَة في إناء لدوابهِ وكلْبه؟ قلتٌ: 
فحينئدٍ لا يتحقق يتحمَّقُ خوفٌ عط ؟ دوابّه وكلايوء والكلاة” ''عَلَى ذلك التقديرء 
فتة فتقدي"9" الخرة في”"" المذكور مُتَضَمنٌ لتعذّرٍ حفظ”"2 العُسالة بعدم الإناى 0 
3 خرج الجوابٌ عمًا نقلناة*'//ز:١١/‏ عن صاحب البدائع قجيا" منحق 
7 


أز عدم آلقٍ ٠‏ أو خو قَوْتِ/د: /٠١‏ صلاو العيدٍ في الابتِدّاء. هذا بالاتفاق» 
وبعدٌ ادن متوضّعاً والحدّتٌ؛ أي : شيع فيها'"'' متوضّئاً ثمٌّ سبقَّهُ الحدَّتُ» 
وخحافت أنّهُ إن توما تفوثة الصلاةٌ جار له أن ينب" بيار خلافا ليج م 
قال متوضّئاً ؛ يْعلَمَ الحكم فيما" إذا كان الشروعٌ متيمّماً بطريقٍ الدّلالة!”“, 

أز صادو10» الجَتَارَةٍ ال الوَلِيّ؛ هذا عَلَى رواية الحَسَن", قال في 


)١(‏ في دهو: من. (؟) في أب ج: أو محبوس. 
9) في و: إذاء (4) في هاو: قتلك. 


(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١72/١‏ تبيين الحقائق: 2119/1١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: »1١١-119/١‏ حاشية ابن عابدين: ١105/1-/ا16.‏ 


(5) في ه: كعطش نفسه. 0) (عطش) ساقطة من: و. 

(8) ينظر: تبيين الحقائق: ؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ,٠١5‏ 

(9) في أو: العطش. )٠١(‏ (والكلام) ساقطة من: و. 
)١١(‏ (فتقدير) ساقطة من: باج. (؟1) في أب ج ز: خوف. 

(19) في [: خخوف. )١4(‏ في ه: ههنا. 

(19) في ه: كما نقلناه. (13) ينظر: بدائع الصنائع: ١‏ / 38 
(17) في أ ب ج ز: فيما. (18) في أ باج زه: التيمم. 


(19) في بج ز: فيها. 

0١‏ أي: أنه إن شرع فيها متيمماً ثم سبقه الحدث جاز له التيمم بالاتفاق» ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص .1١١‏ (11) في باج: وصلاة. 50) في وا لاء 

(1؟) رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة -رحمهما الله تعالى- أنه لا يجوز للولي التيمم لصلاة الجنازة؛ لأنه 
لو صلوا عليها له حق الإعادة» وفي ظاهر الرواية يجوز التيمم في صلاة الجنازة للولي أيضاًء لأن 
الانتظار فيها مكروه؛ وهو الذي قال عنه شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله تعالى- بأنه الصحيحء 
وهو ما مال إليه الإمام ابن عابدين -رحمه الله تعالى- في حاشيته: ااال 


كتاب الطهارات آى 


الهداية: «وهو الصحيح”"»: وفي ظاهر الرُوايةِ: أنّها'' يجورُ للوليّ أيضاء قال 
شمسُ الأثمّةِ: هو الصحيح”"© 

لقَوْتِ الجُمْعَةٍ والوّقْتِ؛ لأنّها تفوث إِلَى بدَلٍِء وإنّما قال عَلَى وفت ما في 
الهداية : والوقتٌ دون الوقيّة؛ لأنّها لا تفوث0©. 


00 


1 لصبع ويتهو”؟ يشخ بها رجه بسي لا ييثى نذا شي فيستخ 
الور" التي بين المدخريي' ": ولا بجورٌ المسحٌ بأقلّ من ثلاثِ أصابعٌ» 
3 )4 ارس وال الرلكة 


ور : ع كيده ولا يُشترظ الترتيبُ عندّناء وإنّما آثرّ عبار الضَّرْبٍ 
عَلَى عبارَةٍ الوَضْع؛ لكرنها 00 / وإلّا فهِيَ لِيسَتْ بضربَةٍ لا ريب» فإنَ 
محمّداً قد نبّهَ في بعض روايات" | نوق 130 نَّ الوَضْمّ كافي» والمرادٌ 
بيان كَايَةٍ الضربََيْنِء لا أ :لني اع منها”. كيت وقد ذَكَرَ فى 
كتاب الصّلاةَ: لو كك 9 دار 3 هَدَمَ حائطاء أو كال" حنطةٌ فأصابٌ 


عه ل سل ل 


)١(‏ الهداية: /1١‏ ل/اا. (؟) (أنه) ساقطة من: هاو. 

(1) هو شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى-؛ تقدمت ترجمته؛ ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 
الحو حاشية ابن عابدين: 1 

(4) يعني: أنه آثر استخدام لفظ الوفت ولم يقل لفوت الوقتية؛ لأن الصلاة لا تفوت إلى بدل مع أن 
وقتها فات بخلاف الجمعة فإنها تفوت إلى بدلٍ عند فوات الوقت؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص ,٠١7‏ (0) في باج ز؛ وجو. 

(7) في و: بين الوثرة؛ قال ابن منظور : 'َالوَتيِرَهُ والو في الأنف: صلهٌ ما بِينَ المنخرين» وقيل: 
الوَثرَهٌُ: حرف المِنْخْرِ وقيلَ: الوتيرة : الحاجرٌ بين المنخرينٍ من مقدّم الأنفٍ دون الغرضوفي» 
ويقال للحاجز الذي بين المنخرين: : غرضوفٌ» والمنخران: خرقا الأنفء وكذلك الوتيرةف 
لسان العرب؛ مادة: وثر 17/57/6؟-/ا/ا1. 

20 في د: المخرين» ولعله تصحيف من الناسخ. 

(4) في باج: لمسح. (9) ينظر: تبيين الحقائق: .15١/١‏ 

2 فقد قال -عليه الصلاة والسلام- لعمار بن ياسر -رضي الله عنهما-: اإنما كان يكفيك هكذاء 
فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه» صحيح 
البخاري: ١19/١‏ رقم الحديث: 881 


)1١(‏ في ز: روا (؟١)‏ (على) ساقطة من: ب. 
(16) في اه: الأتهء 
(14) في أ ب ج ز: عنها. (19) في ز: كنس هو داراً. 


)١1(‏ في أ: كال لهء وفي ز: كان؛ وهو تصحيف. 


033 كتاب الطهارات 


وجِهّةُ وؤْرَاعَيُها' غيارٌ لم يُجزو'"' ذلك عن”" التيمّم حتّي يُمِرَ يَدَهُ عليو"؟. 

ويجبٌ”*؟ تخليلٌ الأصابع إِنْ لم يدخُلْ بيئها”'' غبار فَيحْتَاجُ إِلَى ضربَّة ثالثةٍ 
لتخليلهاء ذكَرَهُ في الذَّيرَة [وفيه نظرٌ؛ لأنَّ العبرةً للمسح لا لإصابَةٍ الغبار 9 
وموجبٌ ذلك أن يجب مسح ما بين الأصابع], 


عَلَى كلّ طاهر منْ جنس الأْضء فلا يجوز عَلَى مكان فيه نجاسّةٌ وقد زال 
أثرُهاء مع أنه تجو؟0"' الصلاةٌ فيه في ظاهر الرواية؛ لأنَّها'') لا يخْلّو عن أجزاءِ 
النجاسةٍ؛ وهي وإنّ تَلّتْ تُنافي وصت الُليْبٍِء ولا يمنّعُ جوارٌ الصَّلاةِ. وفي 
ين أبي 00 بحو لاستحالَتِها ارقم ذكرّمُ في البدائه 6700 

كالتراب والوملٍ والحَجَرٍ خلافا لأبي يوست في الححجرء وللشّافعيَ في الرمل 
أيضأء ولو بلا نقع”"؟ خلافاً لمحمدٍ -َرَحِمَهُ الله- وَعَلَيْو أي: على”"" النقع مَعَّ 


(1) في ب ج: أو ذراعيه. 

قف في ج: لم يجده؛ وفي ز: لم يجز؛ وهو تصحيف. 

50 في أ باج دزو: من, 

(4) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص »1١7‏ وقد ذكر الشيخ جلال الدين الكرلاني -رحمه الله 
تعالى- مسألةً أنَّ من ضرب يديه على الأرض للتيمم؛ فقبل أن يمسح بهما أحدث ثم مسح بهما 
وجهه لا يجوز؛ لأن الضربة من التيمم» فكأنه أتى ببعض التيمم ثم أحدث فيتقضه كما ينقض 
الكل؛ فصار كما لو حصل الحدث في خلال الوضوء فإنه ينقضه كما ينقض الكل بعد التمام» وقد 
ذكر هذه المسألة أبو شجاع -رحمه الله تعالى.- 
وذهب الإمام الإسبيجابي -رحمه الله تعالى- إلى أن تيممه صحيح؛ فلا يعُدُ نفس الضربة من التيممء 
ينظر: الكفاية في شرح الهداية: .111-11١ /١‏ 

(9) (يجب) ساقطة من: و. (5) في ه: بينهما. 

زف4 في ز: الغبار به. 

للف ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. ينظر: تبيين الحقائق: .171/1١‏ 

(9) في ه: يحول. )١(‏ في ه: أنها تجوز. 

)1١(‏ (لأنه) ساقطة من: باج. )1١(‏ في ه: رواية أخرى. 

(1) هو علي بن محمد بن الحسن بن كاس النخعي الكاسي القاضي الكوفي أبو القاسم روى عن محمد بن 
علي بن عثمان روى عنه أبو القاسم المطرزي كذا ذكره السمعاني فى باب الكاسي وذكر المطرزي في 
المغرب قال روى عنه المكي أستاذ الصيمري وله الأركان الخمس مات سنة أربع وعشرين وثلاثماثة - 
رحمه الله تعالى- ينظر: طبقات الحنفية: 701/١‏ رقم الترجمة: 1١77‏ 

(14) في جميع النسخ (أيضاً) وما أثبتناه من البدائع: أي: أن النجاسة قد تحولت من نجاسة إلى جزءٍ 
من الأرض» فيسري عليها حكم الأرض» ينظر: بدائع الصنائع : /١‏ 08. 

(15) ينظر: بدائع الصنائع: /١‏ ”5غ العناية للبابرتي: 217١/١‏ شرح فتح القدير: .17١/١‏ 

(11) النقع: الغبار؛ ينظر: مختار الصحاح: مادة نقع؛ ص 3195 زفقة في ه: وعلى. 


كتاب الطهارات ١ه‏ 


قُدرَيِهِ عَلَى الصعيدٍء خلافاً لأبي يوست", 


والقانونٌ 5 9 حيَرِقٌ”" بالنارٍ فيصيرٌ 


رماداً كالشّجَن والحشيش » أَوْ ينطبعٌ ويلِيْنُ كالحديدٍ والصَّفْرٍ والذَّمَبٍ والرُجاج 
ونحوهاء فليسٌ من جنس”؟ الأرضء ذَكَرَهُ في التّحفة. 
ببق خلافاً لزفر””2» نيّةُ الظّلهارَةٍ أو نيه" عبادة"© مقصودةٍ لا نَصِحُ” بدون 
الطهارَةٍ. 
قوعم 


ُلَفَى تيمُم كافر لا وُضُوؤْوا” '" وقالٌ زكر يجورٌ تِيمّمُهُ أيضاً؛ لأنَّ النيّهَ ليست 
بفرض لو لي 

وهي فرضٌ عندّهم» ولا نيه للكافر فِيلْعُو تِيمُمُهُء وعن أبي يوسف أنَهُ 
بو الإسلام صحٌ» ويصلَي2"7 به" إذا أسلمَ؛ أنه من أهل الإسلام فيصِحٌ تيحْمُهُ 
لهء بخلافي ما إذا نوى الصّلاةٌ؛ لأنَّهك'" ليس من أهلها. 


ولا تُشْترَظ نيه التيمم للحدّث أو الجتابة'/ ج:4/: هو الصحيحٌ من 


)١(‏ مذهب محمد - رحمه الله تعالى ‏ أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان له نقع؛ أي: غبارء وذهب أبو 
يوسات - رحمه الله تعالى ‏ إلى أنه لا يجوز التيمم بالغبار مع القدرة على التراب؛ وعند عدم 
التراب له روايئان» وروي عنه أنه يتيمم به ويعيد» ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 7 151-1.» العناية 
للبابرتي : 1/1 شرح فتح القدير: ,11١7/١‏ 

)١(‏ فيه وغيره. قرف في أ: تحرقء 

(4) (جنس) ساقطة من: باج. 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء: 24١ / ١‏ حاشية ابن عابدين: .١194/١‏ 

(1) مذهبٌ زفرٌ -رحمه الله تعالى- - أن النية لا تشترط في التيمم كالوضوء؛ لأن التيمم خلفٌ عن 
الوضوءٍ فلا يخالفه في وصمه. وقد قال ابن مودود -رحمه الله تعالى- في معرض بيان الحجة 
عليه : «ولنا أنه مأمورٌ بالتيمم وهو القصد. والقصد : النيةٌء فلا بد منهاء بخلاف الوضوءء فإنه 
مأمور بغسل الأعضاء وقد وجدء ثم التراب ملوث ومغبرء وإنما يصير مطهرا ضرورة إرادة 
الصلاةء وذلك بالنية؛ بخلاف الوضوء؛ لأن الماء مطهر في نفسه فاستغنى في وقوعه طهارة عن 
النية: لكن يحتاج إليها في وقوعه عبادة وقربةٌ» الاختيار لتعليل المختار: 54/١‏ وينظر: تبيين 


الحقائق: 7/1١‏ 1786. 
22 في أب ج ز: ولية. (8) في ز؛ عبارة. 
(9) في باج د: لا يصح. )٠١(‏ في باج: لا وضوئه؛ وفي أ: لا وضوء به. 
)١١(‏ في باج: فعير. )١9(‏ في ه: ويصلح. 
)١19(‏ (به) ساقطة من: ه. )١4(‏ في و؛ لأنها. 


(15) في ه؛ والجتابة. 


5 كتاب الطهارات 
المذهب0", 

3 ثم المعتبرٌ في التيقُمٍ في حقٌ الصلاة نهُ الطهارق أَؤْ نيه عبادةٍ مقصودة لا تصِحٌ 
بدون الطهارَةء خلافاً أ لأبي يوست» فإنْ شرظ صِحَّةٍ التيمّم في حقٌ جوازٍ الصلاة 
عندَهُ أن ينوي قُرية290 مقصودَةٌ» سوا صَحَتْ/ و :4 بدونٍ الطهارةٍ كالإسلام؛ أؤ 
لم تصِعحٌ كالصلاق إن تيمم لصلاة ة الجنازة أؤْ سجدَة”" التلارّةٍ يجوز أداءُ 
المكتوياتٍ بذلك التيكم بالاتفاق” “» وَإنْ تيمّمَ لِمَنٌ المصحف أَوْ دُخولٍ المسجد 
لا تخ بو الصّلامُ لكنّ يحل له مس المصحي؛ ودخولٌ المسجدٍ بالاتفاق20. 

0 خلافاً شا فِعِيّ. 

وَيَصِخٌ/ ز 0/1١١:‏ | ي: التيمّم ٠‏ لِلْوَبيُةِ قَبْلَ الوَقْتِ خلافاً ِلَافِِيَ» لا لات 
ار مثو لسك ول قبل دخول وقتٍ الصَّلاقٍ حتى يصحٌ | مُمْ لصلاةٍ ضحوةٍ 
النّهارٍ بالاتفاق. إِنّما0؟ الخلاث”" في أَنَهُ يصحٌ أداء الوقعيّة قبةٍ بذلك التيمّم أوالاء 
ومدارٌ هذا ل ا 1 عدم الماءِ عندّناء 
فيجوزً/ه 1 التيمُم للصلاةٍ قبل دخولٍ وقيها عند عدم الماءء» وعندَهُ حلت 
ضروري» ولول ' ضرورة قبل الوقتٍء فلا يجوزء ولا تأثيرٌ في ذلك للخلافي 
الواقم بن اصحاينا في أن البَدَِيّة" بم بِينَ التراب والماء كما قالاء أَوْ بين 
امعان والوْشُوهِ عند عدم الماء كما فال محئدٌ ب رَحمَةُ الله د نم01" تأثيرة 
في صِحُّةٍ إمامَةٍ | لمتيئم للمتوضئ. 

وَكَبْلَ طَلَو مِنْ رَفِيِقٍ لَهُ مَاءٌ؛ لأنّه لا يلزمُهُ الطََلَبُ من مِلْكِ الغيرء خلافاً لهُماء 
فإنّهما/اب: /٠١‏ قالا: لا يصمح قبِلَّهُ؛ لأنّه مبذولٌ عادةً. فكانٌ الغالبُ الإغطاءء 
هذا عَلَى وَفْقٍ ما في الهداية والإيضاح والتقريب وغيرها”"". 

وفي التجريدٍ: ذكُرَ محمَّدٌ مع أبي حَيِيْفَة رَحِمَهُ اللهُ-؛ وفي الذّخيرة عن 


)١(‏ فلو تيمم الجنب يريد به الوضوء جازء فلا يجب التمييز بين الحدث والجنابة؛ خلافا لما ذهب 
إليه الجصاص من وجوب التمييز بينهما» ينظر: تبيين الحقائق: .170-174/١‏ 

(0) في ه: قربته. (5) في ه: السجدة. 

(4) في ب: بالاسلام؛ وفي أ ز: اتفاقا. 

(5) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ,1١8‏ 


(5) في هو: وإثماء 00 في ه: الاختلاف. 
(0) في باج: فلا. (9) في باج: البلد. 
)٠١(‏ (التيمم) ساقطة من: و. )١١(‏ في ه: وإنما. 


.58 / 1١ فيو وغيرهماء ينظر: الهداية:‎ )1١ 


كتاب الطهارات ون 


الجصّاص"”") : أَنَّهُ لا خلافء فإِنَّ قولّهُ فيما إذا غلبَ على7'// د:١١/‏ ظَنَّهِ منعْهُ 
يّامُ إوقولهُما'" عند عند علذة الظن بعد المنعء وقال في المبسوط: يجب الطلب 
إِلَّا عَلَى قَولٍ الحسن بن زياد” 2 وفي البدائع: الماءُ في السفر من أعرّ الأشياءء 
فلم يكن مبذولاً عاد , 


00 بعد الطلّب ب وَالمَنْعِ بلا خلافي» حتَّى إذا صلّى بعد المنع» ثم أعطا 


ينتقِض : تشم القؤهل افلا بعيد*© ما قد ١‏ 0 الي 


وَيَنْقُضْهُ د رعدرقه ما 


ينْقضْهُ نَاقِضُ الوُضْوئ وَُذْرثُ علَى ماو 2" رُوَالٌ التيمم عندٌ القدرةٍ عَلَى الماء 
ليس من قبيل الانتقاضٍ حقيقة: بل من قبيل الانتهاع؛ قالوا : المرادٌ به هو 
الحَدَّثْ السَّابِقٍ عند القدرةٍ عَلَى الماىء لأنَّ القدرةً في الحقيقة غيرٌ ناقضّقء إذ 


ليست بخروج نجس حقيقّة ولا حكماً ولكنٍ انتهَث 0(8) مم ظهُورِيّةُ التراب عندها؛ 

لأنَّه لم يُجْعَلْ ظهُورا إِلَا إِلَى وجودٍ الماءء نإذا'" وُجِدَ بَقِيَ مُخيثاً بالحدث 
0 

السابقي 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 4/ 15: والجصاص: هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي 
المعروف بالجصاص» إمام جليل من أثمة الحنفية» له من المصنفات: أحكام القرآن» توفي اسنة 
٠لالاه.‏ ينظر : الفوائد البهية: ص  .77‏ (؟) (على) ساقطة من: ه. 

(9) في أ ز: وقوله. (4) (عند) ساقطة من! ه. 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي: .١١5 / ١‏ ويعلل الحسن بن زياد رحمه الله تعالى ‏ ما ذهب إليه 
بقوله : «السؤال ذل وفيه بعض الحرج» وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج؛ وما ذكره من استشعار الذلة 
في السؤال مسألة نسبية يتفاوت الناس في الشعور بها ولهذا نجد الإمام السرخسي ‏ رحمه الله تعالى - 
يستدرك عليه قائلاً : #ولكنا نقول ماء الطهارة مبذول بين الناس عادةٌ» وليس في سؤال ما يحتاج إليه 
مذلة» المبسوط للسرخسي: » وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .1١96‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع : /١‏ 448» المبسوط للسرخسي: ١/5:و١كا.‏ 


(0) في و: ويصح. (8) (الآن) ساقطة من: هد 
(9) في ه: يفيد. 

.٠١9 في ه: ما فرضه بهء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )٠١( 
في ه: الماء. (19) في [: أنهت.‎ )١١( 


(17) في و: فإنه إذا وجد. 

(1) ويشترط في قدرته على الماء أن يكون فاضلاً عن حاجته؛ لأنه لو لم يفضل عنها فهر مشغول 
بالحاجة الأصلية» فيكون كالمعدوم» وكذا يشترط أن يكون كافياً للوضوء؛ ؛ لأنه إذا لم يكن كافيا 
فوجوده كعدمه» فلا ينقض تيممه إذ لا يجب استعماله؛ ولهذا يجوز التيمم مع وجوده في 
الابتداء» ينظر: تبيين الحقائق: 2119//١‏ العناية للبابرتي: ١17/1١1ء‏ الكفاية في شرح الهداية: 
لرلاكلء. 


6 كتاب الطهارات 

كافي لظهورو؟ أنه إذا لم يكن كافياً يكونٌ وجودٌه كمديدء فلا ينقضٌُ20 
تيعُمَةُء خلافاً لِشَّافِعِي فإنّه ب يقول”": يغسل بِقَدَرٍ ذلك ثم يتيمُم والقّدرَةٌ المعتبرةٌ 
ها هنا" إِنّمَا تيت إذا لم يجب صرق إِلَى جهة أهمٌ. فى كان على ديه أل ديه 
نجاسةٌ يصرقة إِلَى النجاسة وينم 

لا رِدنّه" خلافاً لزفر”» ويظهرٌ”" الخلافٌ في جواز الصلاةٍ بعد الإسلام 
إن قلت هذا القول من زف بقعضي أنَّ ال في التبسُمٍ واجبةٌ عندة» قلتٌ: يجورٌ 
أنه تكلّم ذ فيه عَلّى قو من يرى فيه وجوب التي كما تَكلَّمَ أبو حَييَْةَ رَحِمَهُ اللف- 
في في المزارَعَةٍ عَلَى قولهماء وإِنْ كان هو لا يرى جوارّها. 


وَثُوبَ””" لراجِيْه تأخيْرٌ الوَفْيَةِ إلى آخرو؛ ليؤدّيها بأكمل الطهارَتَيْنِء ولا يجب 


عليه ذلك ؛ لأنَّ العَدَمَ ثابتٌ 0 حقيقَة فلا يزولٌ حُحْمُهُ بالمَّكْ0"©. 
وَيَجبُ طَلَبْهُ قر عُلْوَ. وهي رميةٌ السهم'”"» ومُدّرَ بثلائمائةٍ ذراع إِلَى 


أربسا؛ كل كر باه وَإِلّا قلاء قال الشَّافِعيُ: يجبُ عند توهّموء ولا يجوذ"© 


لهُ النِيمُم حتّى ش بطلي0*0. 


)١(‏ في باج ده و: لطهره. (؟) في أ باج زهو ينتقض- 

)2 في ه: يفعل. (4) (ههنا) ساقطة من: ب. 

)2( في أده: يثبت» وفي باج: اثبت. 

زلف ينظر: تبيين الحقائق: ١/1717ء‏ وقد نبه الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى- إلى أنه لو 
ما ا وا اي م ا ور مام 
تيممه؛ أو مرة لا ينتقض! لأنه في الأول وجد ما يكفيهء إذ لو اقتصر على أدنى ما يتأدى به 
الفرض كفاه؛ بخلاف الثاني» ينظر: شرح فتح القدير: .119/١‏ 

زف4 في و: لا ردة. 

(4) وجه قولٍ زفر -رحمه الله تعالى-: أن الكفر ينافيه» فيستوي فيه الابتداء والبقاء كالمحرمية في 
النكاح؛ وقد علق الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى- على هذا التوجيه بقوله: «وهذا القول من زفر 
يقتضي أن النية واجبة في التيمم عنده؛ ويجوز أنه تكلم فيه على قول من يرى فيه وجوب النية" 
تبيين الحقائق: .,170/1١‏ 
وأما وجه القول يعدم اعتبار الردة ناقضة له فلآن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافيها 
كالوضوء؛ والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث. ينظر: حاشية ابن عابدين: .17١ /١‏ 


2( في ب ج: يظهر. )٠١(‏ في ه: وشرب. 
)١١(‏ في ه: ثابئة. )١17(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 78/1 
(15) في و: سهمء )١4(‏ في ه: يجبء وفي و: فلا يجوز. 


.1١5 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ 0172-15 /١ ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١5( 


كتاب الطهارات ' مه 


وَلَوْ نَسِبَهُ فِيَ”'' رَحْلِو(" الرحلٌ في الغالِبٍ يكون”" للمُسافِرِء فاكتَقَى به 
عنْه”*؟. ثم المُعْمَبَرٌ عدم كونه في العِمْرَانِء مُسافراً كان”” أَوْ غيرَ مُسافِر؛ ولذلك 
أتن في السجايع الصَّغْيرٍ بلفظ (الرّخْلٍ'" بدلَ (المسافرٍ)؛ وصرّح بذلك”" فخْدُ 
الإسلام في شرجوء وإِنَّما شَرَط النسيان دون عَدَمٍ الهلم؛ ؛ لأنّه إذا له” “ يعلَمْ ب 9« 
يُعِيدُ عند أبي يوسفت أيضاً على الأصَحٌ» و ا م ره ل مذ إلا عِنْدَ 
بي ب يُوسفت” الذّكُرُ في الوقتٍ وبعدَّهُ سواكك ذكَرَهُ ذ ا “» واللةٌ أعلمم 
بالضّوابٍ”7", 


بابُ المشح عَلَى | لحي 
جَارٌ بالسُّنَّوٍء إِنَّمَا قال جارٌ؛ ؛ لأنَ ُبِونَهُ عَلَى وجو التخييرِء لا عَلَى وجو 
الإيجاب» وقدُ وَرَدَ فيه حِكَايَةٌ مُه" -صَلَّى اللهُ عَلَيِْ وَسَلَّم-» وروَايّةٌ قولهُ؛ 
ولذلك قال بالسنق: وأشارٌ به'"' إِلَى أن نص الكغات ساكث عنه:. را على 


مَنْْ زعم أن قراءةً الجر في «ائيت:4"" مذذ 60 ج20 أن قولّهُ تعالى 
/ز:١٠/‏ طإلَ الكَمَبَينْ» يدنَعُهُ ضرورةٌ أنَّ مسح الخ عي مكرما 


)١(‏ (في) ساقطة من: ب ج. (؟) في د: رحل. 

() (يكون) ساقطة من: هه 

(4) يشير ابن كمال باشا رحمه الله تعالى- إلى عبارة الوقاية حيث قال: «ولو نسيه مسافرٌ ني 
رحله»؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1١1‏ 

(5) (كان) ساقطة من: د. (3) في ب ز: الرجل. 

0) (بذلك) ساقطة من: أ باج ز. لك (لم) ساقطة من: أ 

إلى قبل إن الخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره أو ب بغير أمره لكن بعلمه» فإن كان بعلمه 
لا يعيد اتفاقاًء ينظر : تبيين الحقائق: 5/1١‏ . شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 117. 

)٠١(‏ ينظر: الهداية: /١‏ 277 الاختيار لتعليل المختار: 2325/١‏ العناية للبابرتي: ١/4؟١:‏ شرح 
فتح القدير: ١1١‏ اللباب في شرح الكتاب: .50/١‏ 

)١1١(‏ (والله أعلم بالصواب) زيادة من: ه. )١5( ١‏ في باج: قوله. 

(17) (به) ساقطة من: و. )١5(‏ سورة المائدة» من الآية: 5. 

)1١(‏ في و: يدل. 

(17) وهي قراءة أبي عمررٍ البصري وحمزة وابن كثير المكي وأبي جعفر وشعبة عن عاصم. قال في 
البدور الزاهرة: «قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب اللام والباقون بكسرها»ءء 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: ص/1 . 

(10) (غير) ساقطة من: ب جء وفي و: مغياة. 


ان كتاب الطهارات 


اشْتهَرَتِ السنّةُ الواردة”'" في هذا الياب» جار بها" الرّيادةٌ عَلَى نص الكتاب. 
لِلْمْحْدِثٍِ دُوْنَ مَنْ عَلَْهِ الُسْلُ جثباً كان أَوْ حائضاٌ أو تُقَسَاءَ فمن لَبِسَ 
َيِه وهو عَلَى وضوء'” نم أجنَبَ في”* مِدَّةٍ المسح ينع يوه ويغيلٌ رجَلَيْه 
إذا توضّأء وليس له أنْ يمسم عليهمًا“. 
وَكَوْضّهُ"' قدو" ثلاث أَصَايع اليَدِءِ يعني مِنْ كل رجل عَلَّى حِدَةٍء حنَّى لو 
مسح عَلَى إحدّى رجلّيه مِقُدارة' إصبعَيْن: وعلى الأخرّى مِفْدارَ خمس أصابِعٌ 
3 5 3 د 4 2000000 2 
ل وإنما اعثَبَرَ أصابعٌ الِيدِ؛ لأنها آله المسح» وكمّى تُلْمْهَا"'؛ لأن 
الأكثرٌ يقوم مقام الكل وإِنّما قلْنا كنّى ذلا على الرٌيادق وما 
قيل إِّمَا زادَ مقدار؟' ثلاث أصابعَ إِنَّما'2 هو يماءٍ مستعملء فلا اعتبارَ لَهُ 
السك اياده لفلف كاتَث بإصبّع أخرّى 0 َلْرَم 1 0 لمك 205 
وقال الكرخيٌ: يُعتبرٌ أصابمٌ الرّجْلٍ كما في الخَرْقِ/ج: ./٠١‏ والأرَّلُ 
أصحٌ*'". وزياةٌ لفظ "© (قدر)”' " للإشارة إِلَى أنه لو مسح [بإصبع واحدةٍ ثلا 
60 وأنخز لكل مر 250 20 


)١(‏ في و: الواقعة. زفق في أ باج زو: به 
() في ه: وضوله. 40 في أ بج ز: وفي. 


).2 وذلك لحديث صفوان بن عسال قال: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا 
سفرا «أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم»» سنن 
الترمذي: ١94/١‏ رقم الحديث: 45» وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «ولأن الرخصة للحرج فيما يتكرر: ولا حرج في الجنابة لعدم 
التكرارة؛ تبيين الحقائق: 2.15٠ /١‏ وينظر: حاشية ابن عابدين: .39/9//١‏ 


(5) في ب: وفرض. 20 (قدر) ساقطة من: ز. 
(8) في باج: عَلَى رجله. () في ه: بمقدار. 

)٠١(‏ في باج: تجزيه. وفي ه و: يجزيه. 

)١١(‏ في ب: ثلاثاء وفي و: ثلثاً. (15) في و: مانع. 

117) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. ١‏ (14) (مقدار) ساقطة من: ها 

)١5(‏ (إنما) ساقطة من: ب. 1 في أ بج ز: بأن. 

(10) في و: إن. (14) (المذكور) ساقطة من : و. 

.1537 /1 شرح فتح القدير:‎ 2075/١ ينظر: تبيين الحقائق: 1/ 21585 العناية للبابرتي:‎ )١19( 

5١‏ في أب ج ز: لفظة. (51) في ز: لفظ قد و 
)١١(‏ (ثلاث مرات) ساقطة من: و. (77) (ماء) ساقطة من: ببء وفي ه: ماءً جديداء 


(14) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١77/١‏ تبيين الحقائق: /١‏ 1145. 


كتاب الطهارات 34 


وكذا لو مسح]'' بالإبهام والمُسَبْحَوٍ مُنفْرِجتِينٍ يضَعُهُما معّ ما بينَهُما من الكنفٌ 
عَلْن الكت عازه لأن طااوتيها مقدارٌ إصبع أخرّىء ذكرّهُ في الخانيّة”” : وكذا لو 
مشّى في حشيشٍ مبثَل يا لمطرء أَرْ أصاب مُوضِعٌ المسح ماك أَوْ مطرٌ قَدْرَ ثلاث 
أصابعَ جارٌ؛ لحصولٍ المقصودء فإنّ الها" ليست بفرض فيهو0, 


عَلَى ظَاهِرٍ خُقَيْهِ سواء كان طُولاً» أ عرضاء وقيدٌ الظاهرٍ للاحترازٍ عن الباطنٍ 
والعَقِبٍ والجَوَاِبِء وأمًا السَّاقُ فخارجٌ عن حدٌ”* الحُفٌ القر 20 

أَوْ جُرْمُوْئَيُهء الجرموقٌ: مُعرَّبُ عَرْمُوْكَ”"2) وهو ما يبن" فوقَ الخُفٌ وِقايَةٌ 
له منّ الوَّخَلٍ والنّجَاسَة1*» فإِنْ كانًا' “" من أديم"" أو نحو جار عليهمًا 39 
سواء لَيِسَهُما مُنفْرِدَينٍِ أو فوقٌ الحُمَيْنِء [وللشَافِهِيَ خلاف /و:١٠/‏ فيمًا 0 
إذا لَبِسَهُما فوقٌ ل الفير؟10]7 0 من كرْباس299 أَوْ تحرو فَإِنْ 
لَِسَهُما مُنَفْرِدَينٍ لا يجوز وكذا/د 0 زَن90' لبها عَلَى الخفين» لبلا أن 
يون /ب 0 ابحيث عل : بللُ المسح إلى”*"» الخفين. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ز 

(؟) فتاوى قاضيخان: ».47/١‏ وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ١1١8‏ 

() في أ: فالنية 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: »37//١‏ تبيين الحقائق: 2145/1١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 2١44‏ العناية للبابرتي : 15 , اللباب في شرح الكتاب: ١‏ لاحمه. 

(5) (حدٌ) ساقطة من: باج. 

(1) لقول عل -رضى الله عنه-: دلو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من من أعلاف 
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيهة» ستن أبي داود: رقم 
الحديث: 2.1517 

0) (عرموك) ساقطة من: ب جء وفي ده: عر[هوك.في و: لبس. 

(4) الجرموق: ‏ بضم الجيم ‏ يلبس فوق الخف لحفظه من الطين وغيره» ويقال له: الموق» ينظر: تبيين 
الحقائق: 2161/١‏ حاشية ابن عابدين: 4/١‏ , حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 191/1١‏ 

)٠ 0‏ فيز : وإن كان. 

)1١(‏ الأديم : هو الجلد أياً كان. وقيل هو الجلد الأحمرء وقيل الجلد المدبوغ» ينظر: لسان العرب: 
مادة أدى ١/ةغ.‏ (10) فيو: هما 

(18) (الخفين) ساقطة من: ب . )١4(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

)1١5(‏ في أب ج زه: كان. 

(1) الكرباس : ثوب من قطنء أبيضء وهو لفظ فارسي معربء ينظر: لسان العرب: مادة كريس + 
1 


17) في أب اج زو: إذاء 
(18) في ب ج: تلى. 


ممه كتاب الطهارات 


ثمَّ إذا كانا من نحو أديم وقد لبسهما فوقٌ الخفين]0"؛ فإنْ لبسهما''/ بعدّما 
أحدّتٌ» [أو قبل ما أحدّثٌ]< ١‏ ومسحٌ عَلَى الحُفِينِ لا تبموز المسحٌ عَلى 
الجُرمُوقَيْنِه وإنّ لبِسَهُما قبل الحدّثِ ومسمٌ عليهمًا”؟' ثم نرَّعَهُما* دون الحُمَيِنٍ 
أعاد المَسْحَ [على الخفين]”©؛ بخلافٍ ما إذًا مسح عَلَى خف وي طَاقَئْن!"' فنع 
أحد الطَائَيِنِء فإنّه لا يُعيدُ المسمَ عَلَى الضّاقٍ الآخَرِء وإِنْ نرَعَ أحد 
الجُرمُوقَيْنِ مسعّ عَلَى الحُفٌء واعاة المسح عَلَى الجُرمُوقٍ الآخر في ظاهرٍ 
الرَّوايّة» وقالَ الحسنٌ وزفرُ: يمسح عَلّى الخُفٌ ولا يُعيدٌ المسح على 
الجرمُوقٍ الآخرا هك وعن أي يوست أنَّه يَخْلّعُ الجرمُوقٌ الآخَرّ ويمسح عَلَى 
الحُفين/ و0 

ا َديْنِ أز مُتعَلَيْنِ المُجَلَدُ: هو الذي وُضِعَ الجِلْدُ عَلَى 
أعلاه وأسفَلِهء والمُتَعّلُ: هو الذي ضع الجِلْدُ عَلَى أَسْفَل اجن للقدم في 
ظاهر الرُوايَة وفي روائَ يه الحسن: يكونٌ إِلَى الكعْب أن تُخِيْئَيّْن» الثخينين: ما 
يقومٌ عَلَى السَّاقٍ من غيرٍ شد ولا ينظ ولا , 1 م" ذكَرَهُ في 


ام 
هذاء أى: > 1 ل م 0 ء: . 
ا أي: جوازٌ المسح عَلَى الشخيئين' ''' مجرّداً عن الجِنْدٍ والثغلٍ 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. (؟) (فإن لبسهما) ساقطة من: ب 
(1) ما بين المعكوفين ساقط من ه. (4) (عليهما) ساقطة من: باج. 
)2( في ه: ينزعهما. 


(7) ما بين المعكوفين ساقطة من: أب ج زء وفي ه: المسح عليهما. 

(10) الخف ذي الطاقين: خف يعمل من أديمين بحيث يكون أحدهما ظاهراً والآخر بطانة. 
ينظر: الكفاية في شرح الهداية: 218/١‏ تعليقات السيد صلاح أبي الحاج على شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 116. (8) (الآخر) ساقطة من: او. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: 2169-1١6١ /١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 21١10-1١4‏ العناية 
للبابرتي: 2158/1 شرح فتح القدير: 18/١‏ مجمع الأنهر: .44/١‏ 

)٠١(‏ في أ باج زو: جوربين. 

)١١(‏ عبارة الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى-: «وحده. أي: الجورب الشخين-: أن يستمسك على الساق من 
غير ربط وأن لا يرى ما تحته4 تبيين الحقائق: /١‏ 107, والشخيئان ليسا مجلدين ولا منعلين كما 
ذكر ذلك ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى- في حاشيته: 39/8/1١‏ 

(؟١١)‏ فتاوى قاضيخان: »01/١‏ حاشية ابن عابدين: .11/9/١‏ 

1) فيه الخفين. 


كتاب الطهارات لحن 


عِنْدَهُمَا' ويُروَى رِجُوعُهُ إلى قولِهمًاء وبه يُفتى0". 


وقال الشّافعيٌ : لا يجورٌ المسحٌ عَلَى الجوارب/أ :8 وإِنْ كانث مُتَعَلَةَ إلا إذا 
كانت مجِلّدَةٌ إِلَى الكعبين» ذَكُرَهُ في التحفة". 


مَْبُوْسَيْنِ!؟ عَلَى وُضْوْىئ لم بك على لي “كم ؛ لأنّه يشمل”' التيمُمء ولا عبرَةٌ 
كيين في هذا الباب» قال في التجنيس: لو تيمّمٌ ولبسّ الحُقَّدْنِ ثمّ أحدّتَ وهو 
واجِدٌ للماء”" لا بي يمسحٌ؛ لأنَّ التيمُمَ ليس بطهارةٍ ةِ كاملة"؟' من كل وجه0", 

نَم احترزٌ بو عن وُضُوءٍ غير" م ا من أعضائه لمعَةٌ لم يُصِبْها 
الماءء فإنّه لو أحدّتٌ قبل الاستيعاب لا يجوز له مسف 

وَقْتَ الحَدَثِء فيه إشَارَةٌ إِلَى أنَّ التعمامَ وقتٌ اللبْس ليس بشراء خلافاً 
لِشَافمِنَ؛ فلوغ 0 ين ثم أت تمّ الوْضو 6" قبل أن 
يُحَدِثٌ جار له أن يمس عليه/ ز:4١/‏ عندّنا20؛ لوجودٍ و العمام. عند ل 
وكذا لو لَبِسَ حُفَيْهِ مُخَيئاء 0 الماغ”"'2 في حُفَيه 0 
رجلاة. ثم أتمّ الوْضُوءَء ثم أحدَتٌ جار لهُ ابض" المسخ على لحُمّيْنء وعندٌ 


)١(‏ والحجة لهما: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»"؛ 
سئن أبي داود: 4١/١‏ رقم الحديث: 104.: سنن ابن ماجه: 183/١‏ رقم الحديث: .05٠١‏ 

000( رجع أبو حنيفة رحمه الله تعالى- إلى قولهما قبل مرته بثلاثة أيامء وقيل بسبعةٍ أيام؛ ويروى عنه 

أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: : فعلت ما كنت أنهى الناسّ عنه» فاستدلوا به على 

رجوعه؛ ينظر: تبيبن الحقائق: 2108/١‏ تعليقات السيد صلاح أبي الحاج على شرح الوقاية 


لصدر الشريعة: ص .١١9‏ (9) ينظر: تحفة الفقهاء: ,85/١‏ 
(4) في و: ملبسين. 
(5) قال في الوقاية : «ملبوسين على طهر تام وت الحدّثِ»؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .1١9‏ 
() في ه: يشتمل. 00 في ها به 
(4) في ه: الماء. 
(9) في ب: زيادة (بل) بعد قوله: ليس بطهارة كاملة. 
)٠١(‏ ينظر : تبيين الحقائق: )١١( .1141 7/١‏ في ه: غير تام. 


(؟١١)‏ وكذلك هو احتراز من وضوء ناقص بأي شيء كان نقصه» كوضوء المستحاضة ومن بمعناها إذا 
لبسوا الخف ثم نخرج الوقت» ويحترز أيضا من الوضوء بنبيذ التمر؛ لأنه وضوء ناقص» فلا يجوز 
المسح في روايةء وفي أخرى يجوزء ينظر: تبيين الحقائق: .141/١‏ 


(17) في و: برجليه. )١5(‏ في ه: خفه. 
(15) في با ج: وضوءه. )١1(‏ في ه: عند. 
(10) في و1 ماع (18) في ز: فانفسل» وفي و: وأن غسل- 


(19) (أيضاً) ساقطة من: دو. 


51 كتاب الطهارات 
الشَّافِمِيَ لا يجورٌ لواحلٍ منهما أنْ بمسخ0, 
وبما قرَرْناه تين ألا قولّه: مِلْبُوسَيْنَ أحسنُ من قولِهم””": إذا لبسهما؟ لأنَ 
المُتبادرٌ منه”” إِنَمَا يكون حدوتثٌ اللبس حال تمام الطهارة» وإنّما قلنا إنَّه أحسن؛ 
أن قولّهم أيضاً صحيحٌ حسنٌ؛ أن اللبسّ كما بُطلَىُ عَلَى ابتدائه كذلك يُطَلَقُ عَلَى 
دواموء بناءً عَلَى أن للدوام فيما يُستَّدَامُ حكم الابتداء؛ ولهذا يحنّث بالدوام 
عليه في يمينه00) لا يلِبَنَ هذا الثوبت وهو لبس . 
لا عَلَى عِمَامَقا" وَفُلْنسُوَو* وَيُرْقُم”* وَقْفَارَيْنء القفارٌ: شيء تلبسّهُ النساء في 


نَّ حفظاً لها”". ومئْهُ الجلْدُ الذي يِلبّسهُ الصَّيَّادونَه وَيُمسِكُونَ الجوارح 


وَستَنُهُ عندّناء وأمًا عند التَّافعيٌ فالسئّةٌ الجممٌ بِينَ المسح عَلَى ظاهر الحُفٌ 

وأ قلف ذكَرَهُ في 5 مجن يبدا بالأصَابع 29 وي 9 8 2002 يديو21© إِلَى 

السَّاقٍ؛ لِمَا رُوِيَ عن مغيرة بن شُعْبَة أن النَبِيَ - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- توضّأ 
وَوَضْعَّ يَدَه"'" اليُّمنّى عَلَى حُفَهِ الأيمنء ويَّدَه"" اليُسْرَّى عَلَى حُقَّوِ الأيَرء 

(1) لا يخفى أن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يشترط الترتيب في غسل أعضاء الوضوء. 

(؟) في أ بج ز: قولهما. 

() (منه) ساقطة من: ب ج: وفي أ ز: المتبادر منه أن يكون. 

(4) (عليه) ساقطة من: و. 

(5) في ه: تليئه. )١(‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .1١6‏ 

(0) العمامة: لباس معروف على الرأس» والجمع عمائم وعِمام. ينظر: مختار الصحاح: مادة عمم 
ص 141» لسان العرب: مادة عمم 4589/15. 

(8) لباس معروف على الرأس» والجمع قلانس» ينظر: مختار الصحاح: مادة قلنس» ص ١779‏ 
لسان العرب: مادة قلئس؛ 181/5. 

(9) البرقع: لباس تلبسه نساء الأعراب» وفيه خرقان للعين؛ والجمع براقع» ينظر: لسان العرب: 
مادة برقع» 4/8. 

)٠١(‏ في ه: بهاء قال ابن منظور ‏ رحمه الله تعالى-: «والقفاز - بالضم والتشديد - لباس الكفاء 
وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّرُ على الساعدين من البرد» تلبسه المرأة 
في يديهاة لسان العرب» مادة: قفز 8957/6, 

(11) قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «لا يجوز المسح على هذه الأشياء؛ لأنه ثبت في الخف 
على خلاف القياس» فلا يلحق به غيره؛ ولأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء عادةً فلا يمكن 
إلحاقها بالخف لعدم الضرورة»؟2 تبيين الحقائق: 2٠9 /١‏ وينظر: .60/١‏ 

)١١(‏ تحفة الفقهاء: .88/١‏ (1) في ه: من الأصابع. 

)١5(‏ في و: بكذاء. )١5(‏ (يديه) ساقطة من: و. 


)١(‏ فيه يديه. )١(‏ (يده) ساقطة من: ها 


كتاب الطهارات 5 
ومَدَّهُنٌ”” من الأصابع إلى أعلاهُما مَسْحَةَ واجدَةٌء وكأنّي أنظرٌ إِلَى أصابع رسُولٍ 
الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم- عَلَى ظاهر حُفَيْهد", ذَكَرَهُ في التُشنة". ١‏ 


حُطوْطاً ٠‏ في عبارَةٍ الوط إشارَةٌ ؟ إلى أنَيُما بالأصابع منفرجةًء لا بالكفٌ» 
ولا بها 001 اي 
مد ميم يَوْمْ لَه وَلِْمسَافِرٍ قلا ليام وَلايهَا و 
الت هد مايعا فير من وقْتٍ المئ0؛ 


الى فلا 0 


ءءء م2 60 02 


ويِْممُدَةَ السَفَرٍ ماح سَاكرٌ” قَبْلَ مام يَوْم وَليَْق أنه حكمٌ متعلّقٌ بالوقت» 
فيُعَمَبَرُ آخرْةُ كالصَّلاةِء وقد دل" ما ذكر””') بمفهويو؛ وهو مُعْقَبَرا'' في 
الرّر سن ٠‏ عَلَى أنَّهِ لا ييِمٌ مذَّةَ السََّرٍ هايح سائر””"'' بعد تمام يوم 


وكو رهر ع 0م 


مها أَىئ: تِمّ مذَّةٌ الإقامة» إن أَقَامَ م قبلهُمَا*' دَلَّ بمفهومه عَلَى أَنَهُ يَنرَع إن 
أقامَ بعدَهُمًا ا حكمٌ الاثئينٍ با ققد رٌ بطري المَفْهُومٍ قافهم. 


وَيَنْفْضْهُ نَاتَدْ قِضُ الوُضُوءِ؛ لأنهُ دل عن العُشل» فيَنْفُضْهُ ناقِضٌ الأضلء ٠‏ وَيَبِظل 
بزع الحُفٌ؛ لِبِرَايَةٍ الحدّثٍ السَّابِقي"" إِلَى المَّدَمءٍ دوقن 0 اللي 


)١(‏ في باج: مدهنء؛ وفي وه: ومدهما. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة: 0 رقم الحديث: 014817 سنن البيهقي الكبرى: 195/١‏ رقم 
الحديث: 4179١‏ قال ابن حجر : «وهو منقطعٌة: تلخيص الحبير: 231» وينظر: الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية: 1/4/١‏ نصب الرلية: 180/1 

(*7) ينظر : تحفة الققهاء: .48/١‏ (8) فى و: بهما. 

(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: العناية لليابرتي : 11 الكفاية في شرح الهداية: 
مجمع الأنهر والدر المنتقى: 49/١‏ 

(5) في ب ج: الحدث. 

9 ينظر: تبيين الحقائق: 147/١‏ وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 21١5‏ شرح فتح 


القدير: 170/1 (4) في باج: سفر» وفي ز: مسافر. 
(4) (دلَّ) ساقطة من: و. )1١(‏ في ه: ذكره. 
)١١(‏ (وهو معتبر) ساقطة من: ب ج. (17) في ه: الرواية. 


(1) (سافر) ساقطة من: وء وفي ه: سافر صلى. 

.79/1 (وليلة) ساقطة من: ب؛ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١4( 

(15) في هاو: قبلها )١7(‏ (السابق) ساقطة من: ب 
)١0‏ في باج: يتبين» وفي هاو: ههنا تبين. 


ذه كتاب الطهارات 


دسق 


بنائقض» فمن أسنَدَ إليه النقضّ فقد تجوّرٌ 

ونيا" ترعيو الكك رادا إلى أذاتلع اغيج اف في دورج 131 
المشح؛ وذلك لأنّه إذا نَرْعَ أحدَمُما يجبٌ عَسْلْ [إحدّى الرَّجِلَيْنِء فيجبٌ غسْل]"© 
الأَخْرَى أيضاً؛ لِعدَمٍ صو" الجَمْع بينَ المسْلٍ والمّْح فيما هو كمُضْرٍ واجد. 

وَحَدّهٌ أي: حدٌ النّرْع الذي 0 عندَهُ المَمْحٌ/ د:؟١/ء‏ خُرُوجٌ أَكْثَرٍ القّدَم 
ِلَى السّاقِء فإِنّ السَّاقِ -َعَلَى ما نبّهْتُ عليه فيمًا سَبَّمَ- خارجٌ عن حَدٌ الحُفْ 
المُعتَبْرٍ في هذا البَابء فخُرُوجٌ القَدَم إليو/اب:؟١١/‏ خُروجٌ عن الحُفء ثم إِنَّ 
لأكترها”" حُكمٌ الكل. ١‏ 

قال في التَّيِينِ: «حكم”” النَرْعٍ بخروج أكثَرٍ القَّدَم إِلَى ساق الح في 
الصّحِيْح وهو المَرْوِيُ عن أبي يوست؛ لأنّ للأكثّرٍ حكُمٌ الكل وعن أبي حَيِئْفَة 
أنه إن خَرَجَ العَقِبُ أز أكثرُها”' بَطلَ المشخح» وعن محمد أنه إنْ بَقِي* منّ الحُف 
[في القّدَم]0» قَدُوما يجُورُ”" المَسْحُ عليه لا يَْتَقِضْء وإ 0 وقالَ 
بعضٌ المشايخ: إِنْ أمكَنّ المشي به لا بَنْقْضُء وإ وين 

وَمْضِيُ المُدَّوءٍ للأحاديثٍ التي دلت عَلَى النَّوقِيْتِء فيعد أحدهما عَلَى 
المتَوَضِْْء أي: على”؟'' من كان عَلَى رُضُوءٍء غَسْل رِجْلَيْ فقط تفريمٌ عَلَى كون 


.148/١ تبيين الحقائق:‎ »,39-78/1١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 


(1) في باج: وفيه. (7) ما بين المعكوفين ساقط من: و. 
(1) (صحة) ساقطة من: باج. (0) في و: للأكثر. 


(1) في و: يثبت حكم. 0) في أ باج ز: أكثر. 

(4) (بقي) ساقطة من: جء وفي ب: خرج. (94) ما بين المعكوفين ساقط من: أأز. 

)٠١(‏ في ه: يجوز له. )١١(‏ في زو: ينقض. 

1 في باج و: ينقض.‎ )١1١( 

(1) تبيين الحقا 1 هذا.. وقد تصرف ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى- في نقل النص هناء 
فحذف كثيرا منه؛ وتمام النص في التبيين: «وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى ساق الخف»؛ 
لأن موضع المسح فارق مكانه فكأن قدمه قد ظهرت له. وهذا لأن ساق الخف لا عبرة به ولهذا 
يجوز مسح خف لا ساق له بعد أن كان الكعب مستوراً» وكذا يثبت حكم النزع بخروج أكثر القدم 
إليه في الصحيح! لأن للأكثر حكم الكل» وعن أبي حنيفة أنه إن خرج العقب أو أكثرها إلى 
الساق بطل المسحء وعن أبي يوسف أنه إن خرج أكثر القدم بطل» وعن محمد أنه إن بقي في 
الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه لا ينتقض» وإلا انتقض» وقال بعض المشايخ: إن 
أمكن المشي به لا يتتقض» وإلا انتقض؟ تبيين الحقائق: .148/١‏ 

)١6(‏ في و: كل. 


كتاب الطهارات اذل 


التَّْع وَالمُضِي المَذْكُورَيْنِ مما يَبْظلُ عندَهُ المسحٌء يعني ”2 لما بطل المسحٌ عندّهما 
حل الحدّثٌُ السَّابقُ ردم قدمَيُْهوه وقد غَسَلَ سائرٌ أعضاء الؤُضوءٍ عن ذلك 
الحَدَثْء فلا يَجِبُ عليه إلا غسلَهُما"؛ لأنَّ الغاية هي”'' الموالاة» وهي© 
ليث تشوظ نا 


عم وموع بوك لوم 


وَيَمْتَعُهُ حرق يَبْدُو مِنْهٌُء في عبارَةٍ (يبدو) إشارَةٌ إِلَّى صِمَةٍ الخَرْقَ/ ز : /١١‏ المَاتِِ 
وه أنْ يكون مُشَيحا يَظهَرُ ما تحئة» أذ يكون مُنْضمَاً لك" ينفر : يج عند المشيء 
[وَيَظْهَرٌ ما تحتّد الور نه إذا كان مُنْضَمَاً لا ينفج لصلديي0, 
قلا”" يَظْهَرُ ما تحبّهُ عندَ المشي لا ب يمتغ]”'». وإنْ كان أكثّرٌ من نَلاثٍ أصابعَ؛ 
وهوّ المرويٌ عن أ أبي يق" "كذ قلا أصَايِمٍ الرُجُلٍء خلافاً لمالكِ» فإنَّ 
الخرقٌ قليلَهُ وكثيرُهُ لا يمنَعُ عندَهُ بعدَ أنْ يُظلّقَ(''' عليه اسم الح أَصْئْرِهًا هذا 
إذا انكشف مَوضِمٌ د موضع الأصَابعء وأمّا إذا انكسّف الأصابعٌ نفسُهًا يُعَبرُ 
1 ا موضِة”*' الئَّلاثٍِ أيتَها"ة') كان ولا يُعتَبَرُ [الأصْفَرُ؛ لأنَّ كل 
ضبّع أصلْ بنفسهاء قلا يُعتَبرُ]"" بخ بغيرها حنّى لر انكُشَفْتٍ الإبهامُ مَعْ جاريها 
0 قَدْرُ ثلاث أَصَابعَ من أصكّرِها يجوز زُ المسخ» كذا ذ في القي 0 


لا مَا دُوْنَهُه هذا جوابُ الاستحسانء والقياسٌ اذ عون ا مانعاً كالكثير » 
ا 55 اموه ع 200 
وهو قولٌ زُكَرَ والشَّافِيِيَ - رَجِمَهُمَا اللُ-", 


)1١(‏ (يعني) ساقطة من: باج. (؟) (إلى) زيادة من ب. 

(*) في ز: غسلها. (4) في جميع النسخ هو. 

(0) في باج: وهوء 

(7) قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: اعلم أن نزع الخفٌ ومضي المدة غير ناقض في الحقيفة» 
وإنما الناقض الحدث السابق» لكن الحدث يظهر عند وجودهماء فأضيف النقض إليهما" تبيين 
الحقائق: .١48/1١‏ 0) في ردلاء 

(8) في و: لصلابته عند المشي. )4( في و: ولا. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

.177 /١ شرح فتح القدير:‎ »147/1١ ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١١( 


(11) في ب ج: ينطلق. (1) (موضع غير) ساقطة من: أب ج. 
)١4(‏ في ه: تنكشفاء وفي و: يكشف. (15) (موضع) زيادة من: أ باج زء 
(15) في أ باج زه: أيها. (19) ما بين المعكوفين ساقط من: و. 


(148) (هما) ساقطة من: أ باج ز. (19) ينظر: اتبيين الحقائق: 147/1 
(50) شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 21١7‏ العناية للبابرتي: 0/١‏ شرح فتح القدير: /١‏ 155. 
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ال ل فيه 
المِسْلَة؟؟: وما دونه©» لا ب يُعتبرُ إلحاقاً لهُ بمَواضِع الخَرزِ"؟. ثم المُعْتَبَرُ مَا 
الكَعْبٍ وما تَّحنَّهُ؛ لِمَا مَرّ كن ام الت 
المعتيرٍ في المشح. 

وَيَجُوْرُ عَلَى جَبيرَ* للمحدث والجُيْبٍء والجبيرّةُ: هي العِيْدَانُ التي يُجِبَرْ 
العِظامٌ» والمُرادُ من الجوازٍ المشروعيةٌ في الجُمْلَة فلا يُنافي الوّجوت9©, 


قال في الحقائق: ترك المسح [على الجبائ © والمسخ]”" "لا يَضُرٌ 1" ولم 
يَجزْ عندَّهُماء وقيل”"'' هو بالإجماع؛ والصحيمحٌ أَنَّها'' قولُهُماء والخلافُ في 
المجرّوح؛ ففي المكسُورٍ يجبُ بالاتفاقي*'؟, وذكرٌ في العُيُون0”'' أن الفمْوّى عَلَى 
قولهما احتياطاء د شرح الطَحَاروِي والرّياداتٍِ: أن المسحٌ عَلَى الجبائر ليسّ 
بفرض عند أبي حَييِقَة - رَحِمّهُ الله-. وفي تجريدٍ القُدُوريٌ: ا 
أبي خَبفَة - رَحِمَهُ اللة- أن المسع عَلَى الجبير ليس بفرض » وقالَ في العَايَةٍ 
والصحيخٌ أن واجبٌ عنده ولس بفرض. حبَّى تجوز صلائة بدونه9©, 


زلف في ه: وتجمع. (؟) (ما) ساقطة من: و 


() في ه: تدخل؛ وفي و: ويدخل. 1 
لفق في جميع النسخ (المسألة) والصواب ما أثبتناه كما في تب تبيين الحقائق: 4147/١‏ والمِسْلَه: -بكسر 
الميم- هي الإبرة العظيمة» ينظر: : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: » حاشية ابن 


عابدين: 187/١‏ (5) في ز: وما دونها. 
إذى ينظر: أنبيين الحقائق: 1417/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 01١8‏ حاشية ابن عابدين: /١‏ 
قا 0) (من) زيادة من: أزاو. 


(4) لما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «ثم اتكسرت إحدى زنديي؛ فسألت النبي 
صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائرة سئن ابن ماجه: 7١5/١‏ رقم الحديث: 


ا 
(9) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: .54/١‏ تبيين الحقائق: .164/١‏ 
)1١(‏ (على الجبائر) ساقطة من: ه. )١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ب. 
)1١(‏ في أ بج ز: يضر. (15) في ب: وهو قيل. 


(14) في باج: أن. 

(16) وجب المسح على الجبيرة عندهما لحديث علىٌ المتقدم» ينظر: تبيين الحقائق: 4/١‏ 18. 

(13) في د: العون. )١0(‏ (في) ساقطة من: و. 

)١18(‏ الحاصل من كل ما ذكره أن الرواية عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- اختلفت في جواز تركه . قال صدر 
الشريعة -رحمه الله تعالى-: "والمأخوذ أنه لا يجوز تركه؟ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1١١8‏ 5 


كتاب الطهارات 


قال صاحِبُ الهداية في مختارات التَوازِلٍ: وإِنَّمَا يجورُ/4:1/ المسْحُ عليها"© 
إذا كان الماءُ يَضُرٌ بِالجَرَاحَةٍ إذا غسَلّها فأضرً”" به يمسَحُ على'" الجَرَاحَق وإنْ 
أضَرَة' يمسَحٌ عَلَى الجبيرَة: سواء شدَّها عَلَى وُصُوءء أو عَلَى غيرٍ وُضُوءٍ. وإِن 
أضرّ المبخ عَلَى الجبيرَةٍ أيضاً سقط المسْحٌ وكذا الحُكُمْ في موضع المَضْد*, 
َالرّيادَةُ عَلَى موضع الجَرَّاحة تَبَعٌّ لها. 1 


وفي الذَّخيرَةٍ: كانَ القاضي الإمام أبو علي النّسَفِيَ” لا يُجِيرُ المع عَلَى 
عصابةٍ المُفْتَصِدِ" ويُجيرُ المسح عَلّى خِرْقَةٍ المُفْتَصِدِ”. وذكرٌ الإمام القاضي 
علا الذين"): إِنْ كان الفصدُ في موضع يدنه أن يشدَ بنفيه من غير إعانة أحدٍ لا 
يور المعسحٌ عَلَى العصَابة””'» وإِنْ كأنّ في موضع لا يُمِكِنُهُ يجورٌ المح عَلَى 
0 وعامّةٌ المشايخ عَلَى [جوازٍ المسح ال عصابَة المتصس2090, 


وفى هدايةٍ الناطفى”؟'2: إذا كانَ َل الجبائر يضر بالجراحة» وتحتّ العِصَابَةٍ 
ان بءء(16) .ا( (5)ا حُه ا 9 5 ا 
موضِعٌ لا جزع”*21 فيه لم'''' يكن عليه أن يَخل الجبائِر»؛ وليس عليه أن يغسل ما 


ئ ب #زلاح) 


تحب الهِصَابَةِ في غير موضع الجَرَّاحَة [وَإِنْ كان حل العِصَابَةٍ لا يَضْر 


-2 قال الشيخ ابن عابدين -رحمه الله تعالى-: دولا يخفى أن صريح ذلك أنه فرض عملي عندهما واجب 
عندهء فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب؛ بمعنى عدم جواز الترك» لكن عندهما يفوت الجواز 
بفوته؛ فلا تصح الصلاة بدونه أيضاء وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب إعادتهاء 
فهو أراد الوجوب الأدنى: وهما أرادا الوجوب الأعلى؟ حاشية ابن عابدين: 147/1١‏ 

)١(‏ فى ه: عليهما. (0) فيأه: فإذا أضرٌ. 

(*) (على) ساقطة من: ز. (4) في ه؛ أضرٌ به. 

(0) في أ: القصد. 

(1) أبو علي النسفي: هو الإمام أبو علي الحسين بن خضر القاضي النسفي؛ إليه انتهت إمامة أهل 
الرأي» وله تلاميذ كثيرون؛ توفي سنة 4714ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء: /١١‏ غ4. // / عن ت تبيين |١١9١‏ // 

0) في باج: والمفصدء وفي سائر النسخ: (والمفتصد)» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 


ل زنك في ج: المفصد. 
(9) هو الإمام علاء الدين محمود الشعبي. ينظر : المحيط: ص 7/ا7. 
)٠١(‏ في و: العصابات. )١١(‏ (العصابة) ساقطة من: ب. 


)١7(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 

(1) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 114 

(14) في ج: الناطي؛ وفي باقي النسخ: (الناطقي) وهو تصحيفٌ. وهو الإمام أبو العباس أحمد بن 
محمد بن عمر الناطفي» من كبار فقهاء الحنفية: من تصائيفه: الأجناس والفروق والواقعات؛ 
توفي سنة 41457 ه. ينظر: طبقات الحنفية : 9/ 111-11 

(19) في ه: جراحة. (13) في ه: ولم. (17) فى وذ يضر به. 


5 كتاب الطهارات 
اجراخ" ولكن نز الِسَاَة عن موضع الججراخ و1 يش بالتجراخؤ فا 
عليه”” أنْ يحلّها ويغسل ما تحتّها إِلى أنْ يبَلْعَ موضعاً يَضُرٌَّ بالجَراحة» ثم يشذ 
العِصَابَة» ويمْسَحٌ عَلَى موضع الجراحة“,. 

وذكرٌ في الأسْرَار”* أن استيعابَ المشح عَلَى الجبائر شرْظ20. وفي الذخيرة: 
أنّ محمّداً ذكَرَ استيعابٌ الهِصَابَةِ في المَسْحء وفيهِ اختلافُ المشايخ””'»: وفي 
التجئيس”" نقلاً عن مبسُوطٍ شيخ الإسلام: إذا مسَحَ عَلّى*' بَعْض الْجَبائِْرٍ هل 
يُجْرِنُهُ أُم لا؟ لم يَذْكْرْ هذا في ظَاهِرٍ الرواية) د: 15/ م وذكرٌ الحسَنٌ بن زِيادٍ 
ألا إن" مسح عَلَى الأكثّر أجزأة وإِنْ مسّحَ عَلَى النْضْفِ وما دُونَهُ لا يُجَرِئُهُ 

عي (11) 7 

نظ" الشترشل ل 9 يا سعطن السيير لاع نا ليا يَْرَمهُ 

6 ث6 3 كمه 2 دق اف و 1502 
العَسُل*' أصلاًء وإِنْ كان عن بُرْءٍ يلرَّمُهُ غَسْلُ ذلكَ الموضع خاصضة 0 
2 00 3 مك ررم م م 2 006 1 
وكوك زةا/ في الدّخيرَةء وأمّا إِعادَةُ المَسْح عَلَى الجبيرة*'؟ إذا بذَّلّها فلا 

3 عه ع 00 7 2 

يجبء إلا أئها0100) أحسَّنُ/ج ٠/15:‏ ذكَرَهُ في مخَتاراتٍ النّوَازِلٍ. 


)١(‏ في أ باج زهو: الجراحة. (1) ما بين المعكوفين ساقط من: باج. 

زف في أ ب ج ز: عليها يحلها. 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 230-79 تبيين الحقائق: /١‏ 188. 

(5) هو كتاب الأسرار في الأصول والفروع للإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي 
الدبوسي ؛ نسبة إلى دبوسة وهي بلدة بين بخارى وسمرقند؛ كان شيخ تلك الديار» من مؤلفاته : 
تقويم الأدلة؛ والنظم في الفتارى. وشرح الجامع الكبير» وتأسيس النظر في اختلاف الأئمة» 
توفي سنة 189 اهل 
ينظر: الوفيات: */48» العبر: */ ١10/1‏ هدية العارفين: 0 

(1) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ١١9‏ حاشية ابن عابدين: 141/١‏ 

620 ينظر: انبيين الحقائق: 2161/1١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .1١9‏ 


(4) في أج ذ: التنجيس. (9) (على) ساقطة من: أ. 

)٠١(‏ (أنه) ساقطة من:او. )1١(‏ في أز: إذاء 

(؟١1)‏ ينظر: تحفة الفقهاء: ١/١1ق2‏ بدائع الصنائع: ١/14ء‏ العناية للبابرتي: 214٠/١‏ الكفاية في 
شرح الهداية: /١‏ 21432149 (15) في ه: يبطل. 

(14) في ه: براء. (15) (الغسل) ساقطة من: باج. 


(11) إنما يبطل المسح على الجبيرة إن سقطت عن برء؛ لأن العذر المبيح للمسح قد زال» فإن 
كان سقوطها لا عن برءٍ لا يبطل المسح لقيام العذر المبيح: ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 
لوث (17) في و: ذكر. 

(18) في و: الخف. 

(19) في زاه: أنه. 


كتاب الطهارات ل" 


اعلم أن المسخ عَلَى الجبيرَة يُخَالِك7'" المح عَلَى الحُفَ”' من وُجُوو: 

أحدمًا : أنَّ الجبيرَةٌ انمره لدت الك 

وانيِهَا1” : أنَّ مسح( الجبيرَةٍ غيرُ مؤقّتٍ2*0. بخلاف الحُفٌ. 

وثالئها: 0 إذا سقَطت عن”" غير بُرْءِ لا يَنْتَقِضُ'" المح بخلاف 
الحُفٌ. 

وَرَابِعِهًا : أنّها" إذا سقَطتٌْ عن غير يُؤو/ ب:1/ لا يحِبُ عليه إِلَّا غسلٌ 
ذلك الموضع إذا كان عَلَى وُضُوءٍِء بخْلافٍ الحُفٌء الال يجب عليه غُْسْلٌ 
الأخرّى. 

وحَحَامِسِهًا: أنَّ الجبيرَة يستَرِي فيها المّحْدِتُ والجبُ0'©) بخْلافٍ الحُفْ 
ومن هُنا انَضَج”2 وجْهُ إِصَابَةِ المُصَئّْفِه حيتٌ اسقط قيدَ (مُحْدِثْ) عند و2 


جِوَارَ المَسْح عَلَى الجبيرَقء [والله أعلم]!؟". 
يَابُ الحَيْضٍ 


الدّماء المُخْتَصّةُ بِالنَّسَاءِ ثلاثٌ: حَيِْضٌ وَاستِحَاضَةٌ ونِفّانُ» وَإِنّمَا حص الحيضّ 
بالذكرٍ في العنوان؛ لأَصَالَيه99') في هذا الباب» هُوَ دم يَنْقْضْهُ رّحِمْ يَالِقَوَ ولا 
لوح قبل تسع سنيق م 

لاعن 6 احترزٌ بقيدٍ (الرّجِمٍ) عن الرُعافي”"" وَالدَمَاءٍ الخَارِجَةٍ من 
الجراحابج2. ودم الاستحاضّةء فإنّها دم عِْقٍ لا دم رَحِمِء وبقيدٍ (البلْرغ) عن 


)١(‏ في و: بخلاف. (؟) في و: الخفين. 

() في ه: رثانياً. (4) (مسح) ساقطة من: ه 

)2( في ع1 مؤقته. (1) (عن) ساقطة من: ج-. 

49 في أباح زو ايتقض. (4) (أنها) ساقطة من: هء وفي ز: أنه. 
(9) (غير) زيادة من ب ج. )٠١(‏ في و: بحيث. 

)١١(‏ في و: الجنب والمحدث. (؟1) في ب ج: ظهر اتضح 

(18) في هاو: ذكر. )١5(‏ ما بين المعكوفين زيادة من: أب ج. 


(15) (لأصالته) ساقطة من: هء وفي و: لأصالة. 

(15) للتوسع والاستزادة في ذلك ينظر: كتابنا ضوابط البلوغ عند الفقهاء؛ رسالة ماجستير» من كلية 
العلوم الإسلامية بجامعة بغدادء سنة :7٠٠١‏ ص 19 وما بعذها. 

(1) في و؛ الراعف. (14) في و: الجراحة. 


5 كتاب الطهارات 


دم تراه الصغيرَةُ فإنَّ عدم كونه منّ الْرَّحِم غيرٌ معلُوم وبقيدٍ (لا عن داء) عمًا 
يقْقُ الرّحِمُ لِمَررَضٍ20» ومنة دم التّفاسٍ» فإنَ النفاسَ مرضٌ في اعتبارٍ الشَرْع 
حَتَّى اعتبر”"' تبرّعاتٍ النْقسَاء0" من الغلث, 

وَِنَمَا قَالَ (لا عن داء) ولم يقّلْ: لا داء بها؛ لأنَّ العبرَةٌ بعدّم”*© كونٍ نَمْضٍ 
الدم عن داءِء لا" بِسَّلامَيِهَا عنهُ؛ لأنَّ كونهًا مريضّةً سواء كان الداء”"" في 
00 1 قم وخرقان 00 1 ا 
رَحِمِهَاء أو في موضٍ آخر لا ينافي كون الدّم الخارج 0 رَحِهِهَا حيضا إذا 
لم يكن نمه إِيّاهٌ بسبب” ” الداءء ثم الأصحٌ أن الحَيْض مُوَقتٌ إلى سِنّ الإبام, 
وأكثرٌ المشايخ/ و:١1/‏ بِسئَيِنَ''2: ومشايحٌ بُخَارَى وَخَوَارِرْمَ َمْسا 
وحَمِسِيْنَ» فما رَأثْ بعدّها لا يكون حيضاً في ظاهِر المذمّب””"' . والمُختارٌ أنها 
ِنْ رَأْثْ دما قَوِيَاً كالأسْوَّدٍ والأمّر القَّانِى كان حيضاء ويَبْطظلُ الاععداة 209 
بالأشْهّرٍ قبل التَّمَام وبعدَهٌ لا*", وإِن20 رأث صُهْرَةَ أؤ خُضْرَةٌ أو تَرْبِيَةَ فهي 


ل متزيلنة 0 
لعا و كل مذي 2 لز 1 8 * 1 0 1 
وَأكَلَهُ ثلاث يام وَثْلاتُ لَيَالِء هذا نض في ظاهِر الرُوايَةَ وأمًا قولّهُم: ولَيَالِيْهًا 


لقاو .#0 3 97 5-3 2 9 
فدكِنْ تطبيقهُ على ما رَوَى الحسنُ عن أبي حَييقةَ أيضاًء وهو أنَّه2'0 ثلاث أيَامٍ وما 


)١(‏ في ه: بمرض. (421 في و: أعتبره. 
() في ه: التفاس. 
(4) في جميع النسخ (الثلاث) وما أثبتناه هو الصواب» ينظر: تبيين الحقائق: م1 


() (بعدم) ساقطة من: أأباج ز. (1) (لا) ساقطة من: باج. 
0) ني أزم: الدم. (8) (في) ساقطة من: داو. 
زلف في ب ج: عن. )٠١(‏ في باج: سبب. 
)١١(‏ في ز: بستين. (11) فيه بخمسين. 


ينه شرح الوقاية لصدر الشريعة: نة الكفاية في شرح الهداية : 0ك 

(15) في ج: للاعتداد. 

(1) (لا) ساقطة من جميع النسخ والصواب إثباتهاء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .15١‏ 

(15) في باج: لا وإن. 

(10) هذه الألوان تخص التي جاءتها دورة الحيض بعد سن الإياسٍ» فمن انقطعَ دمها وظنت أنها 
دخلت سن الإياس» حتى لو كانت معتدة من طلاقٍ أو موتٍ واعتدت بالأشهرء ثم جاءتها دورة 
الحيض فإنها إن رأت دماً قويا كالأسود والأحمر القاني يكون ذلك حيضاًء وهذا الدمٌ يُبِطِلٌ 
اعتدادها بالأشهرء وتعتد بالحيض.؛ لأنها من ذوات الحيض» إذا لم تكن قد اعتدت عدتها 
بالأشهر» فإن كانت قد اعتدتها فلا تعيد الاعتداد. 1 
وإن كان الذي رأته صفرة أو خضرة أو تربية فهو استحاضةً وليس حيضاًء فلا يقطمُ سن الإياس ولا يبطل 
الاعتداد بالأشهره ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 171 

(18) (أنه) ساقطة من: أ باج ز. 


كتاب الطهارات 3 


يتخذلها منّ الليالي وهو ليلَتَانِ. 

قَالَ الَاطِفِئْ”'2 في الأجناس: أقل الحيض ثلانَةُ أيّام وليَالِيْهَاء وهو مذكُورٌ في 

00 3 8 

الأضلٍء و نّ معناة بليال تَقَعّ في مُضِيّ هذه | لأيامء وا ري20 ل به ثَلاتَ لَيَالٍ 

ل ا و ا يوم السبتء واتقَظمَ عند عُرُوب 
لشّمْسٍ يو صم ين فهذه ثلا ام بلقا وبكراً حيضاة. 

وفي ل هذا رِوَايَةٌ عن أبي يُوسُّفتء أنّا على ظَاهِرٍ الروايَةٍ أقل 
لحيض ثلانَةُ أيّام “© وثلاثٌ ليال! "“: وفي الهدايّة: عن أبي يوست أنَّه يومان 
وأكدّة0" الثَّالِثِ0* 2 وعندّ الشَّافِعِيَ يوم وليلةٌ. 


دقن عع ره لثلء 


وََكْئَرُهُ عَشْرَة' وعندّ الشَّافِعِيَ خمسَّةً عشَّرّء ومبدأ الحيض مِنْ وقْتِ خروج 
لدم إلى القَرْج الحارج207. ١‏ 
ل ع دَاخلء وهوّ بمنرَلَّةِ الدُبُرٍ لوَخَارِجٌ؛ وهوّ 
بسر" الإلْيمَيْنْء فإذا وضَعَتٍ الْكُرْسُفَ في المُرْج 'الَارِج فَابْتَلَ الجَانِبُ 
دَايْلُ مِنْهُ كان حَدَئاً وحَيْضاً/ه لم ونِمٌاسآء وإِنْ لم يُنْقْذْ إلى الخَارِج؛ 
لوُجُودٍ الظهورء وإِنْ وضَعَْهُ في المَرْج م" الدَّاخِلٍ فابْتلَ منةُ الجانِبُ الذَّائِلَء إن 
كان عالياً على حرف في0؟' الج . أَوْ مُحاذِياً لَهُ فهو حَدَثُ وحَيْضٌ وَنِمَاسُ: ون 
كان مُتسَقيه2'0 فلا حم حَتَّى تَنْقْدَ الله إلى الخَارج ؛ لِعَدَمٍ الظَهُورٍ وإنّ سقط الكُرْست 


)1١(‏ في جميع التسخ: الناطقي» وهو تصحيف صوابه الناطفي» تقدمت ترجمته في باب المسح على 
الخفين. 

؟) في أ: يردء وفي و: ولم يردء وما أثبتناء من باقي النسخ. 

() في و: بعد. 

07 0ينظرة تين الحقاتقة 0 شرح الوقاية لصدر الشريعة: : ص 211١‏ اللباب في شرح 
الكتاب: 1/ 50. (5) في أج ز: التنجيس. 

(0) (أيام) ساقطة من: ب 

(0) ينظر: تبيين الحقائق: العتاية للبابرتي: ١‏ الكفاية في شرح الهداية : الو 
حاشية ابن عابدين: 189/١‏ (4) في باج: وأكثره. 

(9) ينظر: الهداية: ٠ ١‏ الاختيار لتعليل المختار: 0*٠ /١‏ مجمع الأنهر والدر المنتقى: 57/١‏ 

)٠١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار : :١ /١‏ تبيين الحقائق: 2194/١‏ شرح الوقاية لصدر الشر 
ص 17١‏ العناية للبابرتي: /١‏ 148 مجمع الأنهر: 51/١‏ حاشية ابن عابدين: 1894/١‏ 

51/١ لأن الدم ما لم يظهر فهو في معدنه» ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١١( 

(؟١)‏ ما بين المعكوقين ساقط من: ه. (1) في د: فرج. 

"5 في ب طرق وعبارة الزيلعي -رحمه الله تعالى- : «خرق الفرج8» تبيين الحقائق:‎ )1١5( 

(15) في أ: مستقلاً. وفي ه: متفسلا. 


7و كتاب الطهارات 
فهو حَدَثُ وحَيْض داس لوُجودٍ الخُرُوج”” 

وَالظهْرٌ بئِنَ دَمبْنِ فِي مُدَّيهه يعني أنَّ الظهْرَ المُتَحَلّلَ بِينَ دمَيْنِ وَالدَّمَانٍ في مُدَةٍ 
/ز:17/ الحَيْضٍ يكون حتضاء ولّؤ خرج أجل!" "لدت مين عن مُذَةٍ الحيض بأنْ 
رأث يوماً أ دم ويَشْعةٌ تِسْعَةَ ظهْراً ويّوماً دما مَثَلاَ لا يكونُ يا [لأنّ الدمّ الأخيرَ لم 
يُوجَدْ في مذَّةٍ الحيض» ووجَهُهُ أنَّ استيعابَ الدّم مُدَةَ الحَيْضٍ]”*؟ ليس بشرط 
إجماعاً يعي أوَلَهُ وآخِرّة كالنصاب في باب الزَّكاةٍ. 

ولا يبتَدئ*» الحيش بِالظَهْرٍ ولا يَحْتِهُ"' به على هذه الرُوايَةِه وهي روايَةُ 
محمّدٍ عن أبى حَيْبْنَةَ وكذا 0 على هذا الاغيبَار 0 
أي دفن الخد ةَ سِوَّى البَيَاضٍ حَيِضٌُ”" اعلمْ أن 
ألوانَ الحيض هيّ: الحُمْرَةٌ والسَّوَاكُ فهُمَا 97 حِيض إجماعا : وكذ] الصهر 
المُشْجعة0" ذ في الأضع: وَالْكْشَِيرَة :وَالصّفرَةٌ لقني الضّعطقك”0 والكُدْرَةٌ وَالتَّرْبِيَة 
عدن" والناق بِيئَهُما أنَّ الكُدْرَةَ تضربٌ إلى البَيَاضء والتَْبِيَةُ إلى السَّوَادٍء 
لكل كس 2160 إشره 000 ا 1 ئها مُتَعلقَةٌ 00:5 
وَإِنْمَا قدّمّ مسألة الطهْرٍ المتَخَلْلٍ على ألوانٍ الحيض؛ لأنها مُتَعَلْقَة ب 
الحيض. فأَلْحَقَّهَا بهاء ثم ذكَرٌَ الألوان2*2, م بعد ذلك شرّعٌ في أحكام 


5 


الحيض فقَالَ: 
لفق ينظر: تبيين الحقائق: ١1/١17؛‏ وقد نقل ابن كمال باشا - رحمه الله تعالى- هذه الفقرة كاملة من 
التبيين. (1) في باج: واحد. 


() (دماً) ساقطة من: ج و. 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من: ب. 


)0( في ب: يبتداءء وفي أأاج ز: يبتدأً. (5) في باج: ويختم به. 
(1) من قوله: (والطهر بين الدمين) إلى قوله: (على هذا الاعتبار) منقول نصاً من تبيين الحقائق: /١‏ 
فنشفل” (4) في و: لونها. 


زلف لأن استيعاب الدم لمدة الحيض ليس بشرط بالإجماع» فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب 
الزكاة؛ ينظر: العناية للبابرتي: 1 الكفاية في شرح الهداية: 00/1 اللباب في شرح 


الكتاب: )٠١( .01259 7/1١‏ في أب جز: : فيها. 

)١١(‏ في باج: المشيه. )1١(‏ (الضعيفة) ساقطة من: و. 

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 0* تبيين الحقائق: 2171-17٠8 /١‏ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 154. )١5(‏ في ه: مدة. 


(15) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1714. 
)١1١(‏ (الألوان ثم) ساقطة من: ب جء و(اثم) وحدها ساقطة من: ها 


كتاب الطهارات لف 


يَمْنَعُ الصَّلاةٌ وَالصَّوْمَ تَقْضِى هَؤُلاء بناء”'2 على أنَّ | لحيض يمنّعٌ وُجُوبَهًا 
وصِحة أدائِهًا ويمنَعُ صحَّةً أدائِه دون وُجُوبوا"': فيجبٌ قضَاؤُهُ إذا طَهُرَتُ دون 
قضائهًا9. 


ثم المُعيَبَرة © عندّنا آخِرٌ الوقْتِء فإذا حاضَتْ في آخر الوقْتٍ سقطتء وإنْ 
ظهُرّثُ/أ:١٠/‏ فيه وجِبَّتْ» فإذا كانت طهارَتُهًَا لعَشْرَةِ وجبّتٍ الصَّلاةُ وإنْ كان 
الباقي منّ الوثْتٍ لا يسَعُ إِلّا َذرَ التّحرِيْمَة!”»» وإنْ كائث”" لأمَلَّ منْهًا وذلكَ 
عادَتُهاء فإِنْ كان الباقي منّ الوقتٍ مقدارٌ ما يَسَمُ المُسْلٌ والتَّحرِيمَة”'" وجبّث؛» والّا 
قلا لأنَّ مدّة" الاغتِسَالٍ منَ الحيض عشْرّةٌ* 2 وأربَعُونَ/ ج:1/ في النْفَاسٍِ 
بمنْزِلَةٍ العشّرَةٍ في الحيض!"". 

وَدُخْوْكَ المَسْجِدِء لمْ يمل (والطّوافي)؛ لأنَّ الحيضٌ لا يمن الطَوافَ على ما 
يأتي في كتاب الححجّء نعم يجب عليها النَحَرُرُ عن الوا في الحيضء ومِيّ من 
مسائلٍ الححجٌ تُذْكَرُ في مَوْضِهِهَا(''/ب:4١/.‏ 


وَاسْيِمْتَاَ مَا ئَحْتٌ الإزّارِه وعن محمَّدٍ: ينَّقِي0''' شِعَارٌ الدَّم؛ أي: موضِعَ 


0 في د: هي بباءء وفي و: هي بناء.‎ )١( 

(0) في باج: وجوب. أي: أن الحيض يمنع وجرب الصلاة رصحةٌ أدائها؛ ويمنع صحة أداء 
الصوم دون وجوبه. 

(5) أي: قيجب قضاء الصوم إذا طهرت دون قضاء الصلاة» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 051/1١‏ 
تببين الحقائق: 0 ١‏ اللباب في شرح الكتاب: 0 

(:) في ه؛ المعتدذ. 

(5) في ه: التحريمء وعبارة صدر الشريعة ‏ رحمه الله تعالى-: «وإن كان الباقي من الوقت لمحة'ء 
شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 4114 وذلك لأن انقطاع الدم بعد عشرة أيام هو طهارة متيقنة! 
لأن الحيض لا يزيد على هذه المدة» بخلاف انقطاعه قبل العشرة؛ حيث يحتمل عود الحيض مرة 
أخرى؛ لأن المدة باقية» ولذلك اعتبر فيه ما. 


() في ه: كان. 607 في و: والتحريم. 
(0) فى و: هذه. (9) (عشرة) ساقطة من أد زهاو. 


.1154 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )1١( 

)١١(‏ في ه: مواضعهاء قال صدر الشريعة ‏ رحمه الله تعالى-: «وحيضها لا يمنع نسكاً إلا الطوافت 
فإنه في المسجدء ولا يجوز للحائض دخوله؛؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 507. // 
ينظر: كتاب الحج المستند8 7 ص 03 لاه 5//. 

)1١‏ فيأباج: ينفي» وفي هد: تبقيء وفي و: اتلقي. 


0 كتاب الطهارات 


القَرْج فقط ”وَل تقرَأ أي: القرآنَ سواءٌ كانث ليةَ أو مَا دُونّها في روايَةِ الكَرْحِيء 
وَهُوَ المُكْتَارُة”» وفي روايّةِ الطَحَارِيٌ: يحِلُ”' ما دُوْنَ الآيةء هذا إِذًا قرأَئُه» 
[على قصد التّلارَق وأمًا إذا قرأثة”*]" على قصد الذَّكْرٍ وَالثَّنَاءِ فلا بأسن به”" 
بالاتقَاق0, 

كَجُنْبٍ وَنقَسَاةء خلا المّحْثِ تعلق بقوله (ولا تقرأ»؛ ولا تَمَسُ هولاء 
الأرْبَعة مُضحفاً ولا حِلَدَة*© المتّصِلٌ» احتررٌ بو عن المنفصل» ولم يقل إلا بغلافي 
متجاف: لعدّم صحّةا''؟ حضرٍ المستثئّى فيما كرَ30 ور بالكُمْ ورا 5 


(2 


وَحَلّ وَظءُ مَنْ قُلِه99" دَمُها لأكثر الحيْض أو التُفاس”*' قَبْلَ المُسْلِء فإِنْ 


)١(‏ أي: ويمنع الحيضٌ قربانَ ما تحت الإزار؛ فتحرم المباشرة ما بين السرة والركبة عند أبي حنيفة 
وأبي يرسف ‏ رحمهما الله تعالى-؛ لقوله تعالى: «وَلَا رومن َي يرن [سورة البقرة: من 
الآية1171]. وذهب محمد بن الحسن رحمه الله تعالى- إلى أنه يجوز له الاستمتاع بما دون 
الفرج؛ لقوله تعالى: «تينتلرك عن لمحب قُلْ هُرَ أذى كُلمئرثوأ الئاه فى الْتَحِيور © [سورة البقرة: 
من الآية؟؟1]» والمحيض هو موضمٌ الحيض» وهو الفرج خاصةً؛ ينظر : تبيين الحقائق: /١‏ 
4 شرح فتح القدير: 2147/١‏ الكفاية في شرح الهداية: 1510/١‏ 


(؟) ينظر: العناية للبابرتي: .148/١‏ (9) في ه: كل. 
(4) في أ سبج ز: قرات. (0) في أب جزوه: قرأت. 
(1) ما بين المعكوفين ساقط من: ه, (0) (به) ساقطة من: ز. 


م( بمنع الحيض قراءة القرآن؛ وكذا الجنابةٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نقرأ الحائض ولا 
الجنب شيئأ من القرآن» سنن الترمذي: 88/1" رقم الحديث: 191. 
وهذا الحدبث يعم الآية وما دونهاء فهو حجة على الطحاوي -رحمه الله تعالى- فيما ذهب إليه من إباحة 
قراءة بعض الآية للحائض» ينظر: شرح فتح القدير: 148/1 ْ 

وقال الكمال بن الهمام -رحمه الله تعالى-: «ذكر نجم الدين الزاهد؛ أنه رواية ابن سباغة عن أبي 

حنيفة» وأن عليه الأكثرء ووجهه أن ما دون الآيةلا يعد بها قارئء قال تعالى : ظدَأفيوا ما بتر من 

ألا [المزمل: الآية .]7٠‏ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقرأ الجنب القرآن» [تقدم 
تخريجه]؛ فكما لا يعد قارثاً بما دون الآية حتى لا تصح بها الصلاة؛ كذا لا يعد بها قارئاً؛ فلا يحرم 
على الجنب والحائض»» شرح فتتح القدير: 2158/1١‏ وينظر: تببين الحقائق: /١‏ 0158-1354 شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص 7-156؟1, (5) في باج: جلد. 

)٠١(‏ (صحة) ساقطة من: ه) وفي و: لعدم صحة الحصر. 

)1١(‏ في و: ذكرء ينظر: تبيين الحقائق: 4١70/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 177» العناية 
للبابرتي: .119/١‏ (؟١)‏ (لا) ساقطة من: ه. 

.159/-115/1 ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١7١ 

)١5(‏ في و: انقطع. )١6(‏ في ه: والنفاس. 


كتاب الطهارات وا 


قلتٌّ: حل الوطءٍ حينئذٍ لا يتوئّث على انقطاع الدمء قلتٌ: إِنَّما قَرَضضّ انقطاعَهُ؛ 
لأنّ الكلامّ بعد في أحكام الحيض» وجل”" وَظَيِهَا على تقديرٍ عدم انقطاعِهِ في 
الصورة المذكورة من أحكام الاستحاضةق» دون من ملع لألّ مِنْهُ أي: : من 
الأكثر إلا إذا المَسَلّتْ أوْ تيمّمَت(" لأنّ الدّمَ يَدْوُ تارةٌء وينقطمٌ أخرّى» فلا بدّ 
منّ الاغتسال [أوٍ التيمم ليتر جخ”" جانبُ ب الانقطاع]7”©. 


أو مَضَى قدرٌ ما يَسَءُ ْسَعْ لفل والحريمة من آخر وقت إلطلاة" لأ الشلاة 
صارث دَيْناً في ويهاء ل حكماً””"» هذا في المسلمة: وأمّا الكتابيةُ © 


فيحلٌ وطؤّها بنفس الانقطاع قبل العَشْرَة؛ لأنّه لا ير في حقّها أمارَةٌ زائدةٌ. 
َإِنَمَا قَالَ في آخر وقت الصّلاةٍ إِذْ لا عبرة للوقتٍ المهمّل”؛, ولا لأولٍ وقتٍ 
الصلاةٍ على ما عُرِف”'' في موضعه. 


ثم إن ما كر إذا لم يكن الانقطاعٌ دون عادّتها ؛ [لأنّه إذا كان دونها لا يقَرَبها 
وإ 5 009 تمضى عاكتيا]! 2 لعن العودٌ في العادَةٍ غالبٌ9", 


وَاقَلُ الَهْرٍ : خمسّةً عشَرٌ يوماً. ولا حَدَّ لأكترة؛ لأنّه قدا*'" يمتدٌ إلى سنةٍ 
وسنتين”* "2 وقد لا يمئَدُّ وقد لا تَرَى الحيض أصلة0 "2 فلا يمكنُ تقديرف إلا 


عند نصب العادّةٍ في وقت الاستَمْرَارٍء أي: لا حدًّ/ ز:8١/‏ لأكثر الطهر إِلّا إذا 


(1) في أ بج ز: دخل. (7) في أ باج زو: اغتسل أو تيمم 

0) في | ب ج ز: لترجح. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من: ب جء قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: إذا انقطع الدم 
لأقل من العشرة لا توطأ حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة؛ لأن الدم يدر تارة 
وينقطع أخرى؛ فلا يترجح جانب الانقطاع إلا إذا أحدثت شيئاً من أحكام الطهارات وذلك 
بالاغتساال لجواز قراءة القرآن به أو مضي الوقت لوجوب اللاصلاة في ذمتهاء وهما من 
أحكامهنٌ 1 تبيين الحقائق: .158/1١‏ 


(0) في النسخة (ب): الصلوة. () في ه: وطهرت. 

4 ينظر: تبيين الحقائق: »170/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 151 » العناية للبابرتي: /١‏ 
10 (4) في زو: في الكتابية. 

)5( في ب ج: المهملة. )٠١(‏ في هاو: عرفت. 

)١1(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. (؟١)‏ في ب: لا أن. 

)١1‏ ينظر: تبيين الحقائق: ,.11/1/1١‏ العناية للبابرتي: 2121/1 مجمع الأنهر: 6/1١‏ حاشية ابن 
عابدين: )١5( 1935/١‏ (قد) ساقطة من: ه. 


)١5(‏ في ج: إلى سنتين وسنة. (15) (أصلاً) ساقطة من: ه. 


74 كتاب الطهارات 


تمر بها الدم فاحيَيْجٌ إلى نصب العادوّء فيقد0'' ظهْرُهَا عند عامَّةٍ الم شايخ”” 
ثم اخحتلقوا في مقدارو فقّالٌ: محمد بن إبراهيم المَيْدَاني”” بقدرٍ سنو أشهرٍ إلا 
ساعَة/ و:15/ ؛ [لأن الطهرٌ بِينَ الدمين أقل من أدنّى مدَّةِ الحمل [عادَةً؛ فَنَقَضْنًا 
من ذلك ساعة]” ع فإذا ظلْقَتْ تنقضي”' عدَّتُها بتسعَةً عشرٌ شهراً]”"' إلا ثلاث 
ساعاتٍ؛ لجواز أنْ يكونٌ طلَّقّها'” في أوَّلِ الطهرء فِيُحْتَاجُ إلى ثلاث حِيّض*) 
بشهر» وإلى ثلاثِ”" أطهار بثمانيةً عشرّ شهراً إلا ثلاتٌ ساعات. وَإِنَّمَا اعتبروا 
جوازٌ طلاقِها في أوَّلِ الطهر ولم يعتبروا جوارٌ طلاقِها في أوَّلِ حيضها حَنَّى يُحتاج 


فم سمه (1) 


إلى أزيت””'' مما ذُكرَ؛ِ لأنَّ الطلاقٌ في الحيض بدعدٌّ» فلا يليقٌ أن يُعَبْرَ به 


كانت لها عادَةٌ في الحيض وفرضْنَاهًا سبِعَةً فرأتٍ الدّمّ اثني عَشْرَ يوماء فخمسة أيّام 


)١(‏ في باج؛ فيتقدر, 

(1) وقد خالف بعض المشايخ فذهبوا إلى أن الطهر في هذه المسألة لا غاية له. وهم أبو عصمة سعد 
ابن معاذ المروزي والقاضي أبو حازم؛ لأن نصب المقادير إنما يكون بالسماعء ولا سماع ههناء 
ينظر: العناية للبابرتي: لوول 

(7) هو الإمام محمد بن إبراهيم الميداني الضرير؛ إمام من أئمة الحنفية وشيخ كبير قل أن يوجد مثله 
في الأعصارء له مناظرات مع أبي أحمد العياضي . 
ينظر : الفوائد البهية: ص ١150©‏ » الجواهر المضية: /15. 

زفق ما بين المعكوفين ساقط من: زء من قوله: (لأن الطهر ...) إلى قوله: (... من ذلك ساعة). 

)0( (تنقضي) ساقطة من: زء وفي أ بج ه: ينقضي. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من: ه من قوله: (عادة فنقصنا ...) إلى قوله: (... بتسعة عشر شهراً). 

(10) (يكون) ساقطة من: هء وفي و: طلاقها. (8) في ب: أحيض. 

إلذ في ه: ثلاثة, )٠١(‏ في باج: زيد. 

)١١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: وما بعدها. 
دقيل: إن طهرها أربعة أشهر إلا ساعةٌ» وقيل: إن طهرها شهران» وهو قول الحاكم الشهيد -رحمه الله 
تعالى-» وذهب محمد بن شجاع -رحمه الله تعالى- إلى أن طهرها تسعة عشر يوماء وقال محمد بن 
سلمة -رحمه الله تعالى- طهرها سبعة وعشرون يوماء فما دونها حيضٌ» وذهب محمد بن إبراهيم 
الميداني -رحمه الله تعالى- إلى أن طهرها ستة أشهر إلا ساعة. 
قال الإمام البابرتي -رحمه الله تعالى-: «وعليه الأكثر»: العناية للبابرتي: 2103/١‏ وينظر: تبيين 
الحقائق: 1777/١‏ وما بعدهاء حاشية ابن عابدين: 190/١‏ 

(1) في ١‏ ساج زو من. (17) في و: على أكثر. 

)١4(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ب. 


كتاب الطهارات وب 


بعد السبعةٍ استحاضة/ د 7 , وإذا كانت لها"'' عادَةٌ ه في النفاس» وهي الالوة 
يوماً مثلاًء فرأتٍ الدمّ خمسينَ يوماء فالعشرونّ التي بعد الثلاثينَ استحاضة. 


والعاد دن له 4 تَعثث7 إل بعريين عتتقماء وقَالَ أَبُو يُوسُْتَ 0 
واحدو”* 051 را ث حايل فَهْرَ ل مين أي: الدمّ الذي تراه الحايل, لسن 


بحيض» ا ارا لات قولَهُ وما نقص مبتدأء وقوله فهو 
استحاضةٌ خبره؛ ثم بيِّنْ نَ حكمّ الاستحاضّة فَقَّالَ: لا ُمْنَعٌ صَلاةٌ وصَؤماً ووّظلي 9 
ومن لم يمض عليه وقثُ فرض إِلّا وب حَدَسُه أي: : الحدّتُ الذي ابِتُلِيَ به منّ 
استِحَاضّةٍ وَرُعَافٍ”*2 ونحوهِم”'' هذا حدٌ المستحاضقع وصاحجِبٍ العُذْرٍ في 
البقناء7 11ت 1 37 فى حقٌ"" الابتداء» فلا بد منّ الاستيعاب بأن 
يسعيتة"' العُذْرُ وقتَ2'48 صلاةٍ كاملَق» صرَّحَ به صاحبٌ الهداية ف التجر 61 


. يتوضّأ لوفْتٍ كل فرض ويُصلَي بو ف ما غَاء منْ فرض ونفْلِء خلافاً لامي 
فإِنَّ عندَهُ: يتوضّأ لكل فرضٍ ويصلي لنَوَافِلَ تبعيّةٌ الفرائك 070 

ويَبْط ل" عند روجو ا روج رقت الفرض ا" بز توضَّأ لصلاةٍ 
العيدٍ» ب 0 : ليس له أنْ يؤدي'" به الظهرٌ؛ أنه يبْظَلُ بخروج وقتٍ صلاةٍ 


)١(‏ (لها) ساقطة من:او. (؟) في و: فالعادة. 
(*) (لا تغبت) ساقطة من: ه. (4) في أب ج ز: مرة. 
(5) ينظر ن الحقائق: /١‏ 189. (5) في د: أوماء وفي هاو: وما. 


(10) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ٠/١‏ تبيين الحقائق: 0179/4/1١‏ العناية للبابرتي: /١‏ /101ء 
شرح فتح القدير: ١//اولء‏ اللباب في شرح الكتاب: ننه 


نك في ه: : ولا صوماً ولا وطناً. (9) في هو: : أو رعاف. 
)٠١(‏ في ه: ونحوهاء )١١(‏ (في البقاء) ساقطة من: ب ج. 
)١1(‏ (حق) ساقطة من: هء وفي ز: حد. (17) في ها يتم. 


)١5(‏ (وقت) سافطة من: ب. 

(15) قال في المرغيناني -رحمه الله تعائى-: #والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث 
الذي ابتليت به يوجد فيه4. الهداية : 077/١‏ وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 9؟1. 

(11) في أ باج زو: الفرضء في ه: بتبعية الفرائض» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 7-171 
العناية للبابرتي : 1 . الكفاية في شرح الهداية: 1ه 1. 

)١17(‏ (ويبطل) ساقطة من: باج 

(14) لما روي عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثم في 
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ ثم كل صلاة 
وتصوم وتصلي»". سنن الترمذي: 51١ /١‏ رقم الحديث: 155 

(19) في باج: الوقت. )٠١(‏ في ده: قبل. 

)1١(‏ في ه: يصلي. 


بف كتاب الطهارات 


لعيدء والصحيحٌ أنَّه يجورٌ له ذلكَ؛ لأنّها ليست بفرض لذ ومن هُنا” *" تبيّنَ وه 
ا (خروجه) على قولٍ من قَالَ (خروجٌ الوقتٍ) لفظاً ومعنيّء » وَإِنْمَا قَالَ 
يطل عند الخروج ' ولم يقل ينقضه الخروئ؛ 240 أن الناقض هو الحدَتُ 
السَّابق» لكنَّ الشرع أسقظ اعتبارَهُ ‏ فى الوقتٍ للحاجةء وعندٌ الخروج تنْعَدِم 
الحاجةٌ فيعمل ذلك الحدّسُ فيكونُ الخروجٌ شرط إعمالٍ الحدّثء إِذِ الشرظ ما 
يوجَدُ الحكم عندَهُ لا بيء ويظهَرٌ هذا في عدم جوازٍ المسح على الحُفْ بعد خروج 
الوقت. 

لا عِنْدَ/م ب:١١/‏ دُخُولِهه هذا عندّهماء وعندٌ أبي يُوسُّت: يِبْظل عند”*' أَيّهِمَا 
(ج:5١/‏ كانَء وعند زُكْرٌ: يِبْظْلُ عند دحولِه فقّظ» فيصلي من توضّأ قبل 
الزوالء إلى آخر وقتٍ الظهْرِ؛ ؛ لعدم””© خروج وقتٍ الفرض» وفيه خلا لأبي 
يُوسُف وزْكْرٌ؛ِ لِمَا عرفْتَ أنَّ دخول الوقتٍ معتبرٌ عندهما". 

لا بعد ظُلُوح المّمْسٍ من”” توما ْلَه إنّما قَالَ (قبيله)”2 دون قبلّه؛ لأنَ 
المراة أن يكون بعد طلوعٍ الفجر؛ كيلا يتحمُّقَ دخولُ الوقتٍ بعد التوضؤٍ 
فيتمين '' الخروجٌ شرطاً للبّطلانء وفيه خلاف لَزقر؛ لِمَا عرَقْتَ أن المعتبرٌ عندَهُ 
هو الدّخولٌ فقظ ولمُ يوجَد29. 

وَالنّقَاسُ دم يَعْقُبٌ الوّلّدَ قَالَ المطْرّزِي””': التّفاسُ -بكسر النون- ولادَةٌ 
المرأق» مصدّرٌ سمي" بو الدَّمُ كما سم سمي" بالحيض» ولا حدّ لأقلّه وأكثْرٌةُ 


)١(‏ ينظر: العناية للبابرتي: 1537/١‏ (0) فى و: ههنا. 
(؟) في ه: خروجه. (1) (الخروج) ساقطة من: ه. 
(5) (عند) ساقطة من: ز. (1) (لعدم) ساقطة من: ب ج. 


00 قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: #ثم اعلم أن مشايخنا ‏ رحمهم الله- أضافوا انتقاض 
الطهارة إلى خروج الوقت أو دخوله ليسهل على المتعلمين» وإلا فلا تأثر للخروج والدخول في 
الانتقاض حقيقةً؛ وإنما يظهر الحدث السابق عنده؛ ولهذا لا يجوز لهم أن يمسحوا على الخفين 
بعدما خرج الوقت»» تبيين الحقائق: 0 وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ٠2159‏ 
مجمع الأنهر: .00/-07/1١‏ (4) في باج: لا من. 

(9) (قييلة) ساقطة من: باج. )١(‏ في أ: فتعين» وما أثبتناه من باقي النسخ. 

.159 ينظر: اشرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١١( 

(؟١)‏ هو أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزمي الحنفي» نسبته إلى 
من يطرز الثياب» من مؤلفاته المغرب في غريب ألفاظ الفقهاءء وشرح المقامات للحريري» 
ومختصر إصلاح المنطق» توفي سنة ١11ه.‏ ينظر: أبجد العلوم: 11/8 


(19) في أ باج زه يسمى. )1١4(‏ في ه: سبق. 


كتاب الطهارات لف 
1 3 0 ا ننه 6 
ربعون يو, خلافا للشافعي» فإنَّ أكثْرَهُ سعُونَ يوماً عنده 3 

وهو لآم التوأمَيْنٍ منّ الأول خلافاً لمحمدء وهو قولُ ذُقر" العوأ 
ولدان0» من بطن واحلٍ'” لا يكون بِينَ ولادَتِهما""' أقلّ مدَّةَ الحمل» 
أشهر. 

وقالَ/ ز:4١/‏ المطَرَّزِيٌ: التوأمُ اسم للولّيا " إذا كان ممه آحرفي بط واخخل» 
وَيُقَالُ : هُما توأمَانِ كما يُقَالُ هُما زوجان: وقولّهم: : هُما توأمٌ خطأء وفي المبسوط : 
ذِكْرٌ التوأم مكانَ التوأمَيْنَ صحيحٌ عند أهل اللغٍ: «منهم من قَال/ 1 /1١‏ التوأم 
أفصحٌ كما يقَالُ: هُما زوجٌ» ومنهم من قَالَ: التوأمان” أفصَحٌ كما يقَّالُ: هُما 
كفوان وأحَوَان0) 

وانقضاءٌ العدَّةِ منّ الآخرا اها : 5000-5 تعض اخلفة 030 


فتصيرٌ هي نُفَسَاءُ 0 9 لمعل بالود | أي 0 
ىا 00 يميئَهُ بالرِلادَةٍ وَتَنْقَضِي يا واتجلف عدَّة 20 
الدند600, 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: "ء تبيين الحقائق: 184-188/1ء شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 1794. العناية للبابرتي: 1/ 173-138 

زفق في ه: عند ستول يوم 

(9) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 74/١‏ شرح فتح القدير: ,/١‏ مجمع الأنهر: 56/١‏ 
حاشية ابن عابدين: 00 اللباب في شرح الكتاب : 3 : 

(4) في و: الولدان. (5) (واحد) زيادة من: أباج ز. 

(1) في ه: ولادتها. (7) في ب ج: الولد. 

(8) في ه: هما توأمان. 

2 السيسوطة للسرخسي : /و/ ٠١5-١١6‏ لسان العرب: مادة تأمء 7/175 37. 

١ في ز: الأخير.‎ )1١( 

)١١(‏ السّمْظ والمُّقْط والمَّمْظ : الوند يسقط من بطن أمه لغير تمامء من السقوط. والذكر والأنثى فيه سواى: 
ينظر: لسان العرب: مادة سقط 817/9؛ مجمع الأنهر: 207/1 حاشية ابن عابدين: 700/١‏ 

(؟1) في ه: ولوء أي: كاليد أو الرجل أو الشعر أو الإصبع أو الظفرء فهر ولد حكماًء ينظر: الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين: .501/١‏ (15) في ه: ولد. 

)١5(‏ في و: إذاء (15) في ب: علق به. 

(15) (ليشمل) ساقطة من: باج (10) (أم) ساقطة من: ز. 

(18) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 4» تبيين الحقائق: /١‏ ٠15ء‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 1٠‏ مجمع الأنهر مع الدر المنتقى : ٠03/١‏ حاشية ابن عابدين: 501/١‏ 


5 كتاب الطهارات 


يَابُ الأنجَاسٍ 


يَظهُرٌ البَدَنْ وَالتُوْبُء أسقظ إضاقَتهُما إلى المصلّي©؛ لأنَّ المقصود ها هنا 
بيانُ جوازٍ طهارتِهمًا بما ذُكرّء لا يان وجوبها حالّة الصلاق. فإنّه من مسائل باب 
شروط الصلاقء ولم يَذْكُرْ ها هنا المكانً؛ لأنَّهِ أنواعٌ» ولكلّ منها''" حكم حاص 
على ما سقف عليه؛ عنْ نجس مرنيٌ برَوَالِ عينه ور الذي”" لا يَشْنُ زوالَة: فإن 
الأثر الذي بشن زوالهُ معفة ل بهذا رَوَدَ الأئر« 00000 

بكلّ مائِع ظَاهِرٍ» ماءً كان أَوْ غيرَهُ قال محمَّدٌ وَرُفَرُ والشَّافْعيُ : لا يجو إلا 
بالا وَإنّمَا ترك قيدّ (المزِيْلٍ) لانفهامِه من قوله (برّوالِ عينو)» كالخلٌ ونخووء 
أي: نحو الخلّ في الانْعِصَارٍ بِالعَضْرِء فالكافٌ للتمثيل» والنحوٌ للتشبيوء فَالمَمْنى 
ماله الخلّ وما يي - 

َعَمّا لم يْرَ بِمسْلِهِ ثلاثًء وعضره في كُلٌّ مرّوء بشرط أن يبالِعَ في العَضْرٍ في 
المَرِ الثالئَةِ بقدر قُوَيَِ إن أمْكُنَ» المعتبرٌ فيه عَلَبَةُ الظنٌ» وَإِنَّمَا قدَّروهُ بالغلاثِ؟ 
لأنَّ غلَبَةٌ الي تحصّل عندَهُ غالباً» حَتَّى لو جرّى الماء على ثوب نجس وغلبٌ 
على ظَلْه أنه قد ظَهُرَ جار وإن لم يِكُنْ ثمّةَ عصة". 

وإلّا يسِلٌ ويتركٌ إلى عدم القطران ثم وثمّ هكذاء ولا/د:/٠١/‏ يشترظ 


(1) كما في شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 10 

(؟) في باج: منهما. (5) (الذي) ساقطة من: باج. 

(5) في باج: مفقد. 

)0( وهو ما رواه أبو داود -رحمه الله تعالى- في سننه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ثم إن خولة بنت يسار 
أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه 
فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل 
الدمء ولا يضرك رجاء»؛ سئن أبي داود: ٠٠١/١‏ رقم الحديث: 0910 وينظر : العناية للبابرتي: /١‏ 
184 شرح فتح القدير: 21414/١‏ الكفاية في شرح الهداية: ا 

0 في ها شيهه» ينظر: العناية للبابرتي: ١/114؛‏ شرح فتح القدير: ,179/١‏ مجمع الأنهر: /١‏ 

60 في ه: عصيره ينظر: تبيين الحقائق: 2707/1١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 21١0‏ العناية 
للبابرتي: املك شرح فتح القدير: ارعمك الكفاية في شرح الهداية: ارعملاء 

)0 في أب ج ز و: القطرات. 


كتاب الطهارات إلى 
سا0 


ويطهرٌ الحْفُ عن ذي جر كل ما يُرَى بعد الجفاي ذو جرم وما لا يُرَى 

بعدّهُ فليسّ بذي جِرْم”"'جَفٌ20 لا بد منّ الجفافٍ عندَهُ؛ لأنّ مسح الرطب يكنرٌة 
بِالدّلَكِ بالأرْض» جور أي: جور الدَّلْكَ أبو يوسف/ و:4١/‏ في رطبوء أي: 
في رطب ذي جُرْم” أ“ فإنّه لا د يَغْتَرِط الجفافت؛ ولكن بي يشترظ ذهابٌ الرائحة وعلى 
قوله أكثر””» المشأبخ» وبه يُفتى2"0» وقالَ محمَّدُ وَزُكْرٌ: لا يطهرٌ إلا بالسل 0 


وعما لا جُرْمَ لَهُ كالبول» بالغسل فقظ", وعن” المي رطباً بالعسْلٍء ويايساً 
بِهِ وبالقَرْكِء ومن خصٌ اليايسٌ بالفرك نقظل” © فقذ أخظأء إن أصابٌ مني 

بدنها”" لا يطهُرُ إلا بالغسل» رطباً كانَ أو يابسأء ذكرَهُ في الأصلٍ» وهو مروِيّ 
عن أبي حَرِيْفَةَ ذكرَهُ في الكافي» وذكرٌ الكرخي في مختصره: : أن يابسَهُ يطهُرٌ 
بِالفُرْكٍ من غير فرق بِينَ العْضوٍ وغيره» ومن وهم أذ "'» عدم الفرق في ظاهرٍ 
1١43‏ 


الرواية””' والفرقٌ في رواية الحسن فقد وَهِمّ 


)١(‏ أي: وإن لم يمكن العصر كالحصير ونحوهء فإنه يطهر بالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر» ولا 
يشترط اليبس» ينظر: مجمع الأنهر: 70/1. 

زقف هذا الضابط الذي يحذد ما كان ذا جرم من عدمهء ينظر : الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 
01 اللباب في شرح الكتاب: 51/1 

(6) في باج: جفت. (4) في ز: : أي : رطب جرم. 

(4) في ه: على قول أكثر» وفي و: على أكثر قول. 

قف لما روى الدارمي في ستنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه- قال : ثم بينما كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسارهء فخلعوا نعالهمء 
فلما قضى صلاته قال : «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا : رأيناك خلعت فخلعناء قال: إن 
جبريل أتاني أو أتى فأخبرني أن فيهما أذى أو قذراء فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن 
رأى فيهما أذى فليمطه وليصل فيهماة؛ سنن الدارمي: /١‏ لا رقم الحديث: 15194 

(0) ينظر: العناية للبابرتي: /1١‏ الال مجمع الأنهر: لفان 

(8) أي: يطهر الخف عما لا جرم له من النجاسات كالبول بالغسل فقط ينظر: شرح الوقاية لصدر 


الشريعة: ص .1*١‏ (4) في باج: ومن. 
)٠١(‏ (فقط) زيادة من: و. )١١1(‏ في باج: بدنه مني. 
)١1١(‏ (أن) ساقطة من: ز. (1) (الرواية) ساقطة من: ب. 


)١4(‏ يشير إلى العلامة صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- حيث قال: «ولا فرق بين الثوب والبدن في 
ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه- لا يطهر البدن بالفرك»: شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص +17١‏ وينظر: تبيين الحقائق: ١46 /١‏ وما بعدهاء العناية للبابرتي: 
0110-195١‏ الكفاية في شرح الهداية: 177/1١‏ 1 


35 كتاب الطهارات 


وَالسّيْفِ ونَحْوِهُ في الصلابةٍ والصقالَةِ'' 'بالمسح. إِنْ كانَ يابساً يكفي مطلقٌ 
المسحء وإِنْ كان رَطباً لا بنّ منَ المسح بالتراب حَنَّى يجفٌ ثم يظهن0". 

والبساط بِجَرِْي المَاءِ عليه ليله في الذَّخيرةٍ: يوماً وليلةٌء وفي الخانيّة: 

21 7 00 5 وله مقعم 03 3 
اكتقى”" بمطلقٍ الجَري” “والأرض والآجة ' المَفْرُوْشيِء احترز به عن الموضوع 
بالجفاي؛ لم يقل بِاليّْْس؛ لأنّهم يفرّقونَ”'' بيْهُ وبِينَ الجفافء والمعتَبْرُ ها هنا هو 
الثاني» ذكرّةٌ في اللخيرة0. 


ليثم به1". 

وكذا الخصٌء أرادٌ به السّترَّة”''2 التي تكونُ على السُطوح من القَضَبٍء 
وجرا" ركلا قَائِمٍ في الأزض» اختلفوا فيهماء وقيلٌ ما دامًا قَائِمَيْنِ على 
الأرض يطهْرَانٍ بالجفاف» وهو المختان. 

ما قطعّ نش 0 0 

وما قطع منهمًا يغب لاير 


(1) في ه: والسقالة. 

زفق إنما كانت طهارة السيف بالمسح؛ لأن غسل السيف والمرآة ونحوهما بالماء يفسدهماء فكان 
المسح فيها ضرورة» ذكر ذلك الإمام الزيلعي - رحمه الله تعالى- ثم قال: «ولا فرق بين الرطب 
والبابس ولا بين ما له جرم وما لا جرم لهة؛ تبيين الحقائق: ١/198.ء‏ وينظر: الاختبار لتعليل 
المطفار 5907/1 (9) في ه: يكني. 

(4) في ب: الجر؛ ينظر: فناوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): ١/50؛‏ وفيما نقله ابن كمال باشا عن 
التغانية نظره إذ إن عبارة فخر الدين قاضيخان هي : «البساط المتنجس إذا ألقي في الماء الجاري 
فجرى عليه الماء ليلة يطهرة؛ فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): 057/١‏ فعبارته فيها تحديد 
مدة الجري بليلة وليس مطلق الجري. 

0) الآجُرٌ: طبيخ الطين الذي يَيْتى بهء وهو لفظ فارسيّ معربٌ» ينظر: مختار الصحاح: مادة أجرء 
صن (9) في ز: يفرق. 

(1) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 18١‏ 

(0) ١كافية)‏ ساقطة من: اه 

للك ينظر: الاخحتيار لتعليل المختار: ١//ل؛‏ تبيين الحقائق: 144-198/1, شرح الوقاية لصدر 


الشريعة: ص 3721. )٠١(‏ فيه سترة. 
)١١(‏ (وشجر) ساقطة من: باج. )١١(‏ في دو: بغسله. وفي ه: بنفسه. 


(17) لأن طهارة الأرض باليبس»؛ وقد ثبتت على خلاف القياس؛ فلا يمكن تعديتها إلى غير ما هو 
متصل بهاء ينظر: تعليقات السيد صلاح أبي الحاج على شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .1١‏ 
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مدر الدرهم من نْحِسٍ غلا '' كبولٍ ودّم حمر وُرْءِ داج “© وبولٍ حِمَارٍ 
وهِرَّةٍ وفأرَةٍ ورَوْثِ وَحََنىَء الروثٌ9 : : يُستعمُلٌ في الفّرّسٍ/ ز :0 والحمار كك 
والخئن2 :له :1/ يُستَعَمَلُ في البَقّرِهِ والبَعرَةُ : في الإيل” “وما دون رُبُع 
ثوبء. أي : : ريع أدني وب تجوز فيه الصلاة» وقيل جميمٌُ وب عليه وقيل رَبُعٌ 
طرّفٍ أصَابَيْهُ النجاسَةٌ كالديْ لاب 1/ والكُمّ والدّخريص”". وعندّ أبي يُوست: 
بر" في شبرء وعنة : ذراع في ذراع» ومثلهُ عنْ محمَّدٍ مما خفٌ كبولٍ فرس» 
وما أل لخمْهٌ حزم طراج 6 سواء كان السباع ٠‏ أو من غيرهاء وما 
ومّعَ في بعض نُسَخ الهداية وغاية البياد؟' منّ التخصيص بالأرّلِ ليس بصحيج؛ 
لأنّه حينئلٍ يخرُجُ الخطّاف ف 5" مع | أنّ علا" العَفْوِ - وهِي كونُهُ مِنا ررق من 
الهّوَاءِ- شَامِلَةٌ لَهُ لا يوكل عَفُو1"'' وَإِنْ رَادَ لا خفة النجاسَّةٍ وغلظها لا 
يظهرٌ”"'" فيما يقعٌ في الماءء وَإِنَّمَا يظهرٌ”؟'' فيما يُصيبُ الثوبء ذكَرَّهُ في 
الأسرار*", 


)١(‏ في هاو: غليظ. زفق في أ زو: دجاجة؛ وفي ه: ودجاج. 

() الروث : رجيع ذوات الحوافر والجمعٌ: : أرواثٌ؛ وَالمَرْوَثُ: مخرجٌ الرَّوْثِء ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر: 71/9 (مادة روث) لسان العرب: 1037/5-/191 (مادة روث). 

(:) (والحمار) ساقطة من: ه. 

(0) في أ ساجز : والخنثى؛ وهو تصحيف؛ قال ابن منظور: «ستى البقر يخي والفيل حلي رَمَى 
بذي بيو وخص أَبو عبيد به الثورٌ وحده دون البقرة» والاسم الخْني؛ والجمع أخناء مثل جِلْس 
وأخُلاس؛ وقال ابن الأعرابي: الجِنْيْ للثور» لسان العرب: : 114/14 (مادة خنا)ء وينظر: 
مختار الصحاح: 1/١‏ (مادة خ ثاي). 

نف في باج: : الأصلء» قال ابن منظور : 'والبَغرَة: : واحدة البَْرِ والبَعْرٌ وَالبَعْرٌُ: رجيع ذوات الحّف 
والطُلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء إلا البقر الأهلية ذإنها تحني وهو شَْيُهاء والجمع 
با والأرنب تمرُ أيضء وقد بَعَرَتِ الشاءً و البمير عر بَغرا. و المِبْعرُ و المَبْعَرٌ: مكان البَعَرٍ 
من كل ذي أربع » لسان العرب: 7١/4‏ (مادة بعر). 

زفق الدُخْرِيْصُ : من القميص والدرع: : واحدٌ الدخاريص» وهو ما يوصلٌ به البدنَ ليوسعه؛ ينظر: 
لسان العرب : مادة دخرصء 87/ 6 

(4) في باج: بشبر. (9) (البيان) ساقطة من: باج. 

)٠١(‏ في ز: المطاف. 

)١١(‏ في أ: علته؛ وفي باج: : غلبة» وما أثبتناه من باقي النسخ. 

)1١‏ في أب جز: : عضوء وهو تصحيف» وقوله (عفوٌ) خبر للمبتدأ وهو قوله (وقدرٌ الدرهم). 

)1١(‏ (لا يطهر) ساقطة من: زا وفي أب ج: : يطهرء وفي ه: تطهر. 

)١4(‏ (وَإِنّمَا يظهر) ساقط من: باج. 

(16) في ه: الأنوار» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 155-11 


كتاب الطهارات 


يلد 
يبَر وزْنْ الدّرهم" بقدر مِثْقالٍ في الكَتِيْفِه وَمَسَاحَئةُ بقدرٍ عض كفث”" في 
الرَقِبِقٍ . 


المرادٌ من الكفك0 : ما ورا المفاصل”'“'ودَمٌ السَّمَكِ ليسٌ بتَجِسٍء فصل عمًا 
قبلَهُ ولم يشركة”* له في حكم العفرٍ كما فعلّهُ صاحبٌ الكنز”'! لأنّه طاهرٌ في 
ظاهر الرّوايقٌء والعفْرُ يقتضي التَْجَاسَةَ. 

ولعابٌ البفْلٍ والحمارٍ لا يَنْجْسٌُ لأنهُ مشكول. والطاهرٌ لا تزول طهارثة 
بالشكٌ”"'وبولٌ انقض 00 مث رؤوس الإير د ةا وماغ 0 0 على 5 
0 كعك لين رماد كيين فيه ادوت2040 الشّافعي» وحمارٌ صَتاو 


٠‏ ليلذ 


ويصلَّى على لَّوْبٍ بِظَائَتُهُ نَحِسَةٌ هذا إذا لم يكن التو مضرباً» وعلى 
55 7 عماه 7ع امه ابي 0 034 د 
طرَني بسَاط طرف آخر منه نوجس ء إن تَحَرَّكَ أحذهمًا بِتَحْرِيَْكِ الآخَرٍ من ” 
قال هذا ردأ لِمَنْ شرّظ”*'' أنْ لا يِتَحَرّكَ أحَدهُما”"*'' بتحريكِ الآخر. 

وه ع 00 ما من م م 00 2 000 
وفي لوب ظهرٌ فيه ندوَة”' "2 ثوبٌ رَظبٌ نجسل لت فيه لا بِحَيِتُ لو عُصِرَ 


لق في |: ويعتبرون الدرهم؛ وما أثبتناه من باقي النسخ. 

0( في ز: الكف. زفف في و: بالكفف. 

(4) في ب: المفصلء ينظر: تبيين الحقائق: ,701-70١/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
١17‏ العناية للبابرتي: /١‏ /ا/7اوما بعدها شرح فتح القدير: ١//الا181-1.‏ 

(0) في أ بج ز: يشترك. 

زلف ينظر: كنز الدقائق (مطبوع في مقدمة تبيين الحقائق) : 9/1 » تبيين الحقائق: .5١ 4/١‏ 

(0) ينظر: تبيين الحقائن: 0301/١‏ مجمع الأنهر: .57/١‏ 

0) فيابج ز: اتضحء وفي ه: النضح. 

الف وقد ورد عن أبي يرسف - رحمه الله تعالى- وجوب غسله؛ لأنه نجس حقيقة» وقد علق الإمام 
الزيلعي - رحمه الله تعالى- قائلاً: «قلنا: لا يستطاعٌ الامتناعٌ عنه» فسقط حكمه؛ تبيين 
الحقائق: ١/105,؛‏ وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0.17 ممجمع الأنهر مع الدر 


المنتقى: )٠١( .337/١‏ في ج هدو: وما ورد. 
(11) (نجس) الثانية ساقطة من: زء ينظر: مجمع الأنهر: .55/١‏ 
05 فيه إلا (19) في أ بج ز: قدر. 
(15) في ه: اخلافاً. (16) (ملحاً) ساقطة من: ج. 
)١1(‏ (الثوب) ساقطة من: ه. (107) في ه: وَإِنّمَاء 
(10) في باج: رذ المتن بشرط. (15) (أحدهما) ساقطة من: و. 


(60) في و: ذوة» والندوة: الله ينظر: مختار الصحاح: مادة ندوء ص 56. 


كتاب الطهارات 1 


قطرّث؛ أي: ليس ظهورُ الندوةٍ ال أو وْضِعْ 
َظباً علّى ما ظَيّنَ ين ذ فيه سِرْقِيْنٌ '' وَيبسَ أز تَنْجْسَ طرف ملْهُ فنَسِيّهُ وغَسَلَ طَرّفا 
آخَرَ بلا تَحَنٌ أي: لا الع ب قار ل ن لدوب محطويان 
عليها حُمْنٌ خضها لكر الاق في 3 نَجاسَةٌ بولها'" فيْعلَمْ الحْكُمْ في غيرها 
بالدّلالة» تَدُوسُّها فمُسلَ أو ذَمَبَ بعضُهًا ِيظهُرٌ الكل» ولا يُشترَطل التّحرّي”" فيه 
أيضاً قبل الطهارَةٍ ها هنا”؟)؛ لمكان الضَّرورَةء وفيهِ نظرٌ» إذ*» لا ضرورَةً : 
التسيقى50 

الاستنجاك» النّجا92©: : ما يخرُجٌ من البطنٍ؛ والاستنجاءٌ : طلَّبُ الفراغ عنهُ 
وعنْ أَنّْرِهِ بماء أو ترابء ذَكُرَهُ في المُجْمَلٍء ٠‏ من نجس يخحرُجُ”” منّ البطن؛ لم يقل 
من كل حدّثٍ غير النُومٍ والرّيج ؛ لإنبائه عن اختيارٍ مُذهبٍ من قال: إن النُومَ ليس 
حَدَثاً لعينوفل إنْما الحَدَتُ ما لا يخلو الَائم/د 47 علْهُ غالِبا» فَأَقِيِمَ السَّبَبُ 
القامد 057 2 1 


مُقَامَةُ وهُو مذهبٌ مر جوح 
مسح" حَنَّى يُنََيْده من الإنقاء» ومُو جِغل الشَّيءِ نقيَّاً 
37 7 3 
طاقر ب ع لسلل وعندٌ الشَّافعَيٌ فرضٌ رن لو ان لا تجوز 


)١(‏ السرفين: ما تدمل به الأرض ويخلط بالتراب» ينظر : لسان العرب: مادة سرجن» ومادة سرقن» 
اراد 0 في ه: بدلها. 

(”) (التحري) ساقطة من: باج. (4) (ههنا) ساقطة من: و. 

(0) في أ سج ز: إذاء 

(5) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 17 مجمع الأنهر: 4/١‏ 

(0) في أز: النجيء؛ وفي ده: النجوء وفي و: النجو وهو. 

2«( في ها خرج. )1( في ها بعينه. 

)٠١(‏ (الظاهر) ساقطة من: ه. 

(11) قال الإمام ابن مودود رحمه الله تعالى-: «اعلم أن الاستنجاء على خمسة أوجو: واجبان: 
أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل عن الجنابة والحيض والنفاس كي لا يشيع في بدنه» 
والثاني: إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثرٌ: وهو الأحوط؛ لأنه يزيد على قدر 
الدرهم» وعندهما يجب إذًا تجاوز قدر الدرهم؛ لأن ما على المخرج سقط اعتباره لجواز 
الاستجمار فيه؛ فيبقى المعتبر ما وراءه» والثالث: سنة» وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجهاء 
فغسلها سنة» والرابع: مستحبء وهو إذا بال ولم يتغوط يغسل قبله؛ والخامس: بدعةٌ؛ وهو 
الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين؛: الاختيار لتعليل المختار: 259/١‏ 
وينظر: تبيبن الحقائق: /١17/١‏ وما بعدهاء العناية للبابرتي: 0141/١‏ شرح فتح القدير: / 
لامك البات في شرج الكنات 7 )١1( 0١‏ (يمسحه) ساقطة من! و. 

(17) ينظر: تبيين الحقائق: 25١4/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 177, العناية للبابرتي: /١‏ 
/لاماء الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 578/1 

(14) (حَتَّى) ساقطة من! ها (16) في أب ج ز: ترك. 


844 كتاب الطهارات 


«صلاثة0 » والمُعتبَرُ فى إقامَةِ هذو السُّنَّةِ عندّنا هُو0'' الإنقاء لا العدم فإِنْ0© 


حصل بحبجر واحدٍ كفاهٌء وَإِنْ لم يحصّل بالئَّلاثِ زادٌ عليوء وعندٌَ الشّافْعيَ: 
العددُ ممّ الإنقاء شرظء حَتَّى لو حصل الإنقاء بدونٍ الثلاثِ كمل”* الثلا 
ولو ترّكَ لم يُجَزِوا*. ذكَرَهُ في البدائع0. 

فالمّنفيُ بقولِه (بلا عدد) لزومٌ العددٍ في إقامَةٍ السِّنةٍ لا نفسُهُء وللتنبيهِ على 
ذلك/1:١١/‏ قال: يُذِيرٌ بِالحَجَرٍ الأول ويُقيلُ بالئّاني» ويُذِيرٌ بِالثَّالِثِ» يعني إذا 
احتاج في إِقَامَةٍ السّنةٍ إلى العددٍ يفْعَل9" كذلكَ©. 

صيفاًء إِنَّما يُد برا" بالحجّرٍ الأوَّلٍ في الصَّيفِ0"" لأنَّ الخِضيّة فيي0 "2 مُذْلاقٌ 
قلا يشي احرازاً ء عن تَلْوبئِهاء ثم يُقْبِلء ثم يُذِيِرُ مبالَعَةَ في 59050 والإدبارٌ: 
الذَّهابُ 04" إلى جائب الدُبرِه والإقبال 09 

ويُقْبلَ الرَّجُلُء إنما قيدا*'' بو؛ لأنَّ المرأةً تُدْبرُ بالأرّلِ في كلّ حالٍ؛ لثلا 
يتلَرّك0*' فرجهاء بالأوّلٍ 5-7 شِمَاء؛ لأنَّ الخِضيّةَ في الشَّتاءِ غير رُ مُدْلاةٍ فَيُقْبل 
بالأوّلٍ؛ لأنَّ الإقبال أبلّعُ في الإنقاو”'". ثم يُذِرٌء ثم يُِْلُ للمبالكة0". 


وَهْشَلة بَعْدَ الع أَدَبّ فَيَءْ ِل يِدَيْهِ َه يُرِْي ١‏ ار 

.44/١ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )١١١ 

(؟) (هو) ساقطة من: ب» وفي ه: وهو. (9) فيه: وإن. 

(4) في أ بج ز: يكمل. ' 

(9) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي40/1. 

(5) ينظر: : بدائع الصنائع: »14/١‏ وقال الكاساني -رحمه الله تعالى-: #وإن كان الرجل موسوساً فلا 
ينبغي أن يزيد على السبع؛ لأن قطع الوسوسة واجبء والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به 

في الغسل في الجملة كما في حديث ولوغ الكلب»؛ بدائع الصتائع: ١‏ وينظر أيضاً: 


الهداية: ١/لا.‏ 0) في باج: يفصل. 
(4) في ه: ذلك. (9) في ه: يريد. 
)٠١(‏ (في الصيف) ساقطة من: و. (11) لاقيء)اساقطة من 1و 
(؟1) في و: التنظيف. (1) في ز: بالذهاب. 
(15) في باج: قيل. (15) في أب ج ز: يلوث. 


(17) في ب ج: إنقاء؛ وفي و: الانتفاءء وفي ه: أبلغ من الدبار في الإنقاء. 

(19) ينظر: تبيين الحقائق: »21١4/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 174-177. 
(18) (ثم) ساقطة من: ب. 

(15) في ه: للمبالغة. 


كتاب الطهارات هم 


ويَْسِلُة”'' ببَظنٍ إضْبَع أ إضْبَعَيْنٍ/ ز:١؟/‏ أو انوا" نبة بالتفصيل على أنه ينبغي 
ا باضيّع واجد إنْ كنّى» والَا فِضْمْ إليه الآخرّء ثم الآكر©* إن لم تحضلٍ 
يَهُ بهما؛ ليكون 000 لا برؤوسها؛ كيلا ترتكرّا؛' النّجَاسَةٌ 

ل ثم يغيل”* يدَيْ رد نم20 

ويجبٌ في نجس جَاوَرٌَ 0 5 هذا عندّهما» وعندٌ محمّدٍ 
يعر ما تجاوْرٌ معّ ما في المخرج 9 

ولا 57 :/ بعظم ورَؤاتٍ ويمين» قال في الغايّةِ: يُكرّهُ الاستنجاءٌ 
بعشرَّة أ شياءً: العظمء والرّجِيع 9 والررث» والطعام؛ واللحم' *“. والزجاج» 
والورق» والخرَّفِء وورّقٍ الشجر والشعر' 0 

ولا يَستَقْبلٌ القِبلّة ولا يَسْتَذيِرُهَاء ولم يقل قْل: وكُرِةَ استقبالٌ القبلة؟ لأنّه يُشْعِرٌ بأنْ 
لا”''' يكون المنفئُ سابقاً مكروهاًء وَإِنّمَا قال في الخلاءو'"'' ليعلمَ الكراهة في 
الصحراءٍ بطرين الدّلالَةء ولو أَظلَنَ”"" لَتُوُهُمٌ اختِصَاصُهًا بمَا إذا كان في 
الصحراءء وذكرٌ في الأجناس: : أنَّ هذا إذا كان الاستقبالٌ والاستدبارٌ لأجلٍ 
التَعْرُطء ولو كان لإزالّة الحدث فلا كرامَة فحينئذٍ لا تعلّقَ لهُ للاستنجاءء نخد 
أنْ يُذْكَرَ ذ في آخِرٍ باب ما يُفْسِدٌ الصّلاةَ كما فعلّهُ صاحِبٌ الهِدَاية2"©, 


)١(‏ في باج: ويغسل» وفي ه: يغسله. (0) في دهو: ثلث. 

(*) (ثم الآخر) ساقطة من: با جه. (4) في أ: لثلا يرتكن» وفي ب: كيلا يرتكن. 

(5) في ه: يغسله. 

(1) (ثانياً) ساقطة من: زء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 24/١‏ تبيين الحقائق: 23١١/١‏ شرح 
فتح القدير: ١/184ء‏ الكفاية في شرح الهداية: 1١‏ مجمع الأنهر: 73/1١‏ 

60 أي: فيجب الغسل بالماء إذا تجاوزت النجاسة الموضع بقدر درهم عندهماء وعند محمد -رحمه 
الله تعالى- يجب الغسل بالماء إذا كان مقدار تجاوز النجاسة مع ما في المخرج مقدار درهمء 
ينظر: تبيين الحقائق: 7/١‏ 517-111, 


)2( في ز: الترجيع. )4( في ز: النجم. 
)٠١(‏ في هاو: والشعيرء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 45٠/١‏ » العناية للبابرتي: 2190/١‏ شرح 
قتح القدير: )١١( 190/١‏ (لا) ساقطة من: و 


.19/١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١17( 
.58/1 ينظر: الهداية:‎ )١5( في ب اج: وأطلق.‎ )1( 


كتَابُ الصَّلاةٍ 


اوت لِلفَجْرٍ من اصح | المُعتَرضٍ» أي: المَّشِرٍ في الأَمُتي» وهو الادق: 
احترّرٌ بو عن المستطيل» ومو الكَاذِبٌء إلى طلوع ذُكاة”'2 بالضمٌ مروف 
/ب:2/17 اسم للشّمسِء ٠‏ معركَةٌ لا يدخُلُها الأليك واللاه0. 


وللظهر منْ روَالِهَاء طريق معركَتِهِ -على ما صرّحَ”” في المبسوط بأنّه أصحٌ 
الأقا ويل” 0 وفي الخانية و1 نانه لخن ف عا ا اد مستوء 
ُو على مبلّغ الظلّ علامةٌ؛ فما داج 3 الظل” '© في الانتقاص فالشمسش 

في الارتفاع» والوقثٌُ قبل الزوالي””©» وإِنْ أخدّ الظل في الازديادٍ فالشمسٌ قد 
زالث والوقتُ بعدَّالزوالء وإِنْ أمسَكٌ الظلّ عن/ه ١:‏ / الازدياد 
والانتقاص”" فَهُرَ وقثُ الزوال» ومنْ موضع العلامَةٍ إلى الخشّبَةٍ فَيْءْ الرّوالي0". 


559 :0 0000 2 22 00 1 و 1 
إلى بلوغ ظِلُ الشّيءِ مئليه “© سوّى فَيْءٍ الزَّوَالِء هذا قولٌ أبي حَيِيْقَةَ رواه أنق 
يُوسّفَ عنه» وقالَ أَبُو يُوسْفَ ومحمَّدٌ والشَّافعيٌ - وهُو روايةٌ محمَّدٍ والحسن عنةُ- 


)١(‏ في باج: زكاء. 

(؟) قال ابن منظور الأنصاري -رحمه الله تعالى-: «وذكائ» بالضم : اسم الشمسء ؛ معرفة لا يَنُضَرِف 
ولا تَدْحُلها الأَلِفُ واللام؛ تقول : هذه ذُكاءً طالِعةٌء وهي مُشْئَقّة من ذْكِتٍ النارُ تَذْكُو ويقال 
للصّبْح ابن ذُكاءً لأنه من ضَوْيْهاء؛ لسان العرب: مادة ذكاء 7417/14» وينظر أيضاً: مادة كفرء 
147-6ء من لسان العرب. م في و: صرح به. 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي: 2157/١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 0708/١‏ حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح: 1119//1. 

(5) ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): /١‏ 70-34 

(5) (الظل) ساقطة من: ه () (الزوال) ساقطة من: ه. 

0 في أج ه: والانتقاض. 

(9) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 175-178. 

)٠١(‏ في ب: بمثليه؛ وفي ج: لمثليهء و(ظل) ساقطة من: ها 

كم 


كتاب الصلاة 2 


إذا صارٌ ظل الشيء” “© مثْلّهُ سوّى فيءٍ الزوالٍ» وفي رواية أَسَدٍ بن عمرو' 
والحسَنٍ عنهُ إذا صارٌ ظل كل شيء”” مثلَهُ يخرُجُ وقتُ الظهرٍ ولا يدخُلُ وقتُ 


العصر حَنَّى يصيرً ظلّ كل شيء مثْلَيْهه فعلّى هِذِه الروايةٍ بِينَ الوقمَيْنِ وقثٌ 
ارد 2 
وللعَضر منْهُ إلى عَيْبتِهَا وقثُ العصر من آخر الظهرٍ على القولَيْنِء إلى أنْ تغيبَ 
الع 0 
وللمغرب منه إلى أن وهُو الحُمْرَةُ عندَهُمَاء وهو روايةٌ عن 


وهُو قولٌ الشّافعيك(” وَبهِ يفت 2 وعندّهٌ الشَّمنُ البَيياضٌ 00 

وللعشاء**. والوثث””"© منة إِلَى الفَجْرِه وعدم صخ تقديم الوترٍ على العشاءِ 
عند التَذَكُرٍ لوّجُوبٍ الترتيب» وعندَهُما للعِشَاءِ منه, لِلْوئْرٍ هما بعد العِشَاءٍ ءِ إلى 
الفَجْرء لما كانَ المُتَبادِرُ قياساً علّى سائر الأوقاتٍ المُتَعَاقَِةٍ أنْ تكونٌ الغايَةٌ 


)١(‏ في ز: ظل كل شيء. 

(1) هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله بن عمرو بن عامر بن أسلم؛ أبو المنذر. وقيل أبو عمرو 
القاضي القشيري البجلي الكوفي: صحب الإمام أيا حنيفة -رحمه الله تعالى- وتفقه عليه؛ وروى 
عنه أحمد بن حنبل» ووثقه يحبى بن معين» ولي القضاء ثم اعتزله بعد أن شكا من بصرهء توفي 
اسنة 184ه وقيل ١9١هه‏ ينظر: طبقات الحنفية: ص .141-1١5٠‏ 

2 في أ: ظل الشيء. 

(:) ينظر: الاختبار لتعليل المختار: /١‏ 041-47 تبيين الحقائق: »7117-117/١‏ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 175؛ العناية للبايرتي: 1917/١‏ » الكفاية في شرح الهداية: 1/ 1910-194. 

(5) وقال الحسن بن زياد -رحمه الله تعالى-: إذا أصفرت الشمس خرج وقت العصر؛ وحجته قوله 
- عليه الصلاة والسلام-: «وقت صلاة العصر ما لم تصفرٌ الشمسشٌ»ء صحيح مسلم: 1510/١‏ 
رقم الحديث: 5317., 
وهو محجوجٌ بما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: #من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرة؛ صحيح البخاري: 
ارقم الحديث: 504 صحيح مسلم: 10 رقم الحديث: 304. 
ويحمل ما احتج به على ما ذهب إليه على أن المراد به وقت الاختيارء أو هو حديث منسوخ بما اتفق 
عليه الشيخان» ينظر: تبيين الحقائق: .111//١‏ 

)١(‏ في دو: إلى مغيب الشفق» وفي ه: إلى غروب الشفق. 

10 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: ييه 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: »518-1119//١‏ العناية للبابرتي: /١‏ 198» مجمع الأنهر: ا/رءلاء الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين: 141/١‏ 

(9) في أ ب ج زيادة (منه). )٠١(‏ في داو: وللوتر. 


48 كتاب الصلاة 
المذكورّةٌ للوتر فقظ تدارَكَهُ بقولِه لهُمَا يعني أنَّ الغايّةَ المذكورّة لهُما لا للوثْرٍ 
خاصّة» بآنْ يكونٌ وقث العشاء مُنتهياً بدحُولٍ وقتٍ الوثر*". 

ويُستَحَبُ للفَجْرٍ البِدَايَة:" مُشفِرا”" بِحَيْتٌ يُمْكِنْهُ ترتيلٌ أربعين آيةَ ثُمّ 
إعادثة”* إن ظهرَ فسادٌ وُصُويو”” قال -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- : «أسْفِرُوا بالفجر فَإنّهُ 
أَغْظلمْ الكايويين 

وَالتَاخِيْرُ"" لُِهْرٍ الصّيفِ؛ للأمرٍ بالتبريد©» وحَدٌة: أنْ يتمِكّنَ الماشُونَ إلى 
الجماعَاتِ””'" منّ المَنْي في الظلٌ؛ ذكرُّ في الحقائي337, 

ولِلْعَضْرٍ ما َمْ يقير المعتبرٌ تغيرُ”"' القُرْصٍ0''. ومُو أن يصيرٌ بحالٍ لا 
تَحَار فيه الأعيْنُ» هُو الصّحيحٌ» والتّاخيرٌ إليه مكرُوة"©. 

ولِلْمِنَاءِ إِلَى تُلْثِ الليل» وللْوثْرٍ إلَى آخرو لِمَنْا*'' وَنْنَ بالائيبَاو!223 لا حاجَة 
إلى أن يُقَالَ فحسب؛ لِمَا عرَفْتَ أنَّ المفهُوم حُجةُ في الروايات. 


(1) ينظر: تبيين الحقائق: 2514/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 01157 مجمع الأنهر: /١‏ 0لا 

(؟) (البداية) ساقطة من: ه. 

(؟) الإسفار: مأخوذ من أسفر الصبح إذا انكشف وأضاءء ينظر: لسأن العرب: مادة سفراء “/ 
افيه (4) في ه: أعادها. 

(0) حاصله: أن حد الإسفار أن يمكنه إعادة الطهارة؛ ولو من حَدَثِ أكيرٌ» وإعادة الصلاة على المحالة 
الأولى قبل شروق الشمس» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: :44/١‏ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 177» العناية للبابرتي: ١//1910وما‏ بعدهاء شرح فتح القدير: ١/ا91١2194-1‏ 
حاشية ابن عابدين: .140/١‏ (9) في باج: الأجر. 

زفف سنن الترمذي: 584/١‏ رقم الحديث: 84 وقال أبو عيسى: #حديث رافع بن خديج حسن 
صحيحاء صحيح ابن حبان: 51//4 رقم الحديث: ٠144غ‏ سئن الدارمي: 7٠١/١‏ رقم الحديث: 
ل سئن البيهقي الكبرى: رقم الحديث: 4 +»؛ مجمع الزوائد: 006 ل 
نصب االراية: /١‏ 11*08 وما يعدها. (8) في ه: وللتأخير. 

(9) في باج: للتبريد» وأحاديث الأمر بالإبراد صحيحة» منها ما اتفق عليه الشيخان عن أبي عريرة رضي 
الله عنه أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثمٌّ إذا اشْمَدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاةء» 
فإن شدةٌ الحرّ من فيح جهنم صحيح البخاري: 0 رقم الحديث: 517. صحيح مسلم: /١‏ 
1١‏ رقم الحديث: 016. )٠١(‏ في باج زو: الجماعة. 

»3199 /1 تبيين الحقائق : 1/ 0,555 العناية للبابرتي:‎ 44/١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١١( 
.5405/١ حاشية ابن عابدين:‎ 

(16) في أ باج زهار: تغييره (17) في ه: التحرص» وهو تصحيف. 

(15) ينظر: ‏ شرح فتح القدير: »149/١‏ الكفاية في شرح الهدلية: 194/1 

(19) في ه: كمن. )١17(‏ في ه: بالأنبياء؛ وهو تصحيف. 


كتاب الصلاة 44م 


والتَّعْجِيْلُ لِظْهْرٍ الشَّتَاء/ز :55 وَالمَفْرِب وَيَوْمٍ عَيِمٍ يُعَجَل''' العَضرَ 


معن اير 6 


وَالعِشَاءَ وَيُوَخْرُ غِيرَهُما 

ولا تَجُورُ عند ُلُوعِهَاء وقِيَايِهَاء وغُرُوبِهًا. حدٌ الأرّلٍ والثالثِ: أنْ لا تَحَارَ 
العينُ”" في عينٍ الشَّمسٍء هُو الصَّحبحُ. وعلامَةٌ الثّاني: أنْ يمتَيِم*) الظلَ عن 
القصر””»: ولم يأَخُذْ في الطولء منّ الحقائق"'صلاةٌ فرضاً كانت أو نفل» نصّ 
عليه في الخانيّة”. 

وَسَجْدَةٌ تِلاوَةِ وَجَبَتْ كَبْلَهًا؛ لأنها وجبث كاملَةٌ فلا تتأدّى بالناقصةء وأمّا إذا 
تلاها فيها جار أداؤها فيها”" منْ غيرٍ كراهةٍ: لكنَّ الأفضلّ تأخيرها ليؤدّيها”' في 
الوقتِ المستحبٌ؛ لأنّها لا تفوثٌ” ث0" بالتأخير. 

وَصَلاةٌ جَتَارَةِ حَضَرَتٌ قَبْلَّهَاء إنما قال قبلّها؛ لأنّها إن( حضرّث فيها جازث 
من غير كراهة؛ لأنّها أَدَيَتْ كما وجبّثء إِذِ الوجر 0 وم أنفل؛ 
والتأخيرٌ مكرُوةٌ؛ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلّم: « ثلات7 ”© لا يوَخَرُونة7 “.وذكر 
منها المجناتة200, 


)١(‏ في زو: تعجيل» وفي د: تعجل. 
(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 55+ تبيين الحقائق: +778/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 


ص الى (5) في ه: الأعين؛ وفي و: لا تحاد العين. 
(4) في ه: يمنع. (5) في باج: العصر. ١‏ 
(1) ينظر: العناية للبابرتي: 7١7/1‏ وما بعدهاء الكفاية في شرح الهذاية: :707/١‏ مجمع الأنهر: 
فيه (6010 فتاوى قاضيخحان (الفتاوى الخائية): /١‏ الا 
(4) (فيها) ساقطة من: ب ج. (9) في باج: ليؤدى. 
)٠١(‏ في أ: لأنها تفوت» وما أثبتناه من باقي النسخ. 
)1١(‏ في ه: إذاء (15) في ه: أخر الوجوب. (1) (ثلاث) ساقطة من: ه. 


(14) الحديث رواه الترمذي عن علي بن أ طالب أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ- قال له: «يا علي ثلاث لا 
تؤخرها: الصلاة إذا آنت» والجنازة إذا حضرت: والأيم إذا وجدت لها كفؤاة سنن الترمذي: 550/1١‏ 
رقم الحديث 231/1 وقد رواه في أيضا في موضع آخر من سنته: /8172” رقم الحديث ٠٠١76‏ وقال 
أبو عيسى: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل» سئن ابن ماجه: 477/١‏ رقم الحديث: ١1445‏ 
وقال الإمام ابن حجر: #ورواه ابن ماجة مقتصرا على قوله: لا تؤخر الجنازة إذا حضرت» لكن يعارضه 

مارواه مسلم من حديث عقبة بن عامر انجهني ثلاث ساعات كان رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسْلْمْ- 
ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر قيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة الحديث» وحمله بعضهم على الدفن 
فقط لكن في الجنائز لابن شاهين بلفظ أن نصلي فيهن على موتاناء لكن فيه خارجة بن مصعب وهو 
ضعيف» تلخيص الحبير: 7/١‏ 187. 

(16) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: :54/١‏ تبيين الحقائق: 188/١‏ وما بعدهاء الدر المختار مع حاشية 
أبن عابدين: 5144/١‏ 


4 كتاب الصلاة 


إلا عضر يَوْموِ؛ لأنة أذّاها كما وجبث؛ لأنَّ سبتٍ الوجوب آخِرُ الوَقْتٍ إِنْ 
لم يود قبل وإِلّا('' فالججزة" المتصِل بالأداءء فإذًا أذّاهَا كما وجبث لا يُكْرَمُ 
فعلّها فيهء إِنّما يُكْرَهُ تأخيرها إليو» وهذًا كالقَضَاءِ لا يُكْرَهُ فعلَهُ بعدّمًا!"© خْرَّجَ 
الوق وَإنّما يحرم تفويئة. 

وَكُرِةَ التَقْلُ ذا خَرَج الإمَامٌ لَحُظبةا» الجْمْعَة ذَكر0*؟ في الخُلاصَةٍ: إِذَا صعد 
الإمام المثيرٌ وم يَْرْعْ في الحُظبَقء أذ فرع منّ الحُظبَة . 


قال أبُو حَبِيِفَةٌ: ا الكلام في هذين الوَقئَيْنِ أيضاً وعندّهما لا بأمن 
0 
به 


وأجمعُوا على أن صلاةً التطوّع نُكْرَهُ في هذينٍ الوفتَيْن» وكذًا بِينَ الحُطبَِيْنٍ 
على هذَّاء وبهذًا تبيِّنَ أنّه أصابٌ في تركو" قولٌَ صاحجِب الهِدَايَةِ: (إِلَى أنْ 
7 فرغ0 

وَبَعْدَ الصُبْح إِلّا ئها ٠‏ وَبَعْدَ أدَاءِ العَضرٍ إِلَى تَمْيّرهَا('' لم يقل إِلَى أذَاءِ 
المغرب! لمكانز؟؟" قو لِه: وَصَحّ القَوَائِتُ؛ وَصَلاةُ الجَتَارق: وَسَجدَةٌ القّلاوَة2059 
فِي هِدَّينِ» أي ةالح وب أو امسر ِمَا عرَْتَ أن مَا وجب كاملاً لا 
يُوَدّى ناقِصاً» قال قاضيخان9©: ي يجورٌ قضاءً الفائئة*'2 بعدّ صلاةٍ العصرٍ قبل 
التغير. 

وَلا يَجْمَعٌ فْرْضَان فِي وَْتِ بلا حجٌ. خلافاً للشافعيّ/ أ 1/ ٠‏ فَإِنّهُ يُجَوّزْ 
الجمعٌ بينَ الظهرٍ والعضرء وبين المغرب والعشاءٍ بِعْذْرٍ المَظرٍ والسّفَر2"9©,. 


)١(‏ (وإلا) ساقطة من: اه (؟) في ه: فالجزاء. 

2 في باج: ماء (4) في أ باج زه: بخطبة. 

(9) (ذكر) ساقطة من: باج. (0) في ه: لايكره. 

0 (به) ساقطة من: باج 8) في أ بج ز: ترك. 

(9) الهداية شرح بداية المبتدي: 241/١‏ وينظر: تبيين الحقائق: 0770/١‏ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 178. )1١(‏ في باج ه إلا سنة 

)١١(‏ في ه: تغيره. )١6(‏ في و: بمكان. 


(17) (وسجدة التلاوة) ساقطة من: و 

(14) لم أجد قوله هذا في قتاراه؛ ولعله في شرح الجامع الصغير. 
(15) في ب ج: الفوائت. 

(11) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: /١‏ 1147-/150. 


كتاب الصلاة 1 


وَمَنْ صَارَ أَمْلاً لَهَاء لمْ يقّلْ: من طَهُرّتْ؛ عدم اختصا ص" الحكم بهّاء 
فإنَّهُ كذلك إِذَا بِلَنْ الصبيُ أو أسلْمَ الكافِرٌ أ أقَاقَ المَجنُونُ في وَقْتٍ عَضرٍ أو 
عِشَاءٍ صَلَّاهَا(" فَنَظَء خلافاً للشافعت؛ لأنّه0» يقول: إِنَّ وق الظهرٍ والعضرٍ 
كوقتٍ واحِديء وكدًا وقثُ المغرب واليِشَاء» وإلّا يكفي””2 عند وُجُودُ 
الحدّثِ في أَحدٍ الوتَيْنِ منّ الظهرٍ والعصرء وكذًا منّ المغرب /ب:8١/‏ 
والعِشَاءٍ في حوّاد صاحِب العُذْرٍ 2 *“ يقولٌ إِنَّ وقتّ العضرٍ وقْتٌ 
للظهْرٍ ورثُتٌ العشَاءِ قت للَمَغْرِت والعشاء*' في حقّ منْ صارٌ أهلاً 
للصّلدة 1 

وَمَنْ هُوَ أهْل فَرْضٍ فِي آخر وَكْيِهِ يَقْضِيْ خلافاً لرُقْرَ لا في العكس» ٠‏ خلافاً 
للشّافعِيَ””"2» لم يِقُلْ لا مَنْ حاضَت في؛ لعدّم اختصاص الحكم بهّاء فلا وَجْه لَه 
خُصُوصاً في مُقَابَلَةِ التعمِيه !1 السَابِقء ذَكَرَه0"'" في القَتَارَى الَظهِيرِيّةَء والحاصِلٌ 
أن" زوالَ المانع في آخِرٍ الوئْتِ مُوجِبٌ» وحُلُولهُ فيه فج :107/. 


بَابُ الأذان 


هُوَ م 


سْنَةُ للْمَرَائِضِ © أراع وقضاء فقظ قَبْلَهَا لا قَبْلَ وَكْتِهَاء وعندٌ أبي يوست 


)١(‏ (العدم) ساقطة من: ه. (1) في ه: لاختصاص. 


() في و: صلاهماء 2( في أ د زو: لا لأنه, 
(5) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: ,80/١‏ 
() في ده: لكفى. (10) (عنده) ساقطة من: أ 


(8) في دهو: لأنه؛ و(بل) ساقطة من: من ه. 

(9) (والعشاء) ساقطة من: دز هر. 

,80/١ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )٠١( 

)١١(‏ فإذا حاضت المرأة في آخر الوقت لا يجب عليها قضاء اء صلاة ذلك الوقت خلافاً للشافميٌ 
رحمه الله تعالى- إذ عنده يجب عليها أن تقضيه؛ ينظر : شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
8, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: /١‏ 159, 

)١١(‏ في ه: التصحيح. (19) في أدزو: وذكر. 

)١5(‏ (أن) ساقطة من: هه 

(15) فإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في آخر الوقت» ولم يبق من الوقت إلا قدر التحريمة يجب عليه 
قضاء صلاة ذلك الوقت خلافا لزفر - رحمه الله تعالى-؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
أخرلة (15) في أ ده و: الفرائض. 


4 كتاب الصلاة 


- وهو قولٌ الشّافعع20- يجوق اللفجر في اله لنْصفٍ الأخيرٍ منّ الليل» وَإِنّمَا لم 
يقل في وَقْيَهَا؛ ؛ لأنَّ أذانَ”” ما يُقَفَ يقَضَى منها لا يَْرَمُ أن يكونَ في وقتهاء فإِنَّ قولّه 
-عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ-: َيِضَر" إِذا ذَكَرَهَان! 6 إن ذلك وقيّها في حقٌّ 


3ع اوه 


النّاسي. فلا يدل على أن القضاءً مطلقاً يكونٌ في وقتهاء فَيْعَادُء أي: يؤذَّنُ مرّةٌ 
أخرى في وقتهاء لو أذن كَبْله0, ْ 
يدن عَالِماً الأَوْقَاتِ؛ لينالَ الثوابٌ الموعود للأذانٍء مستقبل القِبْلَةِ وَإِضْبْعَاهُ 
فى أُدُنَبِْ بَتَرَسّلُ فيد أي : يتمهّل بلا لُخن/ز : *5/» المُرادُ به" [التَّطريبٌ 


م © المرادٌ بي] أنْ يذَكُرٌ الشهاءَئيْن مع خفض” ''؟الصوت 


بهما00© 09 0 كم 
مرََيْنِ؛ ثم يرفَعُ الصوت بهما مرتَيْنِء وفيه خلافٌ للشافعيّ 
عم هع ه1(82١)‏ :0 


وَبُحَوّلُ وَجْهَهُ في الحَيْعَلَتيْنٍ تفقة”" ويَرَة/ ها 0/٠6:‏ وَيَسْعدير90" في 


سم الل م 


ريه إِنْ لَمْ يُنْكنٍ الإغلامُ مه" اينات في مَكَانِ؛ لكون”" الصَّومَعَةٍ مُتّيِعَةَ 


وََْولُ بَْدَ لاج الفَجْرٍ: (الصَّلاةٌ خَيْرَ مِنَ التّوْم) مَرَتَيْنِ وَالِقَامَةُ مِثْلّهُّ خلافاً 
للنّافِعيَ» فإنّ الإقامةً عندّه قُرَادَى إِلّا (قدذ قامّتٍ الصّلا كن يَخْدِرُ/ د: /٠١‏ 


.47/١ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )١( 

(0) في ه: أداىى 

(؟) تمام الحديث: عن قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: امن نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» صحيح البخاري ي: 7١5/١‏ رقم الحديث: 0091 وينظر: 
مسند الروياني: ؟/ 8١‏ رقم الحديث: :85١‏ التأريخ الكبير: 0/ 84 رقم الحديث: 781. 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار : /8؛ تبيين الحقائق: 71410//1. 

(5) في ه: أن. (5) (به) ساقطة من: هء 

إف4 لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
مؤذن يطرب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان سمح سهل» فإن كان أذانك سهلاً 

سمحا وإلا فلا تؤذن4, سنن الدارقطني : 01 رقم الحديث: .1١‏ 

0 في ١‏ وبترجيع. (9) ها بين المعكوفين ساقط من: و. 

)٠١(‏ في أ بج ز: حفظ. )١١(‏ في أ: بها. 

)1١(‏ في أ باج زو: الشافعيء ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: /١‏ 8: تبيين 
الحقائق : 0١‏ » شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .15١‏ 

(17) في هاا من يمنة. )١4(‏ في ز؛ ويدر. 

(16) في ب ج: في الثبات. (13) في ب: لكونه» وفي و: ليكول صومعته. 

(17) ينقلر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: .814/1١‏ 


كتاب الصلاة -3 


فِيْهَاء وَيَقوْلُ بَعْدَ فَلاحِهَا : (قَدْ قَامَتِ الصَّلاةً) مَرَتينٍ. 
وَلا يتَكُلَمْ فِيْهِمَاء أي: لا يتكلم في أثناءٍ الأذانء ولا في أثناء"' الإقامقء 
تخسن المُتَأَخَرُوْنَ النَنْويْبَ!" هو الإعلامٌ بعد الإعلام؛ في الصلواتٍ”” 
كُلّهَاء وَيَجْلِسُ بَبْتَهُمَا إلا ني المَغْرِبِء وقالا: يجلسٌ في المكرك أيضا9» 
حل ا 


تع اءي 


وَيَُدّنُ لِلْمَائَةِ ويقِيِم وَعِنْدَ تَعَدُِهَا يَأتي بهمَا لِكُلٌ”" مِنْهَاء أرْ بها لِميْرٍ الأولّى» 
فإنَ لَهَا يأيِي بهِما". 

وَكْرِةَ إَِامَةٌ المُحيِثِ لا أَذَائْهُ وله" يعادال وَكُرِهَ أَذَانُ الْجُنُتِ وَإِقَامَتهُ 
وَلا تُعَادُ هِيَ بَلْ هُوَ اح ان نَ تكرار"' الأذانا”'' مُِينٌ بل لِأنهُ مشروعٌ في 
الجُمِلَةِ كَمَا في الَجْمُعَةِ دُونَ الإقامَةِ» وَإِنْ لم يُعِدْ أجرّأهُ الأذانُ والصَّلاكٌ ذَكَرَهُ في 


التَِيْنِ”"' كأذان المَرْأُةَ وَالمَجُوْنِء وَالتَّكْرَانْء وَصَيِت0" لا يَعْقِلُ فإنَّ أذان' 
هؤلاء الخمسة يعاد ذكرهُ في الحلاصة2"9. 


60 


َيَأْتِي بِهِمًا المُسَافِرَ وق نل الي جْمَاعَةٌ إنما قال جماعةً؛ لأنَّ 
المّصَلّي في المسجدٍ منفرداً حُكْمُهُ حكمُ المصلَّي في بِييِهِ في مِضْرٍ فِي عَدَمِ 


كراهة”""' تركهمًا معاء أَرْ في بَبِْهِ في مطرٍء إنما قال: (في مصر)؛ لأنَّ في القُرَى 


قد لا يكونُ مسجدٌء فالمصلَّي في به فيها حكمٌة”"2 حكمٌ المسافِرء وأمًا إذَا كان 
)١(‏ (ولا في أثناء) ساقطة من: باج. (1) (التثويب) ساقطة من: باج. 

0) في أ باج زه و: الصلاة. (4) (أيضا) ساقطة من: ها 

(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 448/1» تبيين الحقائق: 747/١‏ وما بعدها. 

(7) في ه: الكل. 


(60 معناءُ: أن الأذان والإقامة يشرعان للفائتة» فإن كانت ثمة فوائت فإنه يأتي بالأذانٍ والإقامة للأولى 
ويقيم للبواقي» ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ل سي 


(4) في أز: ولا يعادا. (9) فى و: يعاد. 

)٠١(‏ في باج: وتعاد بل هو لا. (11) في ه: التكرار. 

7149/1١ (الأذان) ساقطة من: ب. (1) ينظر: اتبيين الحقائق:‎ )١7( 

)١4(‏ في أأب: والصبي. )١5(‏ (أذان) ساقطة من: هء وفي ب: فأذان. 

20230 ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 44/١‏ تبيين الحقائق: 7/١‏ 27519 شرح الوقاية لصدر الشريعة : 
ص .14١‏ (17) في ز: كون 


(14) في ب اج: في حكم المسافر. 


44 كتاب الصلاة 


فيها مسجدٌ فحُكُمُهُ حكُمْ من في المضر. 

وَكُرِة تَرْكُهُمًا مَعاً" للأولَيْن» أي: كُرة 0 و60 للمُسَافِرٍ [والمصلي في 
المسجِدٍ جماعة””» وَإِنَمَا قال تركهما؛ لأنّه يجودُ ترك الأذانٍ والاكتفاء بالإقامة 
للمسافر]”*'. بخلافٍ المصلّي في المسجدٍ جماعةً لا للثالث» فإنهُ لا يُكْرَهُ 20 
تركقما عا هذا إكا أذ وأقيم”” في مسجل 90 

ويَقُوْمٌ الإمَامُ َالقَوْمْ عِنْدَ (حَيّ عَلَى القلاح). قال في الذّخيرةٍ: يقومٌ الإماة» 
والقوم إِذًا قال المُؤذْنُ حي عَلَى القَلاح عند علماينا الثلائّة. وقالَ الحسَنُ بن زياد 
وزُفَرٌ: ذا قال المؤذّنُ قد قامَّتٍِ الصَّلاءٌ قامُوا فى الصَّففْء وإِذَا قال مرَةٌ ثانيةً 
كبرُراء والصحيحٌ قو علمايا الللاكوا” 0.9 

وَيَشْرُعُ”"" قَبْلَ قَامَتِ الصَّلاكٌ قال في الدّخيرة: قال أبُو حَييْفَة: يُكَبّرُ قبل قوله 
(قدْ قامّتِ الصَّلاءُ) هكذا فرك" في النوادِرِ» وَإنّهُ يَدُلُ على القيام عند قولِو: 
(حَيّ على القلاج) وظاهِرُ ما ُكِرَ في الكتاب يُوجَبُ أن يُكَبْرَ بعد فراغ المؤَذْنِ عن 
قولِه: (قدْ قامّتِ الصَّلام)» قال شمس الأئمَّةٍ الحَلَّوَانِيُ: الصحيحٌ ما ذُكرَ في 
الثّرا ر0, 


بَابُ شُرُوْطٍ الصَّلاةٍ 


التي َتقَدّمهَا لا بدّ منْ هذا القيدٍ؛ احترازاً عن الشروط التي لا”؟'2 تتقدّمُهاء 
بل يقارتها”" أو تاخز عنهناء ٠‏ وهيّ التي تُذكَرُ في باب صفة الضَّلاةٍ 


)١(‏ (معا) زيادة من: أباج ز. (؟) (معاً) ساقطة من: هي 
(؟) (جماعة) ساقطة من: زء (4) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 
(5) (له) ساقطة من: أ باج زو. (0) في و: فأقيم. 


(0) لقول ابن مسعودٍ -رضي الله عنه-: «أذان الحيّ يكفيناة: نصب الراية: 2591/1١‏ الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية : : 111 رقم الحديث: : 177 وينظر: المبسوط للسرخسي: /١‏ 23177 
تبيين الحقائق: ١/١0؟7-‏ -2501 العناية للبابرتي له 


دك (الإمام) ساقطة من :أبجن. 6 في أب ج ز: إلى. 
)٠١‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: .18/١‏ 
)١١(‏ في ز: وشرع. (11) في باج: فسر 


)١‏ الكلام في استحباب القيام لا في الجواز. 
)١5(‏ (لا) ساقطة من: أ باج زء. (15) في باج: يقال لها. 


كتاب الصلاة 5 


كالتحريمة”'' والترتيبٍ والخروجٌ بِصُنْعِوء والمُرادٌ شرظ الصحةٍ لا شرظ 
الوجوو0؛ ؛ ولذلك صم تنرُعْهُ إلى النوعين المذكورين. 

هِيَ ظهْرُ نَوْبٍ المُصَلِّي وَمَكَانْهُ مِنْ حَبَثِ وَجَدَهُ منْهُ ومِنْ حَدَّثِء قد مر بِيان 
الحبّثِ والحَدَثِ وَسَيْرُ عَوْرَيِهِ عن غيروء واستقبالٌ القبْلق» والييك". 

والعَوْرَةٌ لِلِرَّجْلٍ مِنْ نَحْتٍ سُرَيِهِ إِلَى نَحْتٍ رُكْبَيه فالرُكبةُ عورةٌ دون السُرّق 
خلافاً للنّافعيَ فيهما”* وَلِلاْمَةا* مِثْلَهُ مَعَ طَهْرِهَا وَبَظنِهَاء وَلِلْحُرَّةِ جَسَدْمَاء أي: 
جميعٌ أعضانهاء إِلّا الوّجْهَ وَالكَفٌ وَالقَدَه0. 
رف 58 


رَأَسِهَاء وَرَيْع 


ل (م) قمهم 
عصرو 


وَكَشْفُ ريع سَاقِهَاء وَبَظْنِهَاء وَتَحخِذِمَاء وَدْبْرهَاء وَشَعْرِ نَرَلَ مِنْ 
ذَكَرِه مُنْمَرِداء وَالأَنئييْنَ» نب بقوله (منفرداً) علّى أن كلاً من الذّكُرٍ والأننيين 
مُستَقِلٌ [وَالمُعَبَرُ ُبْعُ عضر مستَقِلٌ)” *6. وعندٌ الشّافِعِيَ” ١‏ انكثّافُ 
قليل”''" العورة يَمْنَعُ منّ الجوازء إِنَّما يمن إذا استمرٌ زماناً كثيرآ» وَقَدَرُ الكثيرٍ ما 
وق 0ن :1 

وَعَادِمُ مُزيْلٍ التَّجْسٍ صَلَّى مَمَهُ وَلَمْ يد وَإِنْ صَلَّى عَارِياً وَرُبْعُ لَب ظاهِرٌ 
لَمْ يَجْنْ ٠»‏ وَفِي ليلل مِنْ رُبْعِهِ الأَنْضَلٌ صَلانهُ مَعَهُ وعندَ محمَّدٍ ذلك 


)١(‏ في ز: كالتحريم. 

(؟) في ز: الوجوبء. وفي ه: شروط الصحة لا شروط الوجود. 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار: »44/١‏ تبيين الحقائق: 01/١‏ وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 147ء العتاية للبابرتي: /١‏ لاوما بعدهاء شرح فتح القدير: 71/١‏ 1وما بعدهاء 
مجمع الأنهر: ١/4لاوما‏ بعدها. 

2 ار رحمه الله تعالى-: ١وعورة‏ الرجل ما بين السرة والركبة» والسرة والركبة 

من العورة» ومن أصحابنا من قال: هما منهاء والأول هو الصحيح" المهذب في فقه 

ا ا ا (5) في ج: وللمرأة. 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ٠0١/١‏ تبيين الحقائق: »524/١‏ العناية للبابرتي: ٠559/١‏ 
شرح فتح القدير: 0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 000 

020 في باج: عن. (4) في ب ج: والأنثى. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

.97/١ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )٠١( 

)١١(‏ في باج: قابل. 

)١1(‏ في ز: الركن. ينظر: العناية لليابرتي: ١/1117وما‏ بعدهاء شرح فتح القدير: 77/١‏ 1وما بعدهاء 
مجمع الأنهر: 81 حاشية ابن عابدين: /١‏ */710/1-71. 

(1) في أ ب ج ز: الأقل. 
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ش20 وإنّما قال معهُ دون فيه؛ تنبيهاً على أنَّ الفضيلَةٌ في كونِه مم المصلّي 
ساتراً عورتهء لا في وُقُوع الضَّلاةٍ فيه. 

وَعَاوِمٌ سَاتِرٍ الشّرْظ!"» عدم مَا يَسْتُوُا" بوء لا عَدمُ النَوْبِ بخُصُوصِدء حتَّى© 
لو وَجَدَ ورقاً أو حشيشاً أو غيرٌ ذلك مما يُمكِنٌ الاسيثَارٌ به لا تجورٌ ضَلائُهُ عرياناء 
قائماً كانَ أو قاعداًء فلذلكَ قالَ: عادمُ/ و:0١/‏ سار ولمْ يمل عَادِمُ نَؤْبِ”* تجوز 
م20 قَائْماً» ا قَاعِدا و 

وَيِبْلَهُ حَائِفٍ الاسْتَقْبَالُ جهَة تُدْرَيو!""؛ وَإِنْ جَهِلّهَا/ج:8١1/‏ وَعَدِم””' مَنْ 
يُعلُمُه إنْما لم يقُلُ: (من سأل) إذْ لا عبرة بوجودٍ من يُسألُ عنه"'" إِذَا لم يكُنْ 
عالماً بالمُسؤول0"'' عن تَحَرّى وَلَمْ يُعِدْ 205 أخطأء وقالَ الشَّافعيُ: يعيدُها إِذَا 
ا 

وَإِنْ عَلِمَ بوه أي: بالخط ووقت على جَِهَةٍ الضّوابء مُصَلَياً أ تَحَوَّلَ رَأَبْهُ إلى 
وم 182) كس ووس 7 5 7 
أخْرَى *" اسْتَدَارَ إلَنهَاء أي: تلك الجهة00" وأت27, 


(1) في ه: صح. معناة: أن أبا حنيفة وأبا يوسف ‏ رحمهما الله تعالى- ذهبا إلى أنه يتخير بين أن 
يصلي عرياناء أو يصلي بهذا الثوب؛ وهو الأفضل كما يقول الإمام المرغيناني ‏ رحمه الله 
تعالى -؛ وعند محمد رحمه الله تعالى- ليس له إلا أن يصلي بالثوب». ينظر: العناية للبابرتي: 
5/1 شرح فتح القدير: 159/١‏ 

(1) في باج: وعادم ساتراً شرط. 

7 في بج: ستر. (4) (حتى) ساقطة من: باج. 

فك كما عبر عن ذلك في الوقاية؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .١8*‏ 

(1) (صلاته) ساقطة من: ب. 60 في باج: وندب. 

(4) ينظر: العناية للبابرتي: 80/١‏ الكفاية في شرح الهداية: ١/٠"ء‏ الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين: .71/0/١‏ 

(9) ويستوي فيه الخوف من عدو أو سبع أو لسٌّ. ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلى مصضطجعاً 
بالإيماء» ومثله إذا كان على خشبةٍ في البحر وهو يخاف الغرقٌّ إن توجه إلى القبلة يصلي حيث 
كان ينظر: تبسين الحقائق: ١ .756 /١‏ 


في أ: أو عدم. )١١(‏ (عنه) ساقطة من: أب ج زء 
(؟16) في باج: بالسؤال. (175) في ه: وإن. 
)١4(‏ في ز: استديرها. (15) في و: لأخرى. 


(17) في أب ج: إلى القبلة» وفي ز: إلى تلك الجهة. 
(10) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 201/١‏ تبيين الحقائق: 517/١‏ وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 147 


كتاب الصلاة ف 


مع و(١)‏ ع 


وَإِنْ شَمَعَ بلا تَحَرٌ لَمْ يَجْرْ وَإِنْ أصَاتَ!" ف فإِنْ علمٌ ذلك قبل الفراغ عليه أن 
يستأنِمها/د 1 ؛ لأ التحري افتْرضَ عليه فِيَفْسْدُ بتركف وأمّا إِذَّا عَلِمَهُ بعد 
الفراغ”" قلا اسيَئئافت/5:1١/‏ ؛ لَحُصُولٍ المقصودء هكذا ينبغي أن تُفْهَمّ هذو 
المسألَةٌ وبو صرَّحَ في التَّيِين 2 


1 ' منْ قولٍ مَْ قال 0 
فلم يتبث" رِرَايَةٌ بل أَخِدَ من إشارَةٍ عبارَةٍ القُدُورِيّ حيتُ قال: « فإن!' اشتبهَتٌُ 
عليه القبلَّةُ اجتهّدَف وقال شبح الإسلام خواهر زاده: : أَشَارَ إلى أنَّه لو صلَّى من 


غير ت5(" ثُمّ ظهْرَ أنَّهُ أصاب القبلّة لا تجورٌ صلائهُ؛ لأنَّ القبلّهَ حالَة0) الاشتباء 

جِهَةٌ التّحَرّيء وعلى هذا التعليلٍ اعتمدٌ 3 الكتاب في شرج تلك العبارق» 
وَعِواك هذا التعليلٍ ما أَثِْرَ إليه في التيين” " وهو أن جه لحري وإ كانث 
0 القبلةَ حال الاشتباوء إِلَّا أنَّ النّحرّي لم يُقْصَدْ لذايهء وإنَّما قُصِدَ للإصابَة» 
ع2 مِنَ القواعِدٍ أنَّ ما فُرِضَ لغيرو يُشْتَرَط + حُصُولَهُ 
لك" لا غيث29 ٠‏ كالسّعيٍ إلى الجَمْعَقٍ ٠»‏ بل الرُواياتٌ مُتوافرةً*'' علّى لاف ما 
در 


قال الطْحَاوِيُ: ولو أنّهُ شك ولم يتحر وصلّى/ه /١١:‏ من غير تَحَرٌ فهُو 
على الفسَّادٍ تا لم ينبن الطوات بعد الفراغ من البلا على وَفْقٍ هذاء ذَكَرَهُ 


)١(‏ (لم يجز) ساقطة من! و. 

)١(‏ لأن قبلته هي جهة تحريه؛ ولم توجد؛ ينظر: الاختبار لتعليل المختار: ١041-01/1؛‏ تبيين 
الحقائق : ١/574؟»‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 147. 

() أي: علم بعد الفراغ من الصلاة أنه أصاب القيلة. 


(54) ينظر: تبيين الحقائق: ,159/١‏ (5) في ب ج: فافهم. 

(1) (يثبت) ساقطة من: ها (0) (فإن) ساقطة من: زء وفي و: وإن. 

20 توضع ثلفم في التشية ذه (9) في ه: حال. 

)٠١(‏ ينظر : تبيين الحقائق: 5717/١‏ وما بعدها. 

)1١(‏ في زة من. (15) (له) ساقطة من: ب اج. 

(1) الصواب لخةً أن يقول (ليس غيرٌ) كما حققّ ذلك ابن هشام الأنصاري في كتابه شذور الذهب في 
معرفة كلام العرب. ١‏ 


)١4(‏ في زو: الرواية متواترة» وفي ه: الروايات متواترة. 
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وقالَ في الخانيّة': ولو شَكّ فصَلَّى بلا تَحَرٌ فَعَلِمَ في الصَّلاةٍ أنّهْ أصاب 
القبلةً أو أخطاً يَمْتَاْنِكْ ك0 لأنَّ افتعاحهٌُ كان ع وإِنْ عَلِمََ بعد الصَّلاةٍ أَنّهُ 
أصاب لا يُعيدها؛ نَهُ ثمّةَ لا يحتاجُ إلى البناء*” 3 ويُوافِقُ هذا ما في المُفِيْدٍ 
وَالتّحَنَةٍ وَالبَدَائِع. 

َنْ تحَرَى كُلّ جهَةٌ بلا عِلْمِ حَالٍ ِمَامِهِمْ لمانع كالظلمة» وَهُمْ لق سوا 
علمُوا نهم خلقةُ أو لم يعلموا», إن الشرط كوثُهم خلفّه في الواقع. لا علمُهم 
بذلكَ كما تُوْمُمَء جَازٌء وإنما قال: (بلا علم حال إمامهم) ؛ أنه لو عَلِمَ أحدهم 
في الضّلاة جه توج الإمام ومع ذلك خالقهُ لا تجوز صلائه؛ وأيضاً لو كان عندّه 
أنه تقدّمَ عليه لا تجورٌ صلانّهء ذكرّهُ في الحُلاضَة0. 

فَعَدّمُ م العلم”” بالتقدُم”) عليه شرظ وهذا أعمٌ بن ايفلج بأنّه خلفهُ. وذلك 
ظاهرٌء د َم إن كونّهُمٍ خلقه لا يقتضي أن تكون”' و جُومُهُم إلى ظهر الإمامء إلا 
لنا مخ نا أرفن من كدق كلامو بها شخالةة لوو لاخر و1 لط لل أنْ 
تكونٌ جِهّهُ الكل 0 


وَنُِبٌ أَنْ يُصَلَ قَضْدَ كَلبِهِ صَلائَهُ بتحْرِيْمَهَاء بان لوقتٍ النَيّةِ على وجو يتضمَّنُ 


)١(‏ تصرف الإمام ابن كمال باشا ‏ رحمه الله تعالى- في عبارة الخانية هناء ونص عبارة الفخر 
قاضيخان ‏ رحمه الله تعالى- هو: : «المسألة الثانية وهو ما إذا شك في القبلة وصلى إلى جهةٍ من 
غيرٍ جر وظهر في خلال الصلاةٍ أنه أخطأًء يستقبل الصلاءٌ؛ لأن صلاته كانت فاسدة ولهذا 
يلزمه الإعادة بعد الفراغ. ٠‏ فيلزمه الاستقبال؛ و إن ظهر أنه أصاب القبلة فكذلك يستقبل الصلاةً؛ 
لأن افتتاحه كان ضعيفاً حتى لا يحكم بجواز الصلاة ةما لم يعلم بالإصابة» فإذا قَرِيَ حاله لا 
يجوز البناء بخلاف ما إذا علم بالإصابة بعد الفراغ » حيث لا يعيد؛ لأن ثم لا يحتاج إلى البناء؟"» 
فتارى قاضيخان (الفتاوى الخانية): /١‏ *7. 

(0) في ه: : استائف. 

زفق 0 فيه 

زفق ينظر: المبسوط للسرخسي: 240/٠‏ البحر الرائق: 80/١‏ 


)0( ابح : يعلمره. 
(7) ينظر: تبيين الحقائق: 0 © شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1847 
زف4 في ب ج: فعدم العدم. 20 في ز: بالتقديم. 


(9) (تكون) ساقطة من: أباج. 
)٠١(‏ ينظر: العناية للبابرتي: 0378/١‏ شرح فتح القدير: :558/١‏ مجمع الأنهر: 0/١‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين: 4597/١‏ اللباب في شرح الكتاب: 9/١‏ 
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ذكر”'' الطحَاوِيُ أنه يُكَبرُ تكبيرَةَ [الافتتاح مُخَالطَاً لنبّيه إياها"» أي: مُقارناء 
أشارٌ إلى أنَّ وقتٌ النيَّةِ وقثٌ التكبيرة””"]7'؛ وهُو عندّنا محمُولٌ على النَّدْبِ 
والاستحباب دون الحتم والإيجاب/ز :6٠؟/ ٠‏ فإنَ تقدية”” النيّةِ على ا 
جا" عندنا إذًا ل يوجن كلما ع لا يلييٌ ا 8 ؛ الأكلا" دا لكرت: 
وَالقِرَانُ ليس بشرطء وعندٌ الشَّافِعيَ القِرّانُ شرظ 9 من البدائعلة 3 0 5-2 
أنَّ ما قيلَ: (ويْصلّي قصدّ قله صلائه بتحريميها) ظاهرْهُ إنّما ينطب على قولٍ 
الشَّاذ فعي]” لم 


5 


وَالقَصْدٌ مع"" لَفْظِه أمْضَل» إن قلتٌ: الظاه”("'' من قوله (أفضل) أنْ لا 
يكونٌ ذكرٌ النية باللسانٍ سنَّة [إذ لا فضيلَةَ في ترك السنّةِ]!""2. وقد صرَّحَ في 
المُحيط بأنّه سنٌَّء قلتُ: ما ذُكِرَ على وفقٍ قولٍ المشايخ أن الذكرا''' باللسانٍ 
يحسنُ؛ لجمع**" العزيمّة» قال في التجنيس: والنيّهُ بالقلب؛ لأنَّه عملهُ؛ والتكلم 
لا مُعتبرَ”*'' بوه ومن اختارَه ليجتمع”"" عزيمئة» وما ذُكرٌ في المُحِيطٍ منظورٌ فيه. 


وَيَكْفِى لِلنَثلٍ وَالتَاويْحِ وَسَائِرٍ اسن يه" مُظلْقٍ الصَّلاة وَلِلْفُرْضٍ شَرْظ 


)١(‏ في زه: ذكرهء وفي و: ذكرها. (5) في أ ب ج: مخالطة لنية إمامه. 
(9) في ه: التكبير. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 

)2( في ه: تقدم. 30( في ب ج: جائزة. 

20 في أ: كالأكل. 


(8) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: ١1١١/1‏ 

(9) ينظر: بدائع الصنائع : 0 ؛ ويضيف الإمام الكاساني وجه قول الشافعي -رحمه الله تعالى- 
فيقول: «وجهُ قوله إن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص» وذلك عند الشروع لا قبله 
فكانت النية قبل التكبير هدراً؛ وهذا هو القياس في باب الصومء إلا أنه أسقط القِرّانَ هناك لمكان 
الحرج؛ لأن وفت الشروع في الصوم وقتٌ غَفْلَّةٍ ونوم؛ ولا حرج في باب الصلاة» فوجب 
أعتبارةُ» بدائع الصنائع: ,179/١‏ 1 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

)١١(‏ في أب جز من. )1١(‏ في ز: يظهر. 

(17) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. )١4(‏ في باج: للذكر. 

)١9(‏ (الجمع) ساقطة من ب ج» وفي ه: بجميع(7١١)‏ في ه! يعتبر. 

)١(‏ في ز: ليجمع؛ وفي ه: لتجتمع. وفي و: اختاره اختاره ليجتمع. 


(18) (نية) ساقطة من: باه 


كتاب الصلاة 


تَعْيِيْيِهء لا نِيّهُ عَدَدِ رَكَعَاتِو("» وَلِلْمُفْتَدِي نِيِّةَ صَلاتِهِ وَافْيِدَائِه1'' [واللهُ تعالّى 


بَابُ صِفَةَ الصَّلاةٍ 


َرْضُهَا التّحْرِيْمَةُء وَهِيَ قولّه: (اللهُ أكبر) وما يقومٌ مُقَامَهُ وهُو شرظ 00 
وعندٌ الشَّافعيٌ رك َالقِيَام» وَالقِرَاءَةُ؛ وَالرُكُوْعُ» وَالسُجُوْدُ بِالْجَبْهَةِ أو الأنفي” 
وهوّاسمٌ لِمًا صَلُّتَ"'. فلا يكفيه أنْ يسجدا" على ما لان منهُء وهُو الأرنبةٌ» 
ذكرّهُ في المحيط؛ وَعِنْدَهُما لا يَجُوْرٌ رُ بالنّاني وَحَُدَهُ م إلا مِنْ عُذْنٍ وَبِهِ يُفْتَى» أما 
الاقتصارٌ على الجبهة فجائرٌ بالاتفاقي» ذكرهُ في الخلاصةء وفي الذخيرة: أجمعٌ 
أصحابنا على أنَّ فرضّ السجودٍ يتأدّى” *“ بوضع الجبهة وإ لم يكن بالأنف عذنٌ 
فمن قال إِنَّ/رب:١٠؟/‏ السجوةٌ بالجبهةٍ والأنفٍ فرضٌ» ثم زئالة ا المفتى به 
فقد أخطأ مرِّينٍ 

وَالقَعْدَةٌ الأ+ جِبْرَة كدر" التَهُدِ؛ ٠‏ لقال بعضٌّهمْ القَّعدَه](''' منّ الأركانٍ 
الأصليّةء وإليهِ مال عاصِمٌ بن يُوسُّفت0"'. والصحيحٌ أنّها ليست بركن أصلِيٌ ؛ 
ولهذا لو حلفت لا يصلّي قيّد يد الركمة بالسجدة”"'' يَحْنَتُ وَإِنْ لم توجَدٍ القعدَّمٌ ولو 
أنّى بما دُونَ الركعةٍ لا يحنثٌ» فلم يكنْ/د:١١/‏ منّ الأركان الأصلية للصلاق 
إن كانث من فُرُوضِها حتَّى لا تجوزٌ الصَّلاةُ بدونهاء كذا في البدائء0©, 


)١(‏ في باج: ركعات. 
() ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 287/١‏ تبيين الحقائق: ,773-137/١‏ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 21١14‏ العناية للبابرتي : لض شرح فتح القدير: 2١‏ الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين: /١‏ 035964 اللباب في شرح الكتاب: 7/8/١‏ 
(9) ها بين المعكوفين زيادة من! باج. 
(؛:) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: .1١37/١‏ 
(5) في ب هو: والأنف. ينظر: تبيين الحقائق: 0207-0 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
41 العناية للبابرتي: //١‏ 231140-77 اللباب في شرح الكتاب: .40-0/9/١‏ 
() في ه: اختلف. (0) (أن يسجد) ساقطة من: ه. 
(9) (زعم) ساقطة من: ه. 
)١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 
(18) في ها ابا لسجود. 
1 . بدائع الصتائع: .117/١‏ 


(8) في ه: يتأتى. 
)٠١(‏ في و مقدار. 
(17) عاصم بن يوسّفت: 
)١5(‏ ينظر: تحفة الفقهاء: 


كتاب الصلاة الل 
وَالْجُرُوْجٌ بِصُنْعِوء هذا على تخريج البُرْدْعِيَ”'"2» أخْدَهُ من اثنى عشرية", 
وعلى تخريج الكرخيّ ليس بفرض» وهو الصحيحٌ/ ج:9١/‏ على ما ستقفٌ 
ب 
وَوَاجِبَانْهًا''' ترك الواجب لا يُفْسِدٌ الصَّلادٌّء لكن” يوجبٌ الإثمَ إنْ كان 
عمداً”'. وسجدةً السهوِ” إنْ كانَ سهواًء قراءةٌ الفَاتِحَقَ فلا يُفيِدُ الصَّلاة 
تركُها”” عندّنا خلافاً للشَّافعِيَء فإنّها فرضٌ تَفْسُدُ الصَّلاة بتركها عنده*©. 


وَضَُ سُوْرَق لا خلاف فيو/و:8١/‏ لمالكِ”'' قائلاً بفرضيجو'' كما 
توهّه”"'2 صاحبُ الهداية2"”0: ذكرهُ صاحبٌ الغاية. 

وَرِعَايَةٌ التَرِْيْبٍ فِيِمَا تَكَرَرَا'' مِنَّ الأَمْعَالِء لا بدَّ منْ قيدٍ التكرارٍ احترازاً عن 
الترتيب بِينَ ما لا يتكرَّرُء فإِنَّه فرضٌ كالترتيب بِينَ الركوع والسجودء وبين 
السجودٍ 201 وال 


)١(‏ البردعي: هو أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي» ينسب إلى بردعة»؛ وهي بلدة تقع في 
أذربيجان» من كبار فقهاء الحنفية في بغداد» أخذ الفقه عن أبي علي الدقاق وموسى بن نصر 
الرازي» وأخذ عنه أبو الحسن الكرخي وأبو طاهر الدباس القاضي وأبو عمرو الطبري؛ قتل في 
وقعة القرامطة سنة 7117 ه. ينظر: طبقات الحئفية: ص 57-/519. 

0( في باج ؛ عشرة. 

(9) ينظر 10 1/1 الور التشتى: وسيأتي في الباب القادم [ص ]١55‏ 
تفصيل الجواب على ذلك (:) في أدزهو: وواجبها. 

(0) في و: كمن. 00 في ز : عامداًء و(وإن كان عمداً) ساقطة من: ه. 

20 في و: وسجدة التلاوةء وهو وهم من الناسخ والله أعلم. 

(4) في ب زه: فلا تفسد الصّلاة بتركها. 

زفق في ها: عنده بتركهاء ينظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: .1١ 4/١‏ 

)٠١(‏ (لمالك) ساقطة من: ه. (11) في باج: لفرضيته. 

(؟١١)‏ في دازه: توهمه. 

(17) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 77/١‏ وقال السرخسي - رحمه الله تعالى-: "ولا يفترض 
عليه قراءة السورة مع الفاتحة فقي الأوليين إلا على قول مالكٍ رحمه الله تعالى-» يستدل بقوله 
عليه الصلاة والسلام- (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معهاء أو قال: وشيء معها)؛ ونحن 
نوجب العمل بهذا الخبر حتى لا نأذن بالاكتفاء بالفاتحة في الأوليين» ولكن لا نثبت الركنية به 
المبسوط للسرخسي: وينظر: البحر الرائق: 1/ 811-*81, 

)١4(‏ في و: يتكرر. (15) (وبين السجود) ساقطة من: ب اج. 

(15) وهي إشارة من الإمام ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى- إلى ما ذكره صدر الشريعة -رحمه الله 
تعالى- في شرح الوقاية حيث قال: : «أقولُ: قوله (فيما تكرر) ليس قيداً يوجب نفي الحكم - 


ل كتاب الصلاة 


قال في الكاني: إن الترتيب فرضل فيما انَُحدَتْ شرعيّنةا'2 في كل ركعةٍ كالقيام 


والركوع؛ وليسٌ بفرضٍ فيما تعدَّدثْ في كل ركعَةٍ كالسجدةء فلو ركّمَ قبل القيامة 
أو سد قبل الركوع لم يَجُر. 

وبما قرَّرْنَاهُ [تبِّنَ أن المراد من التكرّرٍ”" العكرّرُ في كلّ ركعة» لا في 
الصّلا]!" كما سبق إلى”؟ بعض الأوهامء إذْ لا وججة للاحترازٍ عمّا لا يتكرّرٌ فيها 
على سبيل الفرْضِيٍ وهو تَكبيدة الافتتاح» والقعدةٌ الأخير إِذْ لا احتمالَ لركه20 
الترتيب بينهما بيتهُماء وإنَّ مَنْ ترك القيدَ المذكورٌ زاعماً أن الترتيبٌ مطلقاً واجبٌ”"” فقد 
أخطأء وإنّما قال منّ الأفعال؛ لأنَّ ما لا يتكرّرُ إذا لم يكن منّ الأفعالٍ كالقِرَاءةَ لا 
و الثّرتِيبُ بِينَهُ وبينَ سائرٍ الأركانٍ فرضاًء والرّعْمُ المذكُورٌ إِنّما نَمَأْ عن 
الغفلَةٍ عن هذًا القيدٍ كما لا يحْنّى على من تأمّلَ في كلايي". 

وَالقّمْدَُ الأؤلى وَالتَمَهُدَانِ*' صاحبٌ الذخيرَةٍ أورة تَرْكَ التشهدٍ في القعدةٍ 
الأولى مثالاً لتركِ السِّنةٍ المُضَافَةٍ إلى جميع الصّلاق إلا( أنه قال بُمئِن2000) 
ذلك: فأمًّا التشهدٌ في القعدةٍ الأولى فإنَّ صدرٌ الإسلام'"'؟ كان يقوك: 0 
واجبٌء وعليه/ ز:7١/‏ المحققُون من أصحايناء ومو أصحٌ. ‏ 

وفي باب سجودٍ السهر منّ الهدايةٍ: «ثمّ ؤِكْرٌ التشهدٍ يحتَمِلٌُ القعدَّةً الأولّى 
والعَانِيّةً والقراءة فيهمّاء وكل ذلك واجبٌء وفيهًا سجدةٌ التَّهْرِء و 
ان 


فإنْ قلتّ: أليس عند عَدٌ الواجباتٍ/أ:١١/‏ ذَكَرٌ قراءة التشهدٍ مقيِّدَةٌ بالأخيرق» 


- عماعداهء فإنه مراعاة الترتيب في الأركان التي لا تتكرر في ركعة واحدة كالركوع ونحوه واجب أيضاً 
على ما يأني في باب سجود السهو . .. إلخ»؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .١48‏ 


)١(‏ في ه! فرضيته. (0) في باز: التكرار. 
(7) ما بين المعكوفين ساقطة من: ه. 7" في ,د فونه 

2( في أ د زه و: لفك الترتيب» وما أثبتناه من باج. - ١‏ 

69 في هذ واجب مطلقا. 27 في و: لم يكن. 


(8) (في كلامه) ساقطة من: هء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 140. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: 778/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .١48‏ 

)٠١(‏ في ب ج: إلى. )١١(‏ في ه: بعد. 

(؟١)‏ صدر الإسلام: (1) (وهو الصحيح) ساقطة من: ه, 
)١4(‏ الهداية شرح بداية المبتدي: ١/4ل.‏ 


كتاب الصلاة يل 


قدلَ20 بِمفهُويِهِ على عَدَمٍ وُجُوبٍ القراءة في الأُولّى؟ قلتُ: نعم إِلَّا أنّه لا عبرةً 
با لمفهوم في مُتَابَلةِ | لمنطوق. 

وَلَنْظْ السّلام» خلافاً للشافعيئ» فإنّه فرضضٌ لا تصحٌ الصَّلاةٌ بدونه عندة7"© ٠‏ آلا 
بدَّ من ِكْرٍ هذا القيدِ؛ لعدّم”" الفرقٍ بِينَ الفرض والواجب عندَهُ]”؟)» فَلا يتحمَّقُ 
الخلافٌ بمجرّدٍ إطلاقه* القفرضّ علله. 

وَكُنُوْثُ الوثرِ» وَتَكيْرَاتُ الهِبْدَيْنِء وَتَعْيِنُ الأَوليَْنٍ للْقِرَاَة: وَالظْمَأَنِيِئَةُ في 
الركؤع وَالشُجُوْد و" لم يقل وتَعدِيْلٌ الأركان/ ه :1+ اانه" يشمل ها لب 


يواجب كالقَوْمَةٍ والقَعدَةِ بِينَ السجِدَئَيْنِء فإِنّهُما" سنََّانٍ عند أبي حَييْفَةَ ومحمّدء 


صرح بذلك في الهداية0, 

وأنّا قضيّةُ الشّمُولٍ فقد نص عليها صاحبُ الحقائتٍ حيتُ قالَ: تعديلُ أركان 
الصَّلاةٍء ومُو الطمأنيئَة وَالقَرَارُ ذ في الركوع”' '' والسجُجودء وقومَة"© الركوع؛ 
والقعدَهٌ بِينَ بين السجدئَيْنِ ليس بفرض عند أصحابنا وعن”"'' أبي يُوسُف في غيرٍ روايّةٍ 
الأُصُولٍ أنه فرضل» وهو قولٌ الشّافعه 9 ثم طمأنينةٌ 7 والسجودٍ على 
قولهما سُنَّةّ عند الجُرْجَانِيٍ وواجبٌ عند الكعد حتى يجب سجوةٌ*'' السهْو 
بتركوء ويُكرَهُ ترك23370 عمداً على القرلّينِ» وأمّا طمأنينةٌ قومة"'' الركوع وقعدة 
السجودٍ بقدرٍ تسبيحةٍ سُنَةٌ لا واجبٌ على قولهما بالاتفاي. ١‏ 

وَالجَهْرٌ وَالإِخْمَاءُ فِئِمَا يُجْهَرُ وَيُخْمّى [إمَائئ*'' وإنما قال إماماً لاختصاص 
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2.22 في أ ب ج ز: قول. 

.1١4/١ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )١( 

() في باج: لعدد؛ وفي و! بعدم. (4) عا بين المعكوفين ساقط من: ه. 

(5) في ز: إطلاق. 

(7) ينظر: تبيين الحقائق: 2118/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2145 مجمع الأنهر: 3-3 
0) في هر: لاء. (8) في و: فإنها. 

(9) ينظر : الهداية: .494/١‏ 

)٠١(‏ في ب : والقراءة والركوع؛ وفي ج: والقرارة والركوع. 


)١١(‏ (قومه) ساقطة من: ه. (؟1) في باج! وعند. 
(1) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 111-11١ /١‏ 
)١5(‏ في و: الطمأنيئة في الركوع. )١15(‏ (سجود) ساقطة من: و. 
(1) في ده: بتركه. )١0(‏ (قومة) ساقطة من: ه. 


(14) (إماماً) ساقطة من: د هء قال الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى-: اوعند بعضهم هما سنتان» - 


0 كتاب الصلاة 


وجوبهمًا حال كونهِ إمامء صرّح بذلكٌ في المحيط]0"'. 

وَسُنّ عَيْرُهُمَا أَوْ نُبَء أي: ما عدا(" الفرائض والواجباتء إِمّا سُنَّةٌّ وإما9© 
مندوبٌء فَدًا آَرَادَ الشُرُوْعَ كَبّرَ حَاؤقاً. المرادُ بالحذفي” أنْ لا يأتي بالمَدٌ في 
همزة (الله)”* ولا في باء (أَكْبَرُ”'بَعْدَ رَفْعِ يَدَيْهه خلافاً لأبي يُوسُّف فإنة يُكبْرْ 
عندَهُ مع رفع يَدَيْهه وَلا يُمْنِى عنْ ذلك قولَّهُ ماسّاً إلخ؛ لأنَّهِ خَلْوْ عن الدَّلالَةِ على 

َيْرَ مُمَرَج أَصَابعَهُ ولا ضَامٌ» بل يترْكُها على حالهاء مَاسَأً يإنِهَامَئْهِ شَحْمَمَيْ 
ديه وَالمرآة تَرْقعُ جذَاء مَنْكِييهًا7". 

جار التَكُيِرُ يَكُلَ ذكرٍ هُوَ ثَنَاهُ حَالِصٌ لله تَعَالَى كَالتهْبِيْلٍ وَالتَحْمِيْدٍ 
وَالدٌ وَكْلُ اشم مَعَ صِفَة" تَعْظِيْمء كقولِه الله أجلء أو الرحمنٌ أكبرُ 
سواءً يُحْسِنُ التكبيرٌ أو لاء خلافاً لأبي يُوسُْف والشّافعئ29 ومالكء على 
التفصيل المذْكُورٍ في الحقائق © 


َبِالْمَارِسِية وَكذًا لَوْ كرَآ بهَا بِعُذْرِ آؤ دَبَحَ وَسَمَى(''“ يه1"". وَبِاللهُمٌ 


- | حتى لا يجب سجود السهو بتركهما؛ لأنهما ليسا مقصودين وإنما المقصود القراءة فصار! كالقومة من 
الركوع»؛ تبيين الحقائق: 7178/1+ وينظر: مجمع الأنهر: .86/1١‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ب جء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 155» الدر 


المنتقى: .84/١‏ (؟) في ز: إذ ما عدا. 
© في أ باج: أو (5) في و: والمراد من الحذف. 


(5) في ه: الله أكبر. 

2 قال الإمام البابرتي ‏ رحمه الله تعالى-: #ويحذف التكبير حذفاًء أي: لا يمد في غير موضع 
المد؛ لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين؛ لكونه استفهاماً؛ فيكون شاكّاً في كبرياءٍ اللهء 
وهو كفْرٌ إذا تعمدهء وفي آخره لحن من حيث اللغة؛ أي: عدولٌ على سنن الصواب في اللغة؛ 
لأن أفعل التفضيل لا يحتمل المد لَغدّء فإن فعل لا يكون شارعاً فى الصلاةٍ عند بعض 
مشايخناه» العناية للبابرتي: 0 وينظر: الكفاية في شرح الهداية: 64/١‏ ؟سومى مجمع 
الأنهر: .41/١‏ 

إفف ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2657/١‏ تبيين الحقائق: /١‏ 586-785. 

(8) في باج: صنعة» وفي ز: وصفة. 

6 نطو المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 7١7/١‏ 

)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١/لاهء‏ تبيين الحقائق: /١‏ 0780-5864 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 141» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: /١‏ 4-771 87 

)١١(‏ في و: ويسمى. (11) (بها) ساقطة من: ب اج. 


كتاب الصلاة 1 


اغْفِرْ لِي لا”"2 قال في اللجيرة: والحاصِلٌ من مذمَّبهما أنَّ ما تجرَّدٌ اسماً من 
أسماءٍ الله تعالّى» أو تجرّد”" ثناء جار الافتتاحُ بوء وما كان مسأَلَةَ أو دُعَاءٌ 
لا 1 الافتتالح 0 


12 2 


وَيَضَعْ يَعِيَْهُ عَلَى شِمَالِهِ نَحْتَّ سُرَِهِ كَمَا في القُنوْتِ وَصَلاةٍ الجَتَارّة: وَيُرْسِلُ في 
كَوْمَةٍ الركوْع , وَبَيْنَ تَكْبيْرَاتٍ الويو. 


قال شمس الائمّةٍ الحَلَوَائِيُ: إن كل قيام ليس فيه ذكرٌ مسنون فالسنة فيه 
الإرسال» وكل يام فيه ذكرٌ سينتون فالستة فيه الْوَضعٌء وبهِ كان يُفْتِي مسن 
الأئمّة السَرْحَسِيُ: والصَّدْرٌ الكبِيْرٌ بُرْمَانُ الأئمّة"؟: والصَّدْرٌ الشْهِيِْدُ حُسَامُْ 
الأئمّة؟. من" الذخيرّة 

ني وَلا يُوَجهُ أرادٌ بالشناءِ: سبحائّكَ اللهمّ إلخ"©. وبالتّوجِيو” : قراءةٌ 
ل ' وجََهْتُ وجهي بعد التحريمَةٍ و2 + وإتناءاتى تت (ُمَ) للعفاوتٍ بِينَ 
المعظُوئَيْنِ» فإِنّ الوضعَ دالإرسال من الأقعال؛ والشناءً من الأذكار'''©» لا 


فده 


للتراخي» فإنَه/ ج : 7٠١‏ لا يَلْرَمُ أنْ يكونَ الثناءُ مُتَراخياً عنها 
وَيَتَعَوّدُ لِلْقِرَاءةٍ لا لِلتَنَا خلاقاً لأبي يُوسُّف لَيَقُو يَقولُ المَسْبُوْقُ؛ لأنّهُ لا بنْنِي» 


رأ 692 لا المُؤْتَمُ دنه )606 ينْنِى ولا عر َل يَتَعَوَفُ ذُء وَيُؤْخَرُ عَنْ 


)١(‏ (لا) ساقطة من: هء ينظر: تبيين الحقائق: 2786/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1417 ؛ 
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: /١‏ 2757-8370 الدر المنتقى: .947/١‏ 

(0) في ب ج: وتجرد. 

(*) في ز: العيدين؛ ينظر: العناية لليابرتي: » شرح فتح القدير: .144/١‏ 

(5) الصدر الكبير برهان الأئمة. (0) الصدر الشهيد حسام الأئمة. 

() في ساج: في. 

(0) (إلخ) ساقطة من: وء ودعاء الثناء قوله: سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك؛ وتعالى 
جدك» ولا إله غيرك» قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: 2ولا يزيد عليه في الفرض» وعن 
أبي يوسف : يضم إليه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقاً مسلما وما أنا من 
المشركين؛ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» ويبدأ يأيها شاء»» تبيين 
الحقائق : 590/١‏ وينظر: العناية للبايرتي: 0501/1 شرح فتح القدير: 581/1 


(4) في ب : وبالتوجه. (9) (إني) ساقطة من: ها 
)٠١(‏ في ه: التحريم. )١١(‏ في ه: الأركان. 
)1١‏ في أزوه: عتهما. )١1(‏ في دازاو: ويقرأ. 


(1) في أب جز: فيعوذ» وفي د و: فيتعوذ وما أثبتناه من ه. )١6( ١‏ (لأنه) ساقطة من: ب اج. 


ك1 كتاب الصلاة 


َكُبيْرَاتِ العِيْد/ ز:507/ » وَمَنْ يجِعَلَه تَبَعا للثناء يُقَدْمُه0') عليها". 


وَيْسَمّي لا بَيْنَ الفَاتِحَةِ وَالسُوْرَ: إِلّا على قولٍ محمّدٍ في الصّلاو(" المُحَافتَ 
ويُسِرّهُنَّ أي: الثناءً والتعوّدُ والتسمية» خلافاً للشَّافِعيَ في التسمية”؟ ؛ لِمَا رُوِي 
«أنَّ النىَ صلَّى الله عليه وَسَلم + جَهَرَ في صَلاتِهِ بِالتَسْمِيَها*؟: وهذًا من جُمِلَةِ ما 
اكد و الكابين من انه آيةٌ منّ الفاتيحة0, 

نّ يوا وَيوّمَنٌُ بَعْدَ ولا بير خلافاً للشافعي”” ' في اد 
وعندَ مالكِ: لا يأتي الإمامٌ بالتأمين» وهُو روايةٌ الحَسّنِ عن أبي 


4 ثم كبر يلركؤع تحافضاًء وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى وُكْيَكيْهِ مُفَردجاً أَصَاءٍ 05050 بَاسِطاً 


لمن راقع و5 كم رس وَيُسَبك"" ثلاث وَهُوَأ ين أ : أو 140 
الكمالي لا0*' المجروَاض 00 


ثُمّ يُسَمّعُ"" أي: يقولٌ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَافِعاً رَأْسَهُ رَيَكْتَفِي به الإِمَامُ 

زلف في ب ج ؛ ويقدمه. 

(1) ينظر: تبيين الحقائق: 23191-740/١‏ مجمع الأنهر: .90/١‏ 

() في دهو: صلاة. 

(4) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: .1١4/١‏ 

(5) قال الإمام ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «عن علي وعمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الحاكم وإسناده ضعيف وأخرج هو 
والدارقطني عن ابن عمر مثله وفي إسناده مقالٌ؛ والصواب عن ابن عمر موقوفٌ» وعن ابن عياس 
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم: أخرجه 
الدارقطني8؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2171/1 رقم الحديث: .161١‏ 

) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ١‏ وما يعدهاء أصول السرخسي: 0534/١‏ تحفة 
الأحوذي: ١/4:وما‏ بعدهاء عون المعبود: 845/9 

زففذ (بعد ولا) ساقطة من: ب ج. (4) (للشافعي) ساقطة من: و. 

إلف ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: .1١6/١‏ 

1/١ ينظر: تبيين الحقائق : 60 العناية للبابرتي: 1 شرح فتح القدير:‎ )١( 

)١١(‏ ما بين المعكوفين مكررة في : و 

)1١(‏ في نبج وسبح» وفي ز: ويسمي» وفي و: وهو يسبح. 

(15) في[ : أو أدثاه. )١4(‏ في باج: أدناه. 

(19) (لا) ساقطة من:او. 

)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 2057-05 العناية للبابرتي: 27509-704/١‏ مجمع الأنهر: 
الل 


(17) في أ باج: يستمع. 


كتاب الصلاة 1 


خلافاً 0 واختاز / الطَحَارِيٌ قولّهُماء وَيَالتّحْمِيْدٍ المُؤتم ٠‏ خلافاً 


0 أنه يأتِي 


يخ . 


4 نم يبد و وَيَسْجَدٌ 00000 وضع الركين يتين سِنَّةٌ عند 
أثمينا العلانّق وعند زُكْرَ -وهُوَ قولُ الشَّافِعي” © ومحياز الققيه أبي الليثِ- أنه 
واجبٌء وأمّا وضعٌ القدمين فقد ذكَرَ القُدُورِيٌ والكَرْحنُ والِجِصَّاصٌ”*' أنه فرضٌ. 

ع وَجْْهَهُ بَبْنَ كَقَيْهِ وَيَدَيْهِ جِذَاءَ أ *'' وقالَ النَّافْعُ: يضم يِديْهِ حِذَاءَ 
5 24 1 أَصَابِعَهُ 80 58 558 اللعتة ١!‏ تبكر بسكورن9) أللباةت 
لف0100 بَظئَهُ عَنْ فَحِذَيْ موجه أَصَابعَ جلي نحو القبلق وَيُسَبْحُ فِلْه 


ّلاثاً» وهو أيضاً أدناة ويُستحَبٌ أنْ يزيد على اثلاث ثِ فيهمًا”"'' بشرط أنْ يخي 
بالوتْرء وَإِنْ كانَ إماماً لا يزيدٌ على و جه يمل القوم. 


)١(‏ في و: واختيار. 

(؟) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: .1١8/1‏ 

) في و: كذاء (5) في و: الصحيح. 

() قال المرغيناني: والمنفردُ يجمعٌ بِينَهُما في الأصحٌ؟ الهداية: وه 

(7) فال السرخسي: «رفي رواية أبي يوسف قال: يقول ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن 
حمده. وهو الأصحٌ؛ لأنه حث لمن خلفه على التحميدء وليس خلفه أحد؛ وعلى قول الشافع 
رضي الله تعالى عنه: كل مصل يجمع بين الذكرين» وهذا يعيد؛ فإن الإمام يحث من خلفه على 
التسميد: فلا معنى لمقايلة القوم إياه بالحث؛ بل ينبغي أن يشتغلوا بالتحميد؟ المبسوط: فالقة 

(0) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .١58‏ 

(4) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: اا ةل 

(9) الجصاص: هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص» سكن 
بغدادٌ وعنه أخذ فقهاؤهاء وإليه انتهت رياسة الحنفية في زمانه؛ له من المصنفات: أحكام القرآن» 
وشرح مختصر الكرخي» وشرح مختصر الطحاوي؛ وغيرهاء توفي سنة 331١‏ ه. 
ينظر : طبقات الحنفية : 406-85. 

)٠١(‏ ينظر:تبيين الحقائق: 2307/1 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: رةه 

. 1١7/1١ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )١١( 

(؟١1)‏ في و: صبغيه الصبغ. (؟1) في و: بكسر. 

)١4(‏ الضَّبْعُ: العضدء والجمعٌ أضباعٌ؛ كفرخ وأفراخ» ينظر: مختار الصحاح: ١68‏ (مادة ض باع). 

(15) في باج: جافياً. (11) في و فيها. 


٠‏ كتاب الصلاة 


َنْ سَجَدَ عَلَى كُوْرٍ عِمَامَيِوء كُوْر العمامّة: دَوْرُعَا('2: وعند الشَافَعَي لا 
يجورٌ” السجدةٌ عليه”": والخلافٌ فيما إذا وَجَدَ حجمَ الأرضء أمّا بدونه فلا 
تجوزُ إجماعاً؛ ذكُرَهُ في المُخُتَلِفِء وتفسيرٌ (وَجَدَ) أنَّ الحجعَ ما(“ قالوا إِنْ 
بال" لا يَتسق90 رأَسّهُ أبلَعَ من ذلك» ذَكَرَهُ في التجنيس”"., ثمّ إِنَّ الظاهرٌ من 
تعليل أصحاينا المذكورٍ في الهداية” وغيرو بأنَّ النَِّيَ صلى الله عليه وسَلّمَ «كانَ 
يسجُدٌ على كُوْرٍ عماميه». عَدَم الكراهة فيو عندنا؛ لأنَّ في عبارة (كانَ) دلالةٌ 
على التكررِ”” وَالفِغل مرّاتٍ”'"أز فَاضِل تَوْبِوء أَز شَيْءٍ يَجِدُ حَجمَهُ وَتَسْتَقِرْ 

وَكَذَا لَوْ سَجَدَلِلرْحَامٍ عَلَى ظَهْرٍ مَنْ في صَلايِهِ لا غَيْرَهُ لو سجد على ظهِرٍ من 
هُو في صلاتِه يجورٌ للضرورّة» [وعلّى ظهرٍ من يُصَلَّي صلاةً أخرّى أو ليس في 
الصَّلاةٍ لا يجورٌ؛ لعدم الضرورة]”"©. 


وَالمَرْآة تَحفضٌ””''. وَُلْزِقُ بَْتَهَا ِفَخِذَيْهَا2'9 وَيرْئَعْ مُكَبْرا وَيَجلِمْ 
مُظمَيناً» 00 51 سج 0 مكنا 0 وَيَرْكَمُ 3 1 التق 2 0 
رُكْبَتيْه وَيَقُوْمُ مُسْعَوِياً بلا اعِْمَاو*'عَلَى الأض وَلا فُعْودِ0'" وقالَ الشَّافعيٌ: 


.89487 /5 أي: دورها على الرأسء وكل دور في العمامة كور ينظر: لسان العرب: مادة كور‎ )١( 


29 في باج ز: تجوز. (*) (عليها) ساقطة من: هء وفي أ و: عليها. 
(5:) (ما) ساقطة من: ب (0) في ه: أنه باسغ 


0 في ب ج: يسفل؛ وفي ز: يتقل. زف4 في أج: التنجيس. 

"2 الهداية شرح بداية المبتدي: .50/١‏ (9) (فيه) ساقطة من: از. 

)٠١(‏ في ه: التكورء وفي و: التكرار. 

)١١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: :07/١‏ تبيين الحقائق: 7٠54 /١‏ حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق: 5/١‏ 7م.8, 

(11) أي: إن لم تستقر جبهته عليه فلا يجوز» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 149 

(17) ما بين المعكوفين ساقط من: زء تبيين الحقائق: 7٠0/١‏ مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: /١‏ 
4 (15) في ز: تنخفض. 

(15) في باج: بفخذهاء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 154. العناية للبابرتي: 0531//١‏ 
الدر المختار مع حاشية أبن عابدين: 789/1١‏ 

(1) في و: وجلس. (17) ما بين المعكوفين ساقط من: باج هد 

(18) (أولاً) ساقطة من: أ (19) في و: قائماً بلا اعتماد. 

)٠١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١/لاه»‏ تبيِيق الحفاكق: 2308-0 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 2149 مجمع الأنهر: 1 


كتاب الصلاة 1 


يعتمدٌ بيديْه علّى الأرض» ويجلة 7 جلية عينة 0 

وَالبَكْعَةٌ النَّانِيَةُ كَالأوْلى لَكِنْ لا نَناءَ وَلا تَعَوُدا" وَلا رَفْعَّ يَدِ قِيْهّاء وقال 
الشَّافعيٌ : رفع في الركوع والرفع منه0وَإِذًا أَتَمََهَا افعَرَشْنَ رِجْلَهُ اليُسرَى”* وَجَلَسَ 
عَلَيْهَا نَاصِباً يُمْتَاكا©» مُوَجّهاً أَصَابِعَهُ نَخْوَّ القِبلّة/1:1/ باسطاً يَدَيْهِ عَلَى تَخِذَيْه 
مُوَجهاً أَصَابعَهُ نَحْوَ » ذكرّ ابو يونت في الأمالق 1:9 أنه 29 الْخِنْصِرَ 
والْبِنْصِنٌ 000 وَالإِبْهَامَ ويّشِيْرُ"*' بالسّبَابَِ وذكرٌ محمَّدٌ أنَّه عليه 
الشّلامُ «كانَ يُشِيْرُ وَنَحْنُ نَصْنَعُ بِصُنْعِهِ علَيْهِ السَّلام””'2: وقال: ومُو قولٌ أبي 
حَيِيِفَةَه وكثيرٌ منَ المشايخ د "© يرون الإشارَةٌ» وكرَّعَهًا في مُنْيَةٍ 7 
وقال”"'' في الفتاوّى: لا ِشَارَةٌ في الصَّلاةٍ ِل عند الشهادَةٍ في التشهّدِء 


وَتَشَهُدَ كَابْن مَسْعُؤْو”'' وقال/ د: 4؟/ الشَّافعيُ: الأخدُ بتشهّدِ ابن عبّاسِ9"© 


)١(‏ في و: ويجلس على الأرض 

(؟) ينظر: المهذب في ققه الإمام الشافعي للشيرازي: 111/1. 

(42*6 في ب ج: لا ثناء وتعوذ. 

(5) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 111/1. 

(0) (اليسرى) ساقطة من: ها (3) في هز يمينه. 

00 في باج: : الأولى» وقد نقل ابن كمال باشا ‏ رحمه الله تعالى- النص حرفياً من قوله: (ذكر أبو 
يوسف في الأمالي) إلى قوله: (وهو حسن) من تببين الحقائق: 1/ 511-715 

(8) في ه: يقعد. (9) في باج: وأشير. 

2405 رقم الحديث:‎ 777/1١ ذكر الحديث ابن حجر -رحمه الله تعالى- في تلخيص الحبير:‎ )٠١( 
. ولكن ليس بهذا اللفظ الذي أورده الإمام ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى‎ 

)١١(‏ (لا) ساقطة من: هه (؟١)‏ (قال) ساقطة من:او. 

(17) تشهد ابن مسعود - رضي الله عنه- هو ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - قال: ثم كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض ١»‏ فسمعه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: :قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام 
عليك أيها النبيُ ورحمة الله ويركاته السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء فإنكم إذا فعلتم ذلك ققد سلمتم على كل عبد لله صالح في 
السماء والأرض»؛ صحيح البخاري: 107/1١‏ رقم الحديث: 1144. 

(14) في أ: بتشهد ابن مسعود وعباس» وقد سقطت (بتشهد) من: بء وتشهد ابن عباس -رضي الله 
عنهما- هو: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله؛: صحيح مسلم: 701/١‏ رقم الحديث: 040 وينظر: تبيين الحقائق: 514/١‏ 


لل كتاب الصلاة 


/ز :8 أولّى”'“زَلا يَِيْدُ عَلَيِْ ني القَمدَةٍ الأوْلَى» مَيَقْرَاْ فِيِمَا بَعْدَ الأذلتين القَاتِحَة 
َقَطء وَهِيَ أَفْضَلُء وَإِنْ سَبّحَ أؤ سَكَتَ جَارّء وروّى الحَسَنُ عن أبي حَيِيْفَةَ أنّها 
واجبّةٌ؛ والصحيحٌ 0 

وَيَْعُدُ كَالأَوْلَىء خلافاً للشافعئ ومالك وأحمَدَء فإنَّ السنّةَ العَوَرُك" [في كل 
تشي”* يتعَّبه التسَِلِيْم عند الأوو, وفي الجميع عند الثاني" وفي كل 
تشهّدٍ ثانٍ عند الثاليِ. ذكرّهُ في التٌِيْن0 والتورك]!”') وهو هيئةٌ جلوس 
/ ب1كا/ المرأة في الصَّلاةٍ المذكورة في قوله: وَالمَرْآَهُ تَجْلِسٌ عَلَى إِلْيَيَهَا 
البْسْرَى مُحْرِجَةٌ ِجْليِهَا مِنَ الجَانِبٍ الأيْمَنِ فِيْهِمَاء أي: في القعدئئن27. 


وَيَتَشَهُدُ يكَفَهُدُ وَبُصَنِي عَلّى النِّيَ صَلَّى الله عَلَئْه وَسَلّمَ وهو سنّةٌ عندناء وعند 
5 ميدن 0 
الاي فر 
قال الكَرْجِي: الصَّلاةٌ على النبَيّ - صلى اللهُ عليه وسَلّم - واجبّةٌ على الإنسانٍ 


كّما نم مُسْتَحَنَّةٌ وليسَتُ بواجيق كد00" في لقعي والتُسيط. 
وَيَدْءُ ُو يما مُه الْرآء أو بِمَأْنُوْرٍ مِنّ الدّعَاءٍ لا كلام الئّاسء خلافاً 
للقافمية فَإِن عد 207 يجورٌ أنْ يدعُوَ في الصَّلاةٍ بكُلّ ما جار لسن 


.117/1 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )١( 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: »54-28/١‏ تبيين الحقائق: 15/1١‏ وما بعدها. 

(5) في ه: متورك. (4) (تشهد) ساقطة من: ه. 

(5) في ه: يحتقيه. 

زلف يعني: عند الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى-: ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي 
للشيرازي: ,1127/١‏ 21 يعني عند الإمام مالك -رحمه الله تعالى -. 

(8) يعني عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى -.(9) ينظر: تبيين الحقائق: .8"319//1١‏ 

7811/1 ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١١( ما بين المعكوفين ساقط من: بج‎ )1١( 

)1١‏ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: الراك 

(1) في باج: كما ذكر. )١4(‏ في و: ذكره. 

(19) في و: وليس بواجب كما ذكره في الذخيرة. 0 

(10) في ب : وبمأثور» وفي د زو: أو المأثور. 


(107) في باج: هذه (18) (في) ساقطة من: دهاو. 


كتاب الصلاة ا 


خارجهًا”''/ ج:١7/ء‏ والأصلُ فيه عندّنا أنَّ كل ما لا يستحيل””” سِؤْالَهُ منّ العبادٍ 
03 هو كلائهُمء وما يستحيلٌ فليسّ بكلابهه”" 
َم يسَلَمْ عَنْ يَمِيْيْهِ بِنِيَة يَمِيْيِه بويّةا مَنْ ثَمّةَ مِنَ الي يُشَاركُةُ في صَلات وَالمَنَكَ ثم 
عَنْ* يَسَارِهِ كَذَّلِكَء وَالمُؤْنَمُ يَنْوِي إِمَامَهُ في جَانِيهء وَفِيْهِمَا إِنْ حَادَاة"' [هذا قولُ 


محمدء وهو روايةٌ عن أبي حَْيْفة . 

وقال أبو يُوسّفت: نواه في الأولى”" فقط والإمامٌ بهما]©» وقيل: لا ينويهم؛ 
أنه يُشِيْرُ إليهم بالسّلام؛ وقيلَ: ينوي بالأولى لا غيرٌء خلافاً لمالكِ إذا كانَ 
يعرِفُهُ والصحيحٌ الأوّلْ؛؟'وَالمُتفرِةا ل 


م هو المتخيخ : ٠‏ [كذًا في الهداية 3 00-0 و في الخطع 
بالنهار””'2 يخافِتُ وني الليل يُحَيّرُ اعتباراً قرس القتتري لأنه تَبَعٌ 
س1 
ص90 


)١(‏ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: ردك 

22 في ب ج : ما يستحيل» وفي ز: ما ليس يستحيل. 

(8) مثال ما لا يستحيل أن يدعو قائلاً : اللهم زوجني فلانةً؛ أو ارزقني مالآء ومثال ما يستحيل قوله: 
اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني وأدخلني الجنة» ينظر: : العناية للبابرتي: 2117///1 الكفاية في 
شرح الهداية : /١‏ لالالاسولالا. 


(5) (بنية) ساقطة من: ها (5) (عن) ساقطة من: ب ج. 

() ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ الالاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 151-160» العناية للبابرتي : 
اراك 20 في هد الأول. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 

(9) في ه: الأولى. )٠١(‏ في ب ج: المنفرد. 

5174/1١ : (فقط) ساقطة من: هء ينظر: العناية للبابرتي: 2717/4/1 الكفاية في شرح الهداية‎ )١١( 

. في و: أولى. (17) في ها : أقضى‎ )1١( 


.07 /١ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي:‎ )١5( 

)١16(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: باج . (17) في ه : في النهار. 

(17) ينظر: الهداية شرح بداية الميتدي: /١‏ 057: العناية للبابرتي: 581/1 وما يبعدهاء شرح فتح 
القدير: 5 


كدن كتاب الصلاة 
وَأَدْنَى الجهْرٍ إِسْمَاعٌ غَيْرِو وَأَْنَى المْحَاكَةِ إِسْمَاعٌ نَفيِهِ هُوَ القصع» َدالين0) 
كلإ أن الجر إسماغ نقية وأ الاك تصحيم الكز وي 7 “رَكَذَا في كُلْ مَا 
تَعَلّنَ بالتْلقِ0© كَالطّلاقٍ وَالعِمَاقٍ وَالاسْينْتَاءِ رَغَيْرِمَاء منّ البيع والنكاح والإيلاء 
واليمين» أي: أدنّى المُحَاقْتَةِ في هذه الأشياء إسماعٌ نَفسِهِ حثى لو طَلْقّ بحيثٌ 

صشُح" الخُروت ولكن لم يُشمغ نفسة لا بقع ولّو طلَّقَ'*؟ جهراً ووصل به إِنْ 
شاءً الله بحيثُ لم يُسْوِع نفسَةُ يقَعُ الطلاق ولا يصِحٌ الاستثناة”. 


وَإِنْ وك سُؤْرَة2" أ وليي00) العِمَاءِ قَرَأَهَا بَعْدَ فَاتِحَةٍ أَخْرَيَيْهِ وَجَهَرَ بِهِمًا إِنْ أَمٌ 
وَل رك فَاتَحَتَهُمَا لَمْ يُعِدُ هذا عندّهماء وقال أبُو يُوسُّفت: لا يقضي واحذَةٌ 
منهماء ُمّ المذكورٌ في الجامع الصغيرٍ يَدُلُ على الوجوب» وهُوَ قوله: «قرأهًا»”), 


ع 


وفي الأصل ذكرٌ بلفظ الاستحباب فقال: أحَبُ إليَ أنْ يَقْضِيَهَا 


وَْرْضُ القِرَاءٍ ليه وَالمُكْتَفِي بها عَمْدا آئِمْ ؛ لتركه”''؟ الواجبّ» هذا عندّف 
وقالا: ثلاث آياتِ قصارء أو آية طوية”. 


وَسُنَمهَاا”'' فِي السَّمّرٍ عَجَلَةَ القَاتِحَةُ وَأَيُ سُورَةٍ شَاء90"»: وأَمَنَةَ نَحْوٌ البُرُوْج 


ْ في باج: بما.‎ )١( 

(؟) وهو ما ذهب إليه الكرخي وأبو بكر البلخي المعروف بالأاعمشء وهو قول مالك رحمه الله 
تعالى. ينظر: العناية للبابرت تي »188/١‏ البناية في شرح الهداية: 7 70, الكفاية في شرح 
الهداية: /١‏ 7384-7588 . 25 في باج: النطق. 

(4) في أ: تصحيح» وفي ه : صحيح. ١‏ (0) (طلق) ساقطة من: ب. 

(1) قال الإمام أكمل الدين البابرتي - رحمه الله تعالى -: «اعلم أن أجزاء الكلمات المستعملة على 
اللسان على نوعين: كلام وقراءة؛ لأن الغرض منه إما أن يكون إفادة النسبة للمخاطب أو لاء فإن 
كان الأول فهر الكلام» وإلا فهو القراءة» وكل منهما على نوعين: جهر ومخافتة؛ وقد اختلف 
علماؤنا في الحد الفاصل بينهماء فذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن المخافتة هو أن يسمع 
نفسه وما دون ذلك مجمعة ودندنة» ليس بكلام ولا قراءةة» العناية للبابرتي: 2588/١‏ وينظر: 
حاشية الشيخ سعدي جلبي على العناية في شرح الهداية: 588/1 . 

0) (سورة) ساقطة من: ب. 

(8) في و: أولى. (9) الجامع الصغير: ص 97 

74810/-587/1١ شرح فتح القدير:‎ 2585/١ العناية للبابرتي:‎ ,51514/١ ينظر: انبيين الحقائق:‎ )1١( 

)1١١(‏ في و: بترك. 

(؟١)‏ ينظر: العناية للبابرتي: 784/1 وما بعدهاء شرح فتح القدير: ١184/1وما‏ بعدهاء البناية في 
شرح الهداية: ؟/ 51 (1) في و: وسلنها. 

- لما روي عن النبي - يك - أنه قرأ في صلاة الصبح بالمعوذتين؛ فقد روى أبو داود عن عقبة بن عامر‎ )١5( 


كتاب الصلاة 1 


٠‏ في الحضر”" ان سْتَحْسَنُوا طِوَّالٌ المُمَصّلٍ فِي المَجْرٍ وَالشهْرٍ وَأوشَا ه290 

فِي العَضْرٍ وَالعِشَاى فِي المَغْرِبِء وَمِنَ الحَجُرَاتٍ إِلَى البُرْوْج طْوَالٌء 

رَمِنْهَا إِلَى (لَم يَكُنْ) رسال 00 إِلّى الآخِرٍ قِصَارٌ”"» وَفِي الصّرُوْرَةٍ بِقَدْرِ 
40 

الال20, 


وَكْرِهَ تَوْقِيِتُ سُوْرَق أي : تعينها””'لِصَلاةء قال الطحاويُ والإسبيجا 
رآ حتما”" واجباً بحيثُ لا يجو غيرُهاء أو رأى قراءة غيرها مكررهة 
لو قرّأ/ز:؟؟/ لأجل التيسيرٍ عليوث أو تبركاً بقراءته('' قلا كراهةً في ذلكٌ» 
لكن يُشْتَرَظ أن يقرا غيرّها أحياناً؛ للا يظُنَ0'' الجاهلٌ أنَّ غيرّها لا يجو" 


ولا يقرأ المُؤْتَمُ 0 خلافاً للشافمي؛ فإنّه يقولُ يجب على 
المؤتمٌ قراءةٌ الفاتحة”""» ولنًا قوله تعالّى: وَإدًا مه الْفُرَانُ تَسْتَمِعوأ 441 
[الأعراف: الآية ,]7١4‏ قال أبّو هريرة”*": «كَانُوا يَفْرَأُونَ" خَلْف الإمّام مَتَزْلْثْه*2 وقال 


0 قال كنت أقود برسول الله و نافته ذ في السفر ثقال لي : (يا عقبة» ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني 
طقل أعود يرب يري لق 0 4 د جل أَعُودُ يرب ألكّايس )4 فال فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزك 
لصلاة 5 الصببع صلى بهما صلاة الصبح للئاس» فلما فرغ رسول الله - ييه - من الصلاة التفت إلي 
فقال: يا عقبة؛ كيف رأيت؛ سنن أبي داود: ؟/ 7 رقم الحديث: 1477: صحيح ابن حبان: 0/ 
6 رقم الحديث: 1818. ولأن السفر مظنة التخفيف في الصلاة» قبه يسقط شطر الصلاة» فتأثيره 
في تخفيف القراءة من باب أولى؛ ينظر: البناية في شرح الهداية: 199/5, 

)1١(‏ في ه: الحصر. (1) في باج: أوساطه. 

(9) ينظر: البناية في شرح الهداية: 8١‏ وما بعدها. 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: »79-51/١‏ تبيين الحقائق: ١/١‏ "لاوما بعدها. 


(5) في هاو: تعيينها. لق في ب ج: أداة. 

00 فيه حقاً. )0( في أب ج: مكروهاً. 

(9) (عليه) ساقطة من: و, )9١(‏ أي: بقراءته -عليه الصلاة والسلام.- 
)١١(‏ في ج: يظهر. )١9(‏ ينظر: تبيين الحقائق: .8810//١‏ 


)١(‏ ينظر: المهذب للشيرازي: 2/7/١‏ المجموع شرح المهذب: +/ 578. حلية العلماء : ؟7/ /ا4) 
نيل الأوطار: ؟//31. 

)١4(‏ أبو هريرة: هو الإمام الحافظ الفقيه صاحب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - أبو هريرة الدوسيّ 
اليماني سيد الحفاظ الأثبات» تحاف الس عل رار » أرجحها عبد الرحمن بن صخرء ويقال 
كان في الجاهلية اسمه عبد شمس أبو الأسود فسماه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - عبد الله 
وكنّاهُ أبا هريرة» حمل عن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - علما كثيرا ومباركا وقد حدَّتٌ عنه خلق 
كثيرء قال الشافعي: «أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره»؛ توفي سنة 04 ها ينظر: سير 
أعلام النبلاء: 0/8/7 وما يعدها. (15) في ب و: يقرؤون القرآن. 

(11) (فنزلت) ساقطة من: ب جء والأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى - 


114 كتاب الصلاة 


أحمدٌ: «أجمعَ النامنٌ على أنَّ هلو الآية في الصّلاقه0, 
0 شرف 


وَِنْ كََآ إِمَامهُ آي ترْغِيْبٍ أو تَرْهِيْبٍ 3 0 أوتخطت: عطت على قرأ لما 
كانت” 2 الخطبةٌ قائمة مقا ركمني الظهر نز من حضرّها منزلةً المؤتمٌ فلا ولالة 
فيه وفي قوله أو صَلَّى عَلَى الني*» - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ -. على أنْ تكونٌ 
الخطبةٌ والصّلاءُ على النِّيّ صَلّى الله عليه وسلَمَ واقعتينٍ في نفس الضّلاة ولا 
انّجَاءَ لما قبل إن يقتَضِي أن يكونّ الإنصاثُ واجباً قبل الخخطية الاتخدا التنزيل 
المذكورٍ حينئذٍ فتدبّزء إِلُّا/ د:١١/‏ إذا قرأ قَوْلَهُ تَعَالَى: «صَنُاْ عَكيْهِ» [الأحزاب: 
الآبة 05) فَيُصَلّي سِرَاء واختلفوا/.ه /1١9:‏ 0 والاحوظ 
السكوث”, 

وَالجَمَاعَةٌ سْئَةٌ مُوَكَدَه" أي: قويةٌ تشبهُ الواجبٌ في القرَّةٍ وتسقظ بالأعذار»ء 
منها المطرُ”* ؛ والطينُ» والبردُ الشديدٌ» والظلمةٌ الشديدةٌ. 

وَالأَوْلَى بِالإمَامَة الأعلَمُ بالستّق كُمَّ الأقْرأء كُمَّ الأورَعٌ كم الأسَنْ0"'. فإن أمّ 
عَبْدُ أو أغ ا ان 0 ار أو عجمياً؛ لأنّ 
الغالبَ عليه الجهل””'''أز فَاسِنٌ أو أَعْمَى هذا إذا كانوا سواء» فأمًا”' إذا كان 
الأعمّى أفضل فتقديمة 5 أولىء > كذا في المبسوط لخواهر زاده2"0 


أنه قال في هذه الآية: ظوَإدًا ُرى> الُْرهانُ مََسْتَمِمُو 4 وقال: «كان الئاس يتكلمون في الصّلاة فنزلت 
هذه الآية» السئن الكبرى للبيهقي: 155/1 رقم الحديث: 77077 (باب من قال يترك المأموم القراءة 
فيما جهر فيه الإمام بالقراءة). )١(‏ نصب الراية: 1/59, 

(5) في و: ترهيب أو ترغيب. (0) في باج: كما 

(4) في جميع النسخ: كان» وقد أثبثٌ تاء التأنيث ليستقيم السياق. 

(0) (على النبي) ساقطة من: ه. 

5) ينظر: تبيين الحقائق: ١/740-74ء‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1607» الدر المختار مع 

ابن عابدين: ,835307/١‏ 

29 ينظر: البناية في شرح الهداية: 7٠4/7‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ١/#10/1-5/ا8.‏ 

(8) في ه: كالمطر. 

(9) قال الثوري ‏ رحمه الله تعالى-: «المراد بالسنٌّ سن مضى في الإسلام. فلا يقدم شيحٌ أسلم قريباً 
على شابٌ نشأ في الإسلام» أو أسلمٌ قبلَّهُه. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 0 

)٠١(‏ (سواء كان) زيادة من :سجن 

.١9* شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ .75/١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١١( 

(17) في ه: وأما. (*1) ينظر: البناية في شرح الهداية: 7/95 /119”, 


كتاب الصلاة لل 


أَوْ مُبْتَوحٌ أ وَلَدُ زِنَاء لي النتامٍ وَحْدَمَنَ وَتَقِكُْ الإمَامٌ وَسْطَهنَ لَوْ 
كَعَلْنَ”'' قال المطرزيٌ: الإمامٌ مَنْ ْنَم(" بهء أي: يُمََدَى به ذكراً كان أو أنتّى. 


وَكَحْضُوْرٍ الشَّابَةِ كُل”” جَمَاعَق وَالعَجُوْرُ الظْهْرَ وَالعَضْرٌ وَالَجُمُعَةَ لا البَاقِيَك 
وقيلَ: المغربٌ كالظهر ؛ لانتشارٍ الفسَّاقٍ0'' فيوء والجُمُعةٌ كالعيدين” ؛ لإمكان 
الاعتزال”") رب 77/ء وقالا : إن العجائة كر" يخْرّجْنَ في الصّلاة ة كلّها ؛ لأنَّهُ لا 
فتنةً لقلَّةِ الرغبّةِ فيهنّ» وهذا في عصِرِهِمْ» 5 57 جماعاث”؟ النَّسَاءِ 


مكرُومَةٌ لفسَادِمِنَ» كذا في الحقائق". 


وَيْتَدِي المُتَوَضَئ اعتمم ٠‏ خلافاً لمحمدء فإنَّ الطهارةً بالتراب بَدَلُ عن 
الطهارَةٍ بالماءِ عندّهُ» والأولّى ضروريّةٌ بخلافي الثانيَة'©2» فيكونٌ بناءٌ القوي 
على الضعيني000 وعندّهما الترابُ لت عن الماء فِيَعْمَلُ عمل" عند 
0 
وَالئَاسِلٌ المَاِح وَالقَايِمُ ب بالقَاعِدِء خلافاً لمحمدء وَالمُوْمِئ بِالمُؤِيئء إِلَّا 


00 


أن يُومئَ المؤْتّمٌ قاعد "© والإمامٌ مضظجعاً وَالمُتَتَفُلُ بِالمُفْتَرِضٍ/ ج:١١/‏ لا 
رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أو صَبِيّ؛ خلافاً للشافعيّ في الصَّبِي. 

58 مه 5 

وَظَاهِرٌ ِمَعْذُوْرِ وَثَارِىٌ بأمَيّء وَلايِسٌ بِعَارٍ وَغَيْرُ مم يِمُوْمِ خلافاً لرُفرَ 
0 وعم 


وَمُفْتَرِضٌ بِمُتَتَفُلٍ ؛ الأو © بناء القوئ على الضعيفٍ لا يجو وَمُفْتَرِضٌ فُرْضاً 
آكَرَ/أ: 807/ ؛ لأنّ الاقتداة شركَةٌ فيجبُ الانّتاذ, 


580/١ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين:‎ 2.35/١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 


(0) في باج: يؤم. (5) في باج: الشابة في كل. 

(4) في ب ج: الفساد. (5) في ب ج: والعيدين. 

(0) في ب ج: الاعتذار. 60 (إن العجائز) ساقطة من: ج. 

(4) في ه: وأما. (9) في ه: جماعة. 

)٠١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 0/1١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 14-1١6*‏ 016 البناية في شرح 
الهداية : 1/ 7414-7437 )١1(‏ في ب ج: الثاني. 


)1١(‏ في ج: بناء القوي على القوي على الضعيف. 

(1) في ب: عمل فعله» وفي ج: فيعمل عمل فقده. 

.337/1١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١5( 

)١5(‏ (قاعداً) ساقطة من: ه. (17) في و: لأنه. 

(1) ينظر: تبيين الحقائق: 37315-801//1 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2154 العناية للبابرتي: - 


لحل كتاب الصلاة 


وَالإِمَامُ لا يُطِيْلّهَاء ولا ِرَاءةَ الأؤلى إِلّا ِي القَجْرِء قال محمدٌ: أحَبٌ إلىّ 


تطويل”" الأُولّى في الصّلاةٍ كلّهاء وَيْقِيِم مُؤْتَمَاً توحد عن يجت تقد إن واد 
أي: إذا كان المؤْتّعٌ واحداً يأمُرُهُ الإمام أن يقومّ عن يَميئة اذا" كان معد 


فالأولّى أن يتقدّمَ الإمامٌ لا أنْ يأمْرَهُم بالتأخيرٍ عي لاه 10 
وَإِنْ ظهَرَ حد نه بيد المُؤْتَمٌ 1 لأنَّ صلاة الإمام تتضْمَنٌ صلاة المقتدي» 
ففسادُها”"' يُوجِبٌ فسادّها". 


وَيَصّهْ يَصْثْ الرجَالَ: م الصبَانَ» الحتائى ء -بالفقح- جمعٌ الخُنتى» كالحَبَالَى 
جمع الى لقع النّسَاءَء فَإِنْ حَادَنهُ مُنْعَهَاة 5 حالاً و ماضياً محرماً كانث أو 
أج بلا حال كدرل ' مؤْشرٍ الرجلء وعُلطة”'" مثلٌ غلظ الإصبعء 0 امن 
تفي مقا الحائل» وأدناها ما يقومٌ فيه الرجل» 0 في التبيين” اف 
هي التي لها و7" وش سْجْودٌ في الأصلء مُدْ مُشْتَرَكَةٌ تَحْرِيْمَة: ونان 
20 أحدُهُما!؟'' تحريمَتهُ على*" تحريْمَةٍ الآخرِء أو بنيا9" تحريمَتهُمَا 
على تحريمة فالى 6080 3 
وأداة2© هوّ بأنْ يكونّ أحدٌّمُما مام الآخرء أو يكونَّ”*'' لهما إمامٌ فيمًا 


.111/١ شرح فتح القدير: ١/519ء مجمع الأتهر والدر المنتقى:‎ »18/١ 

0 فيز: أن تطويل. (7) في باج ه: فإؤاء 

زرف في ه: متقدما. 

(؛) في ه: اليسرء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 14» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: /١‏ 
فد (4) في ب: يقدمء وفي ج: يعد. 

(1) في أ: فسادهاء وفي باج: ففساده. 

زفذا في ب ج: فسادهء ينظر: تبيين الحقائق: 0755/1١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 15680. 

(4) في ب ج: حبلى» ينظر: لسان العرب: مادة خنث؛ 9/ 140. 

(9) في ه: حد. )٠١‏ في أب ج ز: وغلظ. 

)١١(‏ في ه: والفرجيه. 

(؟1) في ب: التنبيه؛ قال الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى-: «والمعتبر في المحاذاة الساق والكعب 
على الصحيح» وبعضهم اعتبر القدمه تبيين الحقائق: 7517/١‏ وما بعدها. 


(17) في ج: ركعتي. )١4(‏ (أحدهما) ساقطة من: و. 
)١60(‏ (تحريمته على) ساقطة من: ه. (17) في أ: يبنياء وفي ه: بين. 


(17) ينظر: البناية في شرح الهداية: 777/7 وما بعدها. 
(18) في ج: وأداةٌ. (19) في ه: ويكون. 
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يودٌيانوا' حقيقةٌ أو تقديراًء كانَ”" ذْكْرٌ الاشتراكِ في الأداء مُغنياً عن ذكر 
لاد شتراك في التحرية؛ ولذلك اكقى بوث" في تلخيص الجايع؛ إلا أتهم أفرموا60 
كلاً مثهّما بالذكرٍ تفصيلاً لمحل الخلاف عن محل الوفاق كما هُو دأبّهم» وتَبِعَهُم 
المصئّفٌ. وذلك أنَّ الاد شترالةً تحريمة شر ظ”" اتفاقأء والاشتراك أداءٌ شرظ على 
الأصح. ذكرّهُ في شرج التلخيصء بِأَنْ نَوَى0" أي : الإمامٌ إِمَامَتَهَاء نبّهَ بهذا على 
أن الشركَةً لا توجدٌ بدون ني الإمام”” " إمامتهاء وضمَنَهُ نَهُ الردّ على من اعَبرَهُ شرطاً 
زائداً على شرط الشركّةء وفي اعتبارٍ النّه في صحَّةٍ الشركة خلاف 5ر0 

وَالجِهَةُ مُتََحِدَةٌ أي : جهتها”*' وجهة”''' مَنْ حادَنهُ ذكرٌ هذا الشرط في الاي 
في باب الصَّلاةٍ في الكعبّقٍ ولا وك اختلافة الجوة إلا في جز جَوْفي2'0 الكعبّق؛ أو 
في لَيْلَةِ مُظلِمَةٍ إِدّا صلّى كُلّ واحل" بالتحري إلى جه فُسدث صَلاثُةه 
استحسانا”''' وَالقِياسُ أنْ لا تفسّْدَء وهُو قولٌ زُكْرٌ والشَّافعِيَ اعتباراً بصلاتهاء حيتٌ 
لا تفسّدٌء وجه الاستحسان أن الرجل مأمورٌ بتأخير النساء؛ لقولِه صلّى الله عليه 
وسَلَم : رومن ين حَنِتُ رهن لم9" وهُو المُحَاطبٌ به دُونّهاء ٠»‏ فيكونٌ هُو 


التارِكُ لفرض المقام» فتَقْسّدُ صلائّه دون صلاتهاء كالمأمُوم إِذّا تقدّمَ على إمَامو!*". 
)١(‏ في أج: يؤدي بأنه. (5) في ب: لآن. 

(*) (به) ساقطة من: ها (4) في ب ج: أفرداء 

(5) في ه: شرطاً. (1) في ه: تؤدى. (0) (الإمام) ساقطة من: هه 

(8) في أب ج ز: خلافا لزفر» وهي ساقطة من: ها 

(9) في ه: جهته. )٠١(‏ (وجهة) ساقطة من: بء وفي ه! وجهته. 
(11) في هم اجهة. )1١(‏ في و: أحد. (18) (امتحاناً) ساقطة من: ه, 


(14) لم يثبت هذا اللفظ حديئاء إنما هو أثر عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه : #عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء 
في بني إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة لها الخليل تلبس القاليين تطول بهما لخليلها فألقي عليهن 
الحيض» فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله فقلنا لأبي بكر : ما القالبين؟ قال: رفيصين 
من خشب» مصنف عبد الرزاق: ١49/7‏ رقم الحديث: 0116. 

(15) قال الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى : «قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : أخروهن من حيث أخرهن 
اللهء قلت: حديث غريب مرفوعاء وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود فقال: أخبرنا 
سفيان الثوري عن الأعمش ...0 نصب الراية: 51/7؛ وينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: /١‏ 
ء عون المعبود؟/ 577» نيل الأوطار: #/ 757. 
فصل مسألةٌ محاذاةٍ المرأة في الصلاةٍ الإمامٌ الزيلعيٌ -رحمه الله تعالى-» وذكر لها سبعة شروط» ثم قال 
يعد أن أسهب في ذلك : «والشامل للجميع أن يقال : إن حاذته مشتهاة 5 في ركن من صلاة مطلقة مشتركةٍ 
تحريمة وأداء في مكان متحدٍ بلا حائل ولا فرجة أفسدت صلاته إن نوى إمامتها وكانت جهتهما - 
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مه 


وَإِنْ لَّمْ ينو إِمَامَعَهَا9» لا 7 0 لِعَدَمِ صحََةٍ الاقتداءٍ بدون الْنيّةَ حينئفٍ 
أي: عند محافاتها لرجل”", لا ن" صلاتها تَفْسّدُ بالمُحَاذَاةٍ عند د عدّم”'/ ني 
الإمام إمامَتّها0* “؛ لأنَّ الفسادٌ اعد 
سل" مي بِقَارِئْ وَأْمَىَّء أي: أمَّ أمّيّ قارئاً وميا والفسادٌُ في هذه الصورَةٍ 
وقالا9 صلاةٌ الإمام والأمّ”' تامّةٌ؛ لأنَّهُ معذُورٌ أمّ معدُوراً وغيرٌ معذور 
/ فصار كما إِذَا أمّ العاري”''؟ غراةً”' ولابسينَ””"2. وله أنَّ الإمامَّ ترك 
فرضضٌ القراءة مع القُدرةٍ عليهاء فَتَفْسُدُ صلائهُ؛ وهذا ل لو" اقتدّى بالقارئ 
تكونُ قراءَتُهُ قراءة”*'" له بخلافي تلك المسألَةٍ؛ لأنَّ اللباسن الموجُوة*'2 في حقٌّ 
الإمام لا يكونُ موجٌوداً في حقٌ المُقَتَدِيء وفيو بَحْتٌء وهو أنٌه30" لا 
للقارئ في الصورة”"" المذكُورَةء وليسٌ في وسع الأمّي”' تكليفك القراءة عليو» 
على أنَّ القادِرة*'' بقد رَةِ الغيرٍ لا يُعَدٌ قادراً عندّهُ؛ ولهذا لا تجبُ الجُمُعَةٌ على 
الأعمى رز وجدّ قائد!” © 


أو اسْعخاة ت في الأَخْرَ مه َْنِ أمَيَاً كَسَدَ 00000 اث لِلْكل”””" خلافاً لِؤُكرَ؛ كيين فرضٍ 


0 قراءة 


متحدةٌء ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثةِ: واحدٍ عن يمينهاء وآخَرّ عن يسارهاء وآخْرّ خلقهاء ولا 
تفسدٌ أكثر من ذلك؛ لأن الذي فسدت صلاته من كل جهة يكون حائلاً بينها وبين الرجال» والمرأتان 
تفسدان صلاةً أربعةٍ: واحدٍ عن يمينهماء وآخْر عن يسارهماء وصلاةً اثتين خلفهما بحذائهما؛ لأن 
المثنى ليس بجمع تام . .. إلخ؟؛ تبيين الحقائق: ١507/1ء‏ وينظر : شرح الوقاية لصدر الشريعة: :ا ص 
1 -197ء الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 1ه وما يعدها. 


1 


)١(‏ في ج: إقامتها. (5) في أ ب ج ز: الرجل. 

) في هاو: لأن. (:) (عدم) ساقطة من: ها 

(5) (إمامتها) ساقطة من: أبج. () ينظر: البتاية في شرح الهداية: 874/5 
زفف في ب ج: وصلى. (8) فى ه: وقال. 

(4) (والأمي) ساقطة من: ب )٠١(‏ في زه: القارئ. 


)1١(‏ في و: عرياناً. 
(01)أي: : فتبطل صلاة غير المعذورين» لا صلاة الجميع» ينظر: تبيين الحقائق: .5019//١‏ 


(1) (لو) ساقطة من: ها (15) (قراءة) ساقطة من: نبا ج. 

(16) في أ باج: الموجودة. (15) (أنه) ساقطة من: ب جء وفي و: أن. 
(17) في أ: هذه الصورة. (14) في باج: الآدمي. 

(19) في ب ج: القارئ. )1١(‏ في ه: الأعي . 


(71) ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .894/1١‏ 
(7؟) في ب: فسد صلاة الكل؛ وفي ج زه: فسدت الكل- 
(0) في باج: أما ذي. 
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القراءةٍء ولنا أنَّ كل ركعةٍ صلاةٌ فلا تخلُو”' عن القراءة إمَا تحقيقاً أو تقديراً 


ولا تقديرٌ في حقٌ الأمّج0©؛ لانعدام الأهلِيّة. وعلى هذا الخلا لو قَدَّمَهُ في 
التشهّدٍ واللهُ أعله0". 1 


بَابُ الحَدَثِ ني الصّلاة 


| مُصَلْ سَبَقَهُ أي: عرّضٌ له بلا اختيار*“حَدَثٌ الْصَرَفَ من غير مُكْثْ) 

وَتَوَضّاً؛ لأنُّ لو مكتٌ ثم توضاأً رُم أداء جُزْءٍ من الصَّلاةٍ مَعٌ الحدّثِ فتبظل» 
وَأَتَمَّ والقياسُ أنْ يستقبل» وهُو قول الشّافعي. 

وَلَوْ بَعْدَ التَمَهُّدِ/مه 7٠١:‏ ؛ لأنَّ التسليمَ واجبٌ عليه فلا بدَّ منّ التوضّؤ 
ليأتي 00 بف 9 به في الهدايةى وهذا0"© صريخ" في ءًُ لا لات للإمامين 
ها هنا/ ب: /١5‏ ؛ إِذْ لا خلاف لهُما فى وُجوب ا 

وَالاسْيقِئَافَ آن"30, 

وَالإِمَامُ يَجُرٌّ آخَرَ إِلَى مَكَانِو؛ يعني: إن كان مَْ سبَقهُ الحدَثُ إماماً , يستخليفكٌ 
أحداً منّ الجماعة ج210 إلى مكايف يَتَوَضَّأُ وَيْيِمْ مُ تَمَّهٌ أو يَعُوْدُ إِنّما 
خيّر”"''؛ لأنّ في الأول”"" قِلَّهُ المشي؛ وفي الثاني أداء الصلاةٍ في مكانٍ 


واحرة "كا لمُنْمَرِدِ إِنْ فَرَغَ إِمَامُهُه الضميرٌ يرجم إلى الإمام الذي استَحَلَفَهُ فإنّهِ إمامٌ 


له وللقومء وَإلّا؛ أي : ِنْ لم يفرع إمامف غَادٌ اليلد خَلت 0 إلا إذا 
لم يكُنْ بينهُما حائلٌ» وَكَذًَا المُفتدِي2"9. 


)١(‏ في دو: تخلي؛ وقي ه: تخله. (؟) في ج: الآدمي. 

(*) (والله أعلم) زيادة من: أء ينظر تفصيل المسألة في : تبيين الحقائق: /١‏ /854-81. 
(4) في ه: اختياره. (0) في ه: سيأتي. 

(1) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: .51/١‏ 1 

0) في باج : هذا. 49 في أ تصريح . 

(9) ينظر: العناية للبابرتي: ٠-9834/1‏ "الا شرح فتح القدير: 519/1 

.81/1١ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2158 العناية للبابرتي:‎ )٠١( 


)١١(‏ في باها يجر. (17) في باج : اختير. 
(1) في ب: الأولى. )١4(‏ (واحد) ساقطة من: ه. 
(16) في ج: عادوا ثمء وفي ه: عاد ثم. (1) في أب ج زه: خليفه. 


)١7(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: »19/١‏ تبيين الحقائق: 58/1١‏ وما بعدها. 


ل كتاب الصلاة 


وَلَوْ جَنَّء -علَى صيغةٍ المبنيّ للمفعول- كان القِياسُ بناء الفاعل”''/ز : /5١‏ 
إلا أنه مهجوة: كأنّه قصدٌ الإشعارٌ بأنَّهُ بُ”" الاختيارء أ أَعْمي عَلَنِهِ أز 
اختَلّم ٠‏ بِأنْ نامأ" في الصلاةٍ نوما لا يُنْقِضْ وضوءةٌ؛ لأنّه ندر /ج كر 
وجودُ هذه العوارض فلم يكُنْ في معنّى ما ورد به الت وهو الحَدَّتٌ» أو قٍ لعن 
أو أَحْدَتَ”" عَنْداً أز أَصَابَهُ نجس كير حَدَهُ أن يكونَ فوق الدَرْهَم. 

َوْشْجٌ قَسَال دَمُهُ أو طن أنه َّهُ أَخْدَتٌ فَكَرَّحَ مِنّ نّ المَسْحِدٍ حاو 0 
خَارِجَُ أي: حال كونه خارجّ المسجِدء 00 الصُُّوفِ في الصحراءِ له 
حكمٌ المسجدء ِنْما قيِّدَ بأحد هذين القيدَينِ؛ ِذْ بدُونِهِمَا لا تبظلٌ الصلاةٌ إن د لم 
يستذير الول فيصلي ما 600 و اسْتَخْلتء هذا مخصوص بالإمام» ون ذكِرَ أوَلاً 

مشترَّكٌ بِينَهُ وبِينَ المؤتّم أَذْ جَاوَرٌ مَوْضِعَ سجُوْووٍ من أي جانب كان مُتْمَرِدا 
أي: حال كونه متفّرداً في الصلاقء نَم ظَهَرَ ظهْرُهُ بَطلّث000, 2 

وَلَوْ أَخْدَت عَمْداً بَعْدَ التَّمَمُي هِنْ هُنا ظهرَ أن الكلام السايق افيها يكو 
َبْلَهُ أؤ تَكَلَّمْ آَوْ عَمِلَ 6(" يُنَافِيْهَا تَمَتْ لا لوجودٍ الخروج بصُنعة؛ لأنَّه 
مُتَمُمٌ الأركانَ عند القائِلٍ بهء لا مُثَمُمٌّ الصلاةً؛ بل لأنَّه تعذّر البناء لوجُودٍ 
لقيلم؛ ٠‏ لك لا ايو عليه؛ لأنّه لم يَنْقّ عليه شية مِنَ الأركان» ذَكَرَهُ في 
الا 60 


وَيُبْطنُهًا بَعْدَفُ أي: عد لضي عِنْدَهُ خلافاً لهُماء قيلٌ تنلى هذا الخلافي 


على أنَّ*'' الخُروج بِصُنْعِهِ بصَّنْعِهِ فرض عندَةُ لا عندَمُماء وكات الكرخيٌ يقو 0 
)١(‏ في ب: للفاعل. (0) في أ: منسوب. 

(5) في ه: نام الإمام. (14) (نوماً) ساقطة من: اها 

(5) في باج: بقدر. 

(7) في جميع النسخ (قهقهة) وما أثبتناه لأجل السياق واستقامة النصٌ. 

0) في باج: حدث. (4) في ه: كان مكان. 

(9) فيه إفء 1 

1١1ه (ما يقي) ساقطة من: : بح ينظر: العناية للبابرتي: 0 مجمع مجمع الأنهر:‎ )٠١( 


)١١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 1 تبيين الحقائق : /١‏ 4لا شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص ٠.169‏ العناية للبابرتي : ييه الكفاية في شرح الهداية 1 الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين: ٠7/١‏ :وما بعدها. 


)١١(‏ (ما) ساقطة عن: ه. (17) في ب ج: لكن الإعادة. 
)١4(‏ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: .10/١‏ الاختيار لتعليل المختار: 2394/1 شرح الوقاية 
الصدر الشريعة: ص 155. )١5(‏ (أن) ساقطة من: باج. 


(15) فياه لا يقول. 


كتاب الصلاة لفل 


خلا بِينَ أصحاينا في أن الخُروجَ بصع ليس بفرضي”"2» وليسٌ فيه نض عن أبي 
حَنِيمَة» وإنّما استنبّط أبُو سعيلد”" البردُعي لمّا رأى جوابّ أبي حنيفَةَ في هذه 
المسائل”" أنّها تبظلُ فقال من ذاتٍ نفه لا تبظل إِلّا بتر فرض ولم يَبْنَ عليه إلا 
الخُروجٌ [منها بفعلِهِ فقال الخروج]” منّ الصَّلاةٍ بفعل المصلَّي فرضٌ عندَةُء وهذا 
غلَّظ منة*“؛ لأنَّه لو كان فرضاً كما رَعَمَه”" لاختّصٌ بِمَا هُو قُربَةٌ وهُوَ السَّلامُ 
لما لم يختصٌ به عَلِمْنَا أنه ليس بفرض» وإنَّما قال يبظلُ في هذذو المسائِل”"؛ 

0 ما يغيّرٌ في أثنايِها غير في آخرها كنيّةٍ الإقامةٍ واقتداء المُسافِرٍ/ و: 17/ 


بالتقيم: 


ُدْرَه"' المُتَيَمُمِ عَلَى المَاءِ وَنَرْعّ المَاسِح حُمّهُ يعَمَلٍ يَسِيْر إِنّما قال يعمل 
يسير/أ:8١/‏ ؛ إِذْ لو كان بعمل كثير لا تبظلُ الصلاةٌ عنده أيضاً””©. 


وَمُضِيُ مُدَةٌ مَسْحِو اعلَمْ أن مضيّ مدو المسح في هذه الحالَةِ لا تُمْيِدُ الصَّلاةً 
مُطلقاًء بل إِذّا وجَدَ الماء» وإلَّا فيمضي علّى صلاتِهِ على الأصحٌ. ذكّرَهُ في 
)2 
الخانية 5 


0 2 


شو سا وجو و + سق وق اقلا شو ل لم 11 ا 
وَزَوَالُ عُذْرٍ المَعْذْوْرٍ وَسُْفُوْظ الجَبِيْرَةِ عَنْ بر وَتَعَلم الأمَئ سُوْرَة وَنيل 


العارى توناء هدر العزمن على الأَرْكَانِء وَتَذَكُرٌ فَائِتَةِ وَهُوَ صَاحِبُ تَرئب2770 


5751/١ ينظر: حاشية ابن عابدين: 0ه حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح:‎ )١( 


(؟) في ه: السعيد. 20 في زهاو: المسألة. 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من: باج. © (0) (منه) ساقطة من: هد 
(3) في ه: زعم. 49 في ز: المسألة. 
ك4 في باج : لأنه. (9) في ز: وقدرة. 


)٠8(‏ إنما يكون النزع بالعمل اليسير بأن كان الخفان واسعين بحيث لا يحتاج في نزعهما إلى المعالجة» 
وإن كان النزع بفعل عنيف فإنه يتم صلاته بالإجماع؛ لأنه قد ود الخروجٌ بصنعه. ينظر : تبيين 
الحقائق : /١‏ ل/الالاء شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 164. 

)1١(‏ عبارة الخانية : #العاري إذا وجد الثوب في صلاته تفسد صلاته» وكذلك صاحب الجرح السائل 
إذا انقطع دمه أو خرج الوقت في خلال الصلاة؛ والمتيمم إذا وجد الماء؛ وماسح الخف إذا 
انقضت مدة مسحهه فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): 2177/١‏ وذكر الفخر قاضيخان في 
موضع آخر من الفتاوى ما نصه: «وكذلك ماسح الخف إذا أنقضت مدة مسحه في الصلاة تفسد 
صلاته» ولو سبقه الحدثٌ في الصلاة فذهب للوضوء ثم انقضت مدة مسحه كان له أن ينزع خفيه 
ويتوضأً ويبني1+ فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): 2176/١‏ وينظر: اللباب في شرح الكتاب: 
6/1 (15) في ب ج: أو يعلم الأمي. 1 

12 فيه الترتيب» والمراد بصاحب الترتيب هو من عليه أكثر من فائتة فإنه يقضيهن جميعا - 


كتاب الصلاة 


15 
وَتَفْديِمُ القارئ أُميَا وَظلْوحٌ ذكَاء0"' فِي القَجْرِء وَدْحُوْلُ وَقْتِ العَضْرٍ فِي 00 
ا 0 ايو أو" م 017 00-0 7١‏ 
وَكَذَّا قَهْقَهَةٌ الإمام”" وَحَدَتهُ عَمْداَ يُنْطلُ بَعْدَ التّمَهُدِ صَلاة المَسْبَوْقٍ؛ لوقوعه 
في خلالٍ صلاتهء وفيهما”؟؟ أيضاً خلاك*'/د:70/ لهُماء لا كلامُة؛ لأنهُ في 
معنّى السَّلاه0© 
وَخُرُوْجُةُ ِنّ المَسْحِدٍ إِمَامٌ حَصِرٌ بفتح الحاء- والضّمٌ خطأء نصّ عليه في 


5000 

المُغرِب "عن القِرَاءةٍ فَاسْتَخْلَت ضح هذا عندّهُ خلافاً لهُماء والخلاف فيمًا إذا/4 
لم يقرأ ما تجورٌ به الصَّلانُ أمّا إِذًا َرأ فعليهٍ أنْ يركمَ ولا يجُورُ الاسْتِخْلافٌ 
إجماعا” كُتَقْدِئْمدء أي00: : كتقديم الإما سوا أحوّك390 أو - ر"'مشبؤقاً 


3 


أو خصر 
إَِّا أن الأولى أنْ يقدّم”"" مُدركاً فَيْتِمُ صَلاة الإمّام أولاً وَيْقَدَمُ مُذركاً ؛ لِيْسَلّمَ بهم 
وَحِيْنَ أتَمّهَاء أي 23 المسبُوقٌ صلاةً الإمام» يَضُرّهُ المُنَافيء [كالقهقهة والكلام 
والخروج منّ المسجِدٍ لو وُجِدَ من 0 أي: صلاةٌ الإمام الأرَّلِء لأنّهُ 
وُجِدَ في خلال صلاتِهِمَاء إِلّا عْنْدَ كَرَاضي]!9© أ : فراغ الإمام الأرَّلِء بأن 
توضأ”'' وأدرّك ليف بحيثُ لم يسيقةُ بشيء'"99 ٠‏ وأنَمّ صلاتَهُ خلّفَ خليقيه؛ لا 
القَومُ أي: لا تفسْدٌ صلائهم*")؛ لأنّها قد تكَث2*0©, 


0١‏ مم 


َنْ رَكَعَ أو سَجَدَ/ز: 51/ كَأَحْدَتَء أي: في رُكُوعِهِ أو في" سُجْودو: أو 


35 مرنْباتٍ» ولا يسقط الترتيب إلا بالنسيان أو خوف فوت الوقتية أو أن يزيد عدد الفوانت على خمس» 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 'لاء مجمع الأنهر: :رولك 


)١(‏ في باج: زكاءء أي: الشمس. )١(‏ (الإمام) ساقطة من: ب. 
(9) في أ باج ز: بوقوعه. (4) في باج: وفيهء وفي أ هاو: وفيها. 
(5) في ب: خلافاً. 


(1) ينظر: تبيين الحقائق: ثلا مجمع الأنهر : 1/ 115-116. 
إفذ كل من لم يقدر على شيءٍ فقد حَصِرٌ عنهء ينظر: مكار المحاح+ : مادة حصرء ص .١1١0‏ 


(8) (إذا) ساقطة من: ز. (9) (إجماعاً) ساقطة من: و. 
)٠١(‏ (كتقديمه أي) ساقطة من: باج )١١(‏ في ز: حدث. 
(؟١)‏ في أ: أحصر. (1) في باج: يتقدم. 


(15) أي: : ويضر الإمامٌ الأول أيضاً ذلكَ المنافي» فتفسدٌ كلا صلاتيهما؛ ؛ لأن ذلك المنافي قد وجد في 
خلال صلاتهماء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .15١‏ 

)١5(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: باج. فيو وما 

(10) في زاو: ا شيء. (18) في و: صلاته. 

(15) ينظر: تبيين الحقائق: .88/١‏ (10) (في) ساقطة من: باج ه. 


كتاب الصلاة يفن 


ذَكَرَ سَجْدَةٌ» تركها في الرقعة الأرلل + لقعةها 1ه اعندة يه 
وَبَنَى حَيْماً وَمَا ذَكَرّمَا فِبْهِ تدبا أي: لا يجب عليه إعادةٌ الركوع أُوالسُجِودٍ 
الذي قد تذَّكّرة" فيدء لَكِنْ إِنْ أعاد يكونُ مندوبً. 


إن 3 وَاجداً كَأَخدّت» أي : الإمامء َخْرَجَ مِنَّ المَسْجِدِء ذكرهُ في الهداية“, 
8 فهُو على إِمامَيهِ 4 حنّى يجوز الاقتداك بو 
ذكرّةُ ف في العبيين” فَالمَأمُْ م إِمَام بلا نيه أي: من غير حاجةٍ إلى أن ينوي الإمام 


2 


إمامَية”*2؛ لأنّ النيّةٌ للتعييه.” 0 وهُرَ متعيّنٌ''' في الصُورَو"' المذكورّق» إِنْ 
صَلَحَ ه29 

وَإِلّاه أي: وَإنْ لم يصلّحْ للإمامّقء بأنْ كان امرأةٌ أو صبيا أو حُنتَى أو أُمْياً أو 
أخرم أو تُتنّلاً خلّف المُفترض أو مُقيماً خلْف المُسافِرٍ في القَضَاى قِيْلَ؛" 
١ 00‏ يعني" أي مُختلك0') فيد ٠‏ فقال بعشهم: 1 سي لومت أ ُمّ تبظلٌ 
صلاةٌ الإمام في '" روايقء كمّا/ب:١١/‏ لَوٍ اسْتَخْلَقَه سُعَخْلنَةك*'2 قصد وله 52 
في أخرّى؛ الأنَّ الإمامةٌ انتقلّث اشصييل 0 مِنْ غير صُنْعِو 0 لا يتعيّنُ 
للإمامَة 3 ثم تبظل صلاةٌ الإمام والمُقئِْي في روايةٍء وتبظلُ صلاهٌ المُقنَدِي دون 


ولا بد منه؛ [لأنهُ إن 3 يحرج منه] 


)١(‏ في باج: يقيد. 

)١(‏ في | باج زه: والسجود. 

(77) (قد) زيادة من: أء وفي ب ج: قد تتذكر. 

(4) في أزيادة: (أي: لا بيجبُ عليه إعادةٌ الركوع أوالسجوج). 
(0) ينظر: الهداية شرح بداية المبندي: ,31/1١‏ 


(1) (إن) ساقطة من: جء وفي ب: لو. (10) ما بين المعكوفين ساقطة من: ه. 
(4) في أب ج: ذكره الزيلعي» ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 80", 
)4( في ز: يلوي الإمامة. )٠١(‏ في زو: للتعين. 


)١١(‏ في ب: وهو معين؛ وفي ج! ومعين. (19) في أزو: الصلاة. 

(1) أي: إذا كان خلف الإمام شخصٌ واحد فأحدث الإمام تعين ذلك الواحد للإمامة سواء عينه 
الإمام للإمامة بالنية أو لم يعينه؛ لما فيه من صيانة الصلاة» ينظر: تبيين الحقائق: 741/١‏ 

)١5(‏ في ب: قال. )١15(‏ (يعني) ساقطة من ه. 

(17) في ب اج: أن يختلف. 

(10) في ب اج: تعين: وإنما يتعين للإمامة لأنه يحتاج إلى إصلاح صلاته؛ ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 
لت (14) في باج: وفي. 

(19) في باج زاه: استخلف. (50) في باج: أولا. 

(11) (منه) ساقطة من: باج. 


14 كتاب الصلاة 
صلا" الإمام فى أخرّى» وفي الكافي: الاصحٌ''" هذه الروايةٌء هذا إِذَا لم 
يستخَلفْة» وأمًا إذَا استخْلفَهُ فبِالإِجْمَاع تبظلُ صلاةُ الإمام المستخلفي9©. 
بَابُ/ره /7١:١‏ ما يُفْيِدُ الصَّلاةً وَمَا يُكْرَهُ فِيِهًا 

يُفْسِدُهَا الكلامٌ مُظلَقاّء أي: عايداً كان أو ساهياً» يقظّاناً كان أو نائْماء مُكرّماً 
كان أو غير مكرًو(؟'ء خلافاً للشَّانعَيَ فى الخطأ والمّسيان9, 

وَالسَّلامُ عَمْدأُ احتررٌ بو عن السَّلام سهراًء فإنّهُ غير مُّفِِدِء قَالَ في الهدايّة: 
١لأنّهُ‏ مِنَ الأذكار: فَبُعمَيرُ كراً حالَةٌ النّسِيانِء وكّلاماً فى حال" التَّمَيّدِ؛ لِمَا فيه 
مِنْ كاف الخطاب:0, 

وَرَدهُ أَطلَقَهُ؛ لأنّهِ مُفِيِدٌ عمداً كان أو سهواً؛ لأنّه كلام مَخْضٌء فإنْ قلت: 
أج:14/: لتق صاحبٌ الهدايّة في فصل ما يُكرّهُ للمصلي”". قلتُ نع إلا 
أَنّه أفصح حيثٌ علَلَ بقوله (لأنه كلام) عن أنّه7 مفير9 2 

وَالْأَنِيْىُء وَالتَأَرُه وَالتَّأَفِيكف وَبْكَاءٌ بِصَوْتٍِء سواء كانَ””"' مِنْ وججع أو 
مُصيبة" لا مِنْ ذِكْرٍ الجَنَةِ أو الا" فَإِنَهُ لا تَفْسَْدُ*' رَتَتَسْنُحٌ بلا عُذْرِه خلافاً 


)١(‏ (صلاة) ساقطة من: أأج. 0) فيز: والاصح. 

(؟) هكذا في جميع النسخ» والصواب أن الإجماع على بطلان صلاتي الإمام والمستخلف معاء قال 
الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: #وأما إذا استخلفه فبالإجماع تيطل صلاة الإمام 
والمستخلفة, تبيين الحقائق: ,589/١‏ وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة مع تعليقات السيد 
صلاح أبي الحاج: ص »15١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .415/١‏ 

(4) فياه مكروهاً كان أو غير مكروه. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 291-84 () في أ باج زهو: حالة. 

00 الهداية شرح بداية المبتدي: .1١/١‏ وينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 44 وما بعدها 

ن في زه: ذكر. 

(9) قال الإمام المرغيئاني: «ولا يرد السلامٌ بلسانه؛ لأله كلامٌ» ولا بيدِءِ؛ لأنه سلامٌ معن حتى لو 
صافح بنية التسليم تفسد صلاته» الهداية شرح بداية المبتدي: .54/١‏ 

)1٠١(‏ (أنه) ساقطة من: ى. 

.8ه8/١ شرح فتح القدير:‎ 2314/1١ : ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي‎ )١١( 

(19) (كان) ساقطة من: ز. 

)1١‏ لأنه إذا كان من مصيبة أو وجع يقطع الصلاة؛ لما فيه من إظهار الجزع والتأسف» فكان من جملة 
كلام الناسء وهو يبطل الصلاة؛ ينظر: العناية للبابرتي: ارما شرح فتح القدير: لكايه 

)١4(‏ في ج: والنار. 

0 لأنه يدل على زيادة الخشوع؛ ينظر: الكفاية في شرح الهداية: 8157/١‏ 


كتاب الصلاة 38 


لأبي يوسفتء ذكرهٌ صاحبٌُ الخُلاصَةٍ 
وَتَشْمِيْتُ0' عَاطِسء وَجَوَابُ حَبَرِ سوْءِ بِالاسْتِرْجَاعء وَسَارٌ ِالحَمْدَلَ وَعَجَبِ 
بِالسّبْحَلَو!" وَالهَيْللَها"2 وَكَنْحُْهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِوه هذا يشمل”؟' فتح المُقتدِي علّى 
غيرٍ المُصَلَّي وعلى المُنفرِدء وفتحَ الإمام والمُنفردِ”*» علّى أي شخص كانَء وكلٌ 
ذلك مُمْسِدٌ إِلّا إِذَاا*© قصد به التَّلاوَةَ دُوْنَ المَنْحَ؛ ولذلكٌ قالَ بِقَضْدِوء أي: بقصدٍ 
الفتح. وإِنْ فت على إِمامِه لا تفسّدُ استحساتاًء وقيل إِنْ قرأ قدرٌ”"' ما تجورٌ به 
ب تر نه 50 5 ةد عدي 4 
الصَّلاةٌ تفسْدُ؛ لأنّه لا ضرُورَة إليهء وقيل إن" الْتَقَلَ إِلَى آي أخرّى ففمّح عليوا* 
تفسْدُ صلاةٌ الفاتح. وكذا صلاةٌ الإمام إن أخدّ بقوله؛ لعدّم الحاجة إلَيو00©, 
وَقَرَاءَنُهُ مِنْ مُصْحَفٍِء وقالا: لا يفسدها إِلّا أنّها تُكرّه””'©» والشّافعيٌ يُدَكِرٌ 
الكراهة”""" أيضاً. 
ا + ل وو ع ا و 
وَسحَوُدهُ نجس وَالدَعَاءُ يِمَا يُسْأَلُ مِنّ الناس ء نحو اللهم زوجني فلانة» 
اغطيي ألت 3 
وَأكُنهُ وَشُرْبُه*" وَعَمَلٌّ آحَرٌ إِلَّا اليَسِيْنُ فإنّهُ لا يُفْسِدُ بخلافي الكثيرء 


واخثلفت”*' فى حدّوء قيلَ هُوَ م00" يحمَاجُ إِلَى اليدَينِء وقيلَ ما يشّكُ الناظِرٌ أنَّ 


)١(‏ في أ باج ز: وتشميته. (9) في ه: بالبسملة. 
(9) في ب ج ه: والتهليل. (4) في ب ج: يشتمل . 
(5) (والمنفرد) ساقطة من: ز. 30( في باج: أنه. 

(1) في ه: بقدر. (4) (إن) ساقطة من: ز. 


(9) فى ه: عليه دون. 

)٠١(‏ قال الإمام البابرتي ‏ رحمه الله تعالى-: «وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح؛ وينبغي للإمام أن 
لا يلجثهم إليه؛ بأن يردد الآية» أو يقف ساكتاء بل يركع إذا جاء أوانه» أو ينتقل إلى آية أخرى. 
وإنما أطلق الأوان لاختلاف المشايخ فيه: فمنهم من اعتبر الاستحباب فقال: ينبغي للإمام إذا 
ارتجٌ أن يتجاوز إلى سورة أخرى» أو يركع إذا كان قرأ المستحب صيانةً للصلاة عن الزوائد ٠‏ 
ومنهم من اعتبر القرض فقال: يكره للإمام أن يترد فيلجئ القوم إلى أن يفتحوا عليه إذا كان قرأ 
مقدار ما يتعلق به الجوازه؛ العناية للبابرتي: 549/١‏ 

)١١(‏ القراءة فى المصحف أفضل من القراءة غائباً خارج الصلاة» أما في الصلاة فالقراءة من المصحف 
مكروهة - على ما ذهب إليه الصاحبان رحمهما الله تعالى- لما فيها من التشبه بأهل الكتاب» 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 1 تبيين الحقائق: /١‏ 03937 العناية للبابرتي: 861/1 

)1١(‏ في د: الكراهية. (1) في و: درهم أو ديتار. 

5944/1 تبيين الحقائق:‎ 8/١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١8( 

)١6(‏ في ه: واختلفوا. (15) (هوما) ساقطة من: ب ج. 


لهل كتاب الصلاة 


عامِلَهُ في الصَّلاةٍ أو لاء ومُو0 اختيارٌ العامّوٍ» وقيل ما يستكيْرة" ١‏ لمصلّي» قال 
السرة حسيٌ: «هذا أقربٌ إِلَى مذهّب أبي حنيفَة فإنَّ دأ بك" التَّفُويضٌ إلى رأي 


المبعَلّى ه00 

مَنْ صَلَّى رَكْمَةٌ نُمّ شرع" أي: صلَّى ركعةًٌ من الضَّلاة( 3 ثمَّ نوى بقلبهٍ لا 
بلسانه؛ لأنّه يفسدء ذكرَةٌ في الخُُلاصَةٍ 

ٍ وَججدّه1" التحريِمَة من عَْرِ َف اليد صَلَى كملا إذ شَرْعَ في أخرى ١‏ أي :يماما 

عر" ثانا إن كان صلاةٌ أخرّى, ولا يحتَيِبٌ منها الركعة التي صلَّامًا قبلّها. 
ولا ا آم" الأؤلى. أي: إِنْ كان ما شرعَ فيه ثانياً هُوَ الأولّى فالرّكعَة0"" العي 
صلاها محدوية فيتمٌ 6 

ولا يُفْسِدُمَا/د:8١1/‏ مُرُوْرٌ أحي”"". وَيَأنَمْ إِنْ مَرّ في وضع صَلاته 
بو عو كلتوا في الموضع”؟" الذ بكر الْمُرورٌ فيه» والأصحٌ أنه موضِمْ 
صلاتهء وهو من قَدَمِهِ إلى موويح د00 “2 ذكره ذ في التبيين» يلا حَائِلٍ فإذا 
مر شخصان معاً يأثمٌ أحدّهما/ز م دون الآخَرٍء 0 
وَإِنْ كَانَ عَلَى دكاو(" شرط المُحَاذَافٌ أي: شرط في كون المَارٌ آيماً أنْ 


تُحاذِي أعضاؤة0 2 أعضاءة 


رضحف 


)١(‏ (وهو) ساقطة من: هه (5) في باج ه: يستكثر. 

(5) في باج: فإن أراد بهء وفي عاو: رأيه. 

0( لم أجد هذا النص بهذا اللفظ في المبسوط للإمام السرخسي» ولعله منقول من غير المبسوطء 
وقد نقله عنه أيضاً الإمام صدر الشريعة في شرح الوقاية : ص 177٠ء‏ وينظر: الدر المنتقى: /١‏ 


0 () في باج: يشرع. 
3 في أزيادة: (في أخرّى» أي: يم ما شرّعَ ثانيا. 
00 في هذ وجدء (8) في باج: يشرع. 
(5) في أ باج: تم. )٠١(‏ في ج: قإكرامه. 
)١١(‏ ينظر: : شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 157 
(17) في ه: واحد. 
(17) في باج: في موضع سجوده صلاته. )١5(‏ في ز: في موضع سجوده. 
)١0(‏ تبيين الحقائق: )١1( .101١/١‏ ينظر: اتبيين الحقائق: 4٠١ /١‏ وما بعدها. 


)١0(‏ الدكان : الدَّكّةُ هي ما بنيت لأجل الجلوس عليهاء قال الإمام الرازي -رحمه الله تعالى-: 
:والدكان الذي يقعد عليه»؛ مختار الصحاح: مادة دك ك. ص 47ء وينظر: لسان العرب: مادة 
دكن 1/ اك (18) (أعضاؤه) ساقطة من: أب ج. 


كتاب الصلاة 11 
وَيُعَرَّوُ1'' أَمَامَهُ في الصَّحْرَاءِ سئْرَةٌ بِقَذْرٍ رفع وَغُلْظِ إضْبَع بقُرْبهِ عَلَى أَحَدِ 
حَاجِبَيه وَلا تْوْضَه0"© رَلا يَحُط وَيَدْواًكه* ‏ باشنييح أو الإِشَارَةٍ لا بهِمَا إن عَدِمَ سُتْرَ 


)عض لود مموم 0 


أو(" مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَكْفَى سُيْرَةُ الإمّام وَجَارَ تَرْكُهًا إِنْ أمِنَ المُرُوْرَ وَل يوَاجو*» 
الطَرِيْقَ" لمْ يقّلْ عند عدّم المُرورٍ أو الَّلريقٍ؛ لأنَْ عدم الطَريقٍ ليسّ بشرطهء وإِنّما 
الشَّرْظ عَدَمُ 0 0 

وَكْرة سَدْلُ التَّوْبٍء وهُوَ أن يجعلّ الثوبٌ على رأسِهٍ أو كتمَيو” ثمَّ يريل 
أطراقة*) من ن جوائبهث"'2؛ كذًا في الهدايّة”''» ويُوافِقُهُ ما في الخانيّةا"')2 وفي 
الوك والخُلاصَةٍ: هو أن يضم الرداء أو القباء” !2 على كد 508 ولم 
يُدَخِلْ يديه في كمّئه00 وقيلٌ ما ذُكِرَ أزّلاً في الطيلّسانٍ. 

وَكَّهُ وهو رفعُهُ من بين يِدَيْهِ أو من خَلفِه عندٌ السجود؛ لأنّها"" نوحٌ 


 )18( #‏ رع رش 
تجبر » منّ الكافي. 


)١(‏ في ب: وتعزز) وفي ج: وتعزر. (؟) (ولا توضع) ساقطة من: ب ج. 

(9) في هد ويدرأ. دع في باج: لو مر 

(5) في أ: أو يواجه» وفي ز: ولا يواجه. 

(7) ينظر تفصيل ذلك في: تبيين الحقائق: 01/١‏ ؛وما بعدهاء حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: /١‏ 
0-4 40» اللباب في شرح الكتاب: .44/١‏ 

0 في باج: مواجهة. - (0) في هو: كتفه. 

(9) في ب ج: الحرامة. )٠١(‏ في ز: جانيه. 

15/١ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي:‎ )1١١( 

(؟١)‏ في و: التحفةء ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية) : ك/ركاكلكء 

1) لم أجد ذلك في مبسوط الإمام السرخسي» وقال الإمام الكاساني - رحمه الله تعالى -: #ويكره 
السدل في الصلاقء واختلف في تفسيره» ذكر الكرخي أن سدل الثرب هو أن يجعل ثوبه على 
رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل؛ وروي عن الأسود 
وإبراهيم النخعي أنهما قالا: : السدل يكره سواء كان على قميص أو لم يكن وروى المعلى عن 
أبي يوسف عب أبي حنيفا أنه يكره ه السدل على القميص وعلى الإزار» وقال: : لأنه صنع أعل 
الكتاب» فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع والسجرد» 
وإن كان مع الإزار فكراهته لأجل التَشبُِ بأهل الكتاب .. .» بدائع الصنائع: /١‏ 2519-5118 
وينظر: البحر الرائق: 077/7 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: .771//١‏ 

(15) في أ ز: والقباء. )1١9(‏ في و: كتفه. 

(15) في ز: كمه. (17) (لأنه) ساقطة من: باج. 

(18) في ج: تحيرء وفي ز: تخبرء 


دن كتاب الصلاة 


م رقو 


عبت بهو وبجسيو]. 
وَعَفْصٌ شَعْرِوء قال في المبسوط'": هو”" أن يشْدٌَ ضفيرتَهُ حول رأسِهٍ كما 
تفعلهُ النسَاء. 


0 أَصَابِعِو هو أنْ يَمْمِرَعًا أو بَعْدَها( 55 1 
وَالتِفَانُةٌ» هوّ أن ينظرٌ يمن أو يسرَة”" مع لَيَ عُنْقَوء أمّا النَظَرُ بمؤخّر عينِهِ بلا 


لي العُنق 0" قلا بأسَ فيو 
تقر" إلى السّمَاءء وَمَسْحْ بيه مِنَ الْرَابِء وَقَلْبْ0" الحضى لِيَسْجد إلا 


مَرَّهٌ سأل”''' أَبُو ذْرٌ خيرَ البشّر عنْ تسويّةٍ الحَجَّرء فقال: يا أبا فر مَرَهَ أو 


وَالسجُوْدُ عَلَى كُوْرٍ عِمَامَيه](؟'“. وعَدُ الآي وَالتَّسْبِيْح» وَتَخَصُرهُ قيلّ هو 
التَوَكُوُ عَلَى العضّاء وقيلَ وضع اليّدِ علّى الخاصِرَةء وفيه أن عَقْدَ اليَدِ سنَّىٌ 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقطة من: أب جه وء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 0717/١‏ مجمع 
الأنهر مع الدر المنتقى: /١‏ 1117 

زقف لم أجد ذلك في مبسوط الإمام السرخسي - رحمه الله تعالى -؛ قال الإمام الكاساني: 
«والعقصٌ : أن يشدّ الشعرٌ ضفيرة حول رأسِهٍ كما تفعلُهُ النسائ» أو يجمع شعره فيعقده في مؤخر 
رأسه؟ بدائع الصنائع: »51/١‏ وقال الطحطاوي: «وأما العقصٌ فجمعه على الرأس»» أي : 
جمع الشعر على الرأس» حاشية الطحطاري على مراقي الفلاح: 237/١‏ وينظر: فتاوى 
قاضيخان (الفتاوى الخانية): ١/١١1.ء‏ البحر الرائق: ؟/70. 


() (هر) ساقطة من: ز. (4) في باج: فرقعة. 

(5) في باج ه: ويمدها. (1) ينظر: العناية للبابرتي: /١‏ لاه" 
(0) في بب: ويسرة. 843 في باج: العينين» وفي ه؛ عنقه. 
زلف ينظر: تبيبن الحقائق: .4١1/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 150. 

)٠١(‏ في ه: ونظرء )1١(‏ في ز: أو قلب. 


)1١(‏ في و: يسأل. 

(؟1) الحديث بهذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث الشريف» وإنما يذكره فقهاء الحنفية» ينظر: 
المبسوط للسرخسي: /١‏ 05ء بدائع الصنائع: 2319/١‏ البحر الرائق: 31/5 
إلا أن الشيخين اتفقا على رواية حديث في نفس هذا الباب عن معيقيب - رضي الله عنه - قال: ذكر 
النبي - صلى الله عليه وسلّم - المسح في المسجد يعني الحصىء قال: «إن كنت لا بد فاعلا فواحدة» 
صحيح البخاري: 4١4/١‏ رقم الحديث: 6ء, صحيح مسلم: 780/١‏ رقم الحديث: 20145 
واللفظ له؛ ستن الترمذي: 0/7 رقم الحديث: »8١‏ نصب الراية: 85/75» الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية: /١‏ 31837 سبل السلام: 119/1. 

)١5(‏ ما بين المعكوفين ساقطة من: أ ب ج. 


كتاب الصلاة 14 


في ير ترك سوا وضع اليد على الخاصرّق أ على © و يي 


وَتمَطَيُْوء أي: تَمَدُدُ وَإِفْعَاؤُة ومُرَ القُعُودُ على إِليَميْوا' ناصباً رُْبََيِو 


و5 


وَاقْيرَاشلُ ذِرَاعَيُه أي : بسطهماء وَتَرَبُعُه” بلا عُذْرِء وَقِيَامُ الإمَام/أ:9١/»‏ يعني 
بلا عُذْرٍ نص عليه في الخانيّة”'فِي طاقٍ المَسْجِدِء أراة”"' به المِخْرَابَ» وإلّما 
قالّ/ ب:55/ قيامّه؛ إِذْ لا كراهَةَ فى سُجُودِِ فيه إِذّا كان قائماً خارجه0. 

أؤْ عَلَى دُكَانٍء أَوْ على" الأرْض وَحْدَهُء أي: انفرادُ الإمام”0" على الذَّكّانٍ 
5 0 


وَالقِيَامُ حلت صَفٌ وَجَدَ فِيْهِ فُرْجَةٌّ هذا إِذَا كانَ هُرَ في صف آخرّء وإنْ كان 
مُتفرداً يُكرّه”"2, وإنّ لم يجِدٌ فُرْجَةٌ أمامَهُ فحينئلٍ ينبغي أنْ يجذِب أحداً مِنّ الصَّفتٌ 

ا" ئّ م 
1 


وول *ديُ ا #” الى اكآوآءم 004 حب (09) ع (لل), 
وَصُوْرَةٌ إِنْ كانَ*" فِى تَوْبهِ أو أْمَامَه أو بحِدَائوا"'' أي 


: على أَحَدِ 
جنبَيِ أَؤْ فِي السَّقْفٍ ]9 يُعَلّقَ ون كانت خلفَّهُ أؤ تحت قدَيو”*" لا يكرّهُ 


)١(‏ في ه: فيكون. زفق في أ باج: في. 
(7) ينظر: الكفاية في شرح الهداية: /١‏ لاه" الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: اللا 
(4) في هاوة إليته. (0) في باج: تربيه. 


(5) ينظر : فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): 1/ ,11١‏ 

0) في باج زو: أرادوا. 

(4) قال الإمام الكمال بن الهمام -رحمه الله تعالى-: «ولا يشفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في 
الشرع في حق المكان؛ حتى كان التقدم واجباً عليه» وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان؛ ولا 
أثر لذلك؛ فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو لم 
تبن كانت السنة أن يتقدم في محاذاة ذلك المكان؛ لأنه يحاذي وسط الصف» وهو المطلوب إذ 
قيامه في غير محاذاته مكروهء وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام ولا بدع فيه على أن أهل 
الكتاب إنما يخصون الإمام بالمكان المرتفع على ما قيل» فلا تشبه»؛ شرح فتح القدير: م 
ل وينظر: مجمع الأنهر: 0/1 . (4) (على) زيادة من: باج زء 

)١(‏ في باج ز: انفرد الإمام؛ وفي و: أي : الإمام انفرد. 

)١١(‏ في ه؛ أو عكسه. (؟١)‏ (يكره) ساقطة من: ه. 

)1١‏ فى ه: الأول. 

.176/1 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0256 مجمع الأنهر:‎ )١4( 

)١15(‏ (كان) ساقطة من: ب ج. (10) في و: وأمامه. 

(107) في باج : لحذائه. (18) (أي) ساقطة من: هه وفي و: أو. 

)١9(‏ (أو) ساقطة من: و. )9١(‏ في ز: أقدامه. 


3 كتاب الصلاة 


الصلاةٌ» ولكِنْ يُكرّهُ كرامَة”'2 جعلٍ الصورة في البيت» ذكرّهُ الإمامٌ العْتايِيُ”"© في 

شرح الجامع الصغيرء إِلَّا إِذا صُفْرَتْ جِدَاً بحيثُ لا تبدُو للناظر أو مُحِيَ رأسُهاء 

من هُنا ظهرٌ أن تمثال غير ذي روح لا بكر 

وَصَلائُهُ حَاسِراً رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُل أو التَّمَاوُنِ بهَاء أرادٌ بالتهان بها قَلَّةَ رعايتها 
ومحافظة حدُودها/ ج:75/ 2 لا الإهائّة بها”'“؛ لأنّها كُفْر”*“لا للتَذَلْلِء وَفِي 
ِيّابِ”" البِذْلَقّه -بكسر الباء- ما يمتَمّنُ من الثياب» والْمُرادُ ما يلبسّه المرة”"' في 
بيته ولا يذهب معّه إلى الكبراء» من هنا”"' يفهّم أنَّ الكرامّة نما تكونُ إذا كان 

0 :1 0 

نوب آخخر 0 

وَالوَظهْ وَالنَّخَنّي َوْقّ المَسْجِدٍ وَالبَوْلُ كَوْنَهُ وَفَؤْقٌ بَئِتِ فِئِهِ مسد" 
/ه :8/. أي: مكانٌ أَعِدَّ للصَّلاةَه وجُعِلَ له محرابٌ» وأشارٌ إلى هذا 
بتعري الأرّلِ وتنكير الثاني. 

وغلقٌ بايه'"'' لا نقشّة0"" بالْصٌ والسَّاجٍ وماءٍِ الذهب "2 وصلائهُ إلى290 

ظهرٍ قَاعِدٍ يتحدَّثُ وقتل حيّهَ أو عقرب فيها". 

)1١(‏ (كراهة) ساقطة من: هء وفي ب كراهته؛ وفي ج: كرهته. 

(1) الإمام العتابي: هو أبو نصر أحمد بن محمد بن عمر البخاري زين الدين» من كبار فقهاء الحلفية» 
له تصانيف كثيرة ومهمة من أهمها: شرح الزيادات وجوامع الفقه وشرح الجامع الكبير وشرح 
الجامع الصغير؛ توفي سنة 085 ه. 
ينظر: طبقات الحنفية: 4 رقم الترجمة: 7357. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: 4 العناية للبابرتي: /١‏ 877» الدر المنتقى: /١‏ 177-118. 


2 (بها) سافطة من: ب اج. (5) في ه: كون. 
(3) في با ج: وثياب» وفي زه: في ثياب. (627 في ب: ما تلبسه المرأة. 
280 في ها إلاء (9) في ه: ههثاء 


() ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 179» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ده 

419/1 لأن سطح المسجد مسجدٌ إلى عنان السماءء ينظر: تبيين الحقائق:‎ )1١( 

(؟١)‏ في باج: وغلوة بأنه» أي: يكره غلق باب المسجد؛ لأنه يشبه المنع من الصلاة» إلا إذا خيف على 
متاع المسجد في غير أوقات الصلاة فلا بأس بإغلاقه» ينظر : العناية للبابرتي: /١‏ 834-2039 

(17) في جميع النسخ: لأنقشهء وما أثبتناه لأجل سياق الكلام واستقامته. ١‏ 

(15) ينظر: تبيين الحقائق: 45١١‏ العناية للبابرتي: )*748/١‏ شرح فتح القدير: .8548/1١‏ 

(15) في باج: على. 

(1) (فيها) ساقطة من: ب جء ينظر: تبيين الحقائق: 415/١‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة لفل 


الوثْرٌ نَلاثُ رَكْعَاتِ خلافاً للشافعيّ» فإنَّ عندّه في قولٍ ركعَةٌ» وَجَبَء قال أَبُو 
حنيقَة: الوترٌ فرض؛ وبه أخدًّ رُكُرُ ثُمّ َجَعَ وقال سُنَه"2, وبه أخدّ أبُو يوشت 
0 ومو قولٌ الشَّافعيٌ ثم رجع» وقال واجبٌ كذا في التحمَوا "بِسَلام 


2) 


أي : بسلاه”؟ ؟ واحدٍ وهذا أحدُ قولّي الشافعيّ» وفي قولٍ يُويَر بِتسَليمََيْنٍ ٠»‏ و 
قولُ مالكِ. 


وَكَنَتَ قَبْلَ مزع القَّلِئة* خلافاً للشافعيٌ فإنَّ القنوتٌ عندَهُ بعد رفع الرأسٍ منّ 
الركوع ء ريما يَدَيْهِ م يَقْنْتُ فِيْهِ بدا علان للشافعيٌ فإِنَّ القبوت د01 في 


0 فقطء دُوْنَ غَيْرو1 ؟ خلافاً للشافعيّ/ ز : 4 ”/ فإِنّ القَنُوتٌ 
إي مذو القيس بار منكانقي سم اس 


وق مه داع ود معويه 


قرأ في كُلٌ َكْعَةٍ مِنْهُ الفَاتِحَةَ وَسُوْرَةٌ وَيَنْبَعُ القَانِتَء أي: تبغ الإمامَ إِنْ قرأ 
27 القُنُوتَ بَعْدَ''' رُكُوْع الوثْرٍ لا القَانِتَ فِي القََجْرِه خلافاً لأبي يوست» 
00 من ل اام بترو لأنّه مُخْتَلّفٌ فيه. 


0 وَبَعْدَ/د:9؟/ الظهْرٍ وَالمَعْرِبٍ وَالِعِفَاءِ رَكْمَتَانِء وَقَبْلَ الظهْر 
وَالجْمُعَةٍ وَيَعْدَمَ 0 ِتَسْلِيْمَق وَحُبّبَ الأرْيعُ كبْلَ | لِعَضْرٍ وَالعِشَاءِ وَبَمْدَه وَكْرة 


7 3 مَريدُ التَقلٍ عَلَى أَذيَع مدو ةَ نَهَاراً ول 9" تمان 6040 َالأرب*" أَمْضَلّ 


)١(‏ في و: هو سنة. 

زيف ينظر: تبيين الحقائق: 7١/1١‏ 4وما بعدهاء شرح فتح القدير: *آوما بعذها. 

(9) ينظر: تحفة الفقهاء: .7١١/١‏ 

4 (أي: بسلام) ساقطة من: باج- (0) في ز: الوتر. 

() في | بج ز: الركوع الثالث» ٠»‏ ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 475» الدر المنتقى: .١58/١‏ 

0) في ز: : عنده في صلاة الفجر في التصف الأخير. 

(4) قال الحصكفي -رحمه الله تعالى-: :ولا يقنت لغيره إلا لنازلة» فيقنت الإمام في الجهرية» وقيل 
في الكل8 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: اا 

(9) (الإمام) ساقطة من: ز. )٠١(‏ في أب ج ز: وبعد. 

.159/١ مجمع الأنهر:‎ »477/١ ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١١( 

(؟1) (سكت) ساقطة من: هء وفي و: يسكت. (17) في هاو: أو على. 

)١5(‏ في ب: كيلاء وهو وهم. (14) في ه: والأربعة. 


يفل كتاب الصلاة 
هما 

وَفْرِضَ القِرَاءةُ في رَكْعَتَي القَرْضٍ وَكُلَّ الوثر وَالتَفْلِء وَلَِمَ إِنْمَامُ نَفْلٍ شَرَعَ فِله 
قَضداً لَهُء احترر”” به عن الشرُوع فيه قصداً لغيرِهِ كمًا إِذّا ظنَّ أنَّهِ لم يُصَلَّ فرضّ 
الظهرٍ فشرّعَ فيه فتذّكّرَ أنّه قد صلاة”". فإنّهِ يَصِيْرُ ما شرّعَ فيه نفلاًء ولا يجبُ 
إتمامٌه حتى لو نقَضَهُ لا يجب القضاة©. 

وََوِْنْدَ انوع وَالمُروْبٍ وَقَضَى رَكْعَكيْنِ”” لَرْ نَقَضَ فِي الشّفْع الأَرّلٍ أو 
الغَانِي 29 يعني شرع في نفل ذاتٍ أربع» وأفسَدَّها في الشفع الأرَّلِء يقضيوء لا 
الثاني؛ لأنّه لم يَْرُعٌ فيو» ون قعدَ"©/ و:14/ على ركعبَيْنِ وقامَ إلى العالعة" مُمّ 
أفسَدَها يقضي الشفعَ الأخيرٌ فقط؛ لأنَّ الأرَّلَ قد تمٌّ» وهذا بناء”'" على أنَّ كل شفع 
منّ النفل صلاةٌ على ج905". 8 

كما لَوْ تَرَكَ قِرَاءَةٌ شَفْعِيّةا"'' وقالّ أبُو يوسفت: عليه" قضاءً الأربع» أو 
الأويِء أو إحداة”*''. [أو الشاني. أو إحداة]”*'؟, أو الأوَّل””'2 وإحدى”" 
الثاني وعندٌ أبي يوسف في الأخير قضاءً الأربع لا غَيْرٌ أي: قضاءغ”'" الركعتَيْنٍ 
امود في غيرٍ هذه الصُور*, 

َأَرْبَعُ لَوْتَرَكا' '' فِي إخدى كُلّ شَفْعء أ فِي النَانِي””" وَإِحْدَى الأَرَّلٍ وعند 
)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ الاءالا, تبيين الحقائق : 470-438/1١‏ 2 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 2177 العناية للبابرتي: /١‏ 80 لاوما بعدها. 


(؟) في ه: احترازاً. 
زفق في أب ج ز: أنه قد صلى» وفي ه: أنه صلاهء وفي و: صلاها. 
4 ينظر: شرح الوفاية لصدر الشريعة: ص 177» العناية للبابرتي: .893/1١‏ 


(0) في أ ز: ركعتان. (5) في ه: والثاني. 

0 في ه: لو شرع. 43 في[ باج ز: قصف 

لزنف في أ ب ج ز: الثاني. )٠١(‏ (بناء) ساقطة من: اباج. 

.١58 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ 247-474 /١ ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١١( 

(11) في باج: شفعة. 17) (عليه) ساقطة من: باج 

(14) في باج: أو وإحداه. (15) ها بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 
(15) في و: الأولى. (1) في ز: أو إحدى. 

(18) في ها قضى. (19) في ب: وليس. 

)٠١(‏ في ز: الصورة. (1؟) (لو ترك) ساقطة من: ز. 


(50) في و: الثانية. 


كتاب الصلاة ينيل 


محمَّدٍ وَرُفَرَة'2 في الأخيرٍ قضاءُ ركعَيِنٍ :”"©» وهذه المسألَةُ”" على ثمائِيّة أوجّفو 


وأصلّها عند محمَّدِ إحرّى40» الأولييْنٍ أو إحدَاهما*؟ عن القراءةٍ ة يقطمُ ين 
فلا يصِحٌ الشرُوعٌ في الشفع الثاني: [وعند أبي حنيمّة إخلاة الأ وَلَبِيْنٍ”" يقظة** 
التحريمَةٌ وعند دَ أبي يوسُفَ كلاهُما لا يقطعٌ التحريمة]2”1 فبصحٌ بنالا '"© الشفع 
الثاني عليه وإنّما يوجبٌ فساد الأداء''2 حتّى لو قرأ في الشفع الثاني صحّ هذا 


الشفعٌ وك قضاءً الشفع ارقم 


وَلا قَضَاءَ لَو2"” أَنَمَّ النَّاِيَةَ ثم تَقَهر ©" تَشَهَّدَ أَوْ لاء أي: نوى نفلاً ذاتٍ 


)١(‏ «وزفر) زيادة من: أ. 20 في ب: الركعتين. 
(9) (المسألة) ساقطة من: ه, (4) في ب: إحدىء وفي ج: إحداء. 
(0) في ب ج: وإحداهما. (7) في ب: عن التحريمة. 


0) في باج: إحداء الأولين؛ وفي و: الأولين. 

(6) في ب: بقطمء وفي و: عن القراءة يقطع. 

(9) مابين المعكوفين ساقط من: ه. )٠١(‏ (بناء) ساقطة من: باج. 
)1١(‏ في أ باجز: الأول. 

.40-897/١ شرح فتح القدير:‎ 2797/١ ينظر: العناية للبابرتي:‎ )١5( 


وقد وضع بعض الباحثين المعاصرين جدولاً يوضح المسألة بتفصيلٍ أكثر: 


يقضي فيها يقضي فيها يقضي فيها الأوليين بالاتفاق يقضي الأخريين بالاتفاق 
أربعا عند ركعتين عند أبي 

أبي حنيفة حنيفة ومحمد 

وأبي وأربعاً عند أبي 

يتركفك روت 


وركعتين 
عند محمد 
و ق كد ق فق ك ك ك ك ك ك ك ق قف قا قى 
١‏ ك اق اك ك ق ىق اك ك ك ك ك اق اق اق 
م« اك ك اق الك لك قى ك ق اك ك ىق ك 


ا 
ا 


ك ىك 


ىق 
ف 
حيث ق ترمز إلى القراءة» و ك ترمز إلى تركهاء » ينظر: تعليقات السيد صلاح أبو الحاج على شرح 
الوقاية لصدر الشريعةء» ص 159. 


6 
0 
عا 
ها 
م 
م 


(1) (لو) ساقطة من: ب. )١5(‏ في ب: بعض ٠»‏ وفي و : نقض بعد 


غيل كتاب الصلاة 
أربع» وأتَمّ الركعة الثانية ثُمّ نقضّ لا قضاء عليه؛ لأنّهِ لم يشرُعْ في الشفع الثاني» 
فلم يجب عليه قِضَاؤُء0" وقد أتَمّ الشفعَ الأَّلَء أمّا إذا تشهّدَ فظاهرٌء وأمًا إذا لم 
ا و لت 
الأوَّلَء إلا نه لم يَفْسْدْ قياساً على الفرض” 


وَل ادا مع كُذرة فاه ِهِ ابْدَا أي: وقت الشروعء وَكْرِه بَقَاءُ يعني بعد 
3 


وَرَاكباً مُوْمِياً ارج المضرء هذا القيدُ لنفي الجوازٍ في المِضْرء وعن أبي 
يوست أنه يجوز فيه أيفاء وما في ضميْهِ منّ/ ب:07؟/ الإطلاقٍ عن قيدٍ السفرٍ 
لنفي”” اشيرَّاطوء إِلّى"' أي جِهَةٍ تَرَجّه؛ لأنَّ النوافلٌ غير مختصّةٍ به بوقتٍ”"2. فلو 
ألزمناة” النزولٌ والاستقبال تقّطِعٌ عله القافِلَةُ؛ أ وطبل قر “قن العافلزء 


ل 


كذا قال صاحبُ الهدابَة"'''2) وقد شجَّعَهُ السَّجَة”2 حيثٌ أنَى بما يفصخ”"" عن 


(1) (قضاؤه) ساقطة من: أ باج و. 

(؟) في ب ج: لكان؛ وفي ه: وكان. 

(؟) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .17٠‏ 
قال الإمام البابرني -رحمه الله تعالى- في شرحه للهداية: «وإن صلى أربعاًء أي : شرع في صلاةٍ ناويا 
أربعاء وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين» يعني الشفع الثاني؟ لأن الأول قد تم 
والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأق» فيكون ملزماً إذا كان الإفساد بعد الشروع فيها بالقيام إلى الثالثة؛ وأما 
إذا كان قبل القيام إلى الثالثة فلا يجب عليه قضاء شيء3» العناية للبابرتي: 0597/١‏ وينظر: شرح فتح 
القدير: ١/97؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .451//١‏ 

فق 5 العناية للبابرتي : اردق مجمع الأنهر: 14/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 

: 4 

(©) (لنفي) ساقطة من: ز. 

(5) في ه: أماء 

400 في ب: غير مختصة به بوقت. 

(4) في ب: التزمناء وفي ج: التزمناه. 

(5) في باج دهر : تقل عن القافلة» وقد كان في 1 وطق الاق 

)٠١(‏ (هو) ساقطة من: ها 

.107 /١ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 039/1 شرح فتح القدير:‎ )١١( 

)1١(‏ فيزة السميع » وفي ب ج: وقد شيّجه الشيخ. 


(1) (بما يفصح) ساقطة من: ب ج. 


كتاب الصلاة يكين 


6 )*( 


اشتراطٍ السفرء وقد عرفتٌ أنه لِيسَ بشرط, 

كلو(" اْتَتَحَهُ رَاكباً نُمّ نَرَلَ بَتَىء لأنّهِ يؤدّيه'" أكمَلَ ممّا وجب عليهء وَبِعَكْسِهِ 
كسَد0» لأنَّ التحريمّةً انعقَّدَتْ موجبَةً للركُؤع والسّجُودٍء قلا يجُورُ أداؤها 
بالإيماء. 

وَسْنَّ التَرَاوِيْحُ» في روايةٍ الحسّن عن أبي حنيمّة: ومُرَ الأصحٌ؛ لأنّه واظبَ 
عليها الخْلّفاءٌ الراشِدُوْنَ» والئَّينُ - صلّى اللهُ عليه وسلّمَ- بِيِّنَ العُذْرَ في تَركو0© 
المواظّبَةٌ وهُّوَ خشية أنْ تكتبّ علينا”" عِشْرُوْنَ رَكْعَةَ بَعْدَ العِمَاءِ إِلَى آخر اليل 00 
يلك 


َبْلَ الوثرٍ وَبَعْدَهُ في الأصخ”2, ذَكَرَهُ في الهِدَايةِ 


عمو مع 4ه 2 6م كا" ده ومه(١])عءر‏ مورب سسأ )1١7(5‏ سءة نر مرة 
وَبَعْدَهُ كحَمْسُ تَرْوِبْحَاتٍ لِكُل تَروئْحة'' تَسْلِيْمَئَانٍ وَجَلْسَة7''' بَعْدَهُمَا قَدَرَ 


)١(‏ قال الإمام البابرتي -رحمه الله تعالى-: "روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن جواز التطوع على 
الدابة للمسافر خاصة؛ لأن الجواز بالإيماء للضرورة؛ ولا ضرورة في الحضرء والصحيح أن 
المسافر وغيره سواء بعد أن يكون خارج المصرة. العناية للبابرتي: 2407/١‏ وينظر: شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص ٠/ا١اء‏ مجمع الأنهر: لل 

)١(‏ في و: ولو. 

() في بب: يؤدبء وفي و1 يؤدى به. 

2 في ه: يفسد. 

(6) ينظر: تبيين الحقائق: »417/1١‏ العناية للبابرتي: 4١4 /١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 
5 

(1) في باج هو: ترك. 

(/1) قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى-: «وبالغ الطحاوي فقال: إن صلاة التراويح في 
الجماعة واجبة على الكفاية وقال ابن بطال: قيام رمضان سئة؛ لأن عمر إنما أخذه من فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما تركه خشية الافتراض». فتح الباري: 245٠/4‏ وينظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم: 19/6. سيل السلام: 219١-9775‏ 

(4) في ه: إلى آخر الليل بعد العشاء. 

إلى اختلف الفقهاء في وقت صلاة التراويح على ثلاثة أقوال: الأول: أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر 
ويعده» وهذا ما ذكره المصئف -رحمه الله تعالى-؛ وقد وصفه الحصكفي في الدر المختار بأنه 
الأصحٌ» ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: /١‏ .77 الثاني : أن وقتها ما بين العشاء 
والوتر. الثالث : أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده؛ قال ابن عابدين -رحمه 
الله تعالى-: «وظاهره أنه يدخل وقتها من غروب الشمس*» حاشية ابن عابدين: /١‏ 477» 
وينظر: العناية للبابرتي: ١/404ء‏ شرح فتح القدير: .108/١‏ 

/١ شرح فتح القدير:‎ :81/١ ينظر: الهداية شرج بناية المبتذي: ١/ملاء تحفة الملوك:‎ )١( 
ماما بعدهاء البحر الرائق: ؟/1ل9.‎ 

)١١(‏ في ها: ترويحتين. )١١(‏ في و: وجلس- 


55 كتاب الصلاة 


ترويْكوا" وَالمُِّنَةُ فِيْهَا('" الجَمَاعَةُ وَالْمَسْجِدُ”" قال ذ في البداقع/ز بوعل 
صلّاها في بِيِتِهِ وحَدَّةٌ/ ج:1؟/ أو بجماءة©» لا يكونٌُ له ثوابٌ سنَّةِ ا 


لتركه ثوات0» به الب امكح للد 


عَلَّى وَجْهِ الكِمَايَق عن نوا الل سي ان كانُوا مسيئينٌ 
0 وك و د60 7 
وائمين ؛ ذكره في بدائع 0. 

ولو أقامها ١‏ 1 0 ال خلّف0'' عن ال 5 عد تارك ١‏ 578 00 وا ءءء 
0 3 وَلا بُتْوَكُ 24 القؤم 604 [وفي البدائع: دوأنًا في زمائِنا فالأفضلٌ أن 

يقرأ الإمامٌ على حبني حال القوم ل ل 0 


اا لد 257 


ماع خَارِجَ رَمَضَانَ 


عِنْدَ الكُسُوْفٍ يُصَلّي إِمَامُ الجْمُعَةٍ الئاس رَكْمَئَيْنِ كَالئَفْل0*' أي: 

70-04 /١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 

)١(‏ في باج: فيهما. 

() قال الإمام ابن مودود -رحمه الله تعالى-: «والسنة إقامتها بجماعة: لكن على الكفاية» فلو تركها 
أهل مسجد أساؤواء وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا في منازلهم لم يكوئوا مسيئين" ٠‏ 
الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 0. (5:) في أب ج ز: لجماعة. 

(0) (ثواب» ساقطة من ب جميع النسخ وقد أثبتناها من بدائع الصنائع: للككة 

(5) في ب ج: لترك الجماعة. 

0) في أ بج د زو: أو المسجدء وما أثبتناه من ه وهو الموافق لعبارة الكاساني في بدائع 
الصنائع : 4 

الف بدائع الصنائع : 788/١‏ (9) في ه: : أو آثمين. 

)1١(‏ ينظر: بدائع الصنائع: ,588/١‏ وقال الإمام المرغيناني: #والسنة فيها الجماعة» لكن على وجه 
الكفاية, حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مسيئين» ولو أقامها البعض فالمتخلف 
عن الجماعة تارك للفضيلة» الهداية شرح بداية المبتدي: /١‏ ٠لاء‏ وينظر: الكفاية في شرح 


الهداية: 1/ 409-419 )1١١(‏ في أ بج ز: فالمختلف. 
)1١(‏ في ز: للفضيلة . (1) ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 4140. 
)١4(‏ في ه: النوم؛ وهو وهم. (16) في ه: النوم؛ وهو وهم. 
(15) بدائع الصتائع: 184/١‏ (17) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 


(18) (رمضان) ساقطة من : باء ينظر: تبيين الحقائق: .547/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
١ل‏ مجمع الأنهر: الدر المختار مع حاشية ابن عايدين: ١/407/7-/الا1.‏ 

: شرح الوقاية لصدر الشريعة‎ 5417/١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١/1لاء تبيين الحقائق:‎ )١9( 
033-678 /1 : ص ١71١.ء الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ 


كتاب الصلاة يفل 
هيئته20. بلا أذانٍ وإقامة خلافاً للشافعئء فإنَّ عندَهُ في كلّ ركعة رُكُوعانء قلا 
مُخفِياًء وقالا يقرأ /ه :77/ بِالجَهْر'" مُطَوُلاً قِرَاءَنَه" فِيْهِمَاء وَبَعْدَهُمَا 
يَذْعُو حَنَّى تنجل. 
ولا يَحُطبُ/1:١٠/‏ وَإِنْ لَمْ يَحُْضُرًة“ أي: إمامٌ الجمُعَةَ صَلُوا ثُرَادَى 
58 3 
ولا جْمَاعَةَ ني الاسْيِسْقَائ وَلا حُظَبَة”. وَإِنْ صَلُوا وُخَدَاناً جَارَّ وَمُوَ 
فِرٍ 


أ سم 


وكام عءييا” 


وَاسْتَعْمَارٌ يَمْتَفبِلُ بهِمَا القِبِلّة" بلا قَلْبِ رِدَاءِء خلافاً لمحمَّدِ" رَحُصْوْرٍ 
عرفت أَنَّهُ حُعَاءْ(ْوَمَا / د:٠/‏ طمُعتوًا الْكَننِينَ إلا فى صلل 746 . 


)١(‏ فيا ب: أي هيئة النفل؛ وفي ج: أي على هيئة بلا أذان. 

(؟) لحديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف 
وجهر بالقراءة فيهاه» سنن الترمذي: 407/1 رقم الحديث: *01١؛‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح. 
وذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- إلى أنه لا يجهر» لما رواه عبد الرزاق في مصئقه عن الحسن 
قال: «صلاة النهار عجماء»؛ مصنف عبد الرزاق: 498/1 رقم الحديث: 8 مصئف ابن أبي 
شيبة: 75١/١‏ رقم الحديث: 4 وينظر: نصب الراية: »١/7‏ الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية: /١‏ ١7٠ء‏ تبيين الحقائق: 2969/١‏ مجمع الأنهر: كينت 

() في ه: قرأ منه؛ الدر المنتقى: 1548/1١‏ 

(5) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص الالالال مجمع الأنهر: .؛ حاشية ابن 
عابدين: ,6557/1١‏ (0) في ساج: ولا يحضر. 

(1) ينظر : تبيين الحقائق: 2001/١‏ الدر المنتقى: 174/1١‏ اللباب في شرح الكتاب: 151/1. 

(17) قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «سأل أبو يوسف أيا حنيفة عن الاستسقاء هل فيه صلاة أو 
دعاء مؤقت» أو خطبة؟ فقال: أما صلاة بجماعة فلا » ولكن فيه الدعاء والاستغفارء وإن صلوا 
وحداناً لا تكون بدعدً»» تبيين الحقائق: 07/1١‏ وينظر: الدر المنتقى: 2174/1١‏ اللباب في 
شرح الكتاب: 117/١‏ (8) (القبلة) ساقطة من: أب جز 

(9) وذهب محمدبنا| بحس -رحمه الله تعالى- إلى أن الإمام يقلب رداءه دون القوم» وعن أبي 
يوسف روايتان» ينظر : تبيين الحقائق: 2087/1 مجمع الأنهر: 140/1١‏ 

)٠١(‏ سورة غافرء من الآية: ٠‏ قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «وإنما يخرجون ثلاثة أيام؛ 
يعني متتابعات؛ لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذارء ويخرجون مشاءً في ثياب خَلِقَةٍ غسيلةٍ أر 
مرقعةء متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسي رؤوسهم» ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل 
خروجهم» ويجددون التوبة ويستغفرون للمسلمين ويتراضون بينهم ويستسقون بالضَّعَفَةِ والشيوخ 
والصبيان»؛ تبيين الحقائق: /١‏ 004؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 90717//1. 1 
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بَابُ20 إِدْرَاكِ القَرِيْضَةٍ 


مَنْ شَرَعٌ في قَرْضٍء أي : منفردا”"'كَأَقِئِمَتْ لَه المعتبرٌ فراحٌ المؤدّنِ عَن الإقامة 
لا شُرُوعُهُ فيهاء ٠‏ إن لَمْ يَسْجُدْ لِلرَعْمَةٍ كُمَةٍ الأؤلى أو سَجدَوَهْوَ في َيْرِ ربَاعِي» ثنائياً 
كان أ و" ثلاثياء ٠‏ قم وَافْتْدَى©» لاي إن لم يقتلم وصلَّى أخرى شُ صلاتَةُ في 
الغنائيت 0ل ويوجة الأكثرٌُ في الثلاثئع وللأكدر 20 حكمٌ الكل فِيقُوثُه الاقتدائ. أو 
لأنّه يصيرُ م متطلاً بركعنين بعد الغُروب في المغرب” 1 
فلا يكونٌ إبطالاً”رَكَذًا فِيْه أي: يقطع في الرباعيئ أيضاً بَْدَ ضَمّ أخرٌ 
حتى يصيرٌ ركعتان نافلة + ثم يقطمٌ ويققدي7 © 

وَإِنْ صَلَّى ثلاثاً هِنْه'2 أي: من الرباعئ يُتِمهُ 
الأكثرٌء وللأكقر حُكُمْ الُل”" إلا في العضر؛ لأنّ النفل””" بعد العصر 
مكنوة0 3 

كُر:90" الخُرُوْجُ ين" المْجد أُدُنَ فيه لِمَْ لم يُصَلَد أي : الفرضَ الذي أَذْنَ 

له لالم جمَاعَةٍ أخرى» أي: لمن ينتظة”"'' به أمْرٌ جماعَةٍ أخرّىء كما إِذّا كان 
إماماء أو مُؤَوّنم40 “© لهمء ٠‏ أو قُدوةٌ تكون عيَنهُ سبباً لتفرّقٍ القوم أ أو قلّجه200, 


)1١(‏ في ز: فصل. (0) في ز: مقرداً. 

(8) (أو) ساقطة من: ب. 1 

(9؟) ينظر: تبيين الحقائق: ١//ا21449-41‏ العناية للبابرتي : »4٠١/١‏ شرح فتح القدير: -4٠١ /١‏ 
١‏ مجمع الأنهر: .140/١‏ (0) في أ بج ز: الثاني. 

0 فيج : والأكثر. . 47 (في المغرب) ساقطة من: أ. 

(4) في ه: إكمالاًء أي: لا يكون القطع ههنا إبطالاً منهياً عنه كما في قوله تعالى: طاولا بها 
عكر © (سورة محمد يوه من الآية: 0]7 مع أن القطع في الأصل للإبطال لكنه هنا 
بقصد الإكمال فلا يكون إبطالاًء ينظر: شرح الوقاية الصدر الشريعة: ص 197. 


(9) في أاب: يقع. )٠١(‏ ينظر: الدر المختار: ١/9/8ا2.‏ 

)١١(‏ في ه: منهاء 

)١6(‏ ينظر: العناية للبابرتي : ارلكلف مجمع مجمع الأنهر: 1 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 
ا (1) في أب ج ز: النافلة. 

141/1١ ينظر: مجمع الأنهر مع الدر المنتقى:‎ )١5( 

)1١(‏ في ه: وكره. (11) في ز؛ عن. 


(17) في ه: لم ينتظمء وابه) ساقطة من: ه. )١8(‏ في ز: مؤذناً أو إماماً. 
(19) ينظر: تبيين الحقائق: ١401/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 19/7 


كتاب الصلاة غيل 


وَلِمَنْ صَلَّى الشَهْرَ أو العِشّاء”" مَرَةَ إِلّا عِنْدَ الإقَامَةِ؛ لِمَا فيه من مُحَالقَة0"© 
الجماعةٍ عِياناً بلا عُذْر بخلافي المُقيوء ٠‏ فإِن© له عُذراًء وَفِي غَيْرِهِمَا يَخْرُجٌ» وَإِنْ 
قِيْمَتُ؛ لأنَّهُ إنْ صلَّى يكونُ نفلآ» والنفلٌ بعد الفجرٍ والعصر مكروة مُطلق"» 
5 في المغرب فليسٌ لأنَّ النفلَ مكروةٌ بعدَه”*؛ بل" لأنَّه لا يُشْرّعٌ ثلاث 
رمات" 

وَيَْرُكُ سُنَهَ القَجْرِء ويَقْتَِى ي مَنْ'* لم يُذرك الفَرْضَ يِجَمْعٍ إِنْ أَذّامَاء َمَنْ أدْرَك 
رَمْعَةَ مِنْهُ صَلَّامَا وَلا يَقْضِيْهَا إلا تَبَعاً لِفَرْضِدِ أي:”' فَائَئْهُ سْنَهُ الفجر بِدُون 
الفرض لا يقضيها”''"' [أصلاً عندّمماء وعنة محمد يقضيها إلى الزوالٍ» لا بعدَهٌ 
/و:5١/»‏ وَإِنْ فائَتْهُ معّ الفرض يقضيها]!'' تبَعاً لهُ إلى وقت الرَّوَالٍ بالاثّمَاقِ 
وكذًا"'" بعدّ الزّوَالٍ عند بعض 2 المشايخ خلافاً لبعض آخََرَء وأمّا سائِرُ السننٍ 
لبد مع الفرض أو وحدّها في 


قلا يقضي بعد خروج الوقت” بال بالاتفاق» فانّتُ 
ظاهر الرواية59, 00 
وَيَثْرُكُ سْئَةٌ اذ لظهْرٍ فِي الحَاليِْ9© أي: سواءٌ كانّ يُدرِكُ الفرض إِنْ أدامَا أو 


لويد ي ثم يَفُضِيِم قَبْلَّ سَفْعِو مَفْعِواة" أي: قبل الركعتَيْنِ اللتينٍ بعد الفرضٍ» 


)١(‏ في أ باج زه و: والعشاء. (؟) في باج: المخالفة. 
(6) في باج: فإنه. (1) (مطلقاً) ساقطة من: باج ها 
(0) في أ باج ز: بعدها. (5) (بل) ساقطة من: باج. 


0 أي: : إذا صلى الفرض ثم أقيمت بعد فراغه منهاء فإن كانت الظهر أو العشا ء فلا يخرج عند 
الإقامة ؛ لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانًء وقد ين فيه أنه لا يرى جواز ز الصلاة خلف أهل السنة 
كما هو زعم الشيعة والخوارج؛ وأما إن كانت الصلاة فجرا أو عصراً فله أن يخرج وإن شرع 
المؤذن في الإقامة؛ لأنهما صلاتان لا تشرعان بعدهما النافلة» وأما إن كانت الصلاة مغرباً فكذا 
له أن يخرج وإن شرع المؤذن في الإنامة؛ لأنه لو صلاها فستكون نفلاً والنفل لا يشرع ثلاث 
ركعات» ينظر: تبيين الحقائق: .401/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ”ا/3. 


(4) في باج: لمن. (9) في أ بج زو: إن. 

)٠١(‏ في ب اج: يقضيها. )١١(‏ ما بين المعكوفين ساقطة من: أب ج هه 
(15) في باج ز؛ وكره. (19) (بعض) ساقطة من: و. 

)١4(‏ في باج : بعد الخروج. )١15(‏ في ز: فإن فانت. 


: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0174 العناية للبابرتي‎ :4017-451/١ ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١١( 
/١ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين:‎ »157/١ مجمع الأنهر مع الدر المنتقى:‎ 414 
في ز: الحالتين.‎ )19( 441 

(18) في أدزهو: (أولا ما في الشّرع). )١9( ١‏ في ز: شفعيه. 


14 كتاب الصلاة 
000000 مك كيه ي1(5) 
وَغْبْرَهُمَا لا يَقْضِى أضلة”'". 

وَمُذْرِك” رَكْعَةٍ مِنَ الظهْرِ غَيْرُ مُصَلّ جَمَاعَة0" فيحنت إِنْ حلّف ليصلَينَ الظهرٌ 
جماعة فلم يُدرِكُ إِلّا ركع بَلْ مُذْرِكُ َضْلِهًا. 

وَآتِي مَسْجوِ”* صَلَّى فنِهِ يَتطيّح”" قَبْلَ الفَرْضٍء إِنْ أرا أنْ يصلّي فرضّهٌ منفرداً 
وقيلَ يصلي”"© السئّنٍ الرواتب قطعاً»ء ولا يتخيِّرُ فيها”" [معَ الإمكانٍ وقيل 
0 وأمّا ما زادٌ عليها منّ التطوّع يتخيّرٌُ فيو]”''2 بلا خلافيء إِلَا عنْدَّ ضِيْقٍ 


الوّنْقِ 00 عنْ تفويتٍ الفرضر 09 
(افْتَدَى بِإِمَام راكع قَوَكت حَتَّى رَكَعَ وَأْسَهُ لم0" يُدْرِكْ رَكْعَمَه0') خلافاً لزفرّ 
والشافعئ. 


)١(‏ أي: غير سنة الفجر والأربع التي قبل الظهر هي التي نقضى» وغيرهما لا تقضى. 

(؟1) في ه: ويدركه. 

() لأنه فاته الأكثرٌء ينظر: تبيين الحقائق: .404/١‏ 

(4؛) ذكر الظهر اتفاقي» فالحكم نفسه في العصر والعشاء. 
ينظر؛ تعليقات السيد صلاح أبي الحاج على شرح الوقاية: ص 178. 

(0) في جميع النسخ: (وأتى مسجداً)؛ وما أثبته من الوقاية. 
ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ١70.‏ 

(5) في ز: بتطوع. 

0) فيأ: قبلء وفي ب ج: أو قبل و(يصلي) ساقطة من: أ باج ز. 

(4) (فيها) ساقطة من: ب. 

(9) (وقيل يتخير) ساقطة من: أبجنزء وفي ب ج: إمكان. 

)1١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه, )١١(‏ في ج: جذراً. 

(1) قال صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- في شرح هذه المسألة: «أي: من أتى مسجداً صُلَّيَ فيه 
فأراد أن يصلي فرضه منفرداًء فهل يأتي بالسئن؟ قال بعض مشايخنا ومنهم الكرخي ‏ رضي الله 
عنه-: الا فإن السنة إنما سنت إذا أدى الفرض بالجماعة؛ أما بدونه فلاء. وقال الحسن بن زياد 
- رضي الله عنه-: من فاته الجماعة فأراد أن يصلي في مسجد بيته يبدأ بالمكتوبة؛ لكن الأصح 
أن يأني بالسئن» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها فإن فانته الجماعة» لكن إذا 
ضاق الوقت يترك السنة ويؤدي الفرض حذراً عن التفويت». 
شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ١76.‏ 
وينظر: تبيين الحقائق: 556/١‏ العناية للبابرتي: 419-418/1. 

(19) في ها ثم 

04 في ب و: ركعة. ينظر : تبيين الحقائق: ١165/1-/ا015‏ العناية للبابرتي : الراك شرح فتح 
القدير: »451-115١/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: /١‏ 444. 


كتاب الصلاة 14 


لأنَّ ما أتَى به قبلَ الإمام لا يعمّدُ" بوء فكَدًا ما بنى(” عليه ولهم أنَّ الشرط 
المشاركةٌ”'2 في جزءٍ منّ الركن وقد وُحِدَّ [واللهُ أعلّمٌ بالصّوابِ]!. 


رَكَمَ كَلَحِفَّهُ إِمَامُهُ فِبْهِ صَكّ”'" قال وُقَرُ/ ز:85/ : لا يصحٌ إنْ لم يُعِدِ الركُوعَ ؛ 
ٍ ح يصح لركوع 


ع2 قَضَاءِ القَوَائْتِ © 


قُرِضٌ التَرِْيْبُ خلافاً للشافعئ”'بَيْنَ القَائِئََ فرضاً كانث أو واجباء يرشدُّكَ 
إلى هذا التعميم التفريعٌ الآتي بُعيد*' هذاء وَالوَقْتبّةِ وَبَيْنَ القَوَائِتِه لا بدَّ من 
هذا التفصيل». ومن أْجِمَلَ قائلاً بِينَ الفروض الخمسّةٍ والوِنْرٍ فقد أهمّل» 
حيتُ /ب:28/ لم يأتٍ بما دلّ على فرضيةٌ الترتيب بين الفروض الخمسّةٍ 
منفردةً عن الوَثْر”", 
| كَلْمْ يَجْْ كَجْرٌ مَنْ دَكرَ أنه لَمْ يُؤتَرُ هذا عندهُ خلافاً لهُماء ومبئّى الخلافٍ على 
أنَّ الوِثرَ واجبٌ عندَهُ وسنَّةٌ عندَهُما إِلّا أنْ يكونَ في آخِرٍ الوقتء صرّحَ به'" 
الصدرٌ الشهيدٌ في شرح الجامع الصغيرء وهُوَ موجَبٌ الاستثناءٍ الذي ذكرَهُ 
بقوله'”' ا ذا ضَاقٍ القت يعني عنٍ القضاء والأداء. وإذ كان يسع فيه بعض 


الفوائتٍ مع الوقتية””'' يقضي ما يسعُ مم9" الوقتيّة أل تيتا توسعرا كن 


)١(‏ (صح)ساقطةمن: هءأي: ركع المأموم قبل إمامه فلحقه إمامه في الركوع ٠‏ قال الإمام 
الحصكفي - رحمه الله تعالى-: وكره تحريماً إن قرأ الإمام قدر الفرض؛؛ الدر المختار: /١‏ 
4 

(؟) في ه: يقتدى. 09 في باج؛ يبنى. 

(4) في باج: المشارك. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من: أ ز وء و(بالصواب) ساقطة من: هم 

0ن( في ز: فصل. 

)6 المراد بالقضاء: تسليم مثل الواجب يسببه؛ وهذا إنما يكون عند العجز عن تسليم نفس الواجب 
وهو الأداءء هكذا عرفه الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-؛ وذكر الإمام الشلبي -رحمه الله 
تعالى- أن القضاء للفائئة واجب» سواء تركها ناسياً أو لعذرٍ غير النسيان أو عامداًء ينظر: تبيين 
الحقائق مع حاشية الشلبي: ذ/خهةغ-459. 


(4) (خلافاً للشافعي) ساقطة من: ه. (9) في ب: بعد. 

)1١(‏ يشير ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى- هنا إلى ما في الوقاية وشرحهاء ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص )١١( . ١915‏ (به) ساقطة من: و. 

(؟١)‏ (بقوله) ساقطة من: و. (18) في أ ب ج: الوقت. 


)١4(‏ في باج: من. 
)١5(‏ فإن فات الظهر والعصر ولم يبق من وقت المغرب إلا ما يصلي فيه سبع ركعات فإنه يصلي الظهر 
والمغرب» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1757 


قل كتاب الصلاة 


عبارة”'' النسيان ها هنا حيثٌ أرادُوا به ما يَعُمّ الجهلَ المستيرٌ قلا يُعِيْدُ الوثرٌ. 

وَيُعِيْدُ العِضَاءً وَالسْنَةَ م عَلِمَ أَنَهُ صَلَّى العِنَاءَ بلا وُضُرْيٍ وَالأَجيْريْنِ”” به 
إنما يعيدٌ السنَّةَ مع م أنه صلّاها بوضوءء لأنّها ‏ تَبَعٌ الفرض» فلم بصِحٌ أداؤها 
مستقلة”". بخلاف الوثْرٍ نه صلاةٌ مستقلَّةٌ عندَفٌ فصَحٌّ أداؤها”*؟2؛ لأن الترتيبٌ 
وإنْ كان فرضاً بِيئَهُ وبِينَ العشاءٍ لكنّهُ أذَّاهُ برغم أ أنّهُ صلَّى العشاء/ ج:07”/ 
بِالوُصُوءِ فكانً غافلاً عن" أنَّ العشاء في ذِمَّتِهِ فَسقَط الترتيبٌ بعذرٍ الغفلقء 
وعندهما يعيدٌ الوترٌ أيضاً بناءًٌ على أنه سند عندَهُما. 


3 كَد ا 6ض 


أَوْ قَانَتْ ث2" بروج وت" الصَّلاةٍ السادِسَوَ*'حَدِيْتَةٌ انث أو 
لو اجتمعتٍ''' الفوائِتٌ القديمّةٌ والحديئّةُ/ د:١"/‏ قيلٌ يجورُ الوقعيّةُ مع تذَكُرٍ 
الحديئَةٍ لكثرّةٍ الفوائِتِ» وقيل لا يجورٌ ويجعل”"'' القديمّة كأنْ لم تكُنْ زجراً لهُ 

عن التهاوّنٍء وقالَ الصدرٌ الشهيدٌ: الصحيحٌ هو الأرّلء وفي شرج الاجايع الصغيرٍ 
للتمرتاشي 7" الأول أصحٌ والثاني أحوظء وقالَ29'؟ صاحبٌُ الهدايةٍ في 
التجنيس : الأوّلُ ل أقيسٌ والفتوى على الثاني. 


ثَلّتْ بَعْدَ الكثرََ أَو (ا990 , 


)١(‏ في ب: عبادة. (؟) في باج زاه: والآخرين؛ وفي و: والآخر. 

(9) في ه: مستقلا. (:) في باج زو: أداؤه. 

(5) في ه: بزعمه. (7) (عن) ساقطة من: أ باج ز. 

60 في و: فاتته سنة. (4) في ج: الوقت. 

(4) وعن محمد -رحمه الله تعالى- أنه اعتبر دخول وقت السادسة» ينظر: الكفاية في شرح الهداية: 
ارال 


)1١(‏ صورته: رجل ترك صلاة شهر مثلا سفهاً ومّجانةٌ ثم ندم على ما صنعواشتغل بأداء الصلوات في 
مواقيتهاء فقبل أن يقضي تلك الفوائت ترك الصلوات دون ست وصلى صلاةٌ أخرى وهو ذاكر 
لهذه المتروكة الحديثة» قال الإمام البابرتي -رحمه الله تعالى-: «قال بعض المتأخرين من 
مشايخنا: تجوز هذه الصلوات لكثرة الفوائت» والاشتغال بالحديثة ليس بأولى من الاشتفال 
بتلك؛ والاشتغال بالكل يفوت الوقتية عن وقتهاء قال في النهاية: وعليه الفتوى"» العناية 


للبابرتي: )١١( 418/١‏ في أب ج ز: جمعت. 
(؟1) في ه: وتجعل. (1) في أ ب ج: للنمرتاشي 
(14) في ز: قال. 1 


)١60(‏ صورته: أن يترك رجل صلاة شهرٍء ثم يقضيها إلا صلاةً أو صلاتين» ثم صلى صلاةً دخل وقتها 
وهو ذاكر لما بقي عليه هل تجوز الوقتية أو لم تجز؟ 
قال الإمام البابرتي ‏ رحمه الله تعالى-: "عن محمد فيه روايتان» ومال إلى عدم الجواز الفقيه - 


كتاب الصلاة يذل 


هذا مختارٌ الإمام السرخسيت”''. وقال صاحبٌ المحيط: وعليهِ الفتوّى» وفي 
التجنيس: إذّا قلَّ ما بِقِيَ عليه يعودُ الترتيبُ عند البعض0» وَهُرَ الصحيخ. 


بصخ وَمْتِنُ مَنْ رك صَلاةٌ شَهْرِ كنم وَأَحَذّا" يُوَدي الو 
تفريحٌ على قولِو حديئةٌ كانث أو قديمَةً”"أز قَضَى صَلاة) شَهْراً 
فَرْضَيْن تفريعٌ على قوله َلَّثْ(" بعد الكثْرَة أ و لااضلى تنساً ذَاكِراً كَائِنَة وَفِي 
الوَنْتِ سَعَةُ/م ه ٠/١1:‏ ذكرَهُ في الحقائق» ومَنْ ذَكر0) الشرط الأرَّل”''" وترك 
الثاني فكأنّه ني أنَّهما سيان" في توق107 رجون07 الترتين أغليههاة 
الحَمْسُ مَوْفُوْفاً» خلافاً لأبي يوست ومحمَّدء ومُوَ القياسل 0 


مَإِنْ م د اسه ؛ لأنّه لا 0 
أ 


- 0 أبو جعفرء واختاره بعض المشايخ والمصنف - أي: صاحب الهداية-؛ ومال إلى الجواز أبو حفص 
الكبير» واختاره من المشايخ فخر الإسلام وشمس الأئمة وصاحب المحيط وقاضيخان وغيرهمء قال 
في النهاية: وعليه الفتوى. 
ووجهه أن الترتيب قد سقط بكثرة الفرائت؛ والساقط لا يعود كماء نجس قليل دخل عليه الماء الجاري 
حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة لا يصير نجساأ»» العناية للبابرتي : 0454/١‏ وينظر: الكفاية في شرح 
0 لفالفقة 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي: 0 () في باج: فأخل. 

إفرف قال صدر الشريعة -رحمه الله تعالى-: ١فإنه‏ إذا أخذ يؤدي الوقتيات صارت فوائت الشهر قديمةٌ» 
وهي مسقطة للترتيب؛ فإذا ترك فرضاً يجوز مع ذكره أداء وقتيٌ بعد»؛ شرح الوفاية لصدر 


الشريعة: ص /الا١.‏ (4) في باج: صلاته. 
(6) في ه! شهر. 0) في اج دزو لاء 
زفق (قلت) ساقطة من: ه. 20 في و: أوء 
(9) في باج: ذكره. )٠١0(‏ (الأول) ساقطة من! ب 
)١١(‏ في و: سببان. (17) في أب اج: وقت. 


(؟1) في و: وجود. 

)١4(‏ رجل فاتته صلاةٌ فأدى مع ذكرها خمساً بعدهاء فسدت هذه الخمس» ؛ لوجوب الترتيب» لكن 
عند أبي يوسف ومحمد مهما الله تعالى .فساداً غير موقوف» وهو القاسٌ» وعند أبي حنيفة 
- رحمه الله تعالى- فساداً موقوفاً إن أدى سادساً صحّ الكل وإن قضى الفائتة فالخمس التي أداها 
بطل وصف فرضيتها ٠‏ فإنه لا يلزم من بطلان الفرضية بطلان الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
خلافاً لمحمد رحمهم الله أجمعين-» ينظر : شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7098. 

(15) في أ: الفرضية. )١11(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ه. 


14 كتاب الصلاة 


2 


ومن 0 حنّى يحرج وقتٌ السادسّةء صَعٌّ الكل لهما أن الكثْرّةً عِلَّهُ 
سقوط الترتيب» فيثيْتُ فييْتُ الحكمٌ بوجُودٍ العلََّ في حقٌّ ما بعدّهاء وله أنَّ الترتيبٌ سقط 
بالكثرّةٍ - وهِي قائمةٌ بالكل- فوجَبَ أن يؤثَّرَ في سقوطه©؛ ولهذا لو أعادها"” 
غير مريَّبَةِ جارّت عندهما أيضاً؛ وهذا 0 وقد زالّتْ فلا 
يبقَى المانِعٌ ولا يمتنعُ أنْ يتوقّت حكمٌ على أمر حتَّى يستبِينَ؟ حالف ٠‏ كتعجيل 
الزّكاةٍ إلى الفقيرٍ يتوقف» فإنْ بَقِيَ النصابٌُ إلى تمام حزان صارَ قرضاًء وإنْ 
تقض :3 و ا الحولٌ على النقصانٍ صارّ نفل . 


يَابُ الك زفف 


يجب لَهُه لمْ يقُلْ هنا" بعد سلام واحد؛ لعدّمٍ كوه قيداً 0 


وَتَسشَهُدٌ وَسَلامَان وهوا] ور د د ذا قَدَّمَ ركنا أذ د 0 ا وكَرَرَفُ 3 
وَاجِباً أو غَيَرَهُ سَاهِياًء كزع :07"/ قَبْلَ القرّاءق وَتَأَخيْرٍ القِيامٍ إلى التَالِئَةِ 1 
000 لو زادٌ حرفاً واحداً و حت 1" عند أن اين : وقالٌ أبو تجا إن 

يجب إِذّا قالَ: اللهمّ صل على محمدء وقالَ الماتريْدِيئُ”"" : إِنَّما يجبُ إذا قال 
معه وعلى آل2'9 محمدٍء وعنْ نْ ظهيرٍ الدّينِ المَرْغِيئان : ه010 قدرٌ ما يُوَدَّى به 
ركنٌ عند محمد» وفن أبي يوست ومحمد: لا سَهْوَ عليه أصلاًء ٠‏ كذا في شرج 
مختّصّر القُدُوري للرّاجِدِيَ/ و161/. 


00( في أ: أعدم. 69 في أ ب ج: سقوط. 

(9) في ب ج: أعاد. 

(4) في ب: حسي بشيئين» وفي ج: حتى بستين» وفي ز: احسي ليتبين وفي داه: حسيء وما أثبتناه 
من أو. (0) في ه:اتم. 

(5) (نفلاً) ساقطة من : بء ينظر: تبيين الحقائق: 457/١‏ وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص //21178-1 العناية للبابرتي : 4737/١‏ وما بعدهاء مجمع الأنهر مع الدر المنتقى : 0 
0.141 اللباب في شرح الكتاب: .10/-97/١‏ 

01 في أأز: باب سجود السهو. (4) (هنا) ساقطة من: ه. 

(9) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 178. 

)0١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 78/١‏ تبيين الحقائق: 47١/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص ١1718‏ شرح فتح القدير: .574/١‏ 

(11) في ه: أخر. (17) في ه: لوجب. 

(17) في أ باج ز: المازيدي. )١5(‏ فياه: آله. (15) في ز: في المعتبر. 


كتاب الصلاة 1١4‏ 


وَرُكُوْعَيْنِ!'"» وَتَرْكٍ القُعْوْدٍ الأرّل("“. وَالجَهْرٍ فِلِمَا يُحَافِتُ وَعَكسه2"0 وَقِيْل: 
كُلّ هَذِهِ يَؤْوْلُ إِلَى تَرْكٍ الوّاجبء قال في التبيين: «وَالصحيحٌ أنَّهُ يجبُ بترك 
الواجب لا غيرٌ وَهُوَ المُرادُ بقوله فى المختضّ 47 : برك الواسب 0 

يَأَتِي به بَعْدَ سَلام وَاجِدِ" وقالّ النَّافِعيُ: قبلَهُء وقال مالِكٌ: قبلّهُ في الزيادةٍ 
وبعدَهُ في التُقُضَانٍء والخلاف في الأَؤْلرية. 

وَلا - 9 د فك المُؤْنَمٌ َل 0 هن وه 8 د 
مَعَ أثافه ع2 1 ليه 


سَهَى عَنِ القَمْدَةِ الأؤلّى وَمُوَ إِلَيْهَا أكْرَبُء قدمّ مفعولٌ أفعَلٍ التفضيل توسّعاء 
كمًا صرح به صدرٌ الأفاضل في خرام”" السَّقَط وَإنْ أباه النَحويُونَء عَادَ وَّلا 
سَهْوَ وَإِلَا قَامَ وَسَجَدَ لِلسَّهْو". 


وَإِذْ سَهَى عَن الْأَخِيْرَةٍ عَادَ مَا لَمْ يُمَيّداك" وَسَجَدَ لِلسَهِو*"2. وَإِنْ 


)١(‏ في و: فركوعين. () في ! ب ج ز: القعدة الأولى. 

(9) (وعكسه) ساقطة من: أ باج زء ينظر: العناية للبابرتي: »44٠/١‏ شرح فتح القدير: 4158/١‏ 
وما يعدها. (4) في ب ج: مختصر القدوري. 

(5) في ز: واجب. (5) تبيين الحقائق: /١‏ 478. 

0) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1/8؛ مجمع الأنهر: ١/140؛‏ اللباب في شرح 
الكتاب: .1١37/١‏ (4) في ب ج: بل بسهوء وفي هاو: سهو. 


(4) في باج: بل سهوء وفي و: سهو. : 

)٠١(‏ سهو الإمام يوجب على المؤتم السجودً إن سجد الإمام؛» ولو كان اقتداؤه بعد سهو الإمام؛ لآن 
متابعته للإمام لازمةء لكن إذا كان مسبوقافإنه إنما يتابع الإمام في السجود دون السلام؛ لأنه 
للخروج من الصلاةء وقد بقي عليه من أركانهاء فإن لم يسجد الإمام لسهوه لم يسجد المؤتم؛؟ 
لأنه يصير مخالفاًء فإن سهى المؤتم حالة اقتدائه لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجودء ينظر: 
اللباب في شرح الكتاب: 1١7/1‏ 

.149/1١ الدر المنتقى:‎ 7/4/١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١١( 

)١7(‏ في أ: حرام؛ وفي ب ه: حزام؛ وفي ز: ضرام. 

)١1(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 099/١‏ تبيين الحقائق : اولا؛. 

)١4(‏ أي: ما لم يقيد الخامسة بالسجودء فيعود إلى القعود الأخير ويلغي الركعة الخامسة ويسجد للسهوء 
قال الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى-: «وإن سهى عن الأخيرء أي: عن القعرد الأخير؛ عاد ما لم 
يسجد؛ لأنه لم يستحكم خروجه عن الفرض. وفي القعود إصلاح صلاته» وقد أمكنه ذلك برفض ما 
أتى به إذ ما دون الركعة بمحل الفرض». تبيين الحقائق: 244١/١‏ وينظر: اللباب في شرح الكتاب: 
ا (19) في أ ب ج: بالسجدة للسهو. 


1 كتاب الصلاة 


قَمَّدَ0ا' تَحَرَّلَ فَرْضُهُ نَقْلا وَضَعَ سَادِسَةٌ إن شَاءَ خَيّرَةُ؛ لأنَّهُ لم يشرغٌ فيه 


قصداً فلم يحب عليه إِتمَامة. 

إن َعَدَ الجر ثم َم سَهواً عا مَا لَمْ يَلْجُدْ لِلْخَامِسَةٍ وَسَلّم وَإِنْ سَجَدَ لَهَا 
ةي سَاوسَة0" هذا الضمٌ آكَدُ منّ الأوَّلٍِ؛ ولذلك لم يقل إِنْ شاك 
والتفاوٌتُ مم أنّهُ لو قَطعَّ لا قضَاءً فيهمًا منْ حيتٌ أنَّ فرضّة قَدُ تَمّ في هذه المسأَلَهٍء 
كن بتأخير| ب :8 1/ السلام يجبُ سود السَّهْرِ في هائَيْنِ الركعَتَيْنِء فهو لتدارُكِ 
تُقصَانٍ الفرض واحِبٌ فيهمّاء فلو" قَطَعَهُما بأنْ لا يَسْجْدَ للسَّهْوٍ يلرّمُ : 
الواجبء ولو جلسٌ منّ القيام وسجَدٌ للسَّهْو لم يكُنْ على الوجه المسْنُوْنٍء قلا بُدَّ 
أن يضم سادِسَةٌ ويجِلِس علَّى الركعتَئْنٍ ويسجْجت”* للسَّهُْوء بخلافٍ تلك المسألَق» 
فإنَّ الفْرضِيّة قد بطَلَتُء فليسّ هنا" تدارُكُ نقصان الفرضء على أنَّ أصلّ الصّلاةٍ 
بال عند محمَّدِء فَعْلِمَ أنَّ ضَمّ السَّادسَةٍ صيالّة عن البْظلانٍ آكَدٌ في هذو المسألة. 

َالرَكْعَتَان تَْلُ وَلا قَضَاء لَوْ قَمَ» ولا نيان" عَنْ سُنَةِ الظَهْرِهِ لأنّ لني 
- صلَّى الله عليه وسلّم- وَاطْبَ عليها بتَحْرِيْمَة مُبئدأؤ أوَمَنِ الْتَدَى به فِيِهِمَا 
صَلّامُمَا وَلَوْ أَفْسَدَ نّ قَضَاهُمًا؛ لأنَهُ شَرَعَ قصدك وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُصَلّي سِكاء وَلَوْ 
أَنْسَدَ لا يَنْضِيء كالإمام0ة. 

تَنَقَلَ وَْعَتَينٍ قَسَوَ كَسَهَى0" فَسَجَدَ لا يَبْنِي؛ ؛ كيلا يقمّ سجودٌ السهو في خلال 
مااع 0/4 وَإِنْ بتَى صَعَّ أي : إن صلّى بهذهِ التحريمّة/ د: ؟”/ نافْلَةَ مِنْ 


ل دما )2 
غير أن يُجَددَهَا يجو20. 
)1١(‏ في ه: قيده. 
() ينظر: الاختيار لتعليل المختار: تبيين الحقائق: 2441/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 175 اللباب في شرح الكتاب: 11 
() ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 001/١‏ 
(5) في ز: ولو. (5) في و: وسجد. 
(5) في هد هناك. 0) في أب ج ز: تنويان» وفي ه: تستويان. 
(8) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 189. 
(9) ينظر: مجمع الأنهر مع الدر المنتقى : 0 اللباب في شرح الكتاب: ,1١14/١‏ 
)٠١(‏ في ز؛ وسهى. 
)1١(‏ في ها اجاز. 


كتاب الصلاة 


سَلامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْرُ يُخْرِجهُ عَنْهَا مَؤْقُوْفاً عندهما خلافاً لمحمد' 
الاكْيِدَاءُ بو؛ [َوَيَبْظْلُ وَضُوْؤْهُ اميتي وَيَصِيْرٌ قَرْضْهُ أَرْبَعاً بنِيّةِ الإقامَةِ]!" إِنْ سَجَدَ 
بَعْدُ؛ لوجودٍ الاقتداء به [في خلالٍ الصلاقق وَإِلّاء أي: وإِنْ لم يسجَدْ لاء أي: 
لا يصحٌ الاقتداء؛ لعدم”'' وقوعِه في خلالٍ الصلاقء وَلا يَبَظَل وُصُوْوُهُ بِالْمَهْقَهَةٍ 
وَلا يَصِيْرُ مَرْضّهُ أَرْبَعاً بي الإقَامَةِ؛ لعدم وُفُوع مُبطل لوضوء ونيّةِ الإقامة في خلال 
الصلاة]0. ادة 


سَهَى وَسَلَمَ به القّظع بَظلَ ين حبّى تكونّ تحريمئثة”"' باقيةً كما مر0. 

1 الاي ألا ع هال انتاكه وإ كار أَخَذَّ مَا غَلَبَ عَلَى ظنْهِ؛ لأنهُ 
إذَا كَثْرَ يكونُ في الاستئنافي”"" حرج واختلقُوا في معتى0© قولهم: أول!"2 
مَرَق ٠‏ فقيل: أَوَّلَ ما عَرَضَ فى ذلك اللاو وقيل معناءٌ: أنَّ التَّهْرٌ لم 


يكُنْ عادةٌ لَهُ لا" أَنّهُ لم يَسْهَ قط" وقيلَ: أّلُ سَهْوِ وقعٌ له في عُمْرِهِ ولم 


(1) قال الإمام البايرتي ‏ رحمه الله تعالى-: «أصل هذه المسألة وأخواتها أن سلام من عليه سجدة 
السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة عتد محمدء وهو قول زفرء لا خروجاً موقوفاً ولا باتآ» 
وعندهما يخرجه خروجاً موقوفاً على معنى أنه إن سجد بعد السلام حكمنا ببقاء التحريمة» وإلاا 


فلاه؛ العناية للبابرتي : /5غ؛. ()4 في باج: يصلح. 
(1) ما بين المعكوفين زيادة من: أب ج و. (4) (به) زيادة من: ب ج. 
)2( في ه: بعدم. 


0 ما بين المعكوفين موضع تقديم وتأخير وحذف في: : أباجء قال صدر الشريعة ‏ رحمه الله 
تعالى-: «أي : المصلي الذي عليه سجدة السهر إن سلم في آخر صلاته قبل أن يسجد للسهو 
يخرجه عن الصلاة خروجاموقوفاً » فينظر أنه إن سجد للسهو بعد ذلك السلام يحكم بأنه لم يخرج 
عن الصلاة»: وإن لم يسجد بل رفض الصلاة يحكم بأنه قد كان خرج عنها حتى إن سلم ثم اقتدى 
به إنسان ثم سجد للسهو يكون الاقتداء صحيحاًء ولولم يسجد بل رفض الصلاة لم يصح 
الاقتدا. وإذا سلم ثم فهقه ثم سجد يحكم ببطلان وضوئه: إذ القهقهة وجدت في خلال الصلاةء 
ولو لم يسجد بل رفض لم يبطل وضوؤه. 
ولو سلم ثم نوى الإقامة ثم سجد للسهو صار هذا الفرض أربعاً؛ لأن نية الإقامة وجدت بعد الصلاةة» 
شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ١18١‏ وينظر: العناية لليابرتي: ١449/3‏ 


600 في بج : تحريمة. (4) ينظر: الكفاية في شرح الهداية: 409/1. 
)2 في و: وشك. 2 ٠‏ في أ: استئتاقه. 

)١١(‏ (معنى) ساقطة من: ب اج-. )١١(‏ في و: شك أول. 

(1) في أب ج: عليه. (14) في أ باج ز: إلاء 


)١5(‏ (قط) ساقطة من: ههو. 


144 كتاب الصلاة 
يكن سهَى في صلاته قط بعد بُلُوغو"» 

ذم َلِثٍ أذ الأكلم وَتَعَدَ ِي كل" مز ضع قله آخرَ صَلايَهِء لم يِثُلْ 
توهّمَة”" كما قال بعضّهم؛ لأنَّ الوهم لا يكوث إلا مرجُوحاً فلا يُستَعْمَلَ في موضع 
النَّكء بخِلافٍ ا إن قد يُسْتَعْمَلُ فيه؛ ولذلكَ يقيدُ”؟ بالغالب0©. 

بَابُ صَلاةٍ المَرِيْضِ 

ا لوا حَدَت”"' قَبْلَ الصَّلاوَ/ ز:88/ ١‏ أ فِيْهَا صَلَّى قَّاعِداً 3 
وَيَسْجَد3ُ وَإِنْ تَعَذَّرَ أ ي: الركوعٌ والسحجُوةٌ آَوْمَا بِرَأسِهِ قاعِداًء_وَجْمَلَ سجر سَجْحوْدة 
الخنس ين لكوع" 0 وَلا يُرْقَمٌ إِلَيْهِ م 5 سخ ب كع اليك ازع 
مُسْتَلقيا””' وَرِجْلاء إِلَى القِبلّقء أؤ مُضطجعاً وَوَجْهُهُ إِلنِقَاء وَالأوّلُ أؤلى» وَإِنْ تَعَذَرَ 
الإيْمَاء أَخْرَتُ وَلا موأ عن وَحَاجوو/ه :0 وَكَليِوِه وقالَ زفرٌ: يومئٌ بهذه 


الأشياء» وإذًا قدرّ على الإيماءٍ بالرأس يُعيدُ””'“» ذكره في الحقائق»ء وفي لفظ 
التأخير إشارةٌ إلى أنه لا يسقْط الصلاة وإؤا “كان العجة”" أكثْرٌ من يوم وليلةٍ 
إِذّا كان مفيقاً ه29 الصحيحٌ من جايع قاضيخان2'9 والهداية00, 


)١(‏ ينظر: شرح فتح القدير: .4017/١‏ مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: /١‏ 107 حاشية ابن عابدين: 
0 اللباب في شرح الكتاب: .1١6-1١ 5/١‏ 

() (كل) ساقطة من: ز. زفرف في ه: توهم. 

(4) في و: نقيد. 

(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 48٠١ /١‏ تبيين الحقائق: 80/١‏ :وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص .18١‏ 

(5) (حدث) ساقطة من: و. (0) في باج: الركوع. 

(6) ينظر: تبيين الحقائق: 0 اللباب في شرح الكتاب: 1١3/1‏ 

(9) في ه: مستقبلاً. 

44-192 في ه: يعيده؛ ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق:‎ )٠١( 

)١١(‏ في باج: وإذاء )1١(‏ في | باج زم: الفجر. 

(15) (هو) ساقطة من: اها 

)١1(‏ قال الفخر قاضيخان في فتاواه : "إذا عجز المريض عن الإيماءٍ بالرأس في ظاهر الرواية يسقظ عنه 
فرضٌ الصلاقء ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين؛ ثم إذا خف مرضه هل تلزمه الإعادة؟ 
اختلفوا فيه» قال بعضّهم : : إن زاد عجزه على يوم وليلةٍ لا يلزمة القضاءء وإن كان دون ذلك يلزمة 
كما في الإغماء. وقالَ بعضّهم: إن كان يعقل لا يسقط عنه الفرضء والأوَّلُ أصحٌ ...» فتاوى 
قاضيخان (الفتاوى الخانية): )١0( 198/١‏ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: /١‏ لالا. 


كتاب الصلاة 14 


تَعَدَّدةة الركُوْعٌ وَالسُجُوْدُ لا القِيَامُ قَعَدَ وَأَوْمَأُء وَهُوَ أَفُضَل”' مِنّ مِنَ الإيِمًا 
0 لأنه أشبةُ هُ بالشجُوو” وَمُوْ ْمٍ صَمَّ ني الصّلاةٍ ةِ امتأنفء وَفَاعِدٌ يَرْكَمُ وَيَسْجُدُ 
صَلّى تَاعِداً ِي كُلْكِ جَارٍ بلا عُذْرٍ صَحّ خلافاً لهما'رَفِي المَرْبؤيذ 00" إلا 


0 إغذة 


يعار 


3 


جَنّ أو أغ مم0 عَلَيْوِ يَؤْماً وَلَيْلَهَ كَضَى ما مَاتَء خلافاً للشافعيٌء فَإِنْ راد 
ساق أي : زماناً قليلاً» لاء هذا عندهماء وعندٌ محمَّدٍ: يُعتَبَرُ الزيادةٌ من حيثٌ 


الأوقات» كذًا في الهدابة0) علّى وفقٍ ما في مَبْسُوْط خواهر زاده وأصولٍ فخرٍ 
الإسلام» والفقيه أبو الليثِ جعل اعتبارٌ السّاعاتٍ دداياً عن أب حنيفَة؛ وقال 


عمسن الأكمة في شرج الكافي : : الصحيح أن العبرَة لعدّدٍ دِ الصلّوَاتٍ 2 
يَابُ سحؤد الثّلاوَةٍ 


0 


وَهُوَ سَجَْدَةٌ بين 3 بين 4 و00 الصَّلاقق بلا َفْعِ يد وَتَشَهُدٍ تَشَهَدٍ وَسَلام وَفِيْهَا 


)١(‏ فيه بقدرء وفي و: وإن تعذر. 020( في و: الأفضل. 

(*) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 47. تبيين الحقائق: لامع 
هذا.. ولم يتعرض المصنف -رحمه الله تعالى- إلى ما لو قدر على يعض القيام» قال الإمام الزيلعي 
- رحمه الله تعالى-: «ولو قدر على بعض القيام دون تمامه؛: بأن كان قادراً على التكبير قائماً؛ أو على 
التكبير وبعض القراءة فإنه يؤمر بالقيام ويأني بما قدر عليه ثم يقعد إذا عجز وهو اختيار الحلواني"؛ 

تبيين الحقائق: 448/١‏ وينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: لوده 

2 ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 0487 تبيين الحقائق: »491/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين : 1ن الات في رج الكاد الا 

)0( وجه ما ذهب إليه الإمامأ بو حئيفة -رحمه الله تعالى- أن الغالب فيه دوران الرأس» وهو 
كالمتحقق. لكن القيام أفضل؛ لأنه أبعد عن شبهة الخلاف؛ والخروج أفضل إن أمكنه؟ ؛ لأنه 
أسْكَنٌ لقلبه» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 287/١‏ تببين الحقائق: /١‏ 498. 

(1) (لا) ساقطة من: باج هل 

و4 أي : السفيئة المربوطة لا تصح الصلاة - سواء كانت فرضاً أو نفلا - في السفيئة المربوطة بالشط 

غير المستقرة على الأرض إذا كان بالإمكان الخروج منها وأداء الصلاة ة خارجهاء ينظر: شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص 147. 0) فيج: : لجن أغمى عليه. 

(9) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 4/١‏ 

: ؛ العناية للبابرتي‎ 597-5947 /1١ في زه: الصلاة» وفي و: بعدم الصلاة» ينظر: تبيين الحقائق:‎ )٠١( 
مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: 05-1 الدر‎ 247/١ شرح فتح القدير:‎ . 45/١ 
.1١ا//1 المختار مع حاشية ابن عابدين: 90 اللباب في شرح الكتاب:‎ 

)١١(‏ في ز: لشروط. 


5 كتاب الصلاة 


عه ءهٌ(١1)‏ 1 ع لكوم 

تَجَبُ خلافاً للشاندي عَلَى مَنْ ئلا آيَةٌ مِنْ أَرْبَعَ عَشْرَة: الَِّي فِي آخِرٍ 
0 وَالرّعوا»» وَالنّخ0. وَبَنِي إِسْرَائيلَ, وَعَريم”* وَأُوْلَى الخ 0 
احترازٌ عن الثا: 0 وقيها أنغنا سجدَةٌ عند التّافعيّء وَالفُرْقَان0' 
وَالةّ لا كن 0 0 » وص" خلافآ 00 3 26 : 1 
واختلت”*"2 فى ضع الشجوو :فيه فعنة عل - رضي الله علْة- هُوَ قوله تعالى: 
«إن كم 2 0 وه 3237469 , به أخدّ الشَّافعَيُ؛ وعندَ عُمَرَ وابنٍ مسعُودٍ هُوَ 
قوله تعالّى: 57 1 © 6 فاء خذنا0؟ بهواحتياطاًء فإِنَّ تأخيرٌ 


606 1 زانففا 
٠»‏ وَاكرَا :5 


إل لك جائث 200 ل قديفه :1 وَالكٍَ 220 ٠‏ وَانْشَّةَ 


أَوْ سَمِعَهاك“ وَإِنْ/أ: ؟81/ َم يفْصِدُ » أي: السماع*, 


إنق في ب اج ه: تسبيحة. 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 8١ /١‏ تبيين الحقائق: »4417/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 21817 مجمع مجمع الأنهر: 1 حاشية ابن عابدين: 018/1. 

(7) هي قوله تعالى: سورة الأعراف» الآية: 105. 

(4) هي قوله تعالى: سورة الرعد» الآية: 16. 

(0) هي قوله تعالى: سورة النمل» الآية: 5:0-49. 

() هي قوله تعالى: سورة الإسراء» الآية: .1١9‏ 

(60 هي قوله تعالى: سورة مريمء الآية: 08 . 

(4) هي قوله تعالى: سورة الحجء الآية: 18. 

إلى هي قوله تعالى: سورة الحجء الآية: /الا. 

٠0 هي قوله تعالى: سورة الفرقان» الآية:‎ )1١( 

35216 هي قوله تعالى: سورة النمل» الآية:‎ )١١( 

10) في أز: وألم السجدة؛ هي قوله تعالى : سورة السجدةء الآية: 

(17) هي قوله تعالى: سورة صء الآية: 74. 

(14) هي قوله تعالى: سورة فصلت» الآية: 88. 


(15) في باج و: واختلفوا. (17) سورة فصلتء من الآية: لالا. 
(10) سورة فصلتء» من الآية: 88. (18) في ب: فأخذناء وفي ه: فأخل. 
(19) في باج ه: السجود. (5) في أ ب ج ز: جائزة. 


دقف وهي قوله تعالى: سورة النجمء الآية: 57. 

.3 1-7٠١ وهي قوله تعالى: سورة الانشقاقء الآية:‎ )05١( 

(7) وهي قوله تعالى: سورة العلق؛ الآية: 15(.14) في ه: وما يسمعها. 

(15) ينظر : الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 241-80 العناية للبابرتي: 61 الكفاية في شرح 
الهداية: .151/-1557/1١‏ 


كتاب الصلاة ليل 


ثلا الإِمَامُ سَجد0' المُؤْتَمٌ مَعَهُ وَإِنْ لَّمْ يَسْمَعْ'". وَإِنْ ثلا المُْتَمُ لَمْ يَسْجَدْ 
أضلاًء أي: لا في الصلاةٍ ولا بعدّهاء هذا عندَمُماء وقالَ محمّدٌ: يسجُدُوتها إِذًا 
4 
فرَعُوا7", 

0 السَّامِعُ ا 


سَمِعَ المُصَلي مِمّنْ 07 نجه كدق ولو معد ونيا أغاد ها لا 
ا 


سَمِعَهًا مِنْ إِمَام وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُّ أو دَخَلَ في رَكْعَةٍ أْخْرَى سبد لا وها وَإِنْ 
دَكَلَ”*" فِي يَلْكَ الْرّعْمَةِ إِنْ كان أي: الدخول؛ قَبْلَ سجُوْدٍ إِمَامِهِ سَجَدَ مَعَهَ 2 
وَِلّا لا يَسْجدُ. 

0 لسَّجْدَةُ الصَّلاتيةُ لا تُقُضَى خَارِجَهَاء أي: سجدّةٌ الثّلاوة التي مَحِنُهَا الصَّلاهُ 
لا تُقَضَّى خارجّها ٠‏ وإنّما قُْنا التي مَحِنَّهَا الصّلاة'" احترازاً عمّا وجبث فيها 
ومَجِلٌ أدَائِهَا خارجٌ الصَّلاةٍ كما إِذّا سمع م 'المُصَل يقن" ليد عه .أو سطع :من 
إماِه واقتّدَى به في ركعة أ: 6 
لاما ُمّ شَرّعَ فِي صَلاوَ/ ب:0/ وَأَعَاءَ كَذَقْهُ سَجْدَة وَإِنْ ئَلامَا وَسَجَدَ ثُمّ 


220 في ج ١‏ سجدة. 

(؟) في ز: يسمعه! لأنه ملتزم بمتابعة إمامه ينظر : العناية للبابرتي : 4517/١‏ 

(*) ينظر: العناية للبابرتي: »471/١‏ اللباب في شرح الكتاب: 129/1. 

(4) في ز: ويسجد. 

(0) في ه: وإذا سجد السامع الخارج؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 180» اللباب في 
شرح الكتاب: لوال (5) في و: عمن. 

0 قال ابن مودود -رحمه الله تعالى-: «وإن سمعها المصلي ممن ليس في الصلاة سجدها بعد 
الصلاة لتحقق السبب؛ وإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم؛ لأنها صارت ناقصة للنهي» قلا 
يتأدى بها الكامل» ولا تفسد صلاتهم؛ لأنها لا تئافي الصلاة» ويعيدونها؛ لما بيناء ولا سهو 
عليهم ؛ لأنهم تعمدوهاك؛ الاختيار لتعليل المختار: 41/1١‏ 

0) أي: أو دخل بعد الركعة التي سمع فيهاء فإنه يسجد بعد الفراغ من الصلاة لا في الصلاة؛ ينظر: 
شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 186. 

(9) في ه: دخخل الركعة. )٠١(‏ (سجد معه) ساقطة من: ه. 

)١١(‏ (الصلاة) ساقطة من: ه. )١١(‏ في و: عمن. 

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 28١/١‏ تبيين الحقائق: 007/1 العتاية للبابرتي: /١‏ 4100 
شرح فتح القدير: ١/٠/ا8.‏ 


1 كتاب الصلاة 

شَرّعَ فِيِهَا وَآَعَادَ سَجَدَ' أخْرّى؛ لأنَّ في الصورة الأُولّى غير الصلاتيّة صارّث تبعاً 
للصَّلائي وذ لم يكَحِدِ المجلِسُ» وفي الصُّورَةٍ الثانيّة لمّا سجَدَ قبْلَ الصَّلاةٍ لا يِقَمُ 
عات 0 

كَرَرَهَا في مَجْلِسٍ كَفَئهُ سَجْدَة”"' سواء قرأ" مرّتين كُمّ ميد أو قرأ وسجد 
نُمّ قرأها"2 في ذلكٌ المجلس؛ قال في/د:7*/ الحقائي: قرأ آية السجدَّةٍ في 
[الركعَةٍ الأولّى”". ثم قرأها*© في الركعة]" الثاني يكفيه , سجدةٌ واحدّةٌ عند أبي 
يُوسُفتَ! ياس 0 سجدتان عند محمَّدٍ استحساناًء والما جود فقول أبي 
يُوَسَّفكَ :هذا | ذا سجَد للأولى ثُمّ قرأء وأمًا ا" لم يد يسجدُ للأولّى فأعادها 29 
في الثاني تجبٌ سجدةٌ واحدةٌ بالاتفاقي/ز وإنما وضع 0 ركعتين إذ20140 
بالتكرارٍ في ركعَةٍ واحدةٍ لا يتكرّرُ الوجوبُ. سجد للأولى أو لم يسججذ"" 
وَإِنْ بَدَّلّهَاء أي: آية السجدق أو المَجْيِسَ لاء أي: لا يكفي سجدةٌ 


0 


وَإِسْدَاء”"'" التّؤْبٍ » هو" أنْ يغرِرٌ الحايِكُ في الأرض خشباتٍ ويُسَرَي 
فيها””" سَوِيَ” " الثوب في ذهابه ومجيئوء ففيو؟؟ ب 0 المجِلِسٌ بالانتقالٍ 


الحلف 


)١(‏ في ز: أعاد سجدة. 
(؟) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 186. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .07١/١‏ 
() ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 8١/١‏ » تبيين الحقائق: 20/١‏ وما بعدهاء الكفاية في شرح 


الهداية: /١‏ "177. (؛:) في ه: قرأها. 
(©) في ب ج: يسجد. 0) في ز: قرأ. 
4 (الأولى) زيادة من: أب ج ز. 80) فيأ بج ز: قرأ. 


(9) ما بين المعكرفين ساقط من: : ب ج؛ وفي ز: في ركعة ثم قرأها في الركعة الثانية. 
)1١(‏ في ز: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

)١١(‏ (وأما إذا) ساقطة من: بء وفي ز: إذ لولم يسجد. 

(؟1) في ه: فأعاد. (17) (في) ساقطة من: ه. 

(14) في باج: أر. ّ 

(19) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1846 

(17) ينظر: مجمع الأنهر: ال حاشية ابن عابدين: .580-67١ /١‏ 

(10) في باج: وإسواء. 

(18) (هو) ساقطة من: ب ج20 وفي ه: وهو. 

(19) في ب ج: ويسوى؛ وفي أ ز: ويستوي. 

٠١‏ (فيها) ساقطة من: ه. )1١(‏ في باج: سوى: وفي ها سد. 
(00) في هاذا وفيه. (55) في باج ه: تبديل. 


كتاب الصلاة 166 


/ ج:9 من مكانٍ إلى مكان”" وَالَانْيِقَالُ مِنْ عُضْنْ إل 0 


وَتَجِبُء أي: على'" السامع. أ خرَى 20 م 5 الاي 
الى ليك اعلم أنَّ المجلس ها هنا يتبِدَّلُ”* بالشرُوع في أمرٍ آخرّء 
وبالانتقال”'2 من مكان إلى مكان لم يتّجِدا'" حكماً. 


أمّا زوايا البيتِ والمسجِدٍ ففي"” حكم مكان واجدء بِدِلالَّةِ صحَّةَ الاقَتِداع 
وأغصانُ الشْجَرَةِ الواحدَةَ مخْتَلِقَةٌ فى ظاهر الروايّة» وفي روايّةٍ النوادِر: مكانٌ 
واجِدٌء ومجرَّدُ القيامُ لا يُبَدّلُ المجِلِسٌء وإنَّما كان مبطلاً في المُخيّرة؛ِ لأنَّه دليل 
الإعراض» ومَنْ 7 ا ا 


7 


وَكْرِةَ 9 رك دَق آي 0 ور لين بَاقَى ا 2 11 لأنه يُتْ : 
الاسعكا تكن 100 


وَنبَ ضَمُ آيْةِ أو آيت عي" قَبَْهَا أ بَعْدَمَا ليْمَاء دفعاً لتوهم التفضيل» [لابدّ 
من زيادَة قولِهِ : أد بعلمنا لينظبقٌ التعليل الذي ذكرُوهُ بقولهه”" دفعا لتوهّم 
التفضيل]”"" على المعلّلٍء فَتَأئَن"'رَاسْئُحْسِنَ إِخْنَاؤَْا عَنِ السَامِعِ سَفَقَةُ 


)١(‏ قال الإمام الكمال بن الهمام ‏ رحمه الله تعالى-: «واعلم أن تكرر الوجوب في التسدية ينا على 
المعتاد في بلادهم من أنها أن يغرس الحائك خشبات يسوي فيها السدى ذاهبا أو جائياء أما على 
ما هي ببلاد الاسكندرية وغيرها بأن يديره على دائرة عظمى وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرر 
الوجوب»؛ شرح فتح القدير: : 477/1» وينظر: مجمع الأنهر: 2194/١‏ حاشية ابن عابدين: 


1ه زفق في و: : تبدل. 
(*) (أي: على) ساقطة من: هء و(أي) ساقطة من: و 
2 في ه: ولو. (5) في هد تبديل» وفي و: تبدل. 
(1) في أب ج: بالانتقال. 00 في و: يتحد. 


(4) في أ باج د زو: فيء وما أثبتناه من: ه. 
(9) ينظر: تبيين الحقائق: 2004/١‏ العناية للبابرتي: 0.» شرح فتح القدير: ١477/1؛‏ مجمع 
الأنهر مع الدر المنتقى : حاشية ابن عابدين: 077/1. 


)٠١(‏ في ج: آيها. )1١(‏ في و: وقرأء 
)١١(‏ في ز: السور. (17) في ز: الاستتكاف عنها. 
)١5(‏ ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 006» العتاية للبابرتي: ١//اا؛.‏ الدر المختار: /١‏ 6177. 


)١5(‏ في ز: وايتين. (11) في و: بقوله. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من: باج. 1 

(14) ينظر: تبيين الحقائق: 4505/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2185 مجمع الأنهر مع الدر 
المنتقى: ».15947/١‏ الدر المختار مع حاشية اين عابدين: ل 


ئ كتاب الصلاة 


ليه" وَاللكُ أله . 


هُوَ”' مَنْ فَارَقَّ بُيْوْتَ وَظيْوه منَ الجانِبٍ الذي خرّجَ مندء وإنْ كان بحذائه 
بُيُوتٌ أُخَرٌُ من جايب آخَرَ”*'قَاصِداً مَسِيْرََ نَلاَةٍ ام وَلَيَالِيْهَا"" الأيامٌ للمشي 
والليالي للاستراحة» لَكنْ قُدرَ السيئ”؟ من صُلنُو الفجرٍ إلى عُرُوبٍ الشمس» من 
جامع قاضيخان”» وقَدَرَهُ أبو يوسفت بيومينٍ وأكثر اليوم"' الثايث؛ والشافعيُ 
بيوم وليلَةٍ في قولء يسِيْرُ وَسَط متعلقٌ بمسيرة لا بقاصدٍ؛ لأنَ”"' المعتبَرٌ في 
المُسافِرٍ قصدٌ مسيرَةٍ ثلاثةٍ أيام ولياليها بالسيرٍ المعتّدل2"'0: سواء كان السيرٌ 
المعتدل”""© مقصوداً أيضاً أو أ5©. 


َاْثرَ في الوَسَط لير سَيْرُ الإيل وَالرَاجِلٍ”*", وَلِلْبَخرٍ ادال الريْح» وَلِْسَبْلٍ 


)١(‏ قال الإمام الكمال بن الهمام -رحمه الله تعالى-: «رقيل: إن وقع في قلبه عدم الإشفاق عليهم 
جهر؛ حثاً لهم على الطاعة»؛ شرح فتح القدير: 408.١‏ 
وقال صاحب الدر المختار ‏ رحمه الله تعالى-: «قيل: من قرأ آي السجدة كلها في مجلسٍ؛ وسجد 
لكل منهاء كفاء الله ما أهمهء وظاهره أنه يقرأها ولا ثم يسجدء ويحتمل أن يسجد لكل بعد قراءتهاء 
وهو غير مكروه كما مرّه» الدر المختار: 0014/١‏ وينظر: الكفاية في شرح الهداية: ١/4978؛‏ مجمع 
الأنهر مع الدر المنتقى: /١‏ 109. 

) «والله أعلم) زيادة من: و 

(*) المراد من هذا الباب بيان السفر الذي تتغير به الأحكام؛ كقصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة 
المسح وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة خروج المرأة بغير محرم . 
ينظر : تبيين الحقائق: 0 الكفاية في شرح الهداية: /١‏ 5» اللباب في شرح الكتاب: .11١/١‏ 

(4) (هو) ساقطة من!: زه (5) في و: الآخر. 

(5) قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: "أي : قدر مسيرة ثلاثة أيام» لا حقيقة السير فيهاء حتى لو 
قطعه في يوم واحد قصرفء تبيين الحقائق: .003/1١‏ 


إفق3 في ه: المسير. 

0 فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): 7/1 1261. 

(5) في رن يوم. )٠١(‏ في باج: إلا أن. 

)١١(‏ في أب ج ز: المعقول. (15) (المعتدل) ساقطة من: باج 


(18) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ارعفى تبيين الحقائق: 6٠57/١‏ وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 187؛ العناية للبابرتي: 7/؟ وما بعدها. 


(14) في زاه: والرجل. 


كتاب الصلاة ه16 


به*"2. وَلَهُ أَخكَام”" تَدُوْم1”: وَإِنْ كان عَاصِياً أ في سَفروا ؛» خلافاً للشافعيّ 
حَتَّى يَدْخُلَ”*' وَطَنَهُّء متعلقٌ بقوله (تدومُ). هذا إِذَا أنه" مدَّةَ السفر ثُمّ رجعّء وأما 
إذا "2 قبلَهُ فبِمْجَرّوِ( نيه الإقامَةِ ولو في/ ه :51/ المفازة يصيرٌ مُقيم”". 


أز ينوي" '' إِنًا 20 الكيانا 0 و3 ]| )مه 


نما قيد 
بالواحدة؛ أنه إذا نَوَى إِقَامَةٌ مد و مكُورةٍ في بلدئين أو قريتَيِنٍ لا يعني مقيهاً ِل 
أن ينوي أن يُقِيم > الباليها في إحداهماء» «فيصيرٌ مُقيماً بدخُوله فيه ؟ لأنّ إقامة المرء 
تُضافُ إلى مبيته”؟'©: هذا إِذّا كان كل واحِدٍ منّ الموضعَيّن أصلاً بنفسِوء وإِنْ كان 


أحدهما تبعاً للآخَرٍ باذ عا" أحنهنا بشبزارالاه قري وري عن بهبث 
تَجِبُ الجمُعَةُ على ساكِيها”"'' فإنَّه يصيرٌ مُقيماً بدّخُولٍ أحدهما”' أيّهما كانَ؛ 


لأتّهه| 09 في الحكم كوطن واحد» كذا 0 ذه 
ِنْهَاء أي: منّ الأحكام المذكورة!'"قَضْرٌ الفْرْضٍ الرُبَايٌ» لم يقل فرضَه 


151/1 ينظر: الكفاية في شرح الهداية: 5/7 مجمع الأنهر:‎ )1١( 

(0) في و: رخص. 

)6 في و بعد تدوم زيادة عبارة: (سيأتي تمامه في المتن). 

2 ينظر: العناية تلبابرتي: 0194/7 شرح فتح القدير: 3١-7‏ مجمع النهر مع الدر المنتقى : 
0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .071//١‏ 

(0) في ب ج: يدخل به. 

)032( في ده: تم وما أثبتناه من باقي النسخ. 


(0) (وأما إذا رجع) ساقطة من: باج. )2 في أز ها و: فمجرد. 
(4) ينظر: تبيين الحقائق: .011/١‏ الدر المنتقى: +177/1١‏ اللباب في شرح الكتاب: ,11١/١‏ 
)٠١(‏ في ه: وينوي. )١1(‏ في باج: ببلد. 


)١١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 80» تبيين الحقائق: 01١/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 21487 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .518/١‏ 

(18) (إنما) ساقطة من: أ. 

(14) في و: نيته» وهنا حذف ابن كمال باشا بعض كلام الزيلعي» وتمامه: #يقال: فلان يسكنُ في 
حارة كذاء وإن كان بالنهار في الأسواق. هذا إذا كان ...؛ تبيين الحقائق: /١‏ *51. 

(19) في و: يكون. 

(11) (قريبة) ساقطة من: ب جء و(قريبة) ساقطة من: ه. 

)١0(‏ في و: سكانها. 

(14) عبارة الزيلعي : «مقيما مُيِمُ بدخولٍ أحدهما ...04 تبيين الحقائق: 01/١‏ 

(19) في ه: لأنها. )٠١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 601. 

(11) (المذكورة) ساقطة من: هء وفي و: الرخص المذكورة. 


1 كتاب الصلاة 


الرباعي”"؛ لأنَّ المتبادرٌ من إضافةٍ الفرض إلى المسافِرٍ أنْ يكونٌ الفرضُ”' في 
حمَّهِ الأربعَ؛ ويكونَ القصرٌ رخصة”" وهُرَ مذهبٌ الشافعئ لا مذهبّناء قال في 
الهداية: #وفرض المسافرٍ في الرباعيّة!* ركعتانء لا يزيدُ عليهمًا” » وقالَ 
الشَّافْعيُ - رحِمّهُ اللة-: فرق الأربة * والقصرٌ رخضة. 


َيَفْصُرٌ إِنْ نَوَى أَكَلَّ مِنْ يضف شَهْرِء أَوْ نَوَى مُدّتَهَاء أَي: مُدَهٌ الإقَامَقٍ 
وَهِيَ نِضفُ شَهْرٍ يِمَوْضِعَيْنٍ*» أ دَخَلَ بَلّدا عَازْماً خُرُوْجَهُ عَداً أَوْبَعْدَ عَدٍ 
قطان رو :8؟/ مكف وَكَذَا عَسْكرٌ دحل أضّ د ؟ حَرْبٍء أو خا 010 ونا 
سين الب فِي دَارِنَا في غير ضر وَنَوَوا'"' إِقَامَةَ متها" لأنهم 


لم يصيروا مقيمينَ بنيّةٍ الإقامة» وعندّ زُفْرَ: يصحٌ في الوجهين إذا كانت 08 


ع علوم )2 


لهم للتممن من الَرَار ظاهراًء وعندت"'" أبي يُوسّت: يصِحُ”"" إِذَا كانوا في 
/ز:١:ة/‏ بَبُوتٍ المديئّةَ؛ لأنَّهُ موضع م مج300 


01 أَخْبِيَ -جمعٌ ُبَاء- وهو بيت من وَبَرٍ أو ”7 ١أنْوَوهَا‏ فى 


الأَصَحٌ؛ اختلف المتأخُرُونٌ في الذين يسكُنُونَ0'" ة 0 وَالسَإطيْيل””" 
كالأعراب والأترّاكٍ في زمانئاء ا ا ا 0 مقيفية 4 نَ؟ لأنهم يسو[ 


)1١(‏ في ب ج: للرباعي. (؟) (الفرض) ساقطة من: باج. 
زفرف في ه: ويكون الفرض وهو مذهب  ....‏ (5) في و: الرباعي. 
)2( فيج أب جم: عليها. (7) في ه: الأربعة. 


(0) الهداية شرح بداية المبتدي: 048٠١0‏ وينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 84» العناية للبابرتي: 
”/ 5 تحفة الملوك : : »48/1١‏ الكفاية في شرح الهداية: ا 

(8) في ب: : بوصفين2 وفي ج: بوضعين. إلى في أ : وطال. 

)٠١(‏ في باج: دار حرب. )1١(‏ في ه: وحاصر. 

)1١(‏ في ز: وأهل. )1١‏ في أ باج : ونوى. 

-01/١ تبيين الحقائق:‎ » 87/١ كل هؤلاء يقصرون الصلاة؛ ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١5( 
شرح فتح القدير: 17ء مجمع الأنهر: 15/1 الدر‎ 1١/5 : العناية للبابرتي:‎ © 
.08:-659/1 المختار مع حاشية ابن عابدين:‎ 

لفلف في ب ج: : الشركة. وهو تصحيف. (17) في باج: عند. 

(10) في أ باج زو: تصح. (18) ينظر: تبيين الحقائق: .014/١‏ 

(19) في أ باج زاو: لأهل أخبية؛ وفي و: موضع تلف في المخطوطة بمقدار كلمتين. 

777/14 ينظر : لسان العرب. مادة خباء‎ )3١( 

)5١(‏ في ز: الذي سكنوا. (055) في و: والقسطاط. 

(56) في أج ز: لا يكونوا. 


كتاب الصلاة /وه 1 


في موضع الإقامةء قال شمسٌ الأئمّةِ السرخسيئٌ: «والصحيح أنهم يقيمون7©؛ لأن 
الإقامة لّمرء أصل والسفر عارض وهم لا ينوون””© السفر 0 إنما 2 ينتقلون 
من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى فكانوا/ د: 4؟/ مقيمين باعتبار الأصل)”© 
من اللخيرة29 


2 02خ لس 


لَوْ أنَمَّ مُسَافِرٌ وَكَمَدَ الأؤلّى ثَمَّ َرْصْهُ وَأسَاء؛ لتأخير”" السّلامء وشُبْهَةِ عدم 
قبُولٍ صدَقَّةٍ الله تعالّى » وهذا إِذَا كان إتمامُهُ عمداء وَمَا رَادَ تَثْلنء خلافاً 
للشافعيٌ ها مالكل وفي الإساءة السابق* 60 0 20701 على أن الفرفة 
في حقٌّ المُسافِرٍ عندَهُ الأربع. 

َإِنْ لَمْ يد يَفْعُدْ بَطلَّ كَرْضّةُ؛ لتركِ القعدةٍ وهِيَ فرضٌ عليو””"©. 

مُسَافِرٌ/م ب:١1"/‏ مه" '' ميم يدم ف فِي الوَقْتٍء أي : يصيرٌ فرضّةٌ أربعاً بِالتبَعيّةق» 
وَبَعْدَهُ لا يَؤْمّهُ إِذْ لا يصحٌ م الاقتداء بعدَ الوقت؛ لأنّه يؤدّي إلى اقتداء المفتترضٍ 


بالنتد 3 حَنّْ القعدَةٍ أو القراءة*'2» نظراً إلى اقتدائه في المّفْعِ الأول أو 
الثامي77 منْ قال بعد الوَدْتِ لا ينغي [فرضٌةُ فكأئهُ د ا 


)١(‏ في المبسوط: (والاصحٌ أنهم مقيمون) المبسوط للسرخسي: لفلحقة 

)١(‏ في أ: ولا ينرون. (6) (قط) ساقطة من: زء 

(4) في ه: وإنما. 

(0) المبسوط للسرخسي: وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: صن ١144‏ 

() ينظر: المبسوط للسرخسي: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : حاشية ابن 
عابدين: 01794/1-:1ه 00 فياى و؛ لتأخر. 

2 إشارة إلى ما روى مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمبة قال: ثم قلت لعمر بن الخطاب: ليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء فقد أمن الناس؟ فقال: 
عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم» » فاقبلوا صدقته1؛ صحيح مسلم: 478/١‏ رقم الحديث: 2181 وينظر: 
شرح الوقاية لصدر الشريعة: : ص 0.148 مجمع الأنهر مع الدر المنتقى : االركتلء 

(9) في ]ب جز: هناء وفي و: هذاء )٠١(‏ في و السابقة. 

)١١(‏ في ب: ذكره. (؟1) (بناة) ساقطة من: باج. 

)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: شرح الوقاية لصدر الشريعة: : ص 2188 مجمع مجمع الأنهر مع الدر 
المنتقى : 901 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ااه 

)١5(‏ في ه: أم. (15) في أ: والقراءة. 

)0١(‏ في | ب ج ز: والثاني. 

(10) في ب: فكأنه توهمهء وفي زاو: كأنه توهم. 


م1 كتاب الصلاة 


ولك لا(" يتغيّرٌ فرضة]". 
وَفِي عَكْسِه قَصَرٌ المُسَافِرٌ وَآنَمّ المُقَيُْ". وَيَقُوْلُ تذباً: أَيَمُوا صَلاتكُمْ فَإِنّي 
0 
َيُبْطلٌ الوَطنَ الأصلِيّ وهُوَ”* وَطَنُ القرارٍ الذي تولَّدَ فيه أو تأمّلَ و2 من 
بلَدَو"' أو قريّة" مِفْلُهُ فإذا انتقلَ من البِلَدٍ الذي هو وطَُهُ الأصلِئُ وتوطّن بِبَلْدَةٍ 
أغرزئ لا يبقَى الأوَّلُ وطنآء لا السَّفَرٌء وكذا لا يبطلهُ وطن الإقامة*©؛ لأنَّ الشية 
ينكية0') بمثلو» لا يما ذُونهُ. 
وَوَطْنُ الإَامَةٍ هو الموضعٌ الذي نوّى الإقامَة فيه" خمسّة عَشْرَ يوماً أو أكثّرء 
ول هك اميا 2 4 “د تر ديت 300 ا 00 
ِفْلهُء وَالسّفْر وَالأْضْلِيَ إنما لمْ يتعرّضُ وطن السَّكْنَى -وهُوَ المَوضِعْ الذي نوّى 
الإقامّة فيه أَقَلَ من خمسّة عشّرٌ يوماً-/ ج: 7/0 ؛ لأنّه لم يعتبره”" المحَمّمُونَ من 
عا يم 
)١(‏ (لا) ساقطة من: ب, 
(؟) ما بين المعكرفين مكرر في: أ ينظر: العناية للبابرتي: 21١/7‏ شرح فتح القدير: 7/ 019-11 
مجمع الأنهر مع الدر المنتقى : 2171/١‏ حاشية ابن عابدين: .070/١‏ 
(؟) قال صاحب مجمع الأنهر: «واقتداء المقيم بهء أي: بالمسافر صحيح فيهماء أي: في الوقت 
وبعده؛ لأن صلاة المسافر في الحالين واحدة؛ والقعدة فرض في حقه غير فرض في حق 
المقتدي؛ وبناء الضعيف على القوي» جائز» ويقصر هو ويتم المقيم؛ لأنه التزم الموافقة في 
الركعتين فينفرد في الباقي» بلا قراءة في الأصح؟ لأنه فيهما كأنه مؤتم فلا قراءة للمؤتم"» مجمع 
الأنهر: 158/1 
(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 184. العناية 
للبابرتي: 214/7 شرح فتح القدير: ؟/ 14» الدر المنتقى: 215/١‏ 


اليك (وهو) ساقطة من: أ باج ز. (7) في و: فيه. 
0) في أ باج زو: بلد. (8) في ه: أقربه. 


(9) في ه: يبطل للإقامة. 

)1١(‏ (يتكسر) ساقطة من: ب ج.ء وفي أ: يتكرر؛ وفي ه: ينكر. 

)١١(‏ (فيه) ساقطة من: از. 

(11) في في أ باج د: يعتبر» وفي هد: يتغير» وما أثبتناه من زاو. 

(17) قال الإمام ابن مودود ‏ رحمه الله تعالى-: #واعلم أن الأوطان ثلاثة: أصلي ويسمى أهلياًء وهو 
الذي يستقر فيه الإنسان مع أهلهء وذلك لا يبطل إلا بمثله» وهو أن ينتقل إلى بلد آخخر بأهله بعزل 
القرار فيه؛ ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام- بعد انتقاله من مكة إلى المدينة سمى نفسه مسافرا 
بمكة حيث قال: «فإنا قوم سفرك. 
والثاني : وطن إقامة» وهو الذي يدخله المسافر فينوي أن يقيم فيه خمسة عشر يومأء ويبطل بالأصلي؛ - 


كتاب الصلاة يل 


وَالسَّمَرٌ وَضَدَهُ لا يُعَيّرَان المَائْتَةَ سفريةٌ كانّث أو حضريّة؛ أن المُعتَبَرَ في 
القضاء ما نَبَتَ2'0 في الأدَاى وَالمقي إِنّما يوثرٌ قبل الثورت» لا بحن 


با الحمعَة 


الجمعة 'شرط لوخ 50 لم يقل بمصرٍ أو فنائه؛ لأنَّ الشرط هو أن 
لا يكونٌ مسافراء لا( *» أت يكون مقيماً بمصر أو فنايه؛ ولذلكَ يجبُ على قُرَريٌِ 
دل المِضْرّ يوم الجُيعَةَ [ونوى” أنْ يمكُت ك0 يوم الجُمعةِ] 9 قال في 
الحقائيي: تجبُ بُ الحجَمُعَةٌ على أهل قرية يجمه ؟ تاها مع تراج أهل البلّدِ عند 
أبي حنيقة» وعندَ أبي يوسّفت تجبٌ على من هو داخل الرِّضِ لا غير 00 وعد 
محمّدِ: كل قريةٍ سَمِع''' أهلّها أذانَ الجُمْعَةٍ تجبُ عليهمء إلا فلا» وقل تج 
على من بِينَهُ وبينَ المضر فرسّحٌ» وعليهِ الفتوقى7”". 

وَالصّحةُ وَسَلامَةٌ المَيئئن”'' وَالرْجْلِء وَالحُرَيٌ وَالذُكُوْرَ*" إنما اقتصرٌ 
على ما ذُكِرٌ؛ لأنَّ المُرادَ بان الشرائط المخصٌوصّق ومَنْ رامً ذِكْرٌ مُطلَقَهَا"© 


- الأنه فوقهء وبالمماثل ؛ لطريانه عليه. وبإنشائه السفر؛ لمنافاته الإقامة. 
والثالث: وطن سكنى» وهو أن يقيم الإنسان في مرحلة أقل من خمسة عشر يوماًء ويبطل بالأول 
والثاني؛ لأنهما فوقه؛ وبمثله لطريانه عليه وبيان ضعفه عدم وجوب الصوم وإتمام الصلاة والله 
أعلم؛ الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 040-87 وينظر: العناية للبابرتي: 19/5 وما بعدهاء شرح فتح 
القدير: ”/ ١5‏ وما بعدهاء الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: فيسنة 

)١(‏ في باج: يثبت. 

(؟) فإذا قضى فائتة السفر في الحضر يقصره وإذا قضى فائتة الحضر في السفر يتم» ينظر: شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص 184» العناية للبابرتي: 218/7 الكفاية في شرح الهداية: ١18/5‏ 


حاشية ابن عابدين: 074/١‏ () (الجمعة) ساقطة من: أأز. 
(4) في با ج: وجوبها. (4) في باه: إلا. 
(0) في ب ج: والذي. 0 في باج: في 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من: و. إلى في أب ج زه: يجيء. 


)٠١(‏ (لا غير) ساقطة من: أء وفي ب: لا غير وهو. 

)01١(‏ في أزهو: يسمع. 

)١7(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: :49/١‏ تبيين الحقائق: /١‏ 29510-677 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 14٠‏ شرح فتح القدير: ؟/ 51 وما بعدهاء مجمع الأنهر: /١‏ 170. 

(17) في ب ج: العينين» فلا تجب على الأعمى وإن وجد قائداً عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى-؛ 
ينظر: تبيين الحقائق: )١5( .077 /١‏ ينظر: تبيين الحقائق: .077/1١‏ 

(1) في ب ج: ذكره مطلقهاء وفي ز: ذكره مطلقاً 


1 كتاب الصلاة 
فعليه أنْ يذَكُرٌ”" العقل والبُلُوَعٌ والإسلامَ أيضاء ل0" لأدَائِهَاء يعني صحتهاء 
وإنما عبر عنها بالأداءِ بناءً على أنه لا قضاء”" للجُمُعَوَء فصحَتُها لا تكون إِلّا على 
وَجْهِ الأداء. 

وَيَجبُ تَرْكُ | لكَفْرِيُء9» واصابٌء إِذَا حَضَرٌ الجَامِعَ. واختارٌَ العزيمَة” 
فاقدُها”"؛ صرّحَ بذلك في البدائع", [ثمٌ إن00 صِشَةَ هذا الحكم إِنَّما هِيَ على 
تقديرٍ عدّمٍ ذكر البلُوغْ في جملةٍ الشرائيط» وذلك ظاهر*]0000. 

[وَشْرِط لَه أي: لأدائهاء المِصْرٌ الجَايِعٌُ. لا بد من ذِكْرِوِ؛ لأنّ التفسيرٌ 
المذكُورٌ لَه لا لمطلتٍ المضر]”' رَهْوَ مِطْرٌ فِبْ لم يقلْ: (موضِعٌ لَّهُ) كما قالُواء 
لِمَا فيه من الحَلَلِء فُتَأْمّلْ أَمِيْرٌ وَقَاضٍ يُتَقّد الأكام وَيُقِيْمُ الحُدُؤْدَ هذا م0" 
عند أبي يوسفت» وهو ظاهرٌ المذهب على ما نّصَّ عليه الإمامٌ السرحيك2"0. وهو 
اختيارٌ أبي الحسن الكَرْحِيٌ» وأبي الحُسَيْن”؟' القُّدُوري. 


)١(‏ (أن يذكر) ساقطة من! ه, )١(‏ (لا) ساقطة من: باج. 

(؟) في ب: للقضاء. 2 في ب ج: التربع. 

(0) في ه: التحريمة. 

0 في ب ج: فأخذهاء وفي دزه و: أخرَ (فاقدها) إلى ما بعد قوله: (صرح بذلك في البدائع)؛ 
لأن من لا تجب عليه الجمعة إذا حضر الجامع لم يبق عليه حرج؛ فلو صلى الجمعة صحت 
وأجزأته عن فرض الوقت؛ أي: عن الظهرء قال الإمام أكمل الدين البابرتي - رحمه الله 
تعالى-: "إن سقوط فرض السعي عنهم لم يكن لمعنى في الصلاة؛ بل للحرج والضررء فإذا 
تحملوا التحقوا في الأداء بغيرهم وصاروا كمسافر صام»؛ العناية للبابرتي: /0"7 وينظر: الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين: ارحاة. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع: .3377/١‏ (8) (ثم أن) ساقطة من: و. 

(9) (وذلك ظاهر) ساقطة من: و؛ وفي محلها عبارة: (لأن من صلى فاقده لا يقع فرضاً). 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

)١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ز, 

(11) (ما) ساقطة من! باج هاو. 

(15) قال الإمام السرخحسي: #وظاهر المذهب في بيان حد المصر الجامع أن يكون فيه سلطان أو قاض 
لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام. وقد قال بعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - أن يتمكن كل صانع 
أن يعيش بصنعته فيه ولا يحتاج فيه إلى التحول إلى صنعة أخرى. وقال ابن شجاع رضي الله تعالى عنه 
أحسن ما قيل فيه إن أهلها بحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء 
مسجد الجمعة فهذا مصر جامع تقام فيه الجمعة©) المبسوط للسرخسي: ؟/37. 

)١4(‏ في ب: الحسن» وفي ه: حسين» وفي و: حسن. 


كتاب الصلاة 1 


وَرُوِيَ عن أبي يوسُف أنه ما”" لا يَسَعُ أكبرٌ مساجده أهِلّهُء وَهُّرَ اختيارٌ 
التّلْجِن”"'. ومن رجّحَهُ؛ لظهُورٍ التَّواني في إجراء الأحكام لا سِيّمَا إقامةً الحدُودٍ 
في الأمصار/ ز 2/41١:‏ لا الي 


ا 
فُيِحَتْ ولَّمْ يْبْنَ فيها مسجدٌ 


أَوْ فِنَاِء -بكسر الفاء- يقالٌ: فناء الدار لِمَا امتد مِنْ جَوَانِهَا'"وَهُوَ مَا حَوْلَهُ 
اعتبرٌ بعضهم أنْ لا يكون بيَهُ وبينَ نّ المضر مَرَارِعٌ ومَرَاع؛ قد حار صاحبٌ 
الذخيرة حيتٌ قالَ: فعلى قولٍ هذا القائل لا يجوز" إقامُ الجَُِْيُحَارَى في 
مُضَلنَ العيدة؛ لأن بينَ الِضرٍ وبين المُصَلَى”* ' مَرَارعٌ؛ وريك1 هزولره 2 
المسَألَةٌ مره وأفتى بعضٌ مشايخ” '' زماينا بعدّم الجَوَازِ ولكنّ هذا ليسّ 
بصواب؛ فإنَّ أحداً أ لم يُنْكَرْ جوازٌ صلاة العيدٍ في مُصَلّى العيدٍ يبُخَارَىء لا مِنَ 
المُتَقَدّمِينَء ولا مِنّ المُأَخْرِينٌَ: وكما أنَّ المضرٌ أو فناءه شَرْط جواز الجمّعة2, 
فَهُوَ شَرْط از صلدو35 البرك 


)١(‏ (عن أبي يوسف أنه ما) ساقطة من!: ب. 

(؟) في باج هاو: البلخي» ينظر: تبيين الحقائق: .017/١‏ 

9) في ز: يصح هذا. (4) في باج: مسجد فيها. 

(5) (بعد) ساقطة من: زوء يشير ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى- إلى اختيار صاحب الوقاية -رحمه 
الله تعالى- من أن المصر ما لا يسع أكبر مساجده أهله؛ وذكر صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- 
في شرحه للوقاية أن سبب اختيار المصئف لهذا القول هو: «ظهور التواني في أحكام الشرع: 
لاسيما إقامة الحدود في الأمصار»» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .١195‏ 
ومن تأمل في ذلك وجد أن ما ذهب إليه صدر الشريعة ومن قبله صاحب الوقاية -رحمهما الله 
تعالى- في ترجيح القول بأن المصر ما لا ب يسع أكبر مساجده أهله هو الأرجح والله أعلمء إذ لو قلنا 
بما قال به ابن كمال باشا ا لما صحت الجمعة في كثير من المدن والقرى التي 
ليس فيها أمير أو قاض. 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار: »87/١‏ تبيين الحقائق: 22514-0 شرح الوفاية لصدر الشريعة: 
ص ,.١4١‏ العناية للبابرتي: 054/7 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ممالا 

(7) في ب ج: جانبهاء ينظر: مختار الصحاح؛ مادة ف ني؛ ص 119. 

(0) (لا يجوز) ساقطة من: ه. 

(4) في أب ج: بين المصلى وبين المصر. 

(9) في ز: ووقت» وفي و: وقعت. )٠١(‏ في ه: المشايخ. 

)١١(‏ (الجمعة) ساقطة من: ب. (17) (صلاة) ساقطة من: ه. 

(1) ينظر: حاشية ابن عابدين : /١‏ /811. 


بل كتاب الصلاة 


مُعَدَاً لِمَصَالِحِو(!) يعني حوائج أهلد© مِنْ دَفْنِ الموتّى» وركض الخيلٍ» ورمي 
السَّهُمء ونحو ذلكٌ”". 

وَجَاوَتْ بمِنئ”' فِي المَؤْسِمء خلافاً لمحمدٍء له أنّها منّ القُرَى حتَّى لا يعيدُ 
بهاء ولهُما أنّها تَتَمَصَرٌ في أَيّامْ الموسيء وعدم التَغييدا* للتَحفِئِفٍ”” لِلْحَليفق 
َلأمِبْرٍ الِرَاق""2 وَلأَمِيْرٍ الحِجَازِء وَلَأَمِيْرٍ مَكَة وَِلْمَأَذُوْنِ مِنْ جِمَتهف 00 
أمِبْرٍ المَؤْسِمء وهو الذي أُمِرٌ بتسويّة أمُورٍ الحُجّاجٍ”لا غَيْرُه وَإِنْ كان مُقِيْماً؛ 
لأنّه غيرُ مأمُور””'/و:9؟/ بإقامة الجمُمَقٍ | 
لَّهُ/د:0”/ الإذنء وقيل: إِنْ كان مُقيماً يجُورٌ وإنْ كان مُسافراً لا يجُونٌ 
والصحيحٌ هو الأرَّلُء كذا في البدائع'كلا بِعَرَقَات6©50, 

وَالسلْطَانُ أؤ تَائِبُةُ هذا إذا'"2 أمكن التوصّلُ إلى واحدٍ منهّماء وأمًا إذَا لم 
يُمْكِنْ”'' فللئّاس أنْ يجتَوُوا””'' ويُقَدَمُوا مَنْ يُصَلّي بهم. ذكَرَهُ في الدّعيرو230. 


لّا إذا كان مأدوناً من جهّةٍ مَنْ 
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)١(‏ في ز: لمصلحة. (0) في م: أهل. 

قال الشيخ جلال الدين الكرلاني رحمه الله تعالى-: «اختلف الناس في تقدير فناء المصرء 
فقدره محمد رحمه الله- في النوادر بالغلوة» وفي المغرب: الغلوة ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة؛ 
وقدر أبو يوسف - رحمه الله- الفناء بميل أو ميلين» فإنه روى عنه لو أن إماماً خرج من المصر مع 
أهل المصر لحاجة له قدر ميل أو ميلين فحضرته الجمعة فصلى بهم الجمعة أجزأه؛ وقدر بعضهم 
الفناء بمنتهى حد الصوت إذا صاح في المصر أو أذن مؤذنهم؛ فمنتهى صوته فناء المصرف 
الكفاية في شرح الهداية: 3714/7 وينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .551//١‏ 

2 في ب ج: لمنى؛ ومنئّ: موضع معروف قرب مكة المكرمة؛ وهو محل إقامة الحجاج يوم 
التروية؛ وسمي منئ لكثرة ما يمنى فيه من الدماء من الاضاحي» أي : تراق وتسال. 

)0( في ب ز: التعيد» وفي ج: التعييد. 

(5) في ب ج: للتحقيق» ينظر: تببين الحقائق: 2010/١‏ شرح فتح القدير: 4/1 76-7. 

0 (ولأمير العراق) ساقطة من: و (0) (لا) ساقطة من: ها 

(9) في ه: الخارج. )٠١(‏ في ز: مأمور به 

)1١(‏ ينظر: بدائع الصنائع: 0.57/١‏ تبيين الحقائق: ,677-076/١‏ البحر الرائق: ؟/ 016 مجمع 
الأنهر: 158/1١‏ 

(17) عرفات: موضع معروف في مكة على بعد اثني عشر ميلاً عنهاء وهو موضع وقوف الحجاج يوم التاسع 
من ذي الحجة» وهو ركن الحج؛ فلا تصح الجمعة فيه قال الشيخ داماد أفندي -رحمه الله تعالى-: 
«ولا تصح الجمعة بعرفات؟؛ لأنها لا تتمصر باجتماع الناس وحضرة السلطان؛ لأنها من البراري 
القفاره» مجمع الأنهر: 26 وينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 041/1. 

(18) في ها إن )١4(‏ في أ باج ز: يكن. 

(15) في و: يجمعوأ. )١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 07179/7/١‏ وما بعدها. 


كنات الصبلاة يلق 


وَوَفْتٌ الظهْرٍ وَالِحُظبَةٍ نَخْرُ تَسْريْحَوْ على قصدها ذكرّهُ في المبشوط”"©: وقالا: 
لا بدّ من ؤِكْرٍ طويل يُسَمَّى حُظَبَةَ عُرفآًء وقالَ الشَّافعيٌ: لا يجُوزُ حتى يخظتَ 
مُطبئيْنَ اعقباراً للمُتَعَارَفٍ. 

َبْلَّهَا فِي وَفيهَا”". 

وَالْجَمَاعَةُء وَهُمْ ثَّلانَهّ سِرّى الإمَام؛ عندهماء ومعه عند أبي يوسّفء فَإِنْ نَقَرُوا 
قَبْلَ سجُوْدِِ بَدَأ يالظهْرٍ وقالا: إِنْ نفِرُوا بعد" الشُرُوع جَمَعَء وَإِنْ بَقِيَ لان أو 
قروا بَْدَ سجُوْوو أَتمَّهَاء خلافاً لزفر”. ْ 

وَالإِذْنُ العَاه0©. 

وَمَنْ صَلَّحَ إِمَاماً مُظلّقاً يي غَيْرِمَا صَلَّحَ"' فِبِهَاء هذا بِعْمُويِوا" يتناوّلٌ العبدَ 
والمُسافِرَ والمَرِيْضٌء دُونَ الصَّبِيَ/ب:68/ ؛ لأنّهُ لا يصلُّحُ إماماً” للرّجالٍ في 
المُخْتارٍء فخرّج بقيدٍ الإظلاقء وَلرُفْرَ خلا في المْتَنَاولٍ لَه أنه ليس بِفَرْضٍ 
عليهم» فأشبّهَ الصَّبىّ وَالمَرْأقَ ولهُم أنَّ هذه رُخْصّةٌء فإدًا حضرواء ويقمٌ 
فَرْضاًء وأمّا الصَّبِيُ فمسلُوبُ الأهليّة. والمرأةُ لا تصلُّحٌ للإِمَامَةٍ في حقّ 
0 

وَكْرهَ ظهْرٌ مَعْذَّوْرٍ وَمَسْجُوْنْء تَخْصِيْصُهْمَا('' بالذُكرٍ ليسّ للاحترازء بل لِيُعْلَمْ 


947 /١ ينظر: المبسوط للسرخسي: ؟/70؛ نور الإيضاح: ص 84» حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(؟) أي: قبل صلاة الجمعة في وقت الظهرء ينظر: تبيين الحقائق: 2019-018/1١‏ شرح الوقاية 
لصدر الشريعة: ص .١9١‏ (9) في هة بين. 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 84/١‏ وما بعدهاء العناية للبابرتي: 71/ 2515-71 شرح فتح 
القدير: 79/ بلالا مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: 0 الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين : /١‏ 645 وما بعدها. 

(0) في أ: العامةء أي: أن يأذن الإمام للناس إذناً عامَاًء وذلك بأن لا يمنع أحداً ممن تصح منه 
الجمعة عن دخول الموضع الذي تقام فيه قال في الدر المختار: «الإذن العام من الإمام. وهو 
يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين"» الدر المختار: 2017/١‏ وينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 
“الام حاشية ابن عابدين: .013/1١‏ )0( في ب: مطلقاً غير صلح. 

20 في و: لعمومه. (4) (إماماً) ساقطة من: هه 

(9) في باج و: لأنه. 

)٠١(‏ في ه: للرجال» ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ *08؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ١1941ء‏ العناية 
للبابرتي : ؟/ 7 شرح فتح القدير: 7/ 0*5 الدر المختار: 0548/١‏ 

)1١١(‏ فيو تخصيصها. 


154 كتاب الصلاة 


منهُ الحَكُمٌ في غيرِهِمًا بالطرِيْقِ7'؟ الأؤْلّى”''يِجَمَاعَةٍ عَةِ في مِضْرٍ يَوْمَهَا؛ لِمَا فيه منّ 
الإخلالٍ بِالجمّعَةَء إِذْ هِي جَامِعَةٌ 5 للشناعات” والتقدوة: قد يقَنَّدِي به غير 
بخلابي أهل” السَّوَادِ؛ كيده ل ححفة جمعَة عليهم. 

وَيَبْظْلٌ الظهْرُ ب بِسَغْيو" لِجمْعَةٍ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُذْرِكَهَاء ذكره ذ في التبيين' رام 
تع الدرال فيس بشريذ عندفء خلافاً ليما ٠‏ قال في الحقائق 0 [السدوة كالعبدٍ 
والمُسافِرٍ والمَريضٍ وي المَعذُورٍ راقع من اتويت '". وإظلاقٌ النّْظم 
يشْهّدُ عليهء والسعئ الناقضٌ للظهْرٍ عندَهُ أنْ يكونَ خارج/ ج:81/ دارو20, 

وَمُدْرِكُهَا فِي التَشَهُدِ أو في سُجُوْدٍ السَّهْو يُبِمُهَاء وقالَ محمّدٌ: إِنْ أدرَك””" معَهُ 
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أكثرٌ الرَّكْعَةٍ الثانيّة بَنَى علّيها الجُمْعَةَ وَإنْ أدركَ أقلّها بَنَى علَّيها الظهْىٌ فإِنْ قلتّ: 
لا يؤنّى في الجَمّعَةٍ بسجدَة”"" السَّهْرٍ نص علي في الخائية'؟ "أ فما وَجَْهُ قوله: 
أو فِي سْيِْؤوا*" السَّهْرِ؟ قلت : ذلك قولُ"' بعض المشايخ» وهم لا يُنكرُونَ 
جوازّة» بل يقُولُونَ: إن تركةُ أولّى ؛ كيلا يقَعَ النَّاسنُ في الفعة"». 

َِدَا آذ الأوّلَء قيدَ به" آجذاً بقولٍ الحَسَنٍ بن زياوء ومُوَ أحسَنْ؛ لحُصُولٍ 


)١(‏ في ب: بطريق. 
(؟) فصلاة غير المعذور وإن صحت إلا أنه ارتكب محرماً بترك الفرض القطعي» ينظر: تبيين 
الحقائق : 6١‏ مجمع الأنهر: ار 


() في ه: بجماعات. (4) (أهل) ساقطة من: أ باج هاو. 

(0) في ه: لأنهم. ١‏ (7) في ه: به لسعيه؛ وفي و: سعيه. 

() أي: من صلى الظهر قبل الجمعة» فإنه إذا سعى إلى الجمعة بطل ظهرهء ينظر: تبيين الحقائق: 
د (4) في ه: والمعذور. 


(9) فلو صلى المريض ونحوه الظهر في منزله؛ ثم سعى إلى الجمعة بطل ظهره؛ لأنه بالالتزام يلتحق 
بالصحيح» ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 014 مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: 39/0/1١‏ 

)1١(‏ (من المحيط) زيادة من: أ باج ز. 

.01947/١ ينظر: الدر المختار:‎ )١١( 


(16) في باج: إدراك. (17) في باج زاو: سجدة. 
)١5(‏ ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): 177/١‏ وما بعدها. 
)١5(‏ في ز: سجدة. )١١(‏ (قول) ساقطة من: و, 


(17) ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ هاه شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 197ء العناية للبابرتي: / 
شرح فتح القدير: 77-80/7ء مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: 2111-1١00 /١‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين: 02 . اللباب في شرح الكتاب: 11 

)١18(‏ (به) ساقطة من: ب. 


كتاب الصلاة 1 


الإعلام” '' يوء وقالَ الطحَاوِي: إنَّ المُعْتَبَرَ هوَ الأذان الثاِي؛ لأنّه(" الأصل 
الذي/ زر 4/ كان في عهدٍ رسُولٍ الله -صَلَّى الله عليه وسَلّم- وعهدٍ الشِيحَيْنٍ» 
تركو(" البَيْع: وَسَعَوَا0. 

مدا خَرَج جَ الإِمَامُ حَرّمَتٍ”* التَافِلَةُ أما الفائتة”؟ فلا كراهة في" قضائها 

و00 الششلية ع عليها©) فى النهاية! له 

وَالكَلامُ؛ يعني المتعارف» وأمًّا التسبيخ وأشبامُة فلاء هذا هُوَ الأصَحٌ؛ ذكرَهُ 
فخرٌ الإسلام في مبسوطو”'©» هذا عندَهُ» وقالا: لا يأسن بأنْ يتكلّمَ قبل الخطبَةٍ 
وبعدّها ما لم يدش الإمام في الصلاقء وإنَّما لم يقّلْ: حنّى يعم خَُظبَةة""؟؛ لأنّ 
الكلامٌ بعد تمام الحُظبَةِ أيضاً/أ:4؟/ على الاختلافي7", ذكرّهُ في شرج 
الصَّحَاوِيٌء وقالَ المّدُورِيُ في التقريب: قالَ الإماة*'2 خروجٌ الإمام يقَطعٌ الكلام 
0 وكذًا إِذَا نَِلَ عن امثير حنَى يشر" في الصلاة: وقالا + :لذ يامن 

لكلام وتكرة 9 الصلاة2. 


أذّنَ نَانِياً بَيْنّ يَدَيْه وَاسْعَقبَ لو" مُسْتَمِعِينَ 0 
ظاهراء وَإِذَا تَمّتْ أُقِيْمَتْ وَصَلَّى الإِمَامُ بالنّاسِ د 


)١(‏ في ب ج: الحصول للإعلام. () في با ج: لأن. 

() في باج: ترك. 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 41 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ؟14» الدر المختار: 
امه (0) في جميع النسخ إلا ه: : حرمء وما ألبتناه من ه. 

(7) (أما الفائتة) ساقطة من: باج. (0) (في) ساقطة من: باج. 

() في ه: ترك. (9) في هاو: عليه. 

.0585-086 /١ في ز: (عليه في الهداية)» ولم أجدء في الهداية» ينظر : تبيين الحقائق:‎ )٠١( 

)١١(‏ في و: الميسوط. (؟1) في ز: الخطبة» وه: بعد الخطبة. 

(1) فى ه: الخلاف. (14) (قال الإمام) ساقطة من: ف 

(16) في ه: شرع. )١7(‏ في ه: وتركه. 


(107) ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ ه 2577-07 العناية للبابرتي: الال شرح فتح القدير: ل 
مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: 0177-19/1/1 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 0807/1 
وما بعذها. (14) في ز: واستقبلوا. 

)١19(‏ (الإمام بالناس) ساقطة من: ب ج-. )١(‏ (والله أعلم) زيادة من أ. 


كل كاث الفبلاة 


باب العِيْدَيْنِ 

تُيبَ يَوْمُ الفظر أن يَأَكُل» لمْ يقل قبلَ صلاتِه؛ لأنَّ المندُوب الأكلُ قبل 
الخُرُوِج إلى المُصَلَّى'وَيَسْتَاكُ» وَيَعْتَسِلَ”": وَيَتَطيِّبُء وَيَلْبَسُ أَحْسَن ثِيَابى 
وَيُؤَدي فِظْرَتَهُ ثم يَحْرْجُ إلى المُصَلَى غَيْرَ مُكَبَرِ جَهْراً في طَرِيْقِو خلافاً لهُماء 

ثم يخرج رٍ 2 

وإِنَّما قال جهراً؛ لأنَّ التكبيرَ بدُونه 04-2 , 

وَلا يَكتَقَلُ كَبْلَ صَلاةٍ المِيدِء فإنهُ مكرُوءٌ فى المُصلَّى اتّفاقاًء وَاختَلَّقُوا فيما إِذًا 
كان بعدّها فيوا“: أو قبلّها في البيتِء وعائمَتُهم على أنّها مكروهةٌ قبلّها مُطلقاء 
وبعدّها في المصلى لا في غيروء ذكرّةٌ في التبيين0, 

وَشْرِط لَهَا شُرُوْظ90 الجَمُعَةٍ وُجُوْباًء دل هذا على أنَّها واجبةٌء وهو روايةٌ عن 
أبي حنيفَة وهو الأصحٌ» وقد نَصّ محمَّدٌ في الجامع الصغير على أنّها سنّةٌ وأُوّلَ 
بأنَّ المُراد أنّها”" نابت بالسنَقَ وفيه ما فيىء وَآدَائ إلا لظي 


وَوَفُْهَا مِنّ ارْتماع ذكاء0 ٠ك‏ إِلَى روص6800 


معام * 60 0ه مخ دده 200002 قوم عله ع 2 2 
وَيُصَلَي بهم "'' الإِمَامُ رَكْعَتَْنِء يُكُبْر"'' للوخرام وَيُْنِي الم يُكبْرٌ تلان" 


وعندٌ الشَّافِعيٌ يُكْبّرُ خمساً هنا" وفِي الثانيةء وهُوَ قولٌ ابن عبّاسِ -رضِي الله 


1) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2147 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .561/١‏ 

() في و: ويغسل. 

() ينظر: العناية للبابرتي: 04٠/7‏ شرح فتح القدير: ؟/41-40. 

(4) (فيه) ساقطة من: ها 

(5) ينظر: تبيين الحقائق: 04١/١‏ العناية للبابرتي: ؟/47» شرح فتح القدير: 47/1 وما يعدهاء 
الدر المختار مع حاشية أبن عابدين: /١‏ لامه-موه. 

(5) في و: شرطه. 27 في ه: بأنها. 

(0) (إلا) ساقطة من: باج. 

(9) قالخطبة ليست شرطاً لصحة صلاة العيد بخلاف الجمعة؛ فإنه إن صلى العيد ولم يخطب أثم 
وصحت صلاة العيد» بخلاف صلاة الجمعةء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: .41/1١‏ 

)0٠١(‏ في باج و: زكاء أي: ارتفاع الشمس قدر رمحء وهو اثنا عشر شبرا كما قال الشيخ ابن عابدين 
-رحمه الله تعالى-: والمراد به الوقت الذي تحل فيه النافلة» ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين : 28/1ه-59ه. 

.009/١ فلو زالت الشمس وهو قي أثنائها فسدت, ينظر: الدر المختار:‎ )١١( 

(17) في ها بين. (1) في ه: مكيراً. 

.010/١ أي: ثلاث في كل ركعوّء ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١4( 

)١6(‏ (هنا) ساقطة من: باج. 


كتاب الصلاة يذل 


عنهُ-ء وما ذَمَبْنا إليهِ قولٌ ابن مسعُودٍ -رضِي اللهُ عنة-. 

وَيَقْرَاً/ د: +"/ الفَائِحَةٌ وَسُوْرَقٌ م يَركَعٌ مُكَبرأ وَفِي القَانيَةِ يدا بالقِرّاءق ََ 
يُكبْرٌ قلانا”"2. وَأَخرَى للركوع» مَيَرَْمُ يَدَيِْ في الروَائيا"©» 

وَيَحْطبُ بَعدهَا حظتين”. ملم هما كام الفظرة"". 

وَيُصَلَي عدا يِعَذْرٍ افيه 

وَإِذّا صَلَّى الإمَامُ لا يَقْضِي مَنْ قَائَئك9. 

وَالأضحى كالفظر أخكاماً؛ لَكنْ مُنَا نوب الإْسَاكُ إِلَى أَنْ يُصَلَّي» وَلا يُكْرَهُ 
الأكل فَبَلَهَاء هُوَ المُخْتَارً/ ه :2/18 وِيْكَيْرُ جهْراً في الطَرِيْق*" وَيُمَلَمْ في 
الحُظْبَةِ تَْيْرَاتِ التَّضْرِيْق وَالأَضْجِيّق رَبْصَلَّي بِعُذْر أرْ بِميْرِِ في الثَّانِي وَالئَايِْ لا 


0 
وَالاجْيِمَاعٌ يَوْمَ عَرَقَةَ تَشْيهاً””'' بِالْوَاقفيْنَ ليْسَ بِشَيْءِ؛ لاختصاص كون الْوْقُوف 
كُربَةٌ بعرفات200 


وَتَجبُ تَْبِيْرَاتُ التّشْرِيْقِء قَوْلُهُ: الل أَكْبَرُ الله أَْبَرُ لا إِلَهَ إلا الله وَاللهُ 
كبر الله أَعبر/ و : 7٠‏ وَللهِ الحَمدُ» مِنْ كَجْرٍ عَرَكٌَ قيب كُلَ فَرْضٍ أذّى بجَمَاعةٍ 


عه م تن(15) 0 
2 


حتررٌ بو عن جماعَةٍ النّساءِ وحَدَّمُنٌّء وهذًا قولَهُ وقالا: يجبُ على 

)١(‏ (ثلاثاً) ساقطة من: ه. (؟) في ب: الزائد» وفي ه: للزوائد. 

(629 في ب اج: بخطبتين. 

(4:) في أب ج: الفطرء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: تبيين الحقائق: /١‏ 0047 العناية 
للبابرتي : ا شرح قتح القدير: الا 

(5) أي: إذا فانت صلاةٌ العيدٍ الإمامَ والقومَ في اليوم الأول لعذر؛ بأن يمنعهم المطر عن الخروج إلى 
الصلاة» فإنهم يعيدونها في اليوم الثاني لا الثالث. 
ومن الأعذار: أن يتأخر وصول خبر رؤية الهلال إلى ما بعد الزوال» أو قبله لكن بحيث لا يتسنى جمع 
الناس» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة مع تعليقات السيد صلاح أبي الحاج: ص 1987. 

(1) في ه: ما فتتهء ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .051/1١‏ 

60 في ب ج: ويكبر في الطريق جهراً. (4) في ز: ويعلم ما في. 

(9) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 047/١‏ تبيين الحقائق: /١‏ 2541-0187 مجمع الأنهر مع الدر 
المنتقى : )1١( 100-1194 /١‏ في زو: تشبهاً. 

10/6 /١ مجمع الأنهر:‎ 2044 /١ ينظر: اتبيين الحقائق:‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 097/١‏ العناية للبابرتي: ارمق الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين: 7/1١‏ 4-557كق0 اللباب في شرح الكتاب: 17١/١‏ 


ليلل كتاب الصلاة 

3 0 عله ارك اك ب ممع اللو عه 
كل من يصلي ا لمكثوية» عَلَى ١‏ لمُقِيِمِ بالمضر يِرَجُلٍ وَمُسَافِرٍ"' شَارَكُ ١‏ 
مُقِيْماً فيو أي: في الفرضء إِلّما لم يِقُلْ مقتدٍ بِمُقِيْم؛ لأنّ المُعتَبَرَ وُجُودُ مُقيم مِعَهُ 
في الصلاق وأمّاا” كونُ ذلكَ المقيم إماماً فليسّ بشرط” علّى ما قُهِمّ من قولٍ 
صاحب الهِدَايَةِ: «وَلا جماعة المسافرية © إِذَّا لم يكُنْ عه و9 


دب 


إلى عضر اليه وََالا إلى عَضرٍ آخر يم الَْريْقِ» وي يُممل 

وَلا يَذَرْهُ عبار (يذر)” خيرٌ من عبارَةٍ (يدع)؛ لِمَا فيها من زيادَةٍ معنىّ لا 
يناسِبٌ المَقَام*): وَمُوَّ الحِفْظء ومنه الوديعَةٌ؛ ولذلك أُوْئِرَ (وَتَذَرُونَ على 
(وتدعون) في قولِهِ تعالى: طالدَعُونَ بَعلَا وَبَدَرُوت لسْسَسَ الْمَِقِينَ4”''' ممّ ما فيه من 
صنعَوً/ ب : 1/ التجنيسء المُؤْتَمْ وَلَوْ ركه © إِمَامه290, 


بَابُ صَلاو(""2 الكَوْفٍ 
[أنكرٌ أبُو يوسُف شرعيّتَها في زماننا]*'“إذا اشْتَدٌَ حَوْفُ عَدُوٌ أو سَبّع جَعَلَ 


الإمَامُ أَّةَ َحوَ العدُوٌ وَصَلَّى بأَخْرَى رَمهْعَة إنْ كَانَ مُسَافِراًء وَرَكْعََئِنِ/ ز:49/ إِنْ 
كان" مُقِيْماًه وَمَضَتْ هَل إِلَيْه أي: ذهبث هذِهِ الطائقّةٌ إِلَى العَدُرٌ وَجَاءَتُْ 


21 في و: أو مسافر. (5) في أب ج: شاركه؛ وفي و: يشارك. 

0 في و: أما. (4) في ه: شرط. 

(5) في ه: المسافر. 00 الهداية شرح بداية المبتدي : /١‏ 41. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق: 0402-4. شرح فتح القدير: 7 وما يعدهاء مجمع الأنهر: /١‏ 
ياد (4) في ب: يذره. 

(9) في أ: للمقام. )٠١(‏ سورة الصافات» الآية: 2.376 


)١١(‏ في و: ترك. 

)١1١(‏ ينظر: العناية للبابرتي: 7 مجمع الأنهر: 60, الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 
0 (1) في ز: في صلاة» وفي ه: باب الخوف. 

(15) ما بين المعكوفين ساقط من: هء وجه ما ذهب إليه أبو يوسف - رحمه الله تعالى- أنها مخالفة 
للأصول» ولقوله تعالى: 9وَإِدًا كُنتَ فِهمْ» [سورة النساءء من الآية: »]٠١7‏ وإن تشريعها كان 
على خلاف القياس؛ لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا المعنى 
انعدم بعده - عليه الصلاة والسلام-» قال اين مودود - رحمه الله تعالى-: «وجوابه أن الصحابة 
صلوها بطبرستان وهم متوافرون من غير نكير من أحدٍ منهم؛ فكان إجماعاً"0 الاختيار لتعليل 
المختار: /١‏ 95: حاشية ابن عابدين: .558/١‏ 

)1١(‏ في أباج: أو ركعتين مقيماً. 


كتاب الصلاة لك 


يلك وَصَلَّى بِهِمْ مَا ب َقِيَ وَسَلُمَ وَحْدَمُ وَكَمَبَتُ إلَيِوء أي: ذهيث هذو الطاكمّةٌ إلى 


العدُرً]' وجاءث الأُوْلّىء وَأَتَمّتْ بلا قِرَاءوٍه ثُمَّ الأحرّى بِقِرَاءةٍ؛ لأنهم 
20 
سستوؤفون7: 


وَفِي الْمَغْرِب يُصَلِّي بِالأوْلَى رَكْمَعيْنِء وَبالأخرَى رَكْمَةٌ إنما لمْ يذكُرٍ الفجرٌ 
لانفهام حكيها من حكب”” المُسَافِرٍ اللي 

وَِنْ رَادَ الحَوْفُ صَلُوا ركْبَاناً قُرَاَى اليا يْمَاءِ إِلَى ما شَاؤُوا”* إِنْ عَجَرُوا عَنِ 
لمجم 

وَيْفْسِدُمَا الرُكُرْبٌ مُظلَّقاًء قال في البدائع: «ومنها -يعني من(" شرائط 
الجواز-”" أن ينصرف ماشياً ولا يركبُ”/ عند انصرافه إِلَى وَجْهِ العَدُرٌ ولو رَكِبَ 
فسدّث صلايهُ عندناء [سواء كان الْصِرَافُهُ منّ القبلَةِ إِلَى العدُرٌء أو منّ العدُرٌ إِلَى 
القبلّة]”''"؛ لأنّ الركُبَ عمل كثيرٌ اه يَحْقَاجُ إليو'”'؟: بخلافي 
المشيء فَإنهُ َّهُ أمدٌ لا بدّ منه حبّى يصطفُوا9'"' بإرّ اء الْعَذُرا اي 

وَالْمَشْيَ/ ج: ؟/ وَالْقِئَالُ مُصَلَياًء قال في الذّخيرَةِ: ولا يصلُونَ وهُم يمشُونَ» 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: باج هاو. 

(؟) فتأخذ الطائفة الأولى حكم اللاحق بالإمام؛ فلا قراءة عليهم» وتأخذ الطائفة الثانية حكم 
المسبوق؛ فعليهم القراءة؛ ينظر : الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 40-44؛ تبيين الحقائق: /١‏ 
06 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1460. العناية للبابرتي: ؟/ 1 

(9) (حكم) ساقطة من: باج. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: .0017/1١‏ شرح فتح القدير: 7/7 , الكفاية في شرح الهداية: 0317/5 
مجمع الأنهر: 61 الدر المختار مع حاشية اين عابدين: .6719/١‏ 

(0) في ه: قدرواء. 

60 38 التوجه إلى القبلة» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: »42/١‏ تبيين الحقائق: .009/١‏ 

(0) في هو: ومن. 

2 ما بين الشارحتين جملة اعتراضية من كلام ابن كمال باشاء وليست من نص الكاساني في البدائع. 

(9) في باج: ويركب. 

1/1 ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ؛ وقد أثبتناه من بدائع الصنائع:‎ )1١( 

)١١(‏ في ه: وهما مماء وفي و: وهو مما. 

(؟6١)‏ (إليه) ساقطة من: ز. (19) في أب ج ز! يصفو. 

00 بدائع الصنائع : 0 6 وينظر: تبيين الحقائق: 208/١‏ وما بعدهاء الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين: : 519/1١‏ 


من كتاب الصلاة 


كمًا لا يُصِلُونَ وهم يُقَايَلُونَ('©: ومِنّ المَنْقُوْلَيْنِ انَضَحَ أنَّ مَنْ”" لَمْ يُمَرْقْ بِيتَهُما 


سُنَّ لِلْمُخْنَضِرٍ أَنْ يُوَ يَمِيْنِء وَاخْتِيْرَ الاسْيَلْقَا قال في 


التبيين: «والمختا 5 في زماينا أنْ يُلْقَى” على قَفَاءُ وقدَمَاهُ إِلَى القبلّقٍ قالُوا: 


1500 ا 


هر يسَرُ لخُروج! * و00 


بدن الكهادة"". 
َإذَا مَاتَ يُشَد ضياو 23 م0110 عَيْنَاهُ وَيُجَمْرُ تختة”"'' وَكَمَئهُ وثرأء 
وكيفقة 1 0 نْيُدَارَ بالمجمر'"" حول السَرِيْرٍ قلف إِمّا مر أو 200 أو 100 ولا 
01305 يذ 
عليها» وكدًا حول الكمّن 


لق وذلك لأن المشي والقتال عمل كثير» ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد صلاته» بتر" تبييق 
الحقائق: 004/١‏ العناية للبابرتي: 257/5 مجمع الأنهر: /١‏ /ا/ا114-1. 

(؟) (من) ساقطة من: باج. ()6 في ه: للقبلة عن. 

2 عبارة الزيلعي: «والمعتاد في زماننا ...“ء تبيين الحقائق: .6051/١‏ 

(5) في ه: يلقاه. 

زلف في و: هذاء وعبارة الزيلعي : «لأنه أسهل». تبيين الحقائق: .031/1١‏ 

0) في أ باج ه: بخروج. 

(48) تبيين الحقائق: .051/١‏ 

(5) لما ورى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا اللمى صحيح مسلم: 715 رقم الحديث: 2-0 
واختلف في تلقينه بعد الموت: فقيل يلقن؛ لظاهر الرواية المذكورة» وقيل لا يلقن؛ وقيل لا يؤمر به 
ولا ينهى عنهء ينظر: تبيين الحقائق: ٠011/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: »51/١‏ اللباب 
في شرح الكتاب: 17//1. 

)1١(‏ (الحياة) ساقطة من: هل )١١(‏ في ه: وتغمض» وفي و: وغمض. 

(16) في أ باج ز: تخته. 1 1 

(17) في ب ج: بالحجرء وفي أ ز: بالجمرء وفي ه: بالمجمرة. 

دلق في ه: السراير. (15) (أو ثلاثاً) ساقطة من: باج. 

١9‏ في أب ج: ولا يزيد؛ وفي ه: لا يزاد. 

238/7 شرح فتح القدير:‎ 2071/١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 0 تبيين الحقائق:‎ )١7( 
؟لا6.‎ /١ الدر المختار:‎ 


كتاب الصلاة لفل 


وَيُوْضَعٌ عَلَى النَّحْتِء وَيُجَرَدُ وَتُسْثَرٌ عَوْرَئُة"2, وَيُوَضَاً بلا مَضْمَضَةٍ 
وَاسْتِئْشَاق" خلافاً للشافعيّء وَيُْقَاضُ عَلَيِْ مَاءُ مَفْلِيّ بِسِذْرٍ أز خحُرْضٍ 7 وَل 
قَالقِرَاخ0), 

ا 000 له لوي ا نا لوه هاف ادع 

وَيْْسَلُ رَأَسْهُ وَلِخيهُ بالْظبِي' '؛ ثم يُضْجَعُ عَلَى يَسَارواة '؛ وَيُعَسَلُ حَنَّى يَصِلَّ 
المّاءُ إِلَى اليه ٠‏ نُمّ عَلَى يَمِيْنِهِ كَذّلِكَه إنما قدمّ الإِضْجَاعَ علّى اليسارٍ تقديماً 

2 4 

جايِب 


1م 0 اا عاو مرف عن 2 م ا 1 14 

بُجلَسُ شد *“. وَيْمْسَحُ بَظنُهُ بِرِفْقِء وَمَا خَرّجَّ يُفْسَلْ وَلَمْ يُجِذ غَسْلَهُ ثم 
كك بقوب» ولا قصل قفر ولا شح شرا "١‏ خلافاً للشافعي. 

وَيَجْمَلٌ الْحَتُؤْظ'" عَلَى رَأْسِهٍ وَلِحْيتِهِه وَالْكَافُوْرَ عَلَى مَسَاجِدِوه هي 


18 أ ال سن 9 جسي©" الإنسانء 1 5 -بفتح | 5 
غيرٌ- قال السرخسي في شرح الكافي: يعني" جبهنَهُ وأنقَهُ ويديه يي 


وميه ولم يذكُرٍ القُدُوريٌ الأنت والقدمين» من المغرب. 


3 0 


)١(‏ إنما تستر عورته الغليظة فقط على الظاهر من الرواية» وقيل مطلقا الغليظة والخفيفة» وهو ما صححه 
الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى-: ينظر: تبيين الحقائق: 1 الدر المختار: /١‏ 014. 

)1١(‏ لما في ذلك من الحرج؛ وقيل يفعلان بخرقق ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء فعلا اتفاقاً. 
ينظر: نبيين الحقائق: »517/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: كلاه 

() السدر: ورقٌ النبتق» وَالمرْضُ: الأشنانُ» ينظر: حاشية ابن عابدين: /١‏ 900-014 

(4) أي: الماء المطلق الذي لا يخالطه شيءٌ» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 4147 الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين: ولاه 

(0) الخِظمِيٌ: نبت في العراق طيب الرائحة يعمل عمل الصابون» ينظر: حاشية ابن عابدين: /١‏ 
ولاه (1) فيو: جتبه الأيسر. 

7ع في ه: بغسل. (8) في باج: جاتبه. 

(4) في ز: مستئداء 

)1١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 0011/١‏ العناية للبابرتي: 7/7 وما بعدهاء اللباب في شرح الكتاب: 
لي سه 

)١١(‏ الحنوط : العطر المركب من الأشياء الطيبة غير الزعفران والورس ؛ لأنها مكروهة للرجال» 
وجعلها في الكفن جهلٌ» ينظر: الدر المختار: /١‏ 01/8. 

فق في ب ج: موضع؛ وفي و: إلى مواضع. (1) في و: سجوده. 

)١4(‏ في ه: سجد. (15) (الكافي يعني) ساقطة من: ه. 

(1) في أ: وركبته. 

(17) وإنما خصت مساجده بالعناية كرامةً لهاء فإنه كان يسجد بهذه الأعضاء. فتختص بزيادة الكرامق: 
وصانة لها عن سرعة الفسادء ينظر: حاشية ابن عابدين: /١‏ 8/ا6. 


كتاب الصلاة 


يفن 

وَسْنَة'2 الكَفّن لَهُ إِزَارٌ وَكَمِيِْصٌ”" وَلْقَافَةٌ وَاسْتَحْسَنَ الْمْتَأَخْرُوْنَ الْعِمَامَةَ وَلَهَا 
عق د م عدم ع ع مد بدن رن عقاف فاوارق .ع ع عبس وه لع لعاف ل عل ور قاف 1 ملام 
دِرْعٌ وَإِزّارٌ وَحْمَارٌ وَلَقَاقَةَ وَحَرْقَةَ تُرْبَط بها تَذْيَاهَا" “2 وَكِمَايَتُهُ لَهُ إزَارٌ وَلَمَافَة وَلَهَا 
ثَوْبَانِء الإزارٌ وَاللْقَائَةٌ وَخمَاة0) 

وَيَبْسْظ اللَقَافَةَ ثم الإرّارَ عَلَيْهَاء ثم يُعَمَّضُ الْمَيْتُه وَيُوْضَعٌ عَلَى الإزَان ثُمَّ 


2 
2 ل وض 


0 5 م 2 
يُلفتٌ 0 إزارة» م يميله] د : للا 3 اللْقَافَةُ ع0 


وَهِيَ: تُلْبَسُ الدَرْعَ» وَيجْعَلٌ شَعْرُهَا طَفِيْرَتَيْنِ عَلَى صَذْرِهَا قَوَهُ ثُمّ الْجْمَارُ 
قَوْنَهُ نَحْتَ اللْقَافَوء وَيُعْقَدُ الْكَمَنُّ إن جيت اليشاذ9. 

وَصَلائَهُ فَرْضُ كِمَايَةَ إِنْ أدّى البعضٌ تسقْظ عن الباقينَء وإِلّا يأنَمْ الكل وَهِيَ 
أَنْ يُكَبْرَ رَافِعاً يَتَيُوه ْم لا رَفْم" بَعْدَمَاء خلافاً للشافعيء وَيُثْيِيْ ثُمَّ يُكَبَنُ 


لهر 2ه 112 ان فاع ع مهت 7 2ه ووو عمو ع مع معدل 
[وَيْصَلّي عَلَى التَبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ثُمَّ يُكَبّرُ وَيَدْعَُى يُكَبْر] 
سعء 5م(١1)‏ 
00 

ولا قَِاءةَ فيها خلافاً للشافعيء وَلا تَشَهُدَ وَيَقوْلُ في الصَّبِيَ بَمْدَ النَا 
اجْعَلْهُ لََا [فَرْطاء أي: أجراً يتقدمنا” ' اللّهُمّ اجَعَلْهُ لَنَا مُخْرَآء اللّهُمّ اجعَلَهُ 
شَافِعاً مُتَفَعاه هو الذي يعطى لعفي" 


25 :ره 8 ك3 
وَيَقُوْمُ الْمُصَلَئْ بجذاء صَذْر الْمَيِ9"“, 


لِمَوِ: الهم 


سك 


وَالأَحَقُّ بِالإمَامَةٍ السُلْطَانُ تقديمُ السلطان*'؟ واجبٌ إِذّا حضّرّء وتقديمٌ الباقِي 


)1١(‏ في و: ولسنة. (؟) (قميص) ساقطة من: أ. 

(©) في ز: ثوباهاء وفي ه: ستربط ثدياها بهاء وفي و: لتربط ثدياها. 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: .48/١‏ تبيين الحقائق: 265379-0378/١‏ شرح فتح القدير: "/ 
الا وما بعدهاء الدر المنتقى: 181/1١‏ (5) في ه: يؤلف ساير. 

657 ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 48/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1919 

زفف ينظر: تبين الحقائق : 0 مجمع الأنهر: /١‏ 1835. 

(0) في أ بج ز: يرفع. (9) ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 

58 /١ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين:‎ ,017/ /١ ينظر: تبيين الحقائق:‎ )1١( 

(11) في ه: تقدمتا. )١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 

(1) ينظر: شرح فتح القدير: 247/7 الكفاية في شرح الهداية: 231/1 الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين : 587/١‏ -لامره. 

)١5(‏ سواء كان الميت رجلاً أو امرأة: ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2٠٠١/١‏ شرح فتح القدير: 
“/ كك الدر المنتقى: )١15( 187/١‏ (السلطان) ساقطة من: و. 


كتاب الصلاة وذ 


بطريق الأفضل» ص في التحفَّةٍ'ثُمَ القَاضِيء ثُمَّ إِمَامُ الْحَيّ ثّ الْوَلِيُ عَلَى 
َوذْب”© الْعَصَبَات" في ولاية الإنكاح "2 والصحيحٌ أنَّ ها هنا يُقَدّمُ الأبُ على 
الابن عند الكُلَّء وإِنْ كان" الابنُ بنُ يُقَدُمُ علّى الأب/ 1 : 5/ في ولاية ة الإنكاح” ”2 
عند أبي حنيقَة وأبي يوست» 0 7 الصترى: 1 
وَلا بَأْسَ بإدَه في الإمَامَة*. وَإِنْ صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيَ وَالسُلْطَانٍ يُعِيْدُ الْوَليك إِنْ 
شَاءَء وَلا يُصَلَي غَيْرُهُ بَغده000, 
2 عن 11 فد نَّ صُلَّيَ عَلّى0"" قَبْرِهِ مَا لَمْ ين أنه تَفْسّحَء إنما قال 
2 


م" لم يل رد للتقدير؛ لأنَّ المعتبرٌ فيه 0 لأنه 
يختلِفٌ باخيلاني الأزمَان"'© والأمكتة والأشخاص”/ز: 54/. 


ممع واه 


وَلمْ يَجْرْ رَاكباً يعني" مع لق على التوليء اسْيِحْسّاناً؛ لأنها*'؟ صلاءٌ 
من وجْهِ؛ لوجودٍ التحريم'” ") والتحليل؛ ولهذا يشْتَرَظ لها ما يُشْتَرَظ للصلاق 
والقيامنٌ أنه يجوز؛ لأنّها دعائء ولهذًا لم يقرأ فيها. 

والاستحساثٌ اسم لدَلِيل نصاً كان أو إجماعاً أو قياساً خفياء إِذّا وقّعَ في مُقَابََةٍ 


.584/١ ينظر: تحفة الفقهاء: ١1/١76ء حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح:‎ )١( 
(؟) (ترتيب) ساقطة من: ه.‎ 


(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: »٠٠١ /١‏ تبيين الحقائق: /١‏ الاه. شرح فتح القدير: 41/5 


وما بعدها. )4 في أباج: التكاح. 
(0) (كان) ساقطة من: ه. 4 في أب ج: التكاج. 
600 في ه: القترى. (8) في ه: بالإمامة. 


(9) (الولي) ساقطة من: ه. 
)٠١(‏ (بعده) ساقطة من: ب جء ينظر: تببين الحقائق: /١‏ 2 وما يعدهاء العناية للبابرتي : ؟/ 45: 
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .041/١‏ 


)1١(‏ في و: يصل عليه. (17) (على) ساقطة عمن: ها 
(1) (ما) ساقطة من: زء (15) قي أ زو: أكثر. 
(15) في ز: على الأصح. (15) في ب ج: الزمان. 


(17) قال الإمام البابرتي -رحمه الله تعالى-: «لأن تفرق الأجزاء يختلف باختلاف حال الميت من 
السمن والهزال» وياختلاف الزمان من الحر والبردء وباختلاف المكان من الصلابة والرخاوة»» 
العناية للبابرتي : م/م 4خ وينظر: شرح فتح القدير: 40-84 

(14) (يعني) ساقطة من: أب ج. (15) في أ باج: لأنه. 

(50) في ب ج: التحريمة. 


تفن كتاب الصلاة 


قياس جَلِيٌ د يسبَّقَ”" إِلَيهِ المَهُمُ/ه ١/15:‏ حتّى لا”" يُظلَّقَ على دليل إِذَا لم 


يُوجَذ" فيه تلكَ/ و:81/ المُقابل. 

وَكُرِمَتْ في مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ إِنْ كَان0” الْمَيْت فِيْهء خلافاً للشافعي؛ قالَ في 
الحقائو ى يذ هل علان : وَإلّما"؟ طرظ عرق الجارة فى المليي"؟؟ إذ كو كانت 
الجنارَّةٌ والإمامٌ وبعض القوم خارج المسجدٍ وباقِي القوم في المسجدٍ كما هو 
المعهُودُ في جوايعنا لا يُكْرَهُ اناق أصحابناء وإِنْ كانتٍ الجنارَةٌ وحدّها خارج 
المسجدٍ فيه اختلافُ المشايخء بعضهم” قَالُوا: لا يُكرَّهُ منهُمٌ السيّدُ الإمامُ أبُو 
شجَاعء ومن هنا د تبيّنَ وجَْهُ زيادَةٍ قيدٍ الوَّحْدَةٍ في قولِه : وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ خَارِجَهٌ 
التَلّفٌ/ ب:84/ الْمَعَابييُ0, 


وَمَنْ وُلِدَ قَمَاتَ0'' سمي وَعْسِلَ وَصُلَيَ عَلَيْهِ إن اسْتَهَلَّء الاستهلال: أنْ يكون 
منة3' ما دل على حياتَه من رَفٍْ صوتٍ أو حرَكَةٍ عُضْرِء ذكرَهُ ف في العبيين”"'كنمْ 


مات ولا درج في خِرْثَةٍ ولع 690 

وَعْسُلَّ في غير الظاهرٍ منّ الروايّق: وهو؟' المُختارٌ صَبِيٌ سْبِيَ قَمَاتٌ إِنْ سْبِيَ 
وَحَدَهُ أو مَعَ أَحَدٍ أَبَوَيْهِ َأَسْلّمَ عَاقِلاَ آؤ أَحَدُهُمَا صُنَّيَ عَلَيْهِ؛ لأنة إن سْبِيَ وحدَهُ 
يكونُ مُسلماً تَبَعاً للدّارٍ وإِنْ سُبِيَ مع أَحَدٍ أَبِوَيْهِ فأسلَّمَ هر وَالْحَالٌ أنَّهُ عاقِلٌ 


)١(‏ في أزهو: سبق. (؟) (لا) ساقطة من: و. 
(؟) (يوجد) ساقطة من: هء وفي و: يقصد. (5) (في) ساقطة من!: ه. 
() في ز: كانت دق في ه: وإنما. 

زف4 في ها: مسجد. (4) في و: وبعضهم. 


(4) في ه: المشايخ ونحنء أما المسجد الذي بني لأجل صلاة الجنازة فلا يكره فيه» وإنما اختلف 
المشايخ في كراهة الصلاة على الميت في مسجد جماعة بناءً على أن علة الكراهة عند البعض 
تلويث المسجدء ٠‏ فإن كان الميت خارجه لا تكره عندهم؛ وعند البعض أن المسجد لم يبن إلا 
للصلوات الخمس» فالميت وإن كان خارجاً يكره عندهم أيضاً . 
ينظر: تبيين الحقائق: »080-574/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ١149-1١98‏ الدر المختار مع 


حاشية ابن عابدين: )٠١( .0915/1١‏ (فمات) زيادة من: زو. 

0841-08 /١ تبيين الحقائق:‎ )١( في باج: معه.‎ )١١( 

(17) ينظر : الاختيار لتعليل المختار: ٠1١1/1١‏ شرح فتح القدير: 7 297-937 الكفاية في شرح 
الهداية: ؟/ 93. 


(14) في وا هو. 


كتاب الصلاة ين 


فإسَلامهٌ صحيحٌ» فإن”" أسلَمَ أحَدٌ أبِوَيهِ يكو لما تع 1 كيده 
وَِلَّا مَلاء أي : ِنْ سبِيَ مع أحدِهما ولمْ يُسْلِمْ هو عاقلاً» ولا مَنْ سُبِيَ مِعَهُ 
منهُما”" لا يُصَلَّى عليه. 


2 م 00 ل يا لم لفل عَسْنَ المج ٠أي:‏ يفت تَ عليه الماء علّى 
الوه الذي يَغْسِلْ النّجَاسَاتِ" 8 “. لا كما يُفَمَلُ التّمْلِمُ وَيلْقُهُ في حِرْكُق وَيَشُفدُ 
خُفَيْرَة يط" 0 


وس سُنَّ في حَمْلٍ الجَنَازَةِ أَوب بَعَةّه وعد الشّافعيٌ السنَّةُ أن م 
رجلانء يضَعُها السَّابِقُ على أصل عُتْقه والثأني على 0 


وَأَنْ تَضَعْ مُقَدَّمَهَا ثُمّ نم مُوَخرَهَا عَلَّى يَمِيِْكَ كم ثم مُقَدمَهَا*' مُوْخُرَهَا عَلَى 
يَسَارِكَ وَيُسْرِعُوْنَ بِهَا 0 


وَكْرةَ اْجُلْوْسُ َبْلَ وَضْهِهَاء َالْمَغيُ حَلْمَهَا أَحَبُ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُءِ وَيُلَحَدُ 
وَيُدْحَلٌ مِمّا يَلِي الْقِْلَهَه خلافاً للشافعيّ» فإنَّ عندَهُ يُسَلَّ سَلَا 
وَيَقُوْلُ وَاضِعُهُ : يشم الله وَعَلَى مِلَّةِ وَسُوْلٍ اللو!""“. وَيُوَجّهُ إِنَى الْقِبْلَقَ 


لماه 


وَتْسَل*'" الْعْقْدَة2" أي 06 : التي كانت على الكَمَنِ خِيقَةَ الانتشارٍ. 


)١(‏ في أب جزو: وإن. 

)١(‏ (له) ساقطة من: أ ب ج زء ينظر: تبيين الحقائق: 0481-41: شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 3144 العناية للبابرتي: 1/ 9غ الدر المختار: /١‏ 093-098. 

(9) في ه: فهماء : 

(4) أي: كافر أصليٌء أما المرتد فإنه يلقى في حفرةٍ كالكلب»؛ نص على ذلك في الدر المختار: / 
17 ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم» ينظر: : حاشية ابن عابدين: /١‏ 


/اوة. (5) (وليه) ساقطة من: ها 
)١(‏ في ه: التجاسة. (0) فياه: وباقيه. 
(4) ينظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: : ١/087ء‏ العناية للبابرتي: ؟/ 044 الكفاية في شرح 
الهداية: ؟/ 0940-94 مجمع مجمع الأنهر: 186/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .9917/١‏ 
(9) في باج: أصل. 


)٠١(‏ (ثم مقدمها) ساقطة من: باج. 

)0١(‏ فيج : حُبباء أي: يسرع بالميت وقت المشي بلا خبب» وحَدُهُ: أن يسرع به بحيث لا يضطرب 
الميت على الجنازة. ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 687. 

)١١(‏ في و: رسوله. (1) في ب: ويجعل. 

(15) في ج: العقد. (19) (أي) ساقطة من: هاو. 


هن كتاب الصلاة 

وَيْسَوّى اللَّبنُوَالْقَصَبُء وَيُسَجَىء أي: يُعَطَلَى عند دفيها قَبْرُهَا بقَؤب20. لا 

َيُكْرَهُ الآجرٌ وَالْحَسَبُء وَيُهَالُ الثْرَابُ» وَيُسَتّمْ الْقَبْرُ ولا يُسَطلخ0". 
بُ الشَّهِيِدِ 

قال في التحفّةٍ: «الشهيدٌُ نوعان: نوعٌ يُعْسَّلُء ونوعٌ لا يُعْسّلُ0”": وعقدّ البابَ 
للثّاني. 

هُوَ مُسْلِمٌ مُكَلَّت طاهِرٌء شر التكليِفٍ والظهارَةَ عندّه خلافاً لهُماء ذكرَهُ في 
لير والاحترائ بالطارة “عن لين ايطاهرء. مبواء وت عليه إلشسل أو لم 
يجب بَعْدُ كالّي لم ينقَطعْ حيضُها أو 000 

مَقْْوْلُ ظُلْماً. احترزٌ به عمّنْ لم يكن مقُولاً ظُلماًء سواءٌ كان مقُولاً عَدلاٌ 
كما إِذّا قُيِلَّ حَدَاً أو قِصَاصاًء أو مقبُولاً غير موصوني بِأَحَدِمِمَاء كما إدًا 
افترسّة/ د:18/ السبع. 

أي آلَهِ يِل ذكره في الذَّخيرَقَ ثمّ قالَ: وإنَّما عمّمْنا" الآلَةهٍ لأنَّ الأصلّ في 
هذا الباب شُهَداءُ أَحُدَه ول يكن كلهم يل التي والشلاج؛ ٠‏ بل فيهم مَنْ دُمِعَّ 3 
آنه بالتجرء » ومنهُم مَنْ قُيِلَ بالعضًا. 

إن قلت: أليس إِذًا قُيِلَ بِالمُكَقّلٍ يغْسَّلٌ عندة*2: وكدًا ذا لم تُعلَمْ آله 
القعل”'2؟ قلثٌُ: ل : وَلَمْ يَجِبٌ بِهِ مَالُ 
المرادٌ -علّى”'“ ما نَبَّهْتُ عليه عليه- أن لا يجب المالُ بنفس ذلك القتلء ففي صورةٍ 


3 


)١(‏ (بثوب) ساقطة من: ب. 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١/5١7-1١٠غ‏ تبيين الحقائق: 580/١‏ وما بعدهاء شرح 
الوقاية لصدر الشريعة : ص 2300-149 العناية للبابرتي: 97//7 وما بعدهاء شرح فتح القدير: 
1037-51/5. مجمع الأتهر: 0181/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 098/١‏ وما 
بعدهاء اللباب في شرح الكتاب: /١‏ 2189-1895 


(9) تحفة الفقهاء: .508/1١‏ (4) في و: بشرط. 
(5) في و: بالطهارة. (3) في ه: ونفاسها. 
49 في ب اج: عمناء كك في ز: رفع. 

(9) في ب ج: عنده يغسل. )٠١(‏ في م: القتيل. 


)1١(‏ (على) ساقطة من: باج ز. 


كتاب الصلاة يفن 


قتلٍ الأب الابنَ ظُلْماً بالسّلاح -وإِن2"0 وجب المال- لكنْ ليسّ بنفس ذلك7"© 
القتلٍ » فلا يُخْرِجُهُ عن حَدّ الشهيد”". 

آَوْ وُجِدَ جَرِيْحاً مَيْعً © فِي الْمَعْرَكَةٍ شرط الجراحة ليعلّمَ أ َه غير مَيّتِ حتف 
أنفِوء ولا يدخُلٌ هذا فيما له أوَّلاً؛ لأنَّ المُرادَ منّ المقتُولٍ ظُلماً مَنْ8"" عُلِمَ 
أنه قتلّ”"" طُلماًء وهذا غيرُ معلُوم حالّة/ ز:45/ إِلّا أن الشرعَّ لِمَا بِهِ أثرُ جراحةٍ 
حَكُمَ بكونه مقتولآء ولَوُجُودِهِ في المعركةٍ حم بأل قِلَ ظلماً. 

ِنْ قلت يمور أنْ يُرادَ بالمقثُولٍ ظُلماً مَنْ كان كذلكَ في حكم الشرعء فود 
الدُّولُ» قلت حينئذِ”*” يحتاجُ إلى بيانٍ أنَّ مَنْ وُجِدَ مَيْناً جريحاً في المعركةٍ كذلكٌ 
في حك الشرع سق مت كول فا دكن وبلق قلا وة للاقتصار على ما 
ذُكِرَ [أوَّلاً رَوْماً للاختصار]". 

وَل يرك سيجي ءُ بِيانُ الْمُرادٍ من" ووَجْهُ اعتباروء قلا يُمَسَّلُء قدمه؛ 
لأنّ الكلام في أحكام الشهيدٍ الذي لا يُمَلُ على ما مرّ يان بَل يُذمنُ بد 
وَنَوْبِهِ ل ل نَّ الْكَمَْنِء أي: من جنسه كالفَرْوٍ والحشْرٍ َالقُلّنسُوَةٍ 
والحفتٌ. 

يجو أن يرا أي: لو لمْ يكُنْ ما معَهُ من جنس الكَمَنِ كافياً ] لِكَقَنِ”"" السُنَةٍ 


17 عم 


يَرَادُ اليد كمه 
وَيُنْقَصٌ إِنْ زَادَ عَنْفُ فال في لد : «أما التكفينٌ فينبّغي أنْ يكون في ثيابه 


التي عليه”*"» وإِنْ أحبّوا*" أن يزيدُوا عليه شيئا أ حنَّى يبل م030 السنَّة 


أو 


)١(‏ (وإن) ساقطة من: باج. (؟) (ذلك) زيادة من: أ 

() في ز: يخرج عن حد الشهداء» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ٠٠١‏ تبيين الحقائق: /١‏ 
وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص +7١١-5٠0١‏ شرح فتح القدير: 1١7/7‏ وما 
يعدهاء الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 08 


22 في أ باج زهاو: ميتاً جريحاً. (0) في ه: ذكروا. 

() (من) ساقطة من: ب. (609 في و: قتيل. 

(4) (حينظٍ) ساقطة من: باج. (9) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

)1١(‏ (منه) ساقطة من: ب ج. )١١(‏ (وثوبه) ساقطة من: ب ج. 

(19) في باج: لكن. (19) في ها يتم. 

)١4(‏ هذا تصرف من ابن كمال باشا في اللفظ: وعبارة التحفة: «في ثيابه التي قتل فيهاك؛ تحفة 
الفقهاء: 7168/١‏ (16) في باج: اجتمعوا. 


(15) (مبلغ) ساقطة من: ز. 


7 كتاب الصلاة 


ينقضو201 0 شيعاً . آم كبن 

وَيُقَسَّلَ مَنْ وُجَدَ تيلا ني مضرء لا عبرة بآلا" القتل في هذه الصورو", 
وإنّما يُكَمَّلُ؛ لأنَّه لا يُدْرَى أَقُيَلَ ظُلْماً أو مَظُلُوماً عَنْداً© أو خَطأء ذكرَ 
الزاهديٌ في شرح القَُدُوريٌ» فعلّى هذا لا" يخْثَلِفٌ الحالٌ باختلافٍ 
المَحَالٌ”"': ومَنْ لم يَتنبَها» لذلك قال مَا قال -لَمْ يُمْلمْ كَاِلهُ أو عُلِمَء إِنْ كله 
ِعَضًا صَفِيْرَة لا عبرة بجهالة*' القاتِلٍ في هذه الصورةء ولا بُفْقَدُ الظلْمُ؛ لأنَّ 
السبّب وُجُوبُ عِوَضٍ مالِي'”'". وذلك لا يختيك". 

قال في الذّخيرَة: ومن وُجِدَ قتيلا يقرا" إِنْ حصل القثلٌ بعصاً كبيرة”© أو 
حجر كبير وَيُْلَم قاتلهُ فعلّى قولٍ أبي حنيقّة يُمَسَّنُ؛ِ لأنَّ القثْلٌ على هذا الرَجْهِ 
عندّه يُوْحِبٌ الدّيَةَ فقدٍ اعتاضّ عن َيِه بَدَلاَ هو مال وعلّى قولٍ صَاحِبَبِهِ: لا 
يُكَمّلُ؛ لأنّ الئل على هذا الوَجْهِ عندهما يوجبٌُ القصاصي؛ ووُجُوبُ القصاص لا 
يمنَعُ الشهادة عندّناء كما لو قُيِلَ بالسلاح» وَإِنْ لم يُعْلَّمْ قاتلهُ يُمَسَّلُ؛ لأنّه 
وجيّث”؟" الدّيَةُ والقَسَامَة بقَئْله90© لم يكن في ل" فوداء شك وَإنْ حصلٌ 
القتلٌ بعصا صغير يُكَسَّلُ عُلِمّ قاتلهُ أو لا؛ لأنَّ هذا القعلّ يُوحِبُ المالَ على كل 
حلي" و7851 


زلف في ه: وينقصوا. 

(؟1) تصفة الفقهاء: 2508/١‏ وينظر: الاختيار لتعليل المختار: 4/١‏ *. تبيين الحقائق: -097/1١‏ 
4 العناية للبابرتي: 7/ 031١1/‏ شرح فتح القدير: 7/7 .1١8‏ 

زف في ه: لآلة. (5) (الصورة) ساقطة من: ب. 

)0( (عمدا) ساقطة من: ب ج. (0) (لا) ساقطة من: أبجزر. 

(0) (باختلاف المحال) ساقطة من: هء وفي ز: باختلاف المحل» أي: سواء كان المحل الذي قتل 
فيه تجب فيه القسامة أو لاء وابن كمال باشا - رحمه الله تعالى- يشير إلى ما ذكره صدر الشريعة 
- رحمه الله تعالى - في شرح الوقاية: ص 508-707, 


(4) في أ باج ز؛ ينتبه. (5) في ه: بحالة. 

29١‏ في و: مالي, 1) في باج: عوض ما لا يختلف. 
(15) في أ: نظر. (1) (كبيرة) ساقطة من: ه 

(14) في أ: وجب. (1) (بقتله) ساقطة من: بء وفي و: لقتله. 


(105) في ه: بمعنى. 
)١07(‏ ينظر: تبيين الحقائق: /١‏ 2097-6940 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: .311١-104/١‏ 


كتاب الصلاة لخن 


وَإِنْ حصل القتلٌ بحديدَة"'' فإِنْ لم يُعْلّمْ قاتلهُ تَحِبُ الدَيَةُ والقَسَامَةُ/مه /"٠:‏ 
عتى أمل'" المكلة؛ ٠‏ فَيِعْسّلُ ون عُلِمَ القاتل لم يُعَسَّلْ عندّناء أهمل ها هنا قيدّ 
العلم بكون و1" الم دل ظلماً اععمادا على عا اسلف )ف :ه78 عن ار 

مقبولاً”"" ظُلْماً شرظ بلا خلاي. 


اعلم أن حكمّ الشهادة كما بشفعل + بفقي'" الظلْو» وقد :هر بياثة فيمًا سَبَنة 
كذلك يسقظ بؤُجُوبٍ عوض مالىٌ» سواء سقط بعدّ وُجُويهِ أو لاء ووٌجُويُهُ بِالفُصُورٍ 
في آلَةِ القتل' عندَهُ خلافاً لهُماء وبِجَهَالَة") القائَلٍ مع كون القدْلٍ في موضع تجبُ 
فيه القَسَامَةُ والدَّيَهُ/7:1/» وهو الذي بين ها هنا. 

لا يُقالُ المَْهُومْ من الهداية حيتُ قال : امن وُجِدَ قتيلة2"0 1 في المضر عُسْلَ؛ 
لأنّ الواجبّ فيه الدَّيّهُ وَالقَسَامَةُ فححفٌ أ الم إِّا ذا عُلِمَ أ يم 01305 بحَديدَةٍ 
مُللْما»”"5, أَنَه"'2 لا عبرَةٌ بجهالَة الال ؛ لأنَّ كلام فيم1 9" ذا لم يُعْلّم القاتِل» 
بدِلالَةٍ ةَ التعبِئلٍ الذي ذَكَرّهُ؛ لأنّا نقولٌ نعم ما ذكُرّة”*" أوّلاً فيما إِذَا لم 0 
القَايِلُ» إِلّا أنَّ ما ذَكَرَّهُ ثانياً فيما إذَا عُلِمّ القَاتِلُ بدلالّةِ تعليله القائل""©؛ لأ 
الواجبّ فيه القصاصٌ» وغايةٌ ما يلرّمُ من ذلك أنْ يكونَ الاستثناءُ ءُ منقطعاًء ولا 
بأمن فيه. 

وبما قرَّْناة أندفع وهمٌ المُحَالفَةِ بيينَ روايتي'"" الذخيرَةٍ والهذَايَة. 

لا يْقَالُ: مُوجِبُ القتلٍ بحديذؤاج :4 القصاصٌ ووُجُوبٌ المالي إِذّا لم يُعْلْم 
القاتِلٌُ , 030 العارض ومو الجهلٌ بو أن 0 الحكمُ فيه كالذي 


)1١(‏ في ه: بجريدة. (؟) (أهل) ساقطة من: أ. 

(5) في أ باج زو: يكون. (4) في باج ز: أسفله. 

(0) في باج: يكون. (1) في و: شهيداً مقتولاً. 

20 في أب ج ز: يفقد. (4) في باج: الحرب. 

(9) في ز: ولجهالة. )٠١(‏ فيه مقتولاً. 

.480 /١ : الهداية شرح بداية المبتدي‎ )1١( في ز: قتيل.‎ )١١( 
(فيما) ساقطة من: ه.‎ )١8( في زه الأنه.‎ )15( 

(16) في ه: ذكر. )1١(‏ في باج : القاتل. 

(17) في أ ب ج ز: رواية. (18) في ز: بلا سبب. 


(14) في ه: وينبغي. 


1 كتاب الصلاة 


في الابنٍ إذا قَتَلَهُ أبُوهُ بحديدَةٍ ظُلْماً؛ لأنا نقُولُ ليس القصاصٌ موجبٌ القعل© 
بحديدّةٍء بل لا بد من”" أنْ يكونّ القتلّ ظُلْماٌء وذلكٌ غيرُ”" ثابتٍ في الصُورَةٍ 
المذكُورَةء ومن لم يِتَنَبَّهْ لذلكَ”' قال ما قالّء ومادًا بعد الحَقٌّ/د:89/ إِلَّا 
الضلال. 

َوْ جُرِح/ ز:؟4/ وَارْتٌَ”" بِأنْ نَامَ أ أكلَ أؤ شَرِبٍ أز عُوْلِجَ أؤ آوَاهُ حَيْمَة أز 
خُمِلَ مِنْ مَضْرَعِهِ حَيَاُء لم يقّلْ أو تُْقِلَ؛ لأنَّ الداخلَ في حدٌ'" الاريِئَاثِ الحملٌ 
دونَ النقل؛ لأنَّهُ يوجَدُ فيما إِذًا جر" بِرجْلِه من بين الصَّقَّيْن؛ كيلا نط0" 
الحُيُول؛ مع أَنَهُ غيرٌ مُرْتّتٌ بل شهِيدٌ لا يُغَسَّلُء ذكره في المبسُوط”“: ولم يقل 
مِنَ المعركة؛ لعدّم اختصاص الحُكم بها. 

أَوْ بَقِيَ عَاتِلاً وَقْتَ صَلاوا”'' المرادُ بوقتِ الصلاةٍ قدرُ ما يجب عليه 
الصلاةٌ» ذكره الزاهدي", 

أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍء هذا عند أبي يوسّف خلافاً لمحيّد29. 

وبِالجملَةٍ الارتثاثُ في الشّرْعٍ أن يرَفِقَ بشيء”؟'' من مرافِتٍ الحياقء أو يَتْبْتَ لهُ 
حكم منْ أحكام الأحياءء وفي اللغةٍ ما قَالَهُ الجوهريٌ: «وارئّثَ فلانُ» أي: حُمِلٌ 
من المعركةٍ ريا أي”*'2: جريحاً وبه رمقٌ». وَيْصَلَّى عَلَْه. 


2١‏ في ]سج زو: قتل. (؟) (من) ساقطة من: ه. 
(9) في ه: عله. (1) في ه: ذلك. 


(5) في ه: أورتث» والارتثاث في الشرع: أن يشبت له حكم من أحكام الحياة؛ أو يرتفق بشيء من 
مرافقهاء فبطلت شهادته في حكم الدنياء والارتئاث القاطع لحكم الشهادة: أن يأكل أو يشرب 
أو ينام أو يتداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل ويقدر على أدائهاء أو 
ينتقل من المعركة وهو يعقل إلا لخوف وطء الخيل» ينظر: مجمع الأنهر: .184/١‏ اللباب في 


شرح الكتاب: 374/1 (7) (حد) ساقطة من: أبج. 
20 فياه: اجتر. 22( في أب ج: يطأ. 


(9) ينظر: الجامع الصغير: 0 ؛ المبسوط للسرخسي: 017 الهداية شرح بداية المبتدي: /١‏ 
الاختيار لتعليل المختار: 0٠٠6-1‏ شرح فتح القدير: ات 

)٠١(‏ في ب: صلاته. )١١(‏ في ه: تجب. 

)١5(‏ ينظر: شرح فتح القدير: ؟/8١7.,‏ مجمع الأنهر: ارقم قل 

.331-31 /١ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين:‎ 0٠١9/5 ينظر: العناية للبابرتي:‎ )1١ 

(14) في أ ب ج ز: لشيءء وفي ه: يرفق بشيء. 

(15) (أي) ساقطة من: از. 


كتاب الصلاة 14 


ا 


وَلا يُصَلَّى عَلَيْها'2 واللهُ أعلمٌ. 


وَإِنْ قل لبي أو تظع طَرٍيْتٍ 4 
بَابُ الصَّلاةٍ في الكَعْبَةٍ 

صَح فِيْهَا الْمَرْضٌ وَالتَفْلُا” خلافاً للشافعيّ فيهماء ولمالِكِ في الفرضء وَلَوْ 

لي [كبيك ل ع0 لا لِمَنْ ته 00000 قال في البدائع: «سواءٌ كان 


ظهرَهُ إِلَى وجهوء أؤ كانَ بجنبوء إِلّا إِذا كَرْبَ منّ الإمام إِلَى الْحَائْطٍ الذي 
لعن كن 1 1 
توجهو اليد . 


وَكُرءَ كَوْكَهَاء وقالَ الشافعئُ: لا يجُورٌء ذكرَّهُ صاحبٌ المنظُومَةء وقال في 
الحمَّائِتٍ: لا تجُورٌ الصَّلاةٌ على سَطح الكغبَةِ عندة”" إِلّا أنْ يكونٌ بِينَ يدَيْهِ سْتْرَةٌ 
وعندنا تججورٌء فالكعبَّةٌ هِيَ البناءُ عندهُ» وعندنا('' العَرّصّةُ والهواءٌ إلى عَنَانٍ 
السَّمَّاءِ. 


عدوا مُتَحلَقَيْنَ وله" وَبَمْضْهُم'" أمْرْبُ مِنَّ إِمَايوا”"" إَيْهَا جَارَ لا ِمَنْ 


/١ (والله أعلم) ساقطة من: أ بج د وء وفي ز زيادة: فافهم» ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 


8 تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: ١/545؛‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص :5١4‏ 
العناية للبابرتي: 2٠١9/7‏ الكفاية في شرح الهداية: 4/7 مجمع الأنهر: :190/١‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين: »11١/١‏ اللباب في شرح الكتاب: 154/١‏ 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 47/١‏ تبيين الحقائق: 0091/١‏ العناية لليابرتي : ؟/ ٠١1١١‏ 
الدر المختار: 2317/١‏ مجمع الأنهر: .190/١‏ 

620 في باج : وظهره. (4) (إلى) ساقطة من: ه. 

(4) في ه: لظهر الإمام. 

1) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ©2300 الدر المنتقى: ١/141-190؛‏ حاشية ابن 
عابدين: 7/1 5377-3117 زف4 في أ بج ز: توجه. 

(4) بدائع الصنائع: .17١/١‏ (9) (عتده) ساقطة من: باج 

)٠١(‏ (وعندنا) ساقطة من: ب ج» وفي ه: وعند. 

)١١(‏ في أ ب ج ز: حوله. 

(15) في أب ج: أو بعضهم. (15) في أ ب ج ز: الإمام. 

)١4(‏ ينظر: تبيين الحقائق: لوم شرح فتح القدير: اه اللباب في شرح الكتاب : ليك 


كتَابٌ الركاة03") 


هي في الشّرع”") : عبارَةٌ عنْ إيتاء جُرْءِ منّ النّصابٍ الحَوْلِيَ إِلَى المَقِيْرِهِ وعندٌ 
البعضٍ هُوَ: اسم للمالٍ الْمَؤّدى؛ لأنَّهِ تعالى أمرّ بإيماء البّكاق وإيتاء الإيتاء ©" 
مُحَالُء وفيه نَظرٌ والمحمّقُونَ على أنّها فِعْلُ الأداءِ؛ لأنّها وُصِفَتْ!؟' بالؤجُوب 
الذي هُرَ من صفاتٍ الأفعالٍء كذًا في المنشُور©. 

وَهِيَ لا تجبُ إِلّا عَلَى مُسْلِمء » أصل الرّكاةٍ ثابثٌ بدليلٍ قطعي”''. لكنّ المقدارٌ 
نَبَتَ”" بإخبارٍ الآحادٍ؛ ولذلك أطلَق عليها لفط الواجبء وَمَنْ غَمّلَ عن هذا 
قالَ: والمُرَادُ بالواجب”" الفَرْضُ؛ لأنّه لا سُبْهَةَ ه00 

نَامي” 2 وفي شرط الإسلام خلافٌ للشافمي. 


4 


مُكُلْففِء فلا تجبُ على الصَّبِيّ والمجنُونء خلافاً للشافعيّ» حر فلا تجبُ 


)١١‏ الزكاة في اللخة هي الزيادة والنماءء يقال: زكا الزرع إذا زاد ونمى» ينظر: مختار الصحاح: مادة 
زك وء ص .١١5‏ لسان العرب: مادة زكاء 28/114ه-ووخ. 

فق عرفها الإمام النسفي -رحمه الله تعالى- بأنها: «تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه 
بشرط قطع المنفعة عن الْمُمَلْكِ من كل وجو لله تعالى؟» تبيين الحقائق : */ لا وما بعدها. 

)2 في باج: الإتيان. (5) في باج: وضعت. 

).2 في أ ب جز: المنثور. 

(5) فقد قرن الأمر بها بالصلاة في القرآن الكريم في اثنين وثلاثين موضعاً» وقد فرضت في السنة 
الثانية للهجرة» قبل فرض الصيام في رمضان» ينظر: الدر المنتقى: ١/191ء‏ الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين: 7/5 20 في أ باج ز: يثبت. 

0 (أطلق) ساقطة من: باج. (4) في و: من الواجب. 

)9١(‏ قال الإمام البابرتي -رحمه الله تعالى-: #وإنما عدل عن لفظ الفرض إلى الواجب إما لأن يعض 
مقاديرها وكيفياتها ثابت بأخبار الآحادء أو لأن استعمال أحدهما في موضع الآخر جائز 
مجازاً»: العناية للبابرتي: 7/ 11ء وينظر: الكفاية في شرح الهداية: 1117/1. 

)١١(‏ (نام) زيادة من: باج. 

كلما 


كتَابُ الزكاة 4 


على مُكَاتَبِ” 


فِيْ نِصَابٍ»”" | 


عَمُبِرَ في حدو دو العرفي”” قيدٌ التّمَاء وهو بالإسامة في السَائمق3 
والإعدادٍ للتجا د و40» في غيرهاء وهذا القيدٌ يُغني عن قيدٍ الفضل عن الحاجَةٍ 
الأصليّة؛ بدُونٍ العكس2. 


قلا تجبٌ فِي غَيْرِ نام مشغولاً كان بالحاجَةٍ الأصليّةَ كآلاتِ المحترفينٌ 
والكُتُبٍ لأميهاء أو لم يكن كدُور© السَّكْنّى ودوابٌ الرُكُوبٍ وعبيدٍ الخذعة". 


قَاضِلّة0" عَنْ الْساجةف حَوْلِيّ: إنما اعتبرَ هذا القيدَ؛ لأنَّها'؟ لا بدَّ من مدَّةِ 


يتحمَّقُ فيها النَّماءُء وقدَّرّها الشرعٌ بالحولٍ؛ لأنَّه الْمُمْكِنٌ من الاستنماء؛ لاشتماله 
على" المُصُولٍ المحْبَلِمَةِ والغالتُ فاو الأسعار فيا كاد يره"' الحكمٌ عليه 
أي: حكمٌ الاشتراط الثابتٍ لمدّوا”" ب يتَحقٌَّ فيها النماء» لا 0 الزكاةٍ 
كما سبق فال وهم من لم تمل في سياقٍ الكلام» ولم يتدبّرٌ في سياقه7 20 


مَمَلُوة3"" ملكا ثانا وذلاق يأ يكون مملوكا يدا ورقة” وافلا تحب في 
مُكَانبِ ولا ف كَسْبه؛ لعدما"" 0 


َفَاضِلٍ عَنْ عَنْ حَاجَيه الأضليّة؛ ؛ لأنَّ المشَعُولَ بالحاجةٍ الأصليّةِ كالمعدُوم» فلا 


(1) في هاو: المكاتب» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: »1١7/١‏ تبيين الحقائق: 2515/5 شرح 
فتح القدير: ١١5/7‏ وما يعدها. 48 في أ: في نصاب نام. 

(5) في ه: العرف. 

(4) في أ ب ج ز: وبالإعداد للتجارة» وفي و: وبالتجارة. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: 7/5 اللباب في شرح الكتاب: 175/1 

(1) في ه: كالدورء وفي و: يكن كذلك كدور. 

0 ينظر: شرح فتح القدير: 7 115-11ء الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 7/ لام 

(4) في ز: فاضلا. 

إلى ينظر: العناية للبايرتي: 2119/7 شرح فتح القدير: .15١-119/5‏ 

)٠١(‏ (لأنه) ساقطة من: باج. )١١(‏ في باج: عن. 

(؟١)‏ في داه فأدبر» و (فيها) ساقطة من: هء وما أثبتناه من أ ب اج ز. 

(17) في ه: بمدة. 

(15) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7١1؛‏ العناية للبابرتي: ؟/ 114 

(15) فى ه: مملوكاً. 

)1١(‏ (يداً ورقبة) ساقطة من: باج 1) في ز: بعد. 

(18) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 1/لا +1١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ؟/5-4. 


185 
زكاءً في دُورٍ | امك كم ودَوَابٌ الركُوبٍ وعبيدٍ الخدمَّةٍ وأثاثِ المنزِلٍ وآ تِ 
المحترفينَ والحُيّبٍ لأَهْلها]". 

كلا تَحِبُ عَلَى مَذْيوْنٍ خلافا للشافعيٌ» مُطَالَبِ 
من جهة/ ب:85/ العبادٍ ع وجب الزكاةة سواء كان الدينُ لله و تعالى -- 
والعْشْرٍ والخرَاحء أو للعباد9” ' كالئمَنٍ والأَْرَةٍ ونقَقَةِ ة المَحَارمٍ اوقل دينٍ لا 
مُطَالِبَ لهُ من جهة العبادٍ د كالتُدُورٍ والكمّاراتِ والبخ 2*0 لا يَمْنَعُ حون الزكاق0 مق 
احلاص , 

قال في الهدايَة”": «فدينٌ الزكاة يمع وُ وُجُوبّها”” حال بقاءٍ النْصَابِء وكذًا 

بعد الاستهلاكِ» خلافاً لَرفَر عَبِهما 0 فيهمّاء ولأبي يوست رَحِمَّهُ اللة/و :70 فى 
الثّاني»””'''بِقَدْرٍ دَيْيْهِ/ ز: 837/ ٠‏ أن ذلك القَدْرُ مشْعُولٌ [بالدّينِ'؟؛ فلا 0 
فاضاة]2”0 عن الحَاجَةٍ الأصليّةٍ [فاعثيرَ معدُوماً» فَأَوْرَتَ هذا تُفْصَاناً فِي 


اللّك]59", 
ولا فِي مَالٍ فقو وَجَدَهُ بَعْدَ مُضِيٌّ الْحَْلٍ وَسَاقِطِ فِي بخر”؟" اسْتَخْرَجَهُ 
تعد موق فِي غَيْرٍ حِرْزهِ نَسِيَ مَكَانَه 0 بَعدَهُ قال في شرج الملَحَارِيّ: 
لو دفنَ مالّهُ ثمّ ني مكانّةُ وتذَّكّرَ ذلك" بعد مُضِيَ الحَؤْلٍء فَإنَّهُ ينظرُ إِنْ دقْتَهُ في 
22 


حِرْزِهِ كالبيتٍ والحانوتٍ تجبٌ الزكاةٌ؛ وإنْ دفَهُ في غير حرزهٍ فلا تجبُ 


مِنْ”" عَبْدِه كل دين لهُ مُطالِبٌ 


)00( ما بين المعكوفين زيادة من: أب ج. 

زفق في ب ج: عن. زفرفق في ه: للعباد فقط. 

(5) في أ: المحارم سواء. (5) في ه: والجرح. 

(7) في أ: الخالصة» ينظر: تببين الحقائق: /١‏ 11-57 مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: 197/1 

فد (في الهداية) ساقطة من: هد 

(4) في الهداية: : (مانع) بدل قوله (يمنع وجوبها) الهداية شرح بداية المبتدي: ك/لاة. 

إلى في و يعدب 

لق الهداية شرح بداية المبتدي: الاق وينظر: البحر الرائق: 7/7 .77١‏ 

)1١(‏ (بالدين) ساقطة من: و. 

(؟1) ما بين المعكوفين زيادة من: أ باج زار. 

(؟1) ما بين المعكوفين ساقط من: أ ب جء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7017 

0183 فيب( الباخر (15) (ذلك) ساقطة من: أب ج. 

)١‏ ينظر: تبيين الحقائق: : 7//؟ وما يعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص لا*5. العناية 
للبابرتي: 71/5 شرح فتح القدير: ةيةه 


كِتَابٌ الرَّكاة 1 


مءة لماه 2 فع أضه رواغى, وضاع 
وَدَيْن جحد جحدة20 الْمَدْيُ ون ست 5 ا يَعْدَهُ عِنْدَ قزم" 


وما أخد رَه*؛» مُصَادَرَةَ وَوَصَلَ إِلَيِْ بَعْدَهُ أي: بعد مُضِيَ الحولء هذه الأمثلةٌ 


أمئلَةُ المال/ ه: /8١‏ الضمار”” 22 وفيها خلاف لَرُفْرَ والشّافعيَ. 
يخلافٍ دَيْنِ عَلَى مُ مُقِرٌّ مَلِئْو”" أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ مُفْلِسِء خلافاً لمحمدٍ فيى أَوْ 


جاجد غلنه بي أو عَلِمَّ به قَاض» فإنه تجبُ الزكاةٌ في هذه الأموالي0. 
ولا يبقَى للتجارَةٍ ما اشتراهٌ لها فنوّى يِدْمَئَهُ كه الف 
وَإِنْ”'كنَوَاةا'" لها(" لم يقل ما لم يبِعُْ؛ لأنَّهُ/مد: /4٠‏ بعد البيع أيضاً لا يصيرٌ 
للتجارَة» إِنّما الصائِرٌ لها ثُمنُه0"" إِنْ كان من جنس ما تجبُ فيه الزكاةً©. 
وَمَا اشْتَرَى لَها*'' كَانَّ لَّهَاءِ لأنَّ ما عَدَا الحجرين”"" والسوائِم إِنَّما تجبُ فيها 
الزكاةٌ بنيّةِ التجارة329, ١‏ 1 


يصيرٌ للتجارةء 


00 . (5) (سنين) ساقطة من! أ باج. 

2 ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 0 شرح فتح القدير: : 171/7» الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين: 4/7. (4) في أزهر: أخذ. 

(5) وهوالمال الضائع والساقط في البحر والمدفون في المفازة إذا نسي المالك مكانه» والعبد البق 
والمغصرب والدين المجحود إذا لم يكن عليهما بيئة» والمودّعٌ عند من لا يعرفه ونحو ذلك؛ 
والمدفون في الأرض والبستان فيه اختلاف الروايات هل يكون مالا ضماراً؟ 
ومذهب زفر ‏ رحمه الله تعالق- أن الزكاة تجب في الضمار؛ على تفصيلٍ في ذلك» ينظر: الاختيار 
لتعليل المختار: »٠١9/١‏ تبيين الحقائق: 8/5 : شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 14-717 

(1) في باج: ميسر. إفذ في أأب: بينته. 

(4) في ه: الأحوال» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7١8‏ مجمع الأنهر: .194/١‏ 

(9) (لا) ساقطة من: ج ز. 

)٠١(‏ في ه: وإنه. )١١(‏ في ز: نوى. 

1) فلو أخرج عبدا وغيزه عن التجارة ونوى خدمته» فإنه لا يكون أبداً للنجارة حتى وإن نواء بعد لي 
لهاء إلا إذا باعه أو أجرهء قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: :وذلك لأن التجارة عمل» فلا 
يتم بمجرد النية؛ ٠‏ بخلاف ما إذا كان للتجارة ونواه للخدمة حيث يكون للخدمة بالنية؛ لأنها ترك 
العمل فيتم بهاء ونظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة» حيث لا يكون مسافرا ولا 
مفطرا ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النية؛ لأن هذه الأشياء عمل فلا تتم بالنية» ويكون مقيما 
وصائما وكافرا بالئية؛ لأنها ترك العمل فيتم بها»؛ تبيين الحفائق: 219/7 وينظر: العناية 
للبابرتي: 0274/7 (18) في ز: ثمة. 

(14) في هاو: الزكاة فيهء ينظر: تبيين الحقائق: 74/7 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 5١8‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين: ؟/ .٠١‏ (15) في ه: اشتراه بها. 

(11) أي: الذهب والفضة. فإنهما خلقا للتجارة» ينظر: تبيين الحقائق: ؟/59. 

.508 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١7( 


1 كِتَابٌ الزّكَاة 


ثم هذه النيّهُ إنّما تحبر ذا وُجَدَتْ زمانَ حُدُوثٍ سبّبٍ7" الملك. حتَّى لو نوى 
التجارّة بعدّهُ لا تجبٌ فيه الرَّكَاةٌ. 


لا”"' مَا وَرِنَهُ وَنَوَاهُ لَّهَاء إذ1" لا بد أنْ يكونَ سببُ المِلْكِ اختيارياء وما 


رنه ونو 
40 مدن * 2م 1 سم (868)* 1 51 ف 57 لام 
ملكة”'' بهِبَةٍ أو وصِيِّةٍ أو ناح أو صُلْح أو خُلْع”' أو عن”" قَوَدٍ ونواهُ لَهَاء 


كان لَهَا عند أبي يُوسّفَ لا عند محمَّدِ؛ وذلك أن" السببّ لا يجِبُ أنْ يكونَ 
شَرْيا”*' عند أبي يُوسُفت/707:1/ خلافاً لمحمَّدِء وقيلَ الخلاف على عكسه”". 
ولا أداء إلا بيّا''' قرنّتُ بوء أو بعزلٍ قدرٍ ما وَيَت20, 
وتصدُقو”"" بكُلّ ماله بلا نيه مُمْقَظ"2. وببعضه”*"' لا عند أبى يُوست خلافاً 
لمحمّدء فإنّهُ يقولٌ إن تصدَّقّ ببعض ماله تسقظ"'" زكاءٌ المُؤدي. 


0000 كه * | كزأعة كييك > ستيه لسمية 3 
يِضَاب الوبل خمس»2 وَالْبِعَرِ ثلائؤن» والغتم أَرَبَعْوْنَ م70 


)١(‏ في ز: بسبب» وفي ها: زمن. () في ه: إلا 

67 (إذ) ساقطة من: باج. (5) في باج: وما ملك. 

() في ز: أو تكاح أو وصية. 0( في أ ب ج زه و: أو خلع أو صلح. 
)6 (عن) ساقطة من: أ. 0) في و: لأن. 


4 في أ باج ز: بشري. 

)0١(‏ ينظر: العناية للبابرتي: ١178/7‏ شرح فتح القدير: 2178/7 الدر المنتقى: 191/1ء الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين: 1 

)١١(‏ في نز بنيته. 

() قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «أي: شرط صحة أداء الزكاة نية مقارنة للأداء أو لعزل 
مقدار الواجب» أو تصدق بجميع النصاب؛ لأنها عبادة فلا تصح بدون النية» والأصل فيه 
الاقتران بالأداء كسائر العبادات إلا أن الدفع يتفرق» فيخرج باستحضار النية عند كل دفع. 
فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعا للحرج. كتقديم النية في الصوم»» تبيين الحقائق: 20/7 
وينظر: العناية للبابرتي: ؟/ 0118 شرح فتح القدير: 2176/5 مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: 
ل 0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: »1١/7‏ اللباب في شرح الكتاب: /١‏ 


رةه زفنفق في ه: وبصدقه. 
)١4(‏ في ز: يسقط»؛ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 1١8/1١‏ 
(15) في ه١‏ وبعضه. (15) في ه: سقط. 


(17) السائمة : هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول؛ حتى لو علفها نصف الحول لا تكون سائمةً» فلا 
تجب الزكاة فيهاء ينظر: تبيين الحقائق: 077/1 وسيبينها المصنف فيما بعد ينظر: ص 153. 


كِتَابٌ الرّكَاة مدل 
وَفِي كُلّ حمس مِنَ الإيل بُحْتٌ0'' أو عِرَابٌ البختُ جمعٌ بختى”"2: وهو الذي 
تولَّدَ منّ العربيٌ والعجميّء محسوت إل جد له ٠‏ والْعِرَابُ جمعٌ 
عربع *أشَاة 

ُمّ في حَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍء هيّ التي تَمّثْ* لها سنةٌ وطعنّتُ في 
العاة20, 1 

نْمّ في سِتٌ وَنَلائِيْنَ بنْتُ لَبُوْنْهِ هي التي تمّثْ لها سنتان وطعنّتٌ في الثالة”". 

ثم في سِتٌ وَأَرْبَعِيْنَ حِقَّةّ هي التي تمَّثْ لها ثلاث سنينَ وطعنّثْ في 
0 

ثُمّ فِي إخدى وَسِنَيْنَ جَدَعَةٌه وهيّ التي تمَّثْ" لها أربعٌ سنينَ وطعنَتُ في 
الخامسة2"0, 


0 


لم ِي مس وَسَبْنَ بلقا ووه نُمّ ِي إِحْدَى وَيَسْعِيْنَ جِقَّنَان [[إِلَى ماكَةٍ 


)١(‏ في باج: نجت. (5) في ب ج: النجت جمع نجتى. 

() في ب ج: نجت النصرء وفي ز: بيخت نصر. 

(4) البخت: لفط دخيلٌ على العربية؛ وهي الإبلُ الخراسانية التي تنتج من إبلٍ عربية» والفالج ذو 
الستامينء والعراب: جمع عربي في البهائم» وللأناسي: عربٌء ينظر: مختار الصحاح: مادة 
بخت ص12 » ومادة عربء ص/ا17» لسان العرب: مادة بخت» ؟5/7. 

(4) (تمت) ساقطة من: ها 

فق وإنما سميت بنت مخاض لمعنى في أمها؛ لأن أمها صارت مخاضاً بأخرى؛ أي: حاملا» ينظر: 
العناية للبابرتي : 28 الدر المنتقى: .191//١‏ 

0) كذلك بنت اللبون» سميت بذلك لمعنى في أمهاء فإنها لبون - أي: ذات لبن - بسبب ولادة 
أخرى؛ ينظر: العناية للبابرتي: 2118/7 

نلك وإنما سميّت ِقَّة لمعنى فيهاء وهو أنه حق لها أن تُرْكَبَ ويُحْمَلَ عليهاء ع ينظر: العناية للبابرتي: 
فيه (9) في أ بج ده و: أتتء وما أثبتناه من: ز. 

)٠١(‏ الجذعة : سميت يذلك لمعنئ في أسنانها معروف عند أرباب الإبل: وهي أعلى الأسنان التي 
تؤخذ في أسنان الإبلء ويعد الْجَذْعَةِ 5 نْىٌّ وسديس وبازل» ولا يجب شيةمن ذلك للنهي عن أخدذ 
كرائم أموال الناسء» ينظر: العناية لبائرتي 0 

)1١١(‏ (في) ساقطة من: أب جه (16) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج- 


144 


٠‏ ول كمضم 


بك امك ار ا كا إِلَى ماكتين 
ْم تُستَأئث”" أَبّداً كُمَا فِي الْحَمْيْنَ الَِّي بَعْدَ المائة وَالْحَمْسِيْن ؛ يعني تستانك 
استثنافاً مثل”" ما ذُكِرَ بعدَ”؟» المائة والخمسينّ» حتَّى تجبّ في كل خمسينٌ 


ا 
حفقة 


وَفِي ثَلائِيْنَ بَقَرأً آَوْ جَامُؤْساً تيع" هوّ الذي نمّ عليه الفنرد أز تيع 

: ين مُن؛ هو الذي نم علبه الحولانء أذ م وين 
يُتعَقَث”*)ففقى. الواحدة الزائدة ري عُْر مُسِئو: وفي الاثنين نصُث 
عُشْرٍ مُسِنَوِءِ وهذا نذا رواب الأصل هن اين نيه 

وروى الحسن عنة أله لا جب في الزباقة شية حثى يلع خسين: ثُمّ فيها 

مُسِنّةٌ وريغ مُسِنّوَ أو ثلاثٌ تبيمٌ» وقالا لا شيء في الزيادةٍ حتّى تبلغ تين » 
وهو روايةٌ عن أبي حنيقة””" إِلَى سِنيْنَ وَفِيْهَا ضِعْفُ مَا فِي ثَلائِيْنَ» أي : 
تبيعان. 

ثم في كُلُ ثَلائينَ تبيعٌ ؛ بنع ذفي كل أزتوين شيلة, ففي سبعين تبيغ وي وفي 


ثمانينّ مُسِنَتَانْ وفي تسعينَ ثلاثٌ” 5 ؛ أنْيعَقٍ وفي مائة تبيعتانٍ ومسل وفي مائة 


وعشرة تبيمٌ ومُسِكانء إل ذا تَداحَلاء كما في مائةٍ وعشرينَ 0 


(1) ما بين المعكوفين المزدوجين ساقط من: ه. 
(5) في أ: استأئفء» وفي ه: يستأنف. 


(9) في باج: منك. (4) في أ: في 
(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: -11/١‏ ا ؟/ 54 وما بعدهاء شرح فتح 
القدير: : 177/7 وما بعدهاء الكفاية في شرح الهداية: 151-75/ مجمع مجمع الأنهر: ارححاء 


(5) في ز؛ تبع» والتبيع: : ما طعنٌ في الثانية؛ وسمي تبيعاً؛ لأنه يتبع أمهء ينظر: تبيين الحقائق: كه 

0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: تبيين الحقائق: 79/7؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 221٠١‏ شرح فتح القدير: 127/9. | (م) في أباج ز: يحتسب. 

(5) ينظر: العناية للبابرتي: 177/7 مجمع الأنهر: :149/١‏ اللباب في شرح الكتاب: .140/١‏ 

)٠١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ +01 شرح فتح القدير: ١14/7‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 
تذيلة )١١(‏ في ه: ثلاثة. 

(17) في ز1 فيتخير. 


كتَابٌ الرّكَاة كيل 
020 

وَفِى أَرْبَعِيْنَ ضأناً أو مَغزاً شَاٌ 
فِي مِائَتَيْنِ 558 ثَلاتُ شياو 
| 


وَلا شَيْءَ في بَعْلٍ وَحِمَارٍ لَيْسَا للتّجَارَق وَلا في عَوَامِلَ» هي الي أَعِدّ 


كإثارَةٍ الأرض. وَحَوَامِلَء هي التي أَعِدَّتْ للحَمْل”"رَعَلْوْكقه هي التي تُعلى 
العلّت2". ضِدٌ السَائِمَةِء وَّلا فِي حَمْل وَنَمِ 0 وَعِجْلٍ إلى إن عع 


001 


لِلْكَبئْر""2. وَلا فِي”"" ذُكُوْرٍ الْخَبْلٍ مُنَْردَةُ: ركذا فِي إِنَابِها فِي رِوَايَق وَفِي29© 

كُّ قَرَسٍ مِنَ اشكخييلة* ” بو" الدَّكُوْرُ سَائِمَةً لِلدّرٌ وَالمّم20 إنما زيدَ هذا 

القيدٌ؛ لأنَّ الزكاء فى السائمة التي تُسَامُ هما" حتّى لو أُسيْمَث10/ب:// 

2 00 : 1 1 

للحمل والركُوب لا تجبٌ الزكاةٌ فيها!”": ولو أَسِيْمَثُْ0'" للتّجارَةٍ ففيها زكاةٌ 

التجارّةٍ لا زكاء السائِمّةء ذكرَهُ في المُحِيْطِ وِيْئارا م عُشْرٍ قِيْمَيِه ِصَاباًء 

)١(‏ في باج: مسناة» وفي ز: مسنة. 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2١١4/١‏ تبيين الحقائق: 7/ 47» العناية للبابرتي: 1177/7 
0 .ء شرح فتح القدير: ؟7/ 14» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: اي 

41 في | ب ج: وفي؛ وفي ه: ثم في كل. 

(4) (في) ساقطة من: ب ج. (0) في زه أربع شاة. 

() ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ ١49‏ شرع الوقاية لصدر الشريعة: ص »5١١‏ شرح فتح القدير: / 
5-10 17ء الكفاية في شرح الهداية: ؟/ 175-170, 


(0) في ج: للمحل. 

(4) في ب ج: تعطى العلوفة؛ وفي ز: يعطي المعلف. 

(9) (في) ساقطة من: باج. )٠١(‏ في ه: وفضيلء 

)1١(‏ الحَمَلٌ - بالتحريك-: وَلَّدُ الشاقء والفصيلٌ : ولد الناقؤ» والعجل: : ولدٌ البقرة؛ ينظر: : شرح فتح 
القدير: 14/97 (19) في أ باج و: لكبيرء 

(1) في باج: وفي. )١5(‏ في ز: ففي. 

)١6(‏ في أ ب ج ز: كل فرس مختلط؛ وفي ه: من اختلط. 

)١5(‏ (به) ساقطة من: و. )١(‏ في ب ج: للذور والتناسل. 

(14) في باج هاو: لهاء وفي ز: بها. (19) في ز؛ أسميت. 

(8) (فيها) ساقطة من: ب. )١١(‏ في ز: أسميت. 


(50) في باج: أو ربع. 


كِتَابُ الزَّكَاة 


15 


يعني إِنّْ شاء قدّمها(' وأعظى عن”" كل مائتي”” درهّم خمسة دَراهِمَ» وهذا 
عندف وهو قولُ اله : 


وقالا لا زكاةً في الخيل» قال في التحمَّةٍ: «الصَّحِيْحُ قَوْلُهُه؛”» وفي اليتابيع: 
المختارٌ للفتوَى قولهما". 

وَجَارٌ دَنْعُ القيم”" فِي الرَّكَاةَ وَالْكَفَارَةِ وَالْعُثْر وَالتَذْر 

وَلَا يَأَمْدٌ الْمُصَدّقُ إِلَّا الوسَط0, 

وذ لَمْيَجِدِ السّنّ الْوَاحِب يَأَخُزة | الأذلى مم الْمَضْلٍ [جَبْراء أي: إن" دقع 
ذلكَ ليس له أنْ لا يأخذ7 "كأ الأغلّى”"" وَيَرْةُ الْمَضْلَّ [إِنْ شَاء؛ لأنة شرا" 
فلا يُجْبَرُ عليه بل له أنْ يُطالِبَ بعينٍ الواجب”*'" أو بقية 0 

شم الْمُنفاة وسَط ال في موه إلى صاب" من جنيو أي80"©: إذا 
كان له يائنًا درمي حال عليها 00 وقد 0 له في وَسَطوة' "© مائةٌ درم 
تُضَع” '" المائةً إلى المائتيْنِء وقوله في وى أي9©: : حُكُم/و:84/ المُسْتفاو 


)١(‏ في أ بج و: قرّمها. (؟) (عن) ساقطة من: باج. 

(*)6 في باج : ماثة. 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 21١17-118/1‏ تبيين الحقائق: ؟/ 40 وما بعدهاء شرح الوقاية 
لصدر الشريعة: ص 2517 العناية للبابرتي: 171//7» شرح فتح القدير: 19/7 وما بعدها. 

(6) تحفة الفقهاء: 0 وينظر: بدائع الصنائع : ا 

الف ينظر: تببين الحقائق مع حاشية الشلبي: 45/7» اللباب في شرح الكتاب: ا 

زفف في ه: القيمة. 

(8) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١117/1غ»‏ تبيين الحقائق: 15 شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 5175» العناية للبابرتي: 7/ 147» مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: 50/1 


(5) في باج: يأخذه. )9١(‏ (إن) ساقطة من: زاو. 
)1١1(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. (؟1) في أب ج: والأعلى. 
(1) في ه: سواء. )١5(‏ (الواجب) ساقطة من: أ. 


)١6(‏ في و قيمته. 

)١1(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج؛ ينظر: تبيين الحقائق: ٠77/7‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 05 العناية للبابرتي: ١147/7‏ شرح فتح القدير: 7/ 157ء مجمع الأنهر: .504/١‏ 

(17) في أ باج زاه: النصاب. (18) (أي) ساقطة من: باج هد 

(19) (الحول) ساقطة من: باج. (0) في باج: وسط. 

(11) في ب: فضمء وفي هاو: يضم. (0؟) في ه: أي: في. 


كِتَابٌ الرّكاة ذا 


5 


وهو وُجُوبُ/ د:١4/‏ الزكاقء يعني يُعَتَبَرُ في المُستفادٍ الحولٌ”' الذي مَرَّ على 
الأضل » ويججورُ أن يرجِمَ ه ضميث”" (حُكيه) إلى الحولي2. 

وَالرَّكَاةٌ نِي التَصَابٍ لا” الْعَفْوِ0© هو”" ما بِينَ الفريضَءَئِنٍ”» هذا عند أبي 
حنيقّة وأبي يوسّففتء وقالَ محمَّدٌ ورُفَرٌ: فيهما". وإذًا اشْثَمَلَ المالُ علّى*"© 
النّصَابِ دمر يُصِرَّفُ الهلاكٌ إلى الكل شائِعاً عند 
التلميدَيْنِء وعند الشَّيْحَيْنِ : يُضْرَفُ ف إِلَى العفرٍ أوَلآ إن فل ''؟ الهلاك منهُ 
صرف !ان النْضَابٍء وش بقدرو وإن الم يفضل لا يُصْرَقكء وهذا ما ذَكْرَهٌ 
/ه: ؟85/ بقوله: فُيُصْرَفُ الْهَلاكُ إِلَى الْمَفْو أَوَلارج :7ل َم إِلَى يِصَابٍ 53 


ليد ثم و ثم 0 هذا عندف ا يُضْرَفُ إلى 


العفو أولً 0 إلى التضب090 ا 


َتَبْقَى سَاةٌ لَوْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَوْلٍ عِشْرُوْنَ مِنْ سنن شَاٌ أَرْ وَاحِدٌّ مِنْ بت مِنّ 
الإيلء وَتَحِبُ بِنْتّ مَخَاضٍ لَوْ هَلَكَ حَمْسَةَ حَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ بَعيراً. 


وَهَلاكُ*'' النصَاب بَعْدَ الْحَوْلٍ يُنْقِظُ الْوَاجِبَء وَمَلاكُ الْبَعْضٍِ 0 


وَالسَّائِمَةُ : حِيَ الْمُحْتَفِيةُ بالرّغى» -بالفتح- مصدرٌ من رَعَى ا الكلأء لا من 


لق في أب ج: والحول. (0) في باج: على ضمير. 
زوف ينظر: تبيين الحقائق: 077/7 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 7/ 57 وما بعدها. 
(1) في ه: إلى. (5) ينظر: تبيين الحقائق: 04/7 


(5) (هو) ساقطة من: أ. 

0 أو هوما فوق النصابء ينظر: مجمع الأنهر: 705/١‏ 

(4) قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان له تصاب وعفر فهلك 
قدر العفو بعد وجوب الزكاة؛ كتسع من الإبلٍ مثلاً فحال عليها الحولٌ فهلك منها أربعةٌ تسقط 
أربعة أتساع شاةٍ عند محمد وزفر» ولو كان له مائة وعشرون شاةٌء فحال عليها الحول فهلك منها 
ثمانون سقط عندهما ثلثا شَاةٍ ويقى الثلث؛ لأن الواجب كان فيهما قيسقط يقدر ما هلك؛ وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لا يسقط شيء!؛ لأن الواجب في النصاب دون العفوء» تبيين الحقائق: ؟/ 
6» وينظر : حاشية ابن عابدين : 7 73-17 


04 (على) ساقطة من: أ ب ج ز. )٠١(‏ في أب ج ز: الفضل. 
(11) في | ب ج ز: النصاب. (؟١)‏ ما بين المعكوفين ساقط من: و. 
(18) في أ ب ج ز: النصاب. )١5(‏ ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 055-08. 


(15) في باج: أو هلك. 
)١6(‏ ينظر: العناية للبابرتي: ار امك شرح فتح القدير: ارام 


كَّّ كِتَابٌ الرّكَاة 
عِيّتِ الإبل ا -بالكسر- على ما نص عليه الجوهَري؟ لأله بمعتى الكلاء وَعُوَ 

اسم لا رِعَيْهُ الدَّوَابُ [منّ الرّظبٍ واليايس]”" “» فيتناولُ الأعلات» فى فِي أَكْثَرٍ 
لفترقيينة 

أَحَدَ الْبْمَاةُ َكَاةَ السُوَائِمٍء وَأَنْوَالَ التّجَارَق وَالْمٍُْ وَالْحوَاجٍ لاشَئ 
عَلَيْهِمُ أي: لا يؤخدٌ ما أذ من أربابها ثانياً» أمّا الخراجج؛ فلانّهم 0 
له لذن مَضْرِفَهُ المُقَاتِلَفٌ وهم يُقَائَلُونَ أهلَّ الحَرْب وبدنوكي 90 عا أهلٍ 
اند وأمّا الباقي”؛ فلأنّ الإمامّ لم يحمِهم؛ والجبَايةُ”؟ بالحمّائة0 2 

وَيُقْنَى أن يدوم 2 ؛ دُوْنَ الْحرَاج ؛ لأنا تعلمُ أنّهم لا يصر فو الك مضنا رِفَهَاء 
وإِنّما لا يُعَادٌ الخراج ؛ لِمَا عرفْتَ أنهم مصَارِئَهُ اه 

قال فخرٌ الإسلام: قد قالَ مشايحُنا يجب أنْ ينوي عند أخدٍ الخراج 69 
الصدقّة عليهمء وكذلك 205 سلطان ظالم لا يؤدّي ما يأحُدُ إلى أربابه 
ومصارِفِد» وذلكَ أن هؤلاء لو خحُوسِبُوا”" ما لَهُم بمًا عليهم. لات 


ا 
ُقّراً 


وقال بعضهم لا يُجَرِيهِمْ*' هذَا؛ لأن"' عِلْمَّ مَنْ يأحُذُ بما يأحُْدُ شَرْظ 


)١(‏ (لا) ساقطة من: باهم (؟) ما بين المعكوفين ساقطة من: أب ج ز. 

(7) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ لال الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 6 

(5) في أ باج زه: يثني. (0) في ز: لأنهم» وفي ه: فإنهم. 

(5) في أ: ويدنونهم» وفي ب: ويدنوهم. | (0) في و من. 

نك في أ: البواتي. )4( في أ ب ج: والجناية. 

11 العناية للبابرتي:‎ 41١4 ينظر: تبيين الحقائق: 33-7 شرح الوقاية لصدر الشريعة: : ص‎ )٠١( 
.7١4/1١ 6»ء شرح فتح القدير: 2181-190/1 مجمع الأنهر:‎ 


)١١(‏ في أب ج: يعيدها » أي : يعيدون الزكاة والعشر وأموال التجارة. 

)١١(‏ في أب ج: يعرفونها. 

1) ينظر: العناية للبابرتي: »19١/7‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ؟/ 10-14 

(14) في أ باج : الخوارج. (15) (كل) ساقطة من: أب ج. 

)١(‏ في باج : لوجود سواء. 

(11) قال الإمام الشلبي -رحمه الله تعالى-: «وحكي أن أمير بلخ وجبت عليه كفارة يمين» فسأل 
الفقهاء عما يكفر به يمينه؛ فأفتوه بالصيام ثلاثة أيام» فجعل يبكي ويقول لحشَّمِهِ: إنهم يقولون لي 
ما عليك من التبعات فوق ما لك فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئاً»» حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق: 57/1. 


(18) في ب يجزيه. (15) في أ ب ج زيادة: (من). 


كِتَابٌ الرّكَاة لد 
فالأحوظ أن يُعاد0". 


وَلا يُحْمّى ما في هذا التعليل من الضعفٍ؛ لأنّهمِ صرّحُوا أنه لو وهب جميع 
الدَّينٍ منّ المديوْنْ/ ز :4/ بنيِّةَ الزكاةٍ عن الدينٍ في الاستحسان يكوث مُؤَدٌياً. 
وتسقّظ عنْهُ الزكاةٌ ولمْ يذكُرُوا فيه" شرط الإعلام. 

وأنّا الاعتراضيٌ علّى ما قَالّهُ بعضٌ المشايخ بأنَّ الزكاةً عبادَةٌ محضّةٌ كالصلاة 
قلا تتأدّى إِلّا بالنيّة الخَاِصَةٍ لله تعالّى» ولم تُوجَدْء فمنشَؤْهُ الغفلَةُ عن اشْيَرَاٍ 
نيه" الصِدَئَةِ عند الأخذء أو الجهل”' بأنَّ المعتبَرٌ ها هنا الدفعٌ بالاختيارء لا 
بالرّصَىء قال في التّحمَةِ: «عندنا للسّاعي أنْ يُجبِرَهُ على الأداءِ بالحبسء فَيْوَديهط0 


بنفسِه؛ لأنَّ الإكراة لا يُنَافِي الاختيار»0©. 


ثُمّ إِنّ قولّهم وذلكَ أنَّ هؤلاء لو حُوسِبُوا مَالَهُم بما عليهم [لكانُوا فقراة» وقد 
عبّرَ عن هذا في الهداية/أ 0/ بقولِه: «لأنّهم بما عليهم”]" منّ التّبِعَاتٍ 
قُقَرًا ف ظامة” مي أ 0 للخوارع والسَّلاطِينِ الجائ و1" أنْ بأد دن 
الزّكاةٌ ويصرقُوها””" إلى حوائجهم 
ولا شَيْءَ فِي مَالٍ الصَّبِيٌ التَعْلَِي ان -بكسر اللام- أَبُو قبِيلّة» والنُسبةٌ 
إليها تَعْلَبِي <بفيج اللام- استيحاشاً لتوالي الكسرتين» ركنا الوا بالكسرء كذا في 
الصحاحء وبنُوا تغلب قوم من نصارَى العرّب؛ ومَنْ قال إِنَّهم من مُشركي 
العَرّبا نلف م فقث خم 


)١(‏ ينظر: شرح فتح القدير: 191/7. (؟) (فيه) ساقطة من: أ. 

(*) (نية) ساقطة من: ها (4) في أب ج ز: والجهل. 

(0) في أب ج: فيؤدي. () تحفة الفقهاء: .511/١‏ 

(0) (بما) ساقطة من: أ ب ج ز. (8) ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 

(9) الهداية شرح بداية المبتدي: ٠٠/١‏ وينظر: بدائع الصنائع : 77/1» البحر الرائق: ؟/ 119» 
حاشية ابن عابدين: ؟/ 57-158 )٠١(‏ (ظاهر) ساقطة من أبج. 

)١١(‏ فياه: الجابرة. (15) في هاو: : يأخط. 

(1) في ه: ويصرفون. )١4(‏ (تغلب) ساقطة من: ه. 


)١5(‏ (العرب) ساقطة من: ه. 
)١1(‏ قال الإمام البابرتي رحمه الله تعالى-: #وبنو تغلب قوم من نصار رى العرب؛ كانوا بقرب الروم؛ 
فلما أراد عمر رضي الله عنه- أن يوظف عليهم الجزية أَبَواء وقالوا : نحن من العرب» نأنف 
من أداء الجزية» فإن وظفت عليتا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم» وإن رأيت أن تأخذ منا - 


1944 
وَعَلَى الْمَرْآَةٍ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ؛ لأنَّ الصلحَ قد جرّى على ضِعْفٍ ما يُؤْخَذُ 
منّ ال سن ويُوْخَدُ 60 نساءٍ | الولدد دون صبيازهه0. 
وَجَارَ تَْديْمُهَا(؟' لِسَوْلٍء وَلِأكْثرَ مِنْهُ؛ لأنه أنّى بعد سبب الوْجُوب»ء وهو المال 
النّاميء ومن هُنا ظهرَ الحاجةٌ إلى قَولِه*”*"رَهْوَ مَالِكٌ النُضَابَ2 وفيه خلاف مالِكِ. 
وَلِنْضٌبٍ لِذِي”" نِصَابٍ؛ لأنَّ النصاب الأرَّلَ هو الأصلْ في السبَييّةء والزائد0© 
عليه تابع"؟ له وفيه خلا [5د0, 
وَهُوَ لهب" عِشْرُرْنَ مِْقَالاً. وَلِلْفِضَّةٍ مائمَا وِرْهَم('" المثقالُ عشرون 
قيراطاًء والدرمَمٌ أربعة عشّرٌ قيراطاً: والقيراظ خمسُ شُعَيْرَات كل عَشْرَةٍ مِنْهَا 


سَبْعَةُ ماقي هذا الوزن يُسمّى وَذْنَّ سَبْعَقِِ وهو أنْ يكونٌ الدرهَمٌ سبِعَةٌ أجزاء مِنّ 
الأجزاءٍ التى2"0 يكونٌ المثقال عَسْرَةا؟'' منهاء أي: يكُونُ نِضْف مثقالٍ وخُضرٌ 


مثقالي» فيكُونُ ك9" عَشَرَةِ دراهِمَ بوَْنٍ سبعة مثاقيل27. 


مايأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فعلنا ذلك فشاور عمر الصحابة في ذلك» وكان الذي يسعى 
بينه وبينهم كردوس التغلبي؛ قال يا أمير المؤمنين صالحهم؛ فإنك إن تناجزهم لم تطقهمء فصالحهم 
عمر على ذلك؛ وقال: هذه جزية وسموها ما شنتم؛ فوقع الصلح على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ 
من المسلمين؛» العناية للبابرتي: 191/5 

)١(‏ في باج و: من. (5) في ه: نسائهم. 

(9) ينظر: العناية للبابرتي: ”/5ء شرح فتح القدير: ؟/ 4107 الدر المختار مع حاشية ابن 

عابدين: 78/5 


(4) في سباج: تقديماً. (5) (إلى قوله) ساقطة من: ه. 
0 في ه: للنصاب؛ ينظر: العناية للبابرتي: ١185/7‏ شرح فتح القدير: ؟/ 55 11. الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين: ؟//7307. 0) في ه: نوي 


(4) في أ: والزوائد. (45) في باج: نَبَمْ. 

)1١(‏ مذهب زفر -رحمه الله تعالى- أنه إذا أدى عن نصب لا يجزيه إلا عن النصاب الذي في ملكه؛ 
لأنه أدى قبل السبب» وهو الملك. ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 4111/1 العناية للبابرتي: 
”/ /ا0١ء‏ شرح فتح القدير: 3/5 )١١(‏ في ه: الذهب. 

(15) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١١18/١‏ تبيين الحقائق: ؟/ 0لا شرح فتح القدير: 098/9 
مجمع الأثهر مع الدر المنتة : »1١8/1١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 28/7. 

(17) في ب ج: الجزء الذي؛ و(من الأجزاء) ساقطة من: ز. 

(14) (عشرة) ساقطة من: باج. (15) (كل) ساقطة من: أب اج زهاو. 

()) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ ١/ا-الاء‏ العناية للبايرتي : ؟/ .16١‏ شرح فتح القدير: 7/ 151-1370 


كِتَابٌ الو 5 هوا 


وَفِي مَعْمُوْلِهُما”' وَيَبْرِهِمَا!" وَعَرَضٍِ جار قِيْمَيِِ يُضَابٌ مِنْ أَحَدِهِمًا مُقَرّماً 
اب ا/ بالألقع للْمَعِيْرٍ ديِعُ مشر أي: إن" كان التقريم بالدراهم أنقَمٌ له 
شر عروضٌ التجارَةٍ بالدراهمء وإِنْ كان بالدنائيرٍ أنقَه» قُوَمَثْ بها 
ُمّ ِي”" كُلّ خُمْس زَادَ عَلَى النُصَابٍ بِحِسَابِوه وذلكَ أن" الزكاءً لا تجبُ في 
الكُسُورٍ عند أبي حنيَة إلا د: ؟4/ إذا ل حمس النصاب» فإذا زادَ على مائيه 683 
دِرْهَم أربعُونَ دِرُهماًء زادَ في الزكاةَ رهم وإِذًّا زادَ ثماثونَ دِرُهماًء زادً درمَمَانْء 
ولا شيءَ في الأقل» وعندَهُما تجبُ بحساب” ''' ذلكَ؛ وهِيّ مسألَةُ الكُسُور 2 
وَوَرِقٍ غَلَبَ فِضَّته"" إِضَّد وما غُلَتَ 4 عش 0 
وَنُفْضَانُ النَصَاب فِي الْحَْلٍ مَدْرٌّء أي: لو كان في أوَّلِ الحولٍ عشرُونَ ديناراً» 
ثمّ نقَصّ في أثتايى» فم ج010 في آخرو» تجبُ الزكاة 2 
وَيْضَمْ الَّمَتُْ إلّئ 200 الْفِضَّةٍ وَالْعَرُوْضُ إِلَيْهِمَا بِالْقِيْمَةِءِ هذا عند وأا 
عندَهُما”"' فيُضَعٌ الذَمَبُ إلى الفضّةٍ بالأجزاى وهو روايةٌ عنْةك"©: حنَّى إِنَّ مَنْ 
كان له مِاتَةَ درم 59 ولخمسّة مثاقيل دُهَبٍ تبِلّم قِيمَثُةُ مائةً درهَم فعليه الزكاةٌ 


)١(‏ في أدزوه: معمولهاء أي: معمول الذهب والفضة من الدراهم أو الدنائير التي يتعامل بها 
الناس» وبالجملة فإن كل ما يعمل منهما تجب فيه الزكاة. 

(0) في هة : وتبراهماكء التبر: هو الذهب أو الفضة قبل الصياغة» ينظر: مختار الصحاح: مادة تبرء 
ص »5١‏ الغريب للخطابي: 0 النهاية في غريب الحديث والأثر: 2174/١‏ لسان 


العرب: مادة تبر 44/4. (0) (إن) ساقطة من: باجء 
(5) في ه: كانت. (5) (أنفع) ساقطة من: ز 
() ينظر: العناية للبابرتي: +/ 015 الدر المختار: 7/7. 
60 (في) ساقطة من: باج. (0) في أ بج زو: لأن. 
(9) في ه: ماثة. )1١(‏ في زه بحسابه. 
)1١(‏ ينظر؛ الاخيار لتعليل المختار: 0114/١‏ تبيين الحقائق: ؟/ لا شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 314 


(17) (فضته) ساقطة من: باج ه١‏ وَالوَرِقُ - بكسر الراء - الفضة المضروبة» ينظر: مختار الصحاح: 
مادة ورق؛. ص744ء لسان العرب: مادة ورقء ١6/1لا,‏ 

(17) ينظر: تبيين الحقائق : 9/5/5 شرح فتح القدير: 1 

(15) (نمّ تمّ) ساقطة من: باج. 

)١5(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 1/4/5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ندسفة 

(11) (إلى) ساقطة من: أب ج. (17) في ه: وعتدهما 

(18) في و: عن أبي حنيفة. (19) (درهم) ساقطة من: باج. 


14 
عند" خلافاً لهما9". 
هما يقُولانٍ المعبرٌ فيهما'” القدرُ دُونَ القيمَةٍ» حتَّى لا تجبٌ الزكاةٌ في مصوغ 
وزنهُ أقلّ من مائئَيْنٍ وقيمَتُها' فوقّها/ و: ١/0‏ ومُوَ يقُولُ إن الضَّمّ للمُجَائَسَق 

وهي تتح باعبار القيمةٍ ذُونَ الصُورَة» فيِضَمْ بها" واللة أعلَم0. 
بَابُ الْعَاشِ 20 
هُوا"' مَنْ نُضْبَ عَلَى الطرِْقٍ للْحفْظِ وَأَحْذٍ الصَّدَقَة وَِنّما يُنَضْبْهُ السُلْطانُ؛ 


لِيأمَنَ التجارٌ من شَرٌ اللصوص بمُقَامِها”'". فِيآحُدُ الصدّقاتٍ منّ الأموالي؛ كذا في 
الحقائق. 

وفي التبيين: «لأنَّ الجبايّة”''' بالحمايّة/ج: 7/ ؛ ويستّوِي في ذلك الأموال 
الظاهرَةٌ والباطئَةٌ؛ لأنَ الكل يحتاج إلى الحمايةٍ في الفيافي”"'2: فصارَتُ 
ظ نيلك 

هرهة 3 

صُدٌقَ مَعَ الْيَمِْنِ مَنْ أنْكُرَنَمَامَ الْحَوْليٍ*". [أو الْمَرَاغْ عَنِ الديْنِ0*"©: أَرْ 
و" لتواري” كر سات ةر ١‏ 


)١(‏ (عنده) ساقطة من: أ باج. 
(7) ينظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: ؟/ 048٠١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ؟74/7,. 


)2 في و: فيها. (4) في ز: وفضة. 
() (إن) ساقطة من: باج. 9) فى ز: لها. 


زف4 (والله أعلم) زيادة من: و. 

لك العاشر: هو من ينصبه السلطان ليأخذ الصدقات من التجار المارين بأموالهم عليه لحمايتهم لهم؛ 
لأن الجباية بالحماية» ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 84/7. 

(9) (هو) ساقطة من: و. )٠١(‏ في ه: مقامه. 

(11) في أ ب ج: الجناية. 

)١١(‏ في أ: الصبا في» وفي ب ج: الصبائي» وفي ز: الصانهء وفي ه: العتابي» وفي و: القيافي. 

(15) تبيين الحقائق: 80/6 , 0 

(15) أي: إذا أنكر أحدٌ من التجار تمام الحول صدق مع يمينه. 

(16) أي: بأن يقول: إن عليّ دين مطالبٌ به من جهة العباد» فإنه يصدق في ذلك مع اليمين» ينظر: 
الاختيار لتعليل المختار: 1 1كء تبيين الحقائق: ؟١/‏ 46-84. 

(13) في باج: أوكد له. 

(17) في ه: (والفراغ عن الحول وكونه للتجارة) بدل ما بين المعكوفين. 

(18) ينظر : تحفة الفقهاء: .1١5/١‏ 
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أوِ ادَعَى أَدَاءهُ إِلَى كَقِيْرِ'"" قَبْلَ الْحْرْ ع قال قاضيخان في شرح الجامع 
الصغير : لأنَّ أداءة زكاةٍ الأموالٍ الباطئَةٍ مفرّضٌ إلى أربابهاء نما يفيت ولاه 
المُطالَبَةِ للإمام بعد الإخراج إلى المَمَاوزٍ إِذا لم يكن أدّى/ ه: 7/ بنفيوء فإدًا 
ادّعى”) ذلك/ ز: 60/ فقد أَنكَرٌ تُبُوتَ حقٌّ" المُطالْبَةٍء فكانَ القولُ قولّهُ مع 
اليمين0. 

في غَيْرِ السّوَائِم إنما قال هذا؛ لأنّهُ لا يُصَدَّقُ فيها؛ لأنَّ حنٌّ الأخذٍ للإمامء 
فلا يملكُ إِبطَالَهُ؛ ولو علِمْنًا أنه فعلَ ذلك يكُونُ ضامناً عندّنا". 


4 


وقالَ الشَّافعيٌ: لا يضِمَنُ؛؟ لأنّهُ أوصَلَ الحنٌّ إلى المُستَحِقٌ وأسقّط المؤنةَ عن 
السّاعي. 

أو إِلَى”" عَاشِر آخَرٌ إِنْ وج ' فِي السّنَةٍ بلا إخرّاج بِرَاءوٍ 1" أي: بلا شرط 
أنْ يُخْرِجٌ البَرَاء 60 من العاشِر الآخَرِء هذا على رواية الجامع الصغير "2 

0 في الأصلٍء وذ روايةً الحم عن أبي حنقة 6 

وَمَا صدٌقٌ قَّ فِبْهِ الْمْْلِهُ صُدّقَّ الذَّم مي إلا في قو َوه َدَيْتُ آنَاء فإن لا يُصَدَنْ فيه 
إذْ ليسَّ له ولايةٌ الصرفي إلى مستحقّي وهو مصالخ المسلمينٌ» [ذكرَهُ في 
220 في ز! : الفقير. 


(؟) أي: فلو ادعى أداءه بعد الخروج من مصره لا يصدق؛ لأنها بالإخراج من المصر التحقت 
بالأموال الظاهرة» فيكون الأخل فيها إلى الإمام» ينظر: تبيين الحقائق: 7 حاشية ابن 


عابدين: 29/7 زفرة في ز! اثبت. 

22 في و: أدى. (ه) (حق) ساقطة من: ه. 

0 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2119 العناية للبابرتي: 1191/1 مجمع الأنهر: / 
مدل 


60 (عندنا) ساقطة من: بء ينظر ؛ الاختيار لتعليل المختار: 7/١‏ تبيين الحقائق مع حاشية 
الشلبي: ١414/7‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: خا 


(48) في ه: وإلى. (4) (إن وجد) ساقطة من: ب. 

)٠١(‏ البراءة: أي: الخط المكتوب من العاشر الآخر على أنه أخذ العشر منه» ار' : حاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق: 7/ 88. )١١(‏ في ه: البرة» وفي و: البرأة. 

(17) (الصغير) ساقطة من: ها (1) في باج ز: وشرط» وفي و: ويشترط. 


)١4(‏ قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «ولم يشترط في المختصر إخراج البراءة كما ذكر في 
الجامع الصغير؛ ؛ لأن الخط يشبه الخط فلا يكون علامة وَشِرَّطَهُ في الأصل؟ لأن العادة جرت 
بذلك» فكان علامةً صدقه»» تبيين الحقائق: 7/ 280 وينظر: العناية للبابرتي: 5/ 01079 شرح 
فتح القدير: 017/١‏ مجمع الأنهر مع الدر المنتقى : ارلا 


ليلنًا 


العبييه 20000 
لا”" الْحَرْبيْ إِلّا في قَوْلهِ هَذَا وَلَّدِي وَهَذِهِ أ وَلَدِيء ذكرهُ في التحدّة». 
ود ِنَ المُسْلِمٍ رُْعَ عُشْرٍ وَيِنَ الذّمْيِ ضِعْقَه وَيِنَ الْحَرْيَ الْمُشرَا” إن بَلَمْ 
مَالَهُ نِصَاباً وَلمْ يُخْلَمْ قَدْرُ مَا أَخدّ نا يعني في دارٍ الحرب إِذَّا مَنّ تاجرنا عليهه". 
وَإِنْ عُلِمَ أَخِدَّ وِْلهُ ِنْ كان بَمْضاًء إنما قال هذاء لأنّهُ ذا عُلِمَ أَخَدّهُمْ الكل لا 
اضيا 
لا من ليل أراد به ما دُونَ النصاب. وَإِنْ أكَرٌ بَاتِي التَصَابٍ في بَيْيو0, 
َلا ما ينك" إن َم يَأخْدُواة”'" أي: أهلٌ الحرب َي م000 
وَلَوْ عَشّرَه نُمَ مَرَ قَبْلَ حَوْلِء أي: قبلَ تمايو إِنْ(”' جَاءَ مِنْ دَارِهِ 
نيا وَل قد" 
وَعْشْرَا*'' حَدْرُ مي أي: منْ قيمَتهَاء لا حِفْريْرهُ مر يهمَاء وكذا(0" مر يها 


ا 
عشر 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 85/5. (1) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

0) في أ بج ز: إلا. 

(:) ينظر: تحفة الفقهاء: ,3117/١‏ البحر الرائق: 519/1. 

(0) في ب: عشران. 

نف ينظر: تبيين الحقائق: 488/7. شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 514» الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين: 41/7. 

00 لأن هذا غدرء قال الإمام البابرتي -رحمه الله تعالى-: «وهذا قول بعض المشايخ» وقال بعضهم 
يؤخذ منه جميع ما في يده إلا قدر ما يبلغه مأمنه؛ لأنا مأمورون بتبليغه مأمنه؛ لقوله تعالى: «ثُرَّ 
أئْلنَهُ مَأمَتمُ4 [التوبة : الآية 5]» وقال بعضهم يؤخذ منه الكل ؛ لأن الأخذ بطريق المجازاق 
فيجازيهم بمثل صنيعهم لينزجرواة, العناية للبابرتي: 7/ 175 وينظر: تبيين الحقائق: 084/7 
شرح فتح القدير: ارا 

0) فيأباجز: بينه؛ أي: لا يأخذ منه إذا كان النصاب قليلاًء حتى وإن أقر يباقي النصاب في 
بيتهء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .57١‏ 

(5) أي: ولا يأخذ شيئاً منه. ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 55١0‏ 

)٠١(‏ في ها يأخل. 

)١١(‏ ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ؟/47. 


(؟١١)‏ في ب: وإن. (18) في ه: بداره. 
(15) أي: إن أخذ من الحربي العشر ثم مرِّ قبل الحول؛ فإن كان في المرة الثانية قد جاء من داره عشر ثانياً» 


وإن كان راجعاً من دارنا إلى داره لا يؤخذ منه شي ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 55١‏ . 
(15) في ز: وعشر من. (17) في 1[: لا أن. 


كِتَاتُ الركاة 4 


لا إِنْ من به؛ لأنَّ الخنزيرٌ مِنْ ذوات القِيم230» فَآَخْد قيمَيهِ كأخْذٍ عيندء والخمرٌ من 
ذواتٍ الأمثال» فَأَخْدُ قِيمَتِهًا لا يكُرنُ كأغضِم9. 


وقالَ الشَّافْعيُ: لا يعشرٌ واحدٌّ منهما. 


وقال زُكْرُ يعْشْرٍ شر هما0". 
يما إن مر بهمًا معاء وعُشْرٍ الخمرٍ دونَ الختزيرٍ إِنْ مَرّ 
بهِمًا على الاتْفِرَ 3 ة 


وَلا بضَاعَةٌ 5 هذا" في حقٌّ المسلم والدّمّيّ دونَ الحربيت”". قال 

في التحفة: "ولو قال الحريئ هذا المالٌ بضاعةٌ لا يَعْبَلُ قوله»0", 
وكسب مأذُودٍ د ١‏ غيرٌ مديُونٍ معَهُ مولاة؛ أنه إذَا لم يكُنْ مديُوناء كان210 
كسبُهُ لمولاث» فَإِنْ كانّ”"' المولّى معةُ تُؤْحَدُ منهُ الزكائٌ وإِّا قلا" واللهُ 


أله 


الكنرٌ: مال دقْنَهُ بن آدمّء والمَعْدِنُ ُ: مالٌ*"2 خلقَهُ اللهُ تعالّى يوم خلّقَ 
الأرضّ» والرّكارُ يُطلَقُ عليهمًا » غيرٌ أنَهُ حقيقَةٌ في المَعْدِنٍء ومجارٌ في الكنز» كدًا 


)١(‏ في ه: القيمة. 

(0) في ه: : كأخذ عينهاء ينظر : العناية للبابرتي : 2177/7 شرح فتح القدير: 2171/7 الدر المختار 
مع حاشية ابن عابدين: ا 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١/4؟1»؛‏ مجمع الأنهر: فاللقة 

(4) في أب اج ز: يعشرهما. 

(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١‏ © تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: :0ه شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص 257١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 1 


(0) في أه: أو مضاربة. (90) (هذا) ساقطة من: باج. 
(4) في أ باج: الخمر. (9) تحفة الفقهاء: ,"11//١‏ 
0١‏ في أ بج زالا. )١١(‏ (كان) زيادة من: ز. 


(؟١١)‏ (كان) ساقطة من: ب جء وفي ه: فإذا كان. 

(1) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/95وء شرح الوفاية لصدر الشريعة: ص .15١‏ العناية للبابرتي: ؟/ 
708 الكفاية في شرح الهداية : 178/5 » مجمع الأنهر: ا 

)١4(‏ (والله أعلم) زيادة من: أ. (15) (مال) ساقطة من: ب. 


1 كِنَابُ الرَّكاة 


في شرح الجامع للبزدوي”". 

مَعْدِنٌ دَمَبٌ أَوْ تَحْوٌة مما ينطبعٌ”" ويُذَابُ وُجِدَا" فِي ذَارٍ الإشلام» سوا 
وُجِدَ في أرض خراج أو عُشْر أو في الصحراءٍ التي ليست بعشريّة ولا خراجية!*, 
من" التبيين © والتحفة 00 جر 90 وَقالَ الشَّافِعيٌ: لا شيء في غير الذَعَب والفضّق؛ 
وفيهما تجبٌ الزكاةٌ» ولا يُشتَرَظ02 الحولُ في قول 9" 
لِلْوَاجِدٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَرْصُهُ مِلْكاً. لم يقل إِنْ لم تُمْلَفْ؛ٍ لأنَّ الشرط عدم 
الملك2250 رقعذء لا عدَّبُدُ أصللٌ ولا مم7 ”©2, 


ولا" شَيْة فِيْهِ إن وَجَدَه*'' فِي ذَارو/ د: 47/ء خلافاً لههئا90, 


وَفِي أَرْضِهٍ رِوَايَئَانِ عَنّهّه في روايةٍ كتاب الزكاةٍ لا تجبُء وفي روايةٍ الجامع 
|( غير ا 0 و00 

ميد و كفل مده ع ار ا ل ار د وي 5 2 

ولا فِي لؤْلوٍ وَعَخْبِّ خلافاً لأبي يوست”"" رُفَيْرُوْرَجِ وُجِدَ فِي جْبَلِء إنما قيد 


)١(‏ الركاز في اللغة: دفين أهل الجاهلية» وهو بكسر الراءء يقال: أركز الرجلٌ إذا وجد الركاز» 
ينظر: مختار الصحاح: مادة ركزء ص 21١7.‏ وقال ابن منظور الأنصاري -رحمه الله تعالى-: 
«والركارٌ: قطمٌ ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدنه؛ لسان العرب: مادة ركز 507/8. 
وهو في الشرع: اسم لما يكون تحت الأرض خلقةٌ أو بدفن العباد. هكذا عرفه الإمام الزيلعي» وبنحوه 
عرفه صدر الشريعة -رحمهما الله تعالى ‏ وهو إما معدن أو كنزٌء فالمعدن ما كان مخلوقاً» والكنز ما 
كان موضوعاًء ينظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: ؟/41: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
فيه شرح فتح القدير: ااا حاشية ابن عابدين: 11-1 


زفق في ز: مما ينطبق وينطبع وفي ه: ينقطع. 


(؟) (وجد) ساقطة من: و. (5) في ج: وعشر. 

(5) في أب ج: بخراجية ولا عشرية. (1) في ج: عن. 

60 ينظر: تبيين الحقائق: 44-97/7. (4) ينظر: تحفة الفقهاء: 7117/١‏ وما بعدها. 

(9) أي: أَجخِدَ حُمشة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام-: #وفي الركاز الخمس»»: صحيح مسلم: "/ 
4 رقم الحديث: )٠١( .371٠١‏ في ه: ويشترط. 

)١١(‏ في باج: قوله. (15) (الملك) ساقطة من: أباج. 

(17) ينظر: نبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: 44/7 وما بعدهاء العناية للبابرتي: 7/ 180. 

(14) في باج: فلا (16) في ه: وجد, ١‏ 


(17) قال ابن مودود ‏ رحمه الله تعالى-: *وإن وجده في داره فلا شيء فيه؟ لأنه ملكها بجميع 
أجزائها؛ والمعدن من أجزائهاه؛ الاختيار لتعليل المختار: 4/١‏ 17. 

(19) ينظر: اتبيين الحقائق: 2957/75 الذر المختار مع حاشية ابن عابدين: ة 

(18) في باج ! حنيفة. 


كِتَابُ الرّكاة م 


ع ممم ع 


به؛ لأنهُ إذا وُجِدَ كنزاً وهو دفينٌ الجاهليّة يُحَمّسُ/ ب نوع/ 2 


وَكَئْرٌ فيه سِمَةٌ الإشلام كالمكتوب عليه كلمَةُ الشهادةء كَاللقَطق وَمَا فِبْهِ سِمَةُ 


الْكُفْرهِ كالمنقوش عليه الصَّنَم" مس7 


وَبَاقِْ لِلوَاجِدٍ إِنْ لَمْ يُوْجَدْ فِي يِلكء وَإلَّا مِلْمَاِكِ0“ أرّلَ الح أو لوكي 
7 إِنْ عُرِقُواء ون لم يُعَرَُوا فلأقصى مالكها"”. أو لِوَرنَيِدء وإلّا فيكو 
لبيتٍ المالٍء وهذا قولهماء وقالَ أبُو يوسّت: يكونُ للواجدء منّ التحمّة"". 

وَالْمُْضْية90© جَاهِلةِ 00 فِي طَلَاهِرٍ الْمَذْمَبِ؛ٍ لأنة الأصلء وقيلٌ إسلامية0 في 
زمائِنًا؛ لتقادُم العو 


1 مم دع(١١)‏ و 0 


2 ٠م‏ د مه 0 0072 .مم 2 - 5 و2 
وَركَارُ صَحْرَاءِ دَارٍ الْحَرْبٍ كُلَهُ لِمُسْتَْمَنِ وَجَدَهُ وَإِنَ وَجَدَه' ' فِي ذَارٍ مِنْهَا رد 
ِلَى مَالِكَهَاء تَحَرُزَاً عن الغدر””©. 
ا 2 1 200 ل لمعه 14(86) 
ماع وُجدّ ركازاً في أَرْض مِنْهَا("" لا مَالِكَ لَهَاء حُمْسَ وَبَاقيةِ 91". 


»144 ينظر: تبيين الحقائق: 44/1 وما بعدهاء العناية للبابرتي: 2184/7 شرح فتح القدير: ؟/‎ )١( 
.47/1 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين:‎ 

(؟) في أ بج ز: الضم. 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 175» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 511؛ الدر المختار 
مع حاشية ابن عابدين: اه 


(4) في و: فلمالك. (0) في أ: لمالكها. 

(1) ينظر: تحفة الفقهاء: ١/58؛‏ المبسوط للسرخسي: 2515/7 الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 
ينه (0) في داو والمشتبه. 

(4) في ب: حالء» وفي ج: حامل . (9) في ز: الإسلامي. 


)٠١(‏ ينظر: العناية للبابرتي: 7/ 187ء شرح فتح القدير: 5 مجمع الأتهر: 515/١‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين: )١١( ٠.47/7‏ (وجدة) ساقطة من: أب ج ز. 

(17) لأن ما في الدار في يد صاحبها على وجه الخصوص. العناية للبابرتي: 7/ 0184 شرح فتح 
القدير: 184/7 (1) (منها) ساقطة من: أب ج. 

)١4(‏ (له) ساقطة من: أ قال الإمام اليابرتي -رحمه الله تعالى-: #والمراد بالمتاع ما يتمتع به في البيت 
من الرصاص والنحاس وغيرهماء وقيل: المراد به الثياب؛ لأنه يستمتع بهاه» العناية للبابرتي: 
11 
وقال الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى-: #المراد بالمتاع غير الذهب والفضة من الثياب والسلاح 
والآلات وأئاث المنازل والفصوص والزئبق والعنبر وكل مال يوجد كنزاً فإنه يخمس بشرطه؛ لأنه 
غنيمة»» شرح فتح القدير: 187/7 


فِي عسل أَرْض عُشْرِيق قيدَ به احتِرَازاً عنْ عسَلِ”'' أرض خراجيّة إذ9© لا 
(8) ممعي 


فيه» وعندٌ الشافعي لا 5 شية فيهمًا”” أو جَبلٍ وَثَمَرَةِ وَمَا خَرّجَ مِنَ الأزض 
إِلّا الْحَضْرَوَاتِء إنما استثناها ؛ لأنها لا" تعشّرٌ عندّهُ/ ز ١/0١:‏ بل يؤ 6 
مالكُها بالأداء بنفسي وعندَهُما يوْحَدُ منها رَبْعٌ العْشْرِء ذكرهُ في الحقائق» فَإِنْ َم 
لُعْ حَمْسَة أَوْسْقِء الوسْقُ ستُونَ صاعاًء كل" صاع ثمانيةٌ أرطالء وَلَمْ يَبْقَ سَنَهٌّ 
وقالا: : لا تجثُ إل فيما له ثمر باقيةٌ إذا بلَع خمسة أَوْسْق والعواد تمزه تدخر 
وتبقّى سنَةٌ* من غير مُعَالْحَةٍٍ '' كالحتطةَ ةِ والشعير ٠»‏ من مبشوط/ و:832/ 


شيخ7٠‏ الإسلام”''وَسَفَاُ سح عه اجن انك ارا و رمم 


إِلَّا فِيْمَا لا تُسْكلمى بو الأَرْضضُء كالطرفاء2©90 والقصَب الفارسيّ والحطب 
والحشيشٍ» إلا إذَا انَحذّها مِقْصَبَةٌ أو مِشْجَرَةٌ أو مُنِْثَ حشيش» نه حينئاٍ يُعَشْرْ 
وفي العبارَة”'' المذكُورَةٍ إشارةٌ إلى ذلك29©, 


وَفِئْمَا يُسْقَى بَِرزْبِ 0 الي" نِضفُ عُشْرٍ بلا رفع مُوْنٍ الزّرْعء أي: يجبٌ 


)١(‏ (عسل) ساقطة من: هه وفي و: غسل. (؟) (إذ) ساقطة من: از 


(5) في ه: عنهما. (4:) (أو جبل) سافطة من: أ. 
)2( (9) سائطة من :دو )5( في ج ز: يؤمن. 
(0) (صاعا كل) ساقطة من: ج. (6) (لا تجب إلا) ساقطة من: باج. 


(5) في أ باج ز: وتبقى ثمرة. 

)٠١(‏ في ب ج: ويبقى سنة من غير سلة معالجة؛ وفي ز: ويبقى سنة من غير معالجة. 
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(؟١١)‏ ينظر: المبسوط للسرخسي: ؟ارحدت 144/98. 


(15) فيز مقدم. 
)١4(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 1١1/7‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2557 العناية للبابرتي: ؟/ 
كما 


(15) في ز: كالظرفاء. والطَّرْفاء - بفتح الطاء وتسكين الراء-: واحدها ظرّفة - بفتح الراء-؛ نبت 
فارسيٌ؛ ينظر: طلبة الطلبة: ص 47. 

)١1(‏ (العبارة) ساقطة من: أ. 

10) في أ: هذاء ينظر: شرح فتح القدير: ؟/ 21817 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ؟/50. 

)١18(‏ الْغَرْبُ - بتسكين الراء-: الدلو العظيمة» والدالية: دولاب تديره الدابة؛ ينظر : طلبة الطلبة: ص 
8غ. حاشية ابن عابدين: ؟/01. 


كِتَابٌ الزَّكَاة ع 


عشرٌ الكل في الصورة الأولّى/ ج:78/. ونصفُ عشر الكل في الثانيّق: لا 
عشرٌ ما بق ونصفُ عشره بعد رفع مُوْنِ الزرع من أجر”" الحصَّادٍ ونحرو”". 

وَحْمْسٌ فِي أَرْض عُشْرِيّةٍ ٠‏ لتغ لل ذكراً كان أو أنثى» كبيراً كانَ أو صغيراً 
وإِنّما عدَّلَ عمًا قيل وخمسٌ تغليئ ه20 ] رض عشريّةٌ؛ إِذْ لا ينتظِمُ معهُ قوله (أو 
شرًاها)”2 » إِذّْ حينئظٍ لا يخمسٌ التغلبيُ. 

وَإِنْ أَسْلّمَ أو شَرَامَا مي آوْ مُسْلِهُ”"' هذا عند ومحمّدٌ معة”'' في الأصحٌ» 
وقال أَبُو يُوسُْف فيما إِذَّا أسلمَ التَغلِبنُ أو اشتراها منه مسلمٌ يعودُ إلى عُشْرٍ واجِدٍ؛ 
لزوالي” الداعي إلى التضعيفي» وهو اكز 

َكَل الْحَرَاجَ من ذِمَيّ اشْتَرَى عُشْرِيَة هَ مُسْلِمٍ وقالَ أبُو يوسّت: يوْحَدٌ 


لعشرٌ مضاعفاً ويصرفُ مصارف الخراج» وقال محمّدٌ: هي عشريّةٌ على 


حالها. 
شفعة : سُفْعَةَ أؤ رُدَتْ/ه / عَلَيْهِ لِفّسَادٍ «الردام 


وَعُشْرَ مْسْلمٌ أحَذّمَا م ارق ه 
شترّى الذَّنَيُْ الس العشريّةٌ 00 عليه لفسادٍ البيع» فهي عُشْرِيّة كما 
كانك250, 

وَفِي دَارٍ جُعِلَتْ يُسْتَاناً خَرَاجٌ إِنْ كَانَتْ لِذِمَيّ أ مسيم سَقَاهَا يِمَائِوء أي: بماءِ 
لخراج » َإِنْ سَقَاهَا يِمَاءِ ءِ الْعْشْرٍ عَشْر الخريننا 

وَمَاء الْسْماء وَالئر وَالْعَينِوَبَحْرٍ لا يَدحُلُ نَحْتَ لاي أَحَدٍ عُشْرِي ٠‏ وَمَاءُ أَنْهَارٍ 
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)١(‏ في ه: أجرة. 

2 ينظر : تبيين الحقائق: 01١5/15‏ مجمع الأنهر: .117/1١‏ 

(*) (لتغلبي) ساقطة من: باج. (:) (له) ساقطة من: ه. 

(5) في ز: واشتراها منه. 

)١(‏ في ه: مسلم أو ذمي. 

(0) في ه: وعند محمد معه وفي و: ومعه محمل. 

(4) فى ه: لزوال الأول. 000 

(9) ينظرة شرح فتح القدير : ؟/ 0150 الكفاية في شرح الهداية: 148/5 مجمع الأنهر: 511/1. 

)٠١(‏ (هي) ساقطة من: و. )١١(‏ (منه) ساقطة من: ه. 

1115 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١١( 

(1) (عشر) ساقطة من: ززاهه ينظر: تبيين الحقائق: 31١9/7‏ العناية للبابرتي: 0148/16 شرح فتح 
القدير: 198/5 


مل كِتَابٌ الرَّكَاة 
حَفَرَمَا الأَعَاجمْء كنهر يزْدَجُرة0" ونحووء خَرَاجِيٌء وَكذًا سَيْحُوْنَ وَجَيْسُوْنَ0"© 


7000 ام ا 6 


وَدِجْلَةٌ وَالْقْرَاتَ عِنَدَهمَاء» ذكرهُ في الكافي» وَعْشْرِيٌ عِنْدَ مُحَمَّدِ 

ولا شَيْء فِي عَيْنِ قِيِر وَنِفْطِ فِي أَرْض [عُْشْرِيّةء وَفِي أَرْض]0 ؛ خرَاجٍ في 
حَرِيْيِهًا الصّالِح © خَرَاجٌّء لا فِيْهَاء أي: لا0© ف فِي الْعَيْنِ وَائلَهُ 
عله 


المؤلّفةُ قلوبُهم كان" منّ المصارفي» وقد سقّط؛ ولذلك قال: مِنْهُمْ كُونَ 
(هم)”" الفَقيْرُ: وَهُوَ مَنْ لَه أَذنَى شَيْءِء وَالْمِسْكِيْنُ : مَنْ'" لا شَِيْءَ لَه والشافعىُ 
بعكيه» وهو روابة عن أبي حي يو 

وَعَايِلُ الصَّدَثَةِ يُمْطَى مَا يَكْفِيُوء فيه إشارةٌ إلى أنّهُ غير مقدَّرٍ بالعمل» ٠»‏ خلافاً 
للشّافعيّ؛ إِنْ َل فيه إشارةٌ إلى أَنَّهُ في مقابَلةٍ ة العمل ؛ فيأَخُدُة””'" وإِنْ كان غناء 
غَيْرَ مَاشضِِيٌّ اشترط هذا اعتباراً لشُبْهَةِ الصدئّة في حقو والمكائبُ يُعَان2""0 في 
فك 


)١(‏ في أج ز: اليزدجرد؛ وينسب هذا النهر إلى يزدجرد بن كسرىء» من ملوك فارس» وهو آخرهم» 
وقد قتل في مرو سنة 7١‏ هء ينظر: معجم البلدان: ؟/ 235037 تعليقات السيد صلاح أبي الحاج 
على شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7560. 

(1) سيحون: بفتح السين وسكون الياء» نهر مشهور وكبير بما وراء النهرء ويسمى نهر الترك أو الهند» 
وجيحون: نهر في بلخ وترمذ؛ ينظر: معجم البلدان */ 23794 و 197/15-/2191 الدر المنتقى: 
0/١‏ مجمع الأنهر: .118/١‏ 

(65 ينظر: تبيين الحقائق: 2111-11١/79‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2570-1١54‏ مجمع 
الأنهر: 119-7181 (4) ما بين المعكوفين ساقط من: هه 

(5) في أ بج ز: للمزرع. (1) (لا) ساقطة من: باه 

(0) (والله أعلم) زيادة من: وء ينظر: تبيين الحقائق: 21١١/7‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
96,» العناية للبابرتي: ال شرح فتح القدير: ا الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين: ؟/ 67. () في ه: كانواء 

(9) في و: دونهم. )٠١(‏ في وما 

)١١(‏ ينظر: طلبة الطلبة: ص 45. الاختيار لتعليل المختار: 2176/١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 578 )1١(‏ في أ ب ج: فياخذ. 

(15) في ز: فيعان. 


كِتَابُ الركَاة 0 


قال مالكٌ: يعتقٌ منها الرقبَةٌ» ويكونُ الولاءُ للمسلمين» ولا يججورٌ دفعها 


للمكائب نَّهُ عبد. 
وَمَدْيُوْنّ لا يَنْلِكُ النَصَابَ لم يقن فاضِلاً عن دَيِْهِ؛ لأنَّ ملك النصابٍ لا 
يكُونُ إِلَّا كذلك0", 
وَفِي سَبِيْلٍ الله تَعَالَى» وَهُوَ مُنْقطمُ" الْمْرَاةٍ عِنْدَ أبي يُوْسْفَء وَمُنْقَطِعٌ الْحَاجٌّ 
يل شد 
بْنُ السَبِيْلٍء م" لَهُ مَالُ لا مَعَهُّء سواءٌ كان في وظَيْوء أَوْ فِي 
0 


وَلِلْمُرَكّي”" صَرْ صَرْفْهَا إِلَى كُلّهِمْء وَإِلَى بَعْضِهِمْ ولو شخصاً واحداّء خلافاً 
للشّافعي فَإِنَّ عندَّهُ لا بدّ من الصرفٍ إلى الأصنافي السبِعَةَء من كُل صن 
ثلانَةٌء له أن اللامّ للاستحقاق» وأقلٌ الجمع ثلائٌَء ولنا أنّها لبيانِ نهم 
مصارفء والتعريفُ للجنس» » ومذهّيّنا مروي عمن/ د: 1414/ عْمَرَ وابنٍ 
عباس 00 
لا إلى بكاو" مشجدٍ دي وَكَمَْنٍ مَيْتِء وَقَضَاءِ دَييِهه وَتَمَنِ مَا يُعْتَقُ يُعْتَوُء أي: لا 
يشتري بها رقبة؛ لعدم التمليك» وهر رك وقد مد م05" خلاث مالك في 
9 خير خير' "ولا إلَى مَنْ بَيِنَهُمَا وِلاد أَر َوْجِية وقالا: : تدفغ المرأةٌ إلى زوجهاء 
وَمَمْلُؤْك أي : مملوك المزكّي» وعبدٍ أَغْيِقٌّ يّ بعضّهٌ خلافاً لهُماء وَغَنِيٌ » خلافاً 
للشافعيّ في أغنياءٍ الكُرَاةٍ وَوّلَيِ الصَّمِيْر ٠‏ وَمَمْلْوْكو وَبَنِي مَاشِمء آل عَلِيٌ 


)١(‏ في ساج: يكن. 
(5) يشير المصنف -رحمه الله تعالى- إلى ما في الوقاية» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
0 العناية للبابرتي: ؟/ 505. (9) في ه: المنقطع. 


(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١/2117ء‏ العناية للبابرتي: 5 شرح فتح القدير: 5١14/7‏ . 

(5) في أ: وهو من. 

(1) وبعبارة أوجز: الغريب البعيد عن مالهء ينظر : طلبة الطلبة: ص 45. 

0) في و: والمزكي. 

(8) في ه: مروي عن ابن عباس» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 01719/-157/1١‏ تبيين الحقائق: 
7 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 151. 

(9) (بناء) ساقطة من: باج 

)٠١(‏ في باج زا وهو ركن قد مر 

)١١(‏ في با ج: للأخير. 


اح كِتَابٌ الرَّكَاة 
عق لالع رين 6ه للك سد ع و2 و ا ل ا اك د شا و ل 0 
وَعَبّاسِ'' وَجَعْمَْر'' وَعَقِيْلٍ " وَالْحَارِثِ بْنِ عَبّْدِ المُطَلِبٍ''' وَنَوَالِيْهِمْ أي: 
0 للق 0 

عد ان يد ان 


وَلا إِلَى ذِمّىٌّء وَجَارٌ عَبْرُمَاء أي: غيرٌ الرَّكاةٍ منّ/ب: /5١‏ الصدَمَق إِلَيّى 
أي: أن يصرف إلى الذَّمّىٌ» وقال التَّافعنٌ: لا يجَورٌُء وهو روايةٌ عن أبي 
ع فا (*ن) 
إبواسفتة > + 
دَنْعَ إِلَى مَنْ طن أَنّهُ مَضرف. كبَانَ أنه عَبِدُهُ أ مُكَائبُهُ يُِيْدُهَاء وَإِنْ بَانَّ خِنَاه0» 
عه 3 م ل 


و كُْرُهُ أز أنه أْوْهُ أو ابنهُ أ هَاشِمِيٌ لَمْ يُمِدْ خلافاً لأبي يُوْسْف 


0 


وَحبّت”'' دَفْعٌّ مَا يُِْيْهِ عَنِ السُّوَالٍِ يوم( 

وَكَُِ دف التي دِرْهَم إِلَى قِيْرِ غَيْرِ مَديُوْوِء وإن دفعَ جار خلافا لرُْرَ 

وَتَْلُها إِلَى بَلَدٍ آكَرّ إِلّا ِلَى قَرِِيو"". أو إِلَى أخوَج”"" مِن أَهْل بَلَدٍ فيه الْمَانُء 
المعفين مكانة لاتمكان صاحوح عت لو كان عو فى يلد ومالة فى يلي1" غير 


)١(‏ هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف» أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامهء وهو عم 
النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: #هذ! العباس بن عبد المطلب» 
أجود قريش كفاً». توفي سنة 77 هء ينظر: تهذيب الكمال: 14/ 23770-178 سير أعلام النبلاء: 
4/1 

(5) هو أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب الهاشميء ابن عم الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - 
هاجر الهجرتين واستشهد في مؤتة سنة 8 هء ينظر: التأريخ الكبير: ؟/ 188 

(؟) هو أبو يزيد عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي» أسلم قبل الحديبية» وشهد مؤتة» 
توفي سنة ٠‏ هه ينظر: تهذيب الكمال: /5١‏ 773-786 

(5) هو الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي؛ عم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ولم يدرك الإسلام؛ وجميع أولاده صحابة» ينظر: تهذيب الكمال: 1/19 

(5) في باج: معتق. 

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 0 تبيين الحقائق: 2177/5 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 5717 

0) ينظر: العناية للبابرتي : ١7/5‏ «دلاء لا شرح فتح القدير: 2307/7 الكفاية في شرح الهداية: 
07/5 الدر المنتقى: 7/1 877-977. 

جم في هاو: غناؤه. 

(9) في جميع النسخ (وَجَِبَتْ) وما أثبتناه من الوقاية؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 778 

38/57 ينظر: تبيين الحقائق: 018/9 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين:‎ )٠١( 

)1١(‏ في باج زيادة: أو إلى قريبة. )١5(‏ في ه: آخر. 

(18) (بند) ساقطة من: أ. 


كِتَابٌ الرّكَاة 35 


فِي”' بر أو دَقئقِه أز سوِيْقِه أو رَييِبِ» الزبيث”* بمنزلةٍ الشعيرء وهوّ رواية 
| 0 ريد والمذكُورٌُ فى المتن رواية الجامع | غير 2 ضَاءع”" وعند 
0 ا 1 [ 1 01 1 2 
الشافعيّ صاع من ١‏ الكل. 

م ووه كه كج هاس سس هس ع لت هس وام ةك (0)10 5م م 1 

وَمِنْ تَمْرٍ أو شَمِيْرٍ صَاعٌ هما يَسَعٌ ماني َال مِنْ مج أو عَدَسِء إنما 
2000 3 1 لبييا 4 غ28 ا ماعع(15 
قدروهٌ بهما(''2؛ لعدّم التفاوتٍ [بِينَ حبَّاتِهِمًا تخَلخْلاً واكيتازاء أمّا التفاوث] 
صِعْراً وعِطّماً فلا دَخْلَّ لهُ في التقديرٍ ورّلم 5" 


ملعتم 0 75 01 00 2ه مله 5 0 
والمُمّدث6040 الضّاعٌ العراقيُ الذي أخرجَهُ الحجّاجُء ولا رأي في تعيينٍ قذْروء 


إنّما ذلكَ في أَخْذٍ عيارو» فَمَنْ قال إنَّ المج أثْقّلُ منّ الحنظةء فالأحوّظ أن يُتَذَرَ 


)١(‏ في ز: يصرف. 

60 ينظرء الاختيار لتعليل المختار: ١‏ 170ء تبيين الحقائق: 2171/7 العناية لليأيرتي: 111/5- 
7,. شرح فتح القدير: ؟/ 37 اللباب في شرح الكتاب: لفالاة : 

إفرف شرعت صدقة الفطر مع تشريع صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة؛ والاصل في مشروعيتها 
ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: #فرض زكاة الفطر 
من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من 
المسلمين؟؛ صحيح مسلم: ؟/ الا" رقم الحديث: 544. 
وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة؛ ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات»؛ سنن أبي داود: 7 رقم الحديث: 21704 سنن ابن 
ماجه: 0540/1 رقم الحديث: 01877 ويتظر: أحكام صدقة الفطر في الفقه الإسلامي: ص 17 وما 
بعدها. 2 (في) ساقطة من: باج زء وفي : هي. 

(5) «(الزبيب) ساقطة من: ه. () في ب: منه. 

0) في و: في رواية. 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2181/١‏ تبيين الحقائ 


ل كن » الدر المختار مع 


حاشية ابن عابدين: ؟/1لا. (4) في ب اج: عن. 
)٠١(‏ في باج: معتق» والمخٌ: حب كالعدس» غير أنه أشد استدارة منه» ينظر : لسان العرب: مادة 
مجج 5037/1 )١١(‏ (بهما) ساقطة من: ز. 


(؟١)‏ ما بين المعكوفين ساقط من! ه. 
(17) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ١177/١‏ تبيين الحقائق: 2158/17 العناية للبابرتي: 559/5: 
شرح فتح القدير: 17/ 3180-7514 )١4(‏ في ساج: والقدر. 


رواءُ أبُو ا أنَّ اختلات المُلَماء اء في الصّاع لد ب 2-6 ان 


إجماعٌ منهُمْ على أنّهُ معيّبرٌ في الوزن]! “4 ذلا مم للاخسلاي فيو إل إذا عقي 
بو/ و //. 

ونصك الضّاعٍ العراقيّ منّ البرّ مَثَرَانِءِ ولذلكَ قال: 

وَمَنَوَانِ بُرَا جَارٌء المَنُ أربعُونَ أستاراء والأستارٌ أربعَةٌ مثاقيل ونصفُ متقالي» 
فالمَنُ مِائَةٌ وثمانُونَ مثقالاً» خِلافاً لِمُحَمّه"" فِي رِوَايَقَه رواة/ 70:1 ابن رستُّمَ 
عنة؛ لأنَّ الآثار جاءث شالج 0 ٠‏ وهو وام 0 

وَأَدَاءُ الْبْرّ في مَوْضِعٍ يَشْكَرِ 
أرْلَى مِن الدَِّيْقِء َك الى يل مِنَّ الب وَهُوَ قيار الفقيه 00 جعفر ؛ 3 دقُع 
للحاجة وأَغجَل بوء وعن أبي بكر الأعمش تفضيلٌ الحنطة؛ ؛ لان أَبِعَدُ منّ 
الخلافي؛ إِذْ في الدقيق والقيمَةٍ خلاف للشّافعيه 0 

وَتَحِبٌ عَلَى خُرّ مسيم لَه كدْرُ النْصَابٍ» لم يقلى له''٠)‏ نصا ب الزكاة؛ لأنه ليسّ 
بشرط؛ لأنّها تجبُ على”" من لهُ كتّبٌ قيمتّها مقدارُ”" التصاب» وليس بأهل 
لهاء وليس لها" نصابٌ الزكاة؛ لأنَّ الكُيُبَ خارجةٌ عنة» ولمّا زادَ عبارة القَدرِ 
احتاج إلى زيادة!*' قوله: كَاضِلاً عَمَا لا بُدّ مِنْهّ ولولا تلك 0*"" الزيادةٌ لَّمَا احتيج 


4١‏ في أ بج ز: بها. (؟) (أن) ساقطة من: ها 

(9) (هو) ساقطة من: ه. (4) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 
(5) في أ باج ز: فيه ينظر: تبيين الحقائق: 7/7 141. 

2( في ه1 وفي. 


0) ينظر: تبيين الحقائق: 2141/5 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 9؟5. 

(8) في أ باج: الدرهم. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: 141/5؛ العناية للبابرتي: 0374/7 شرح فتح القدير: 379/5 
)9١(‏ (له) ساقطة من: أب ج. )1١(‏ (تجب على) ساقطة من: باج. 
(؟١)‏ فياه: قدر. (17) في أ باج زه: له 

)١5(‏ (زيادة) ساقطة من: و. (15) (ولولا تلك) ساقطة من: ب ج. 


كْتَابٌ الرّكاة ا 


إلى هذا القيدِ؛ لِمَا عرَقْتَ أنَّ ملك التَصَابٍ لا يوجَدُ بدونوء وَِنْ لَمْيَيمَّه أي: لا 
يشترظ فيو”'" الحولٌ مع العَنْمِيّةِ أو السَّوْم أو نيو" التجارة”". 

وعندّ الشَّافِعيٌ: تجتُ على كل من يملكُ زياد ؟ على قُوتٍ يومه لنفسه وعياله. 

وَبوء أي: بسبب مِلْكِ ما دُكرّ تَحرُمُ الصَّدَقَةُ وتجبٌ الأضجِيَّةٌ ونَفَقَةُ 
الأقارب» نات 5 0 

ِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ الصّغِيْرِ قد مر وجْهُ العُدُولٍ عن الطفل؛ واحترّرٌ بقيدٍ الصغيرٍ 
عن/ ه: 80/ الكبير» وبقوله: كَقِيْرَء عنٍ النيٌء ولا حاججةً إلى ذِكْرٍ الوجُوبٍ من 
مال ولَدِهِ الصغيرٍ غناً؛ لانفهايه مما تدم حيثٌ ل بلع فم وجيت 
عليه وقية ادف امسو ووه 

وَشْلوْكهِ لِلْخِدْمَق احتررٌ بِهِ عن ممِلُوكِهٍ للتّجِارَوَء فَإِنَّهُ لا تجبُ لَه خلافاً 


للشّافعيّ وَلَوْ مُدَبَراء آم وَلَوِمِ وَكَافِراَء وفيهِ خلافٌ للشَّاذ و كيه لِرَوْجيَهِ 
خلافاً له '"رَمُكَائَبه وَمَمْلُوْكٍ آبق َِّا بَعْدَ عَوْدِِ ولا لِعَبْد'" أو 1 ل 
عَلَى أُحَدِجِمًا/ ز :2/0 في الأخيرا 2050 خلافاً لصا حيو 

وَلَو يْعَ بخيَارء لم يقل بخيار أحدٍ 430 لأ قد يكو بِخْيارِهِمَاء والجوابٌ 
مشْئَرَّكٌء فَعَلَى مَنْ يَصِيْرُ لَهُ معناهٌ: ذا مَرّ يوم الْفِظر والخيارٌ باقيء وقالَ زُكَرٌ:ِ 


تجبُ على" مَنْ لهُ الخيارء وجوابّهُ غيرٌ تام؛ لعدّم انتظامه صورةً الخيارٍ 
لها" وَمَالَ الشّافَعنُ على التشتري: 


(1) في باج: نية. (7) في و: بنية. 
(*) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: .1-17٠ء‏ تبيين الحقائق: 75/ 0177-1717 شرح فتح 
القدير: ؟/2519-7378 (5) في ز: : الزيادة. 


(5) (نصاب) ساقطة من: بء وفي أ ج ز: حرمان نصاب. 

(5) ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: اللا 

600 في ب ج: حيث قال. (48) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: .37717/١‏ 
أ في أج ج د زه و: الشافعي. 

)09١(‏ ينظر: :“أحكام صدقة اليل في الفقه الإسلامي: ص 41 وما بعذها. 

7 في ب ج: العبد» وفي ه: بعبد.‎ )١١( 

)١١(‏ في ب ج: عبدين؛ وفي ه: ولا عبيد. (1) في و: الآخر. 

8 ينظر: العناية للبابرتي: 011 شرح فتح القدير:‎ )١4( 

)١5(‏ في ه: بخيارهما. )١1(‏ (على) ساقطة من: ز 

(10) ينظر: تبيين الحقائق: 0177/5 الكفاية في شرح الهداية: ؟/ 5514. 


1# كِتَابٌ الرّكاة 


بطُلُوْع نَخرٍ الفظرء » نفسٌ”'' الوجُوبٍ بالسبب» وهو رأسسٌ يموثهُ ويلي عليه وله 
شَرْظ وهوّ مِلْكُ النْصَابِ المدكُور ورُجُبُ الأداء/د : 5/ بالخطاب» وهو قوله 
صلَّى الله عليه وسلّم: «أُوا عَنْ كُلْ خُر»”"© الحديثُ. 
وله" شرظء وهو الوقتُ» فإن) الأداء قبلُ ليس بواجب بالإجماع ؛ [نَتَجِبُ 
لِمَن أسلم أز وُلِدَ قَبْلَهُ أي: قبل الطلوع. وفي القولٍ الجديدٍ للشّافعيَ: تجبٌ 
بأوّلِ جَزْءِ من ليلَةِ العيدِء وفي قوله©» القديم'” يوافِمنا]”"لا لِمَنْ مَاتَ في 
خلافاً للشا له الجديي” از أَسْلَمَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ أي: بعد ظنُوع اله 
فعيّ قو و ول 
وهذا بالاتفاتي على اختلافي الأصِلَئِن. 
ولو ا "ا ابلا قضل ين د ود هو الصحي 
وَنْدِبَ تَعْجِيْلُهًا تَعْجِيْلُهَاء وَلَوْ أَخرَ رَتْ لا تَسْقُطء خلافاً للحسن”"'' بن زيادٍ والحَسّنٍ 
البصريّ وماللك» ذكره في الدُراية””'؟ واللهُ أعلّه9, 


للف 


(1) في ب: نفي. 
(؟) ستن الدارقطني: 19١/7‏ رقم الحديث 205 و ينظر: نصب الراية: 515/9 
29 في باج: ولو. 2 في ب ج: فإن كان. 

(5) (قوله) ساقطة من: ه. (3) في أز: التقديم, 


207 ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 

(4) في باج و: على قوله القديم؛ وفي ه: في قوله الجديد. 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: :137/١‏ العناية للبابرتي: 770/1 وما بعدهاء شرح فتح 
القدير: ؟/ 797-57١‏ مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: »558/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن 


عابدين: 8/5لا. )2 )٠‏ في هد : قدم. 
() ينظر: الميسوط للس رخسي : 9/ ١٠٠ء‏ بدائع الصنائع: ؟/ 74+ البناية في شرح الهداية: */ 
رةه 


والمعصنف -رحمه الله تعالى- يشير بقوله : (جاز بلا فصل بين مدة ومدة) إلى خلافٍ خلفب بن أيوب 
- رحمه الله تعالى-؛ فإنه يُجَوْرُ تعجيلها ولكن بعد دخول رمضان لا قبله؛ لأنها صدقة للفطرء ولا فطر 
قبل الشروع في الصوم؛ ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 147., ولنا في ذلك بحث موسع» ينظر: أحكام 
صدقة الفطر في الفقه الإسلامي: ص 57 وما بعدهاء 

(؟١1)‏ في في جميع النسخ إلا ه: لحسنء وما أثبتناه من ه. 

(؟1) في ز: الزيادات؛ وفي و: الهداية» ينظر: مجمع الأنهر: 2578/١‏ أحكام صدقة الفطر في الفقه 
الإسلامي: 09. 

(14) (والله أعلم) زيادة من: أباج ه. 


كِتَابُ”'" الصَّوْم 


هُوَ في اللغةٍ الإِمْسَاكُ مطلقا©. 


وفي الشرع : الإنْسَاكُ عن" الْمُفْطِرَاتِء المعهودة'؟» الآتي تفصيلهاء ومَنْ 
قال: تَرُكُ/رب:١4/‏ الأكل والشرب والوَظءِ فلم يُحْسِنْ يال الا 
إلى الثَّرْكَ ذلك لاض عدر دقر بيس ااانه كالذي يصلّ إلى دِماغِهِ أو 
جوفه لا مِنْ فِيْه0مِنَ البح إِلَى الْمَمْرِبٍ مَعْ التق لم يقل مع نيوا" م كونه 
أخصُ ؛ 00111 لمعيو ٠‏ رقي اعمْيِرَتْ في الشَّرْعٍ احترازاً عن ني 0 
ليسّ أهلاً للصَّوْمِ ؛ ها غير مُعْتَبرَة فيو 

وَصَوْمُ رَمَضَانَ كَرْضٌ انعقدَ على فرضِيّيه: أي: على ثبوتّه عِلْماً وعَمَلاً ل0) 
الإجماعٌ القطعيئ””'“ المنقولٌ متواتراً؛ ولهذا يُكَفّرُ جاحدة؛ عَلَى كل77" مُسْلِمٍ 
مُكَلُفٍ أذَاء وَقَضَاء*9©. 


ف مع 


وَصَوْمُ النَذْرِ وَالْكمَارة وَإِحِبُ”'' لم ينعقدٍ الإجماعٌ على فرضية(*'" واحدٍ 


منهُماء » بل على وُجويه أي : : ويه عَمَلاً لا عِلْما ؛ ولهذا لا يُكمّرٌ جاحدة. 


.155 في زد باب (؟) ينظر: مختار الصحاح: مادة صومء ص‎ )١ 

(9) في باج: من. (:) (المعهودة) ساقطة من: ها 

(5) يشير ابن كمال باشا ‏ رحمه الله تعائلى- إلى ما في الوقاية» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 2777 وهو ما عرفه به النسفي رحمه الله تعالى- حيث قال: «الإمساك عن الأكل والشرب 
والمباشرة مع النية في جميع التهارةء طلبة الطلبة: ص ٠01‏ 

(7) في ب: نيته. 00 في زذ انيته. 

(4) في ب اج: معتبر في فيه. (49) (له) ساقطة من: أ. 

)1١(‏ في أ: لإجماع القطعء وفي ج: الإجماع القطع. 

)١١(‏ (كل) ساقطة من: باج 

(؟١١)‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار : .177/١‏ 

(1) (واجب) ساقطة من: باج. )١5(‏ في أ ز: فرضيته. 

الدلقيا 


يلف كِتَابٌُ الصوم 


وَغَيْرْهُمًا نَفْلُه صاحبٌ الهداية أطلقٌ الواجبٌ في مَقابَلَةٍ النفل حيتٌ قال: 
«الصومٌ ضربانٍ [واجبٌ ونفل)2"0 عر أرا به ما يعم لم0 أطلقّه”"2 في 
مقابَلَةٍ الفرض حيتٌ قالّ: صوم م رمضان]!" فريضةٌ والمندُور”؟' واجبٌء فأراد به 
ما يُقَايِلُ الفرضّ» ومن لم يفرق بِينَ المقامين ولم يقفث على أنَّ مقتضى كل منهما 
غيرٌ مقتضى”” الآخرٍ لم يكن على بصيرة"©. 

وَيَصِحٌ أَدَاءُ صَوْمٍ رَمَضَانَ بدي يوا" فِي اللَبِلٍ أ الْيَْمٍ قَبْلَ يضفو أي: نصفب 
اليوم» لم يقل :* من الليلٍ إلى الضحوةٍ الكبرى؛ لأنَّ الشرط وجودُها في أحد 
الوقتين لا ابتداؤها”؟» من أحيهما وانتهاؤها في الآخَرٍ كما و ليابق 317 إل 
الوهم منّ العبارةٍ المذكورة '© وعندٌ الشافعيّ لا بدَّ من التبييت. 


فِي الصَّحِبْحِء قال الإمامٌ السرخسيٌ في شرح الجامع الصغير: : ذكرٌ ها هنا قبل 
نصف النهارء وذكرٌ في كتاب الصوم قبل الزوالٍ» والأرّلُ هو الصحيح؛ ؛ لأنَّ 
الشرظط عندّنا اقتران النيِّ بأكثّر وقت"3 الأداى لقيام الأكثر مقامٌ الكل وإذا نوّى 
قبل الزوالٍ لا يوجدُ هذا؛ لأنَّ ساعَة الزوالٍ نصفٌ النهارء [لا نصاكث اليوم؛ 
واليوم]”117ار 3 قت الأداوء والنهارٌ: : من ظُُوعٍ الشمس إلى ا '"؛ واليومٌ: من 
ظلُوع الفَجْرٍ إلى عُرُوبِ الشمس 9 


لفق الهداية شرح بداية المبتدي : اروللء 

١‏ في باج: أطلق. (؟) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

2 في ب ج: فالمنذور؛ وفي و: والنذور. (0) (مقتضى) ساقطة من: ب. 

(1) ينظر: العناية للبابرتي: ؟/ 788 شرح فتح القدير: 5/ 514-777 الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين: ؟/47. 0) فى أز: بنيته. 

(8) (لم يقل) ساقطة من: ه. () في و: لا أن ايتداءها. 

)٠١(‏ في ز: كما سبق. 

9 لعل هذا من قبيل التكلف في الاحتياط للعبارات الفقهية من قبل شيخنا ابن كمال باشا -رحمه الله 
تعالى-: إذ لا يعقل أن يكون المتبادر إلى الذهن من العبارة المذكورة أن يكون ابتداء النية من 
الليل وانتهاؤها في النهار؛ ولعل ذلك لا يحتاج إلى كثير من التأمل» والعبارة التي يشير إليها 
المصنف هي عبارة الكنز والوقاية» ينظر: تبيين الحقائق: 5/7 شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
صن 73735 )١١(‏ في با و: من وقت- 

)١7(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: بء و (واليوم) ساقطة من: ج. 

)1١5(‏ في أ: إلى زوالها. 

(15) في ز: إلى غروبهاء ينظر: تبيين الحقائق: 7/ 191ء العناية للبابرتي: ؟//371 


كِتَابٌ الصوم 0 


وبيب مم0 أرادَ الإطلاقٌ عن وَضْفِ الصوم» فلا يُنَافِبُه" التقييدٌ بأصلِدء 
وني نَقْلُء خلافاً للشافعي]. ١‏ 


وَبِيِيِّةٍ وَاجِبٍ آكَرَّ/ و :مم إِلّا فِي سَفَرٍء”© فإنه حينئلٍ يق 
الواجب0©. 


ع ذلك 


ذكرَ صاحبٌ المنظومَةٍ في مقالة””" النّمْمَانٍ: إذ"") نوى في رمضانً في سفَّرٍ عن 
واجب آخَرَ/ج: /4٠‏ فهو تُعمَبْرٌ وقال في الحقائق نقلاً عن المبشوط"2: هذا 
عندّهُ وقالا: يقَّعُ عن رمضانَ» وإِنّما وُضِعَ في المُسَافِرٍ؛ لأنَّ الصحيحٌ في 
المريض أنَّهُ يِقّمُ عن رمضان إجماعاً وبهذا تَبَيّنَ وَجْهُ إصابةٍ المصنّفٍ في 
إسقاط 200 قوله (أو له 

وَكَذَا التَذْرُ الْمُعَيّنُ أي: حكمه”"') حكم صوم رمضان إلا في الأخير فإنه إذا 
ن- ذر صوم يوم'"'" معين ثم نوى في ذلك اليوم واجباً آخر يقع عن 
020 الواجب0, 

والنفل/ ز: 514/ بنيته وبنية مطلقة قبل نصف اليوم خلافاً لمالك وإنما لم يقل 


(1) أي: يصح صوم رمضان بنية مطلقة من غير تقبيد؛ كأن يقول نويت الصوم. 


(؟) في ز: ينافي فيه. () ما بين المعكوفين ساقط من: ه, 
(4) في هاو: السفر, (ه) في باج من؛ وفي ها في. 


(1) ينظر: الاخختيار لتعليل المختار: /١‏ 1*4 وما بعدهاء تبيين الحقائق: 148/7 وما بعدهاء شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص 171-777 

(1) في باج: مقابلة. (48) فيأ: إن. 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي: */ 51 تحفة الفقهاء: 1144/١‏ 

: ١ في باج: وإسقاط.‎ )٠١0( 

)١١(‏ قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «وعند أبي حنيفة : إن نوى المسافر عن واجب آخر يكون 
عما نوى؛؟ لأنه شغل الوفت بالأهم» ورخصته متعلقة بمطلق السفر وقد وجدء وإن نوى المريض 
عن واجب آخرء فعنه روايتان؛ والفرق بينه وبين المسافر على إحداهما أن رخصة المسافر متعلقة 
بالسفر ورخصة المريض بالعجزه فإذا صام تبين أنه غير عاجز» فالتحق بالصحيح؛ وهو 
الصحيح؟؛ تبيين الحقائق: ا 0 

)١7(‏ في باج: في حكمه. (1) (يوم) ساقطة من: أ, 

)١5(‏ (ذلك) ساقطة من: باج. 

)١5(‏ والفرق : أن رمضان قد تعين بتعيين الشارع؛ وله ولاية إبطال صلاحيته لغيره من الصيامء وفي 
النذر تعين بتعيين الناذرء وله ولاية إبطال صلاحية ما له وهو النفل» لا ما عليه وهو القضاء 
ونحوه. ينظر : تبيين الحقائق: ؟/ 161+ مجمع الأنهر: ع 


ل كِتَابُ الصوم 


قبل الزوال لما عرفت أنه خلاف”2 الصحيح وعند الشافعي يجوز بعده أيضاً 
ويصير صائماً حين نوى إذ هو متجز عنده. 

وشرط”" للقضاء والكفارة”" والنذر المطلق التبييت أراد به أن ينوي في الليل 
والتعييه 29 

وإن غم ليلة شك وهي ليلة الثلاثين من أول شعبان”*'لا يصام إلا نفلاً ولو 
صامه لرمضان كره ويقع عنه إن" كان منه إنما قال [هذا لأنه إن كان]”"© من 
شعبان لا يقع عنه بل يكون تطوع. 

ولا يقضي إن أفطر لأنه مظنون ولو صامه لواجب كره ويقع عته*© أي: عن 
ذلك الواجب في الأصح ترجيحٌ له”*'' على ما قيل إنه يقع تطوعاً إن 0 
من رمضان وإلا فعنه لما مر أن صوم رمضان يتأدى بنية واجب آخر", 

ولو صامه لرمضان إن”*' كان منه ولواجب”*'' إن لم يكن منه أوله إن كان منه 
ولنفل”'' إن لم يكن منه كره ويقع عنه إن كان منه وإلا فنفل فيهما أي في 
الصورتين/ ه :دم 9 


2.2 في ه: غير. زفف في و: ويشترط. 

42 في ه: وشرط للكفارة. 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: » شرح فتح القدير: 0341-54 اللباب في شرح 
الكتاب: 168/١‏ 

(0) لقوله - وك -: #صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن عُمّ عليكم فأكملوا عد شعبان ثلاثين يومك: 
صحيح البخاري: 7174/1 رقم الحديث: 181١‏ 

(5) في أ: إذاء (290 ما بين المعكوفين ساقط من: أ. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: ١04/5‏ وما يعدهاء 

إلى (ويقع عنه) ساقطة من: أء وفي ب ج: ويقع منه. 


)٠١(‏ في باج: من. )1١(‏ (له) ساقطة من:اهء 

)١١(‏ في باج: أمكن. 

19) ينظر ن الحقائق: : 0117/7 شرح فتح القدير: 7 747 وما بعدهاء الدر المختار مع حاشية 
أبن عابدين: ؟/488. (15) في ه: فإن. 

)١5(‏ في ب: والواجب. (17) في باج: وتنفل. 


4١07(‏ بيان الصورة الأولى : أن ينوي صيام يوم الشك عن فرض رمضان إن كان من رمضانء وعن واجب 
آخر إن لم يكن من رمضان. وبيان الصورة الثانية: أن ينوي صيام يوم الشك عن واجب إن كان من 
رمضانء أو عن نفل إن لم يكن منه. فالتية في الصورتين مكروهة؛ ويقع الصيام عن رمضان إن كان يوم 
الشك من رمضان؛ ويقع نفلاً إن لم يكن يوم الشك من رمضان في كلتا الصورتين. 


كِتَابٌ الصوم للق 


ولا صوم لمن نوى إن كان من رمضان فأنا صائم وإلا فلا0"©. 

والتنفل”"' فيه أفضل لمن وافق معتاده وللخواص كالمفتي والقاضي”” 

ومن رأى هلال صوم أو فطر وحده يصوم عبارة الهداية صريحة في 
الوجوب), 1 

وقال في البدائع: «وجوب الصوم عليه ممنوع فإن المحققين من مشايخنا قالوا 
لا رواية في وجوب/أ:١5,‏ د:47/ الصوم عليه وإنما الرواية أنه يصوم وهو 
محمول على الندب احتياطاً»” "رد قوله أو لا لم يقل (وإن رُدّ قوله) لأنه لا يناسب 
قوله (أو فطر) كما لا يخفي. 

ويقضي إن أفطر سواء كان قبل الرد أو بعده ولا يُكفَرُ إن أفطر بعد الرد خلافاً 
للشافعي فيما إذا أفطر بالوطئ وإنما قال بعد الرد إذ لا رواية عن أصحاينا في 
وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبل الرد واختلف المشايخ فيه ذكره في البدائع'". 
وقبل بلا دعوى ولفظ أشهدٌ خبرٌ عدلٍ ولو قثا أو امرأة أو محدوداً””' في قذف 
لم يقل تائباً لأن في قوله عدل غنى عنه للصوم مع”'' علةٍ غيماً كان أو بخاراً أو 
دخاناً أو نحو ذلك بشرط أن يفسر ويقول رأيت الهلال خارج البلدة أو يقول رأيته 
بين خلل”'؟ السحاب أما بدون هذا التفسير لا يقبل لمكان التهمة ذكره في 
لذخيرة نقلاً عن الإمام أبي بكر محمد”"" بن الفضل. 

وشرط للفطر معها أي: مع العلة نصاب الشهادة/ ب:41/ رجلان أو رجل 
وامرأتان ولفظها”''' والعدالة لا الدعوى. 

وبدونها جمع عظيو' يقع العلم بخبرهم والمراد العلم الشرعي الموجب 


)١‏ إنما لم يصحّ الصوم في هذه الصورة؛ لأنه لم يجزم في عزمه على الصوم فلم توجد منه النية؛ 
ينظر : مجمع الأنهر : ليقة (9) في زو: والنفلء 
إدرف قال الحصكفي -رحمه الله تعالى-: «وكل من علم كيفية صوم يوم الشك فهو من الخواصء وإلا 
فمن العوام»» الدر المختار: 1 (4) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 15١/١‏ 


(5) في ز: وهو محمول عليه. زفق بدائع الصنائع : كرام 

(6)07 في ه: من. (8) ينظر: بدائع الصنائع: له 
(9) في با ج: محدودة. )٠١(‏ في ه: ففي. 

)١١(‏ (خلل) ساقطة من: ب ج. (؟١)‏ في ه: بن محمد. 


(17) في أ ب ج ز: (ولفظهما»)؛ أي: لفظ أشهد. 
)١4(‏ أي: ويشترط بدون العلة . وهي الغيم . الجمعٌ العظيم» ينظر: تبيين الحقائق: 177/5, 


من كِتَابُ الصوم 


للعمل وهو غلبة” الرأي لا العلم بمعنى اليقين نص عليه في المنافع وغاية البيان 
فيهما أي: في الصوم والفطر”". 

وبعدّ صوم ثلائينَ بقول'" عدلينٍ حل”'' الفطرء وبقولٍ عدلٍ لا هذا عندهما 
خلافاً لمحمد وقال شمس الأئمة الحلواني هذا الاختلاف فيما إذا لم" يروا 
هلال شوال والسماء مصحية فأما إذا كانت متغيمة0©» فإنهم يفطرون بلا خلاف 
ذكره في الذخيرة. 

ووجه قول محمد إن الفطر يثبت بتبعية الصوم وكم من شيء يثبت 
يغبت أصالةٌ0, 

وكذا لا يحل الفطر بعد صوم ثلاثين برؤيته” هلال الصوم وحده قال في 
الهداية: «لو أكمل”''' هذا الرجل ثلاثين يوماً لم يفطر إلا مع الإمام لأن الوجوب 
عليه للاحتياط والاحتياط بعد ذلك في الإفطار”''' ولو أفطر لا كفارة عليه اعتباراً 
للحقيقة التى عنده» "2 

والأضحى كالفطر أي: في الأحكام المذكورة وذكر في النوادر عن أبي حنيفة 
أنه كرمضان والأول أصم", 


7" تبعاً ولا 


بَابُ مُوجبٍ0*" الإفسَادٍ 


مِنَ الْقَضَاءٍ وَالْكَتَّارَق مَنْ جَامَعَ أَوْ جُوْمِعَ في أَحَدٍ السَيْليْنٍ أؤ أكل أؤ شَرِبَ 


)1١(‏ في ب ج: غلية الظن. 
فق ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /١‏ 118-1727 تبيين الحقائق: ؟/ 174-178 شرح فتح 


القدير: ؟/١561.‏ 

قف في جميع النسخ (قول) وما أثبتناه ليستقيم السياق» وهو موافق لما في الوقاية» ينظر: شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص 7”5؟ا. (4) في ه: يحل. 

(0) (لم) ساقطة من: اه 0 في باج : مغيمة. 


زفق في ز: اثبت. 

(4) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 775. 

(9) في أه: برؤية. 0٠١‏ في باج: أكل. 

151/1١ عبارة الهداية: (من تأخير الإفطار) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي:‎ )١١( 

.549/7 وينظر: العناية للبابرتي: 3749/7 شرح فتح القدير:‎ 2151/١ الهداية شرح بداية المبتدي:‎ )١5( 

.1514/5 ينظر: اتبيين الحقائق:‎ )1١( 

)١4(‏ يجوز كسر الجيم فتصير بمعنى الأسباب للفطرء ويجوز فتح الجيم فتصير بمعنى الحكم المترتب 
على الإفساد» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة مع تعليقات السيد صلاح أبي الحاج: ص 775 


كِتَابٌ الصوم 1 


عَدَاءَ أَوْ دَوَاءً و اخْتَجَمَ فظن لَّهُ فِظَرُه مِنْ هنا عُلِمَ أنَّ الاحتجامَ لا يُفْسِدُ 
الصومٌ فَأَكَلَ عَمْد عَمْداً قَضَى وَكَفّرَِ وعند الشافعي لا كفارة إلا في الإفساد بالوطء”". 

كالمظاهر أي: كفارته مثل كفارة المُطَاهن5 “وهو أي: التكفير بإفساد أداء 
رمضان لا غير أي: لا بإفساد قضائه وأداء'؟؟ غيره وقضائه/ ز : 08/. 

وإن أفطر خطأ بأن كان ذاكرٌ الصوم”” غير قاصد الإفطار أو مكرهاً') خلافاً 
للشافعي فيهما "أو اختكن أو امح أي: صب الدواء”" في الأنف” فوصل إلى 
قصبته أو قطر”''2 في أذنه أراد' ©'١‏ غير الماء ولم يقيده'”'2 به اعتماداً على انفهامه 
مما سيأتي من قوله أو في أذنه ماء أو داوى جائفة هي”'' الجراحة التي بلغت 
الجوف أو آمّة هي الشجة التي بلغت أ م الدماغ'فوصل0*© إلى جوفه أو دماغه 


وقالا لا يفسد لعدم العيقن”'' بالوصول لانضمام المنفذ مرة واتساعه”""2 
ا 


106 0 مم مه 2:2 


وإنما قال فوصل إلخ لأن العبرة لحقيقة الوصول لا للرطب واليايس حتى إذا 
علم أن اليابس وصل فسد وإن علم أن الرطب لم يصل/ج :47 لم يفسد وعليه 
أكثر مشايخنا بخلاف ما ذكر فى ظاهر الرواية أن 0 
الكل وفي الرطب”'" يفسد عنده خلافاً لهما ذكره في الحقائق/ و:4؟/ نقلاً عن 
)١(‏ في ز: ودواء. 


(؟) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: : ١/147ء‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: .447/١‏ 


2 في | ب ج زو: الظهار. (4) في ب: : وأدائه» وفي ج: ودائه. 
)2 في ب: ذاكراً للصوم» وفي ج: ذاكراً الصوم. 

في[ كوه 

(0) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: ايت 

(8) في و: الماء والدواء. 49 في و: أنفه. 

2٠١(‏ في أب ج: أقطر. (11) في ب: أراد به. 

)1١7(‏ في أ باج ز: يقيدء وفي و: يعتد. (15) في باج: أي. 


.98 ينظر: طلبة الطلبة: ص‎ )١5( 

(18) الضمير في قوله (فوصل) يعود على الدواء. 

(17) في أ ب ج ز: اليقين. (17) في و: واتقتاحه. 
(18) ينظر: تبيين الحقائق: 7/ 147-141 (19) في د هاو: باليايس. 
)٠0(‏ في باج: يبطل. (51) في ه: وبالرطب. 


يلف كِتَابُ الصوم 
المبسوظط0©, 

أو ابتلع حصاة أو حديداً وعند مالك تجب الكفارة أيضاً في ابتلاع ما لايؤكل 
عاد , 

أو استقاء ملء فيه أو تسحر أو أفطر”" يظنه”؟؟ ليلا وهو يوم أو أكل عامداً 
بعدما أكل ناسياً فظن أنه فطر”*» أو جومعت نائمة فيه حلاف لزفر والشافعي. 

أو أمسك يعني عن المفطرات في رمضان كله بلا نية وقال زفر يتأدى صوم 
رمضان بدون النية في حق الصحيح المقيه”". 

أو أصبح غير ناو للصوم فأكل قضى فقط وقال لا تجب الكفارة إذا أكل قبل 
الزوال وقال زفر تجب مطلقاً". 

ولو" أكل أو شرب أو جامع ناسياً والقياس أن يفطر وهو قول مالك أو احتلم 
أو أنزل بنظر””'2 وقال مالك: إن أنزل بالنظرة”'"' الأولى لا يفسد صوم”*'' وإن 
أنزل بالثانية يفسدء من التبيين77. 

وإنما لم يذكر مسألتي الاكتحال والادهان إذ في قوله الآتي لا الكحل والدهن 
غنى عن ذكرهما أو اغتاب أو غلبه القيء أو تقيأ قليلاً هذا عند أبي يوسف خلافاً 
لمحمد ولا نص عن الشيخ وإنما قال قليلاً [لأنه إذا كان ملا الفم يفسل]20 
بالاتفاق وهذا إذا كان ذاكراً لصومو”*'' وإلا فلا يفسد بالاتفاق ذكره"'؟ في 


)١(‏ (نقلاً عن المبسوط) ساقطة من: هء ولم أجد ذلك في مبسوط الإمام السرخسي» وهو يعني 
بالرطب واليابس الدواء؛ قال الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى-: «وإنما شرطه القدوري؛ لأن 
الرطب هو الذي يصل إلى الجوف عادة0» تبيين الحقائق: ؟/ 189-1807 

(5) في ه: أصلاء ينظر: الشرح الكبير: /١‏ 0888-0785 

زف في أب ج: وأفطر. (4) في و: بظنه. 

(0) في دزهو: فطره. 

(31) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: .184/١‏ 

607 ينظر: تبيين الحقائق: 300//5. (47) ينظر: تبيين الحقائق: 708/7. 

(9) في باج: وإذاء )٠١(‏ في ه: بنظره. 

)١١(‏ في باج: بالفطرة» وفي ز: بالنظر. 

(17) (صومه) ساقطة من جميع النسخء وقد أثبتناها من تبيين الحقائق للزيلعي : 154/57 

(17) تبيين الحقائق: 0178/16 وينظر: التمهيد لابن عبد البر: 0/ ١114‏ » القوانين الفقهية لابن جزي ص .2١‏ 

)١4(‏ في و بدل ما بين المعكوفين قوله: (لأن ملا الفم تفسد). 

)١6(‏ في باه: للصوم. (13) في ج: ذكره بالاتفاق. 


كِتَابُ الصوم 1 
التحفة0", 

أو أصبح جنباً أو صب في إحليله دهن هذا عنده و/د:47/ عند أبي يوسف 
يَفْسد :وأما محمد فقيل هو مع الثاني والأظهر أنه مع الأول أو في أذنه ماء أو دخل 
غبار أو دخان أو ذباب حلقه لم يفطر والمطر والثلج يفطر في الأصح. 

ولو وطئ ميتة أو بهيمة قال في الهداية: «ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة 
عليه أنزل أو لم ينزل [خلافاً للشافعي رحمه الله»”". 

والمفهوم منه أن يكون”” القضاء عندنا أيضاً أنزل أو لم ينزل]” © وليس 
كذلك”'' فإنه إذا لم ينزل لا يفسد صومه بالاتفاق ولا ينقض وضوؤه ذكره في 


ع0 
أو في غير فرج أراد غير القبل والدبر كالفخذ والإبط والبطن ذكره في 
العبييلة 590 


أو قبل أو لمس إن أنزل قضى وإلا فلا””. 

أكل ما بين أسنانه مثل حمصة قضى فقط هذا عند أبي يوسف وعند زفر عليه" 
الكفارة/ ه: لال/ [أيضاً من الهداية”0 2 وفي الخانية”'2 وعن محمد روايتان» 
وفي رواية عليه الكفارة]!27 وفي رواية عليه القضاء وسكت عن الكفارة””". 

وفي أقل منها لا29 خلافاً لزفر إلا إذا أخرجه ثم أكل ولو بدأ بأكل 
سمسمة”*'2 فسد إلا إذا مضغ لأنه يتلاشى في فمه بالمضغ إلا أن يجد طعمه في 


.7ه4/١ ينظر : تحفة الفقهاء:‎ )١( 
/١ وينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ »154/١ (؟) الهداية شرح بداية المبتدي:‎ 


4 65 في داهة يكون عليهء وفي ز: يكون عامة. 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من: أو. (5) في و: لذلك. 
(17) ينظر: تبيين الحقائق: 179/1 (10) ينظر: تبيين الحقائق: 181/75 


(4) في ززيادة عبارة: (فالمباشرة الفاحشة كالتقييل على ظاهر الرواية). 

(9) (عليه) ساقطة من: ز. 

,144 ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 0157/1 البحر الرائق: ؟/‎ )٠١( 

191/1 ينظر : فتاوى قاضيخان (القتاوى الخانية):‎ )١١( 

(17) ما بين المعكوفين ساقط من: أ. 

(17) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 178. 

)١4(‏ (لا) ساقطة من: ب ج. (16) في ز: سمسمء وفي ه: في أكل سمسمة. 


لل كِتَابٌ الصوم 


حلقه”'2 ذكره قاضيخان2. 

وقيء كثير عاد أو أعيد يفسد لا”” القليل في الحالين عند أبي يوسف وعند 
محمد يفسد إعادة”؟ القليل لا عود /ب:48/ الكثير إذا عاد القيء فالمعتبر عند 
أبي يوسف الكثرة””' وحدها ملأ الفم وعند محمد يعتبر بالصنع" أي: الإعادة 
ففي إعادة”" الكثير يفسد اتفاقاً وفى عود القليل لا يفسد اتفاقاً وفي إعادة القليل لا 
يفسد عند أبي يوسف خلافاً لمحمد وفي عود الكثير على العكر0©. 

وكره له" الذوق ومضغ شيء'”'' قالوا هذا في الفرض وأما في النفل فلا 
/ز:7ه/ يكره ذكره'"'؟ في التجين 90 

إلا طعاه””'' صبي ضرورة قيد للمسألة لا تعليل بها والقبلة والمباشرة الفاحشة 


إن لم يأمن0©, 
لا الكحل والدهن والسواك» خلافاً لمالك في الرطب”*''ولو عشياً. خلافاً 
للشافعي» فإنه يكره عنده في العشي ويستحب في الغدوء ذكر.' فى 
الحقات 0079 1 3 1 
5-1 


والخلاف في المبلول بالماء إذ'' الرطب الأخضر لا بأس به إجماعاً من 
جامعي ”1 البزدوي وقاضيخان وفتاواء”'6/ :789 . 


)١(‏ في ج: يجب طعمه في خلقه. 

(؟) فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): ١/151.ء‏ وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 788. 

0) في ز: إلا. (4) (إعادة) ساقطة من: ه. 

(9) في ه: المعتبر. (7) في أ باج زه و: الصنع. 

(0) (ففي إعادة) ساقطة من: ب ج. 

(8) في أ باج ز: عكسه. ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): 7511/1 

الف (له) ساقطة من: باج ها )٠١(‏ في با ج: والمضغ بشيء. 

)١١(‏ (ذكره) ساقطة من: باج. 

)١١١‏ ينظر: تببين الحقائق: 7/ 184؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 79 حاشية ابن عابدين» ط. 
الحلبي: 417/7. (17) في ه: لا طعام. 

.184 ينظر: تبيين الحقائق: ؟/‎ )١5( 

.447 /7 ينظر: المدونة الكبرى: 2191/1 مواهب الجليل:‎ )١16( 

(15) في باج: وكره. 

(10) ينظر: المجموع شرح المهذب للإمام النروي: .844/١‏ 

(18) في أب ج ز: إذاء (19) في أ باج زواه: جامع. 

)5١(‏ فتاوى قاضيخان (الفتارى الخانية): 1//إ141. 


كِتَابٌ الصوم للف 


وشيخ فان قال في الحقائق نقلاً عن الزيادات”' البرهانية تفسير الشيخ”؟ 
الفاني أن يعجز عن الأداء في الحال ويزداد كل يوم عجزه”” إلى أن يكون مآله 
الموت بسبب الهرم”')يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً وعند مالك: لا فدية عليهو 2 
ذكره في المنظومة» كالفطرة» وعند الشافعي مقدار الواجب مد" ويقضي إن قدر. 

وحامل أو مرضع”" خافت على نفسها أو ولدها خلافاً للشافعي في الأخير”. 

ولا خفاء”2 في أن خوفها على ولدها إنما يتحقق عند تعينها للإرضاع لفقد 
الظثر””' أو لعدم قدرة الزوج على استثجارها أو لعدم أخذ الولد ثدي'''' غيرها 
فسقط ما قيل حل الإفطار يختص بمرضعةٍ أجرت نفسها للإرضاع ولا يحل للوالدة 
إذ لا يجب عليها الإرضاء"2 ثم إنه مردود”"" بقول القدوري وغيره إذا خحافتا 
على أنفسهما أو ولدهما”؟'©: إذ ليس الولد للمستأجرة وبإطلاق الحديث المروي 
عن أنس بن مالك وهو أن النبي صلَى الله عليه وسلّم قال: «إن الله عز وجل 
وضع عن المسافر الصوم وشطر*" الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم»'”"". 


)١(‏ في ب: الزيادة. (؟) (البرهانية تفسير الشيخ) ساقطة من: باج. 

(9) في با ج: عجزه كل يوم. 

(4) في أ: الهربء وفي ب اج: الدمء وفي ه: الحرم. 

(5) ينظر: شرح الزرقاني: ؟/ لاد”ء الفواكه الدواني: 509/1١‏ 1 

)١(‏ (مد) ساقطة من: باجهء ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني 
الخطيب: .44١/١‏ (0) في باج : ومرضع. 

للف ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 141 

(9) في ب ج: والإخفاء. 

)0٠١(‏ في أ باج زو: الظثيرء والظئرٌ: هي المرأة الأجنبية التي ترضع ولد غيرها؛ ينظر: المصباح 
المنير: 5 )11م في ز: لثدي. 

)1١(‏ في ز: إرضاع. (1) في أب دزه: مرود» وفي ز! تردد. 

(14) قال الإمام أبو الحسين القدوري ‏ رحمه الله تعائى-: «والحامل والمرضع إذا خحافتا على ولدهما 
أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهماه؛ متن القدوري: ص »5١‏ وينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي 
للشيرازي: )1١6( .1078/١‏ في أ: وشرط» وهو تصحيف. 

(15) الحديث بتمامه رواه الترمذي عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال ثم أغارت 
عليئنا خيل رسول الله - وَِ -فأتيت رسول الله - وِ - فوجدته يتغدى» فقال: «ادن فكل» 
فقلت: إني صائمء فقال: ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام؛ إن الله تعالى وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما النبي - ع - 
كلتيهما أو إحداهماء فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي - يَكْ -» سنن الترمذي 
"/ 44 رقم الحديث: 16لاء وينظر: مصئف عبد الرزاق: 050/7 رقم الحديث: 244194 - 


يفف كِتَابُ الصوم 


ومريض خاف المعتبر غلبة الظن زيادة مرضه كيفاً كانت(" أو كمّاً وكذا 
الصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم ذكره في التبيين”". 

وقال الشافعي لا يفطر إلا”" إذا خاف الهلاك مرَّ على أصله في التيمه». 

والمسافر عرفه لأن المراد المسافر المعهود لا المسافر اللغوي قال في الذخيرة 


-(ه) 


والسفر الذي يبيح الفطر ما يبيح القصر أفطروا وقضوا بلا فدية 

وصومه؟؟ أي: صوم المسافر أحب إن لم يضره السفر خلافاً للشافعي””© 

اعلم أن السفر ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ فيه وعذر”” فيما عداه من الأيام 
والمرض عذر في اليوم الذي مرض فيه وغيره ذكره في الذخيرة. 

ولا قضاءء نفى لزوم القضاء والمراد بيان عدم لزوم الوصية بالفداء عنه إن 
مات في سفره/ ج: 47/ أو مرضه وهو على حاله لا بد من هذا القيد في الأخير” 
لأن المرض”''؟ قد يخف فيختلف حكمه بخلاف المسافر. 

وإن زال العذر ثم مات لم يقل وإن صح ثم مات لأن الشرط القدرة لا 
الصحة والأولى لا تستلزم الثانية أوصى بِأنْ يُفْدَى عنه بقدر”"'' الصحةٍ والإقامق» 
وعند مالك: لا يجب هذا" و/و:٠4/‏ يجب من الثلث إن”؟'' أوصى وعند 


2 السنن الكبرى للبيهقي: */ 194 رقم الحديث: 0117 سنن النسائي (المجتبى): 190/4 رقم 
الحديث: 27715 صحيح ابن خزيمة: 7717/7 رقم الحديث: .5١45‏ نصب الراية: 0190/6 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 1 نيل الأوطار: 721/4 السيل الجرار: ؟178/7. 

00( في ب ج: كان» وفي ز: كيف كانت. 

(5) ينظر: انبيين الحقائق: ؟/189. () (إلا) ساقطة من: أ. 

2 ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 14 

اليك ينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبى: 457-471/1. 

(5) في باج ه: رصوم. 

زفف3 قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي - رحمه الله تعالى-: #فإن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر 
فالأفضل أن يصومه, ؛ ثم قال بعد ذلك: : #وإن كان يجهده الصوم فالأفضل أن يفطر»؛ المهذب في 
فقه الإمام الشافمي للشيرازي ؛ لذكلة 

(0) في بج: : أنشأة فيه عذر وفي ز: : أنشأها فيه وعذرء وفي و: : أنشأ منه وعذر. 

(9) في الأخير ساقطة من: ها )٠١(‏ في أ: المراد. 

)١١(‏ (ثم مات) ساقطة من: أبج. (؟1) في ده: قدر. 

(1) لم أجد هذه المسألة في مأ بين يدي من مصادر المالكية» ينظر : القوانين الفقهية لابن جزي: ص هلا. 

)١5(‏ (إن) ساقطة من: أ. 


كِتَابٌ الصوم ١‏ 


الشافعي يجب من الكل أوصى به أو لم يوص0", 


وفدية كل صلاة كقدية صوم يوم هو الصحيح رد لما قيل فدية صلوات يوم 
واحد كفذية صوم يوم واحد”"© 

ويقضي رمضان/ د:48/ وصلاً وفصلاً والأول أولى فإن'" جاء آخر صامه ثم 
قضى الأول بلا فدية وعند الشافعى تجب الفدية”؟) إذا كان التأخير لا لعذر 


, 20 


ولا يصوم ولا يصلي عنه وليه خلافاً للشافعي/"2 


ويلزم صوم نفل شرع فيه" أي: يجب عليه إتمامه فإن أفسد فعليه القضاء 
خلافاً للشافعي”"'إلا في الأيام المنهية هي عيد الفطر وعيد الأضحى مع ثلاث7: 2 
بعده, 


ولا يفطر بلا عذر''' أي: إذا شرع في صوم التطوع لا يجوز له(" الإفطار 
بلا عذر يد رواية و80 أخرى يجوز والضيافة عذر في حق المضيف 
والضيف 2031 اتاذى وان 30 


ويمسك بقية يومه اختلفوا في هذا" الإمساك في أنه وجوباً أو ندباً والصحيح 
أنه يمسك”*'2 وجوباً ذكره ة في التبعوةة 1 وليس الإمساك”' " ها هنا على جهة 


141/١ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )١( 

(؟) (واحد) زيادة من: أب جء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 54١‏ 

0) في أب ج: وإن. 

الفط الس ع ل 
في ب ج: ار ب 

)١‏ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: الما 

610 ينظر: تبيين الحقائق: 7/ 7٠٠١‏ وما بعدها. (4) ساقطة من: :أبج. 

2 ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: : ا/مغ؛. 

)1١(‏ في ها: ثلاثة. )١١(‏ في ب ج: قطر بعذر. 

(؟١)‏ (له) ساقطة من: ه. (18) في باج: وفي. 

)١4(‏ (وفي) ساقطة من: ب ج. 

(15) في هاو: إذاء و (والضيف) ساقطة من: ه. 

(15) ينظر: تبيين الحقائق : ؟ 

(/10) (هذا) ساقطة من: ز. (18) (يمسك) ساقطة من: أب ج. 

)١9(‏ ينظر تبيين الحقائق ؟7/ 7٠٠١‏ وما بعدها. )1٠١(‏ (الإمساك) ساقطة من: ب. 
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الصوم حتى ينافي الإفطار المتقدم”' وإنما هو قضاء لحق الوقت بالتشبه”)صبيٌ 
بلعَّ» وكافِرٌ أسلّمء وحائض طهرَتْء ومسافرٌ قَدِم”" خلافاً للشافعي. 

ولا يقضي/ ز: 51/ الأولان”” يومهما لعدم الأهلية في أول اليوم'2 فلم يجب 
الأداء فلا يجب القضاء خلافاً لزفر في الثاني" 

وإن أكلا فيه بعد النية في وقتها بأن بَلَّعَ" أو أسلَّمّ قبل نصف اليوم نوى 
المسافر الفطر وقدم فنوى”"' الصوم في وقتها”"'2 صحء لا فرق في هذا بين أن 
يكون الصوم فرضاً أو نفلاً ولهذا قال صح فإنهما لا يختلفان في الصحة وإنما 
يختلفان في اللزوم ولهذا قال وفي رمضان يجب عليه الصوم كما يجب الإتمام 
على مقيم سافر في يوم منه”'''؛ لكن لو أفطر لا كفارة عليه””'' فيهما أي: في 
قدوم المسافر وسفر المقيم. 

من أغمي عليه في رمضان كله قضاء "22 وكذا يقضي أياماً أغمي عليه فيها إلا 
يوماً/ ب:14/ حَدَتَ الإغماءٌ فيه أو في ليلَته(؟'' لوجود الصوم فيه وهو الإمساك 
المقرون بالنية. 

قال في الذخيرة: لأنَّ كل مؤمنٍ في كلٌ**'' ليلةٍ رمضانٌ””'2 على قصد صوم 
الغد هذا هو الظاهر والبناء على الظاهر واجب ما لم يعلم خلافه إلا إذا وجد 
الصارف عن الظاهر بأن يكون مريضاً أو مسافراً أو متهتكا”"' اعتاد الأكل في 
رمضان. 
)0 في و: المقدم. (1) في أ: تشبهاء وفي ز: بالتشبيه. 
(؟) ينظر تبيين الحقائق 7١7/7‏ وما بعدها. 


(4) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: »17//١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: .478/١‏ 


(5) في ز: الأول الأولان. (7) في ه: في اليوم الأول. 

زفف (في الثاني) ساقطة من: ب ج» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .54١‏ 

(4) في باج د زو: يبلغ. (9) في أ: فقدم ونوى. 

)٠١‏ أي: في وقت النية» وهو ما قبل الزوال» ينظر: تبيين الحقائق: 6/7 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص )1١( .14١‏ أي: من رمضان. 

(15) (عليه) زيادة من: باج. (15) في ج: قضاء. 

)١5(‏ في ج: أو في ليلة. )1١(‏ (كل) ساقطة من: زاو. 


(13) في ه: من رمضان. 
17) في أ: مسائراً أو مريضاً أو منهتكاً؛ وفي ز: ومتروكاً. 


كِتَابٌ الصوم للف 


ويقضي ما بعده لعدم النية خلافاً لمالك”'“إلا إذا علم أنه لم ينرٍ فحينئذٍ يقضي 
ذلك اليوم أيضاً". 

ولو جن كله المراد قدر ما يمكنه الصوم فيه حتى لو أفاق بعد الزوال من اليوم 
الأخير”” لم يلزمه القضاء لعدم صحة الصوم فيه ذكره شمس الأئمة الحلواني لم 
يقض خلافاً لمالك”*؛“وإن أفاق بعضه قضى ما مضىء» خلافاً لزفر والشافعي. 

وإن بلغ مجنوناً لا فرق بين المجنون”2 الأصلي وهو من بلغ مجنوناً والمجنون 
العارضي”؟ وهو من بلغ عاقلاً ثم جنٌّ” في ظاهر الرواية ومن أصحابنا من فرق 
فقال إن المجنون الأصلي إذا أفاق في بعض الشهر لم يلزمه”© قضاء”''؟ ما مضى 
وهكذا روى ابن سماعة عن محمد ذكره في الذخيرة! "© 

وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال في القياس لا قضاء عليه؛ ولكن استحسن 
فأوجب عليه قضاء””'' ما مضى من الشهر لأن الجنون”' الأصلي لا يفارق 
العارض”*'' في شيء من الأحكام وليس فيه رواية عن أبي حنيفة واختلف فيه 
المتأخرون على قياس مذهبه والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى من 
المبتؤغط90 2 


نذر يصوم يومي20 العيد وأيام التشريق أو يصوم هذه السنة صح وأفطر هذه 
الأيام وقضاها وكذا إن لم يعينها أي: السنة بأن ذكرها منكرة©, 


.004/١ ينظر: المدونة الكبرى: 2308/1 حاشية العدوي:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 147-141 

(0) في ز: الآخر. 

(4) ينظر: المدونة الكبرى: /١‏ 94ء و: 023501//1١‏ كفاية الطالب: 616/١‏ 
(5) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: ١//ا119.‏ 

(0) في و: الجنون. (60 في ب: العارض. 

(4) في باج: يجن. (9) في أب ج: يلزم. 

)٠١(‏ (قضاء) ساقطة من: ز. 

701-505 7/9 ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 

(؟1) (قضاء) ساقطة من: أأج دزه (1) في باج زاو: المجنون. 
)١4(‏ في أ ب ج ده و: العارضي» وما أثيناه من: ز. 

(15) ينظر: المبسوط للسرخسي: م 

(17) في باج زه: يوم. (17) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 547 


لضف كِتَابُ الصوم 


ويقضيها أي: يقضي الأيام المنهية موصولة إن شرط التتابع”'؟ إنما قال هذا إذ 
لو لم يشترطه”" يقضي خمسة وثلاثين يوماً لأن السنة المنكرة من غير ترتيب اسم 
الأيام معدودة”” قدر السنة [فلا تدخل في النذر الأمام المنهية ولا شهر رمضان بل 
يلزمه من غيرها قدر السنة]”؟' فإن أداهال”' في هذه السنة فقد أداها ناقصة فلا 
يجزيه عن الكاملة'' وشهر رمضان لا يكون إلا عن رمضان فيجب عليه قضاء قدره 
بخلاف الفصلين الأولين لأنه داخل في النذر وصومه مستحق عليه من جهة أخرى 
فلم يصح التزامه بالنذر وفي”"© الفصول الثلاثة كلها خلافاً لزفر والشافعي, 

وأئمتنا الثلاثة فرقوا بين النذر والشروع في هذه الأيام المنهية”' وقالوا لا يلزم 
بالشروع لأنه معصية [ويلزم””'“ بالنذر إذ لا معصية]17'© فيه300, 

ولو صامها أجزأه لأنه أداه كما التزمه. 

ثم إن لم ينو شيثاً أو نوى النذر لا غير أو نوى النذر ونفى الآخر كان نذراً فقط 
وإن نوى اليمين ونفى الآخر كان يميئاً اتفاقاً وعليه كفارة يمين0”"' إن أفطر. 

وإن نواهما أو نوى/أ:؟8/ ا ا ا نذراً ويميداً 
عندهما حتى لو أفطر يجب عليه القضاء للنذر والكفارة لليمين وعند أبى يوسف 
تذر في الأول ويمين في الثاني المراد يالأول ما إذا نواهما وبالثانى ما إذا نوين 
الع 0 1 

اعلم أن صاحب الهداية”*'' جعل اليمين معنئ/ د: 44/ مجازياً والعلاقة بين 
النذر واليمين أن النذر إيجاب لمباح”*'' فيدل على تحريم ضده وتحريم الحلال 


يمين لقوله تعالى: «إيكآًا أليّنّ لِمَ ْم مآ لل هه لَكُ. . .> إلى قوله : «مَد وَيَنَ مه 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 5١9/7‏ وما بعدها. (7) في أ باج ه: يشترط. 
4 في ب : الأيام المعدودة؛ وفي ها و: لأيام معدودة. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من: باج. (5) في أ زادها. 

(3) في أ بٍج: الكل» وفي دو: الكامل. ‏ (7) في ز: في. 

(8) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 148/١‏ 


(9) (المنهية) ساقطة من: دهاو. )١(‏ في ز: ويلزمه. 
)١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: باج. 
(؟١)‏ ينظر: تبيين الحقائق: 739/5 (17) في و: اليمين. 


171/1 ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي:‎ )١4( 
في ب: المباح.‎ )15( 
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والمجاز. 


سيك . ..*"2"2» وأورد/ج:4/ عليه بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة 


وأجيب عنه/ ز:08/ بأن الجمع بينهما في الإرادة لا يجوز وهنا ليس كذلك 
فإن النذر لا يثبت بإرادته بل بصيغته فإنَّ صيغته0 إنشاء للنذر”” فيثبت النذر سواء 
أراد أو لم”*' يرد ما لم ينو أنه ليس بنذر أما إذا نوى أنه ليس بنذر يصدق فيما 
بينه/ و:١5/‏ وبين الله تعالى فإن هذا أمر لا مدخل فيه لقضاء القاضي والمعنى 
المجازي”*' يثبت بإرادته فلا جمع بينهما في الإرادة. 

وأما”' ما قيل ليس اليمين معنى مجازياً بل هذا الكلام نذرٌ بصيغته يمينْ 
بموجبه”" [والمراد بالموجب اللازم كما أن شري القريب شري بصيغته”/ إعتاق 
]6000 مردود0) بما ذكره صاحب الكشف والتحقيق م أن اليمين لو 
كانت موجبة لثبت”"' بلا نية كشراء”©' القريب بل عي معنى مجازي”*.. 

لا كراهة في صوم الست”"' بعد الفطر متتابعة في المختار لأن الكراهة إنما 
كانت لأنه لا يؤمن من" أن يمد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى والآن 
فقد زال هذا المعنى كذا في الاي 

وفي البدائع: «والإتباع”*©2 المكروه””© هو أن [يصوم الفطر”'' ويصوم بعده 


)١(‏ سورة التحريمء من الآيتين: ١‏ 5ء 
(؟) (فإن صيغته) ساقطة من: أب ج. 


(9) في ب ج: للمقدر. (4) في ب ج: ولم. 

222 في ب: والمعنى الحقيقي والمجازي» وفي ج: والمعنى والمجازي. 
)١(‏ في و: فأما. 007 في ه: الموجبة. 

(8) في ه: بصغته» و(شري) ساقطة من: هد 

(9) في ه: بموجب. )1١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: باج 
)1١١(‏ (مردود) ساقطة من: ه. (؟١)‏ (من) ساقطة من: هد 
(1) في باج: ليثبت. )١4(‏ في أج ده و: كشري. 
)١9(‏ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7147 

(15) أي: الأيام الستة من شهر شوال. (1) (من) ساقطة من: از. 
(18) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: صن 844 

(15) في ه: هو الأتباع. )٠١(‏ في باج : المكروهة. 


)5١(‏ عبارة البدائع: «يوم الفطر» بدائع الصنائع : نك 
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خمسة أيام فأمًا إذا أفطر يوم العيد ثم صام]”'' بعده ستة أيام فليس بمكروه”" بل 


بَابُ الاغيكافي29 


الاغيككافك”: سُنَةٌ مُوَكَدَةٌ فِي الصَّحِيْحء والأولى أنْ يعتكت في رمضان» 
خصوصا”" في العشْرٍ الآخيرٍ منه. 
وَهُوَ َك في مَمْجِدٍ جَمَاعةٍ ينيا''» وَالصَْم شَرْظ وَاحِيوء الصومٌ شرظ لصحَّةٍ 


وعد وق ولق 


الواجب منةٌ عندّناء وبهِ قال مك60 خلافاً للنّافعئ9'؛ ووُجُوبُهُ بالنذرٍ 
والشُرُوع والتعليق» ذكرَهُ في مختاراتٍ' النوازلي2""0)» ولصحَّةٍ التطوّع منه فيما 
وق الحسَنٌ عن أبي حنيفةٌ وفي”"2/رب ظاهر الرواية ليسٌ بشرط لهاء 

هو" قولهُماء ذكرّه في الذخيرة. 

وََكَلْىُ أي: أقل الواجب مله» يَوْم اشتراظ الصوم في صِحَيِهِ لا يقتضي أنْ 
يكون تمام يوم كما يُقّْهُمُ من الهداية لل ولذلك ترك التفرية”5©, 

وَآَكَلُ التّثْل سَاعَةٌ في رواية الحسن عنه: لا يكون النفلٌ أيضاً أقل”""2 من 


)١(‏ ما بين المعكوفين ماقط من: ه. 

(1) في ب: مكروهه؛ رفي ج: مكروه. 

إفرف بدائع الصنائع : اللا 

(4:) الاعتكاف في اللغة: من عكف على الشيء عكوفاً وعكفاًء أي: لازمه وواظبه» والاعتكاف 

حبس النفس عن التصرفات العادية» ويقال : عكفته عن نفسه: منعتهء ينظر: المصباح المنير: 1/ 

8 أما في الاصطلاح ققد ذكره المصتف. 

(0) (الاعتكاف) ساقطة من: أأز و وفي أ باج ز: هو اسنة. 

(1) (خصوصاً) ساقطة من: باج. 

20 في و: بنيته. (4) ينظر: كفاية الطالب: /١‏ 087. 

زلف ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: الول 

)٠١(‏ في ه: ووجوبها النذر. )١١(‏ في ز: المختار. 

" ينظر: تبيين الحقائق: 077/7 خاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: ةا‎ )١6( 

(1) في باج: في. )١4(‏ في ز: فهو. 

١ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: فيضت‎ )١85( 

)١(‏ (التفريع) ساقطة من: ب ج. ينظر: تبيين الحقائق: 4/7؟7 وما بعدهاء حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: ؟/ 417. )١7(‏ (أفل) ساقطة من: أب ج. 


' كِتَابُ الصوم شيف 


يرمء وفي روايةٍ الأصلء وهو قولٌ محمَّدٍ: اقل باغ فيكون من غير صومء 
كي اللي لون كا وعندٌ د أبي و أل التفل مُقَنٌ لضن بأكتر التّماي] 2 
ذكره في الحقائق*2 


فيقضي من قطع الواجب فيه أي: في يوم”"2 اعتكف فيه دون النفل إِلَّا على 


رواية الحسن عنه. 
ولا يخرج منه”" أي: من”*" معتكفه إلا لحاجته”'' أراد الحاجة الضرورية لعامة 


الناس”''© بدلالة ال ا 1 هاائبت259 
بالضرورة يتقدر بقدرها. 
أو لجمعة””'' خلافاً للشافعي» هو يقول يمكنه الاعتكاف في الجامع 
فلا ضرورة [في الخروج ونحن نقول الاعتكاف في كل مسجد مشروعء فإذا 
3 صم الشروعٌ فالضرورة]!09) نظلقة في الخروج”'عند/ ه:9؟/ الزوال "2" , 
ومن بعد عنهء لبعد”*'' معتكفه ولا عبرة لبعد المنزل؟ ولذلك لم يقل ومن بعد 
منزله عنهء فوقتاً يدركها!*". 


)١(‏ في و: ذكر. 

81/5 حاشية ابن عابدين:‎ ,17/١ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي:‎ )1١( 

0) فيو: فيقدّر. 

(4) ها بين المعكوفين ساقط من: أ. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: 777/1 وما بعدهاء 

(7) (في يوم) ساقطة من: ه. 

(9) (منه) ساقطة من: ب جء وفي ه: عله. 

(6) في م: عن. 

(9) في أ باج زهاو: لحاجة. 

)٠١(‏ في ه: لعلته الكلي» ولعله تصحيف من الناسخ. 

)1١(‏ في أ الظهرر. (19) في أ باج ه: يثبت. 

(17) في ز: الجمعة. (14) في وه: وهو. 

(15) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. ١‏ 

197/١ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )١7 

(1) أي: يكون خروجه للجمعة عند الزوالء ينظر: العناية للبايرتي: ط.بولاق: 1١8/9‏ 

(18) في ب اج : البعده. 1 

(09)أي: ومن كان معتكفه بعيداً عن الجامع فإنه يخرج إلى الجمعة في وقتٍ يتسنى له أن يدركها قي 
ولا يتقيد خروجه بوقت الزوال. 


0 كِتَابٌ الصوم 


والسنن» لم يقل سننها”'" تعميماً لسنة”" التحيةء على الخلاف. هو أن يصلي 
قبلها أربعاً» - وفي رواية الحسن عنه ستاً ركعتين تحية وأربعاً سنة -» وبعدها أربعاً 
أو ستاً”” على حسب اختلاف الأخبار في النافلة بعد الجمعة ذكره في الذخيرة» لا 
على حسب خلاف الإمامين» إذ لا وجه”*» لاعتباره ها هناء فإنه لا مضايقة في 
الخروج عندهما. 

ولا يفسد بمكثه فيه أكثر منه؛ لأنه محل له غير أنه يوجب المخالفة لالتزامه 
المكث في معتكفه فكره”"'؛ ذكره في مختارات النوازل. 

وإن خرج ساعة بلا عذر فسدء وقالا: لا يفسد ما لم يخرج أكثر من نصف 
يوم» وقوله أقيس» وقولهما أوسعء ذكره في المبسوط". 

وهذا كله في الاعتكاف”؟ الواجب بأن أوجبه على نفسه. 

أما في الاعتكاف النفل» وهو: أن ضرع نيز0فا من وردان موك 
نفسه 0ك فلا بأس إن خرج بعذر أو بغير عذر على ظاهر الرواية من 
العجتين: 

ويأكل ويشرب وينام ويبيع ويشتري فيه م220 لابدٌ منهء لا بدَّ من هذا القيد؛ 
لأنه إذا””'" أراد أن يتخذ ذلك متجراً يكره له» ذكره في الذخيرة والتجنيس» 
وقال/ ز:59/ في التبيين””"2 وهذا صحبد © 

بلا إحضار مبيع» فإنه مكروهء لا غيره» يكره لغير المعتكف البيع والشراء في 


)١(‏ في وذ سلتها. 47 في باج: لنسبة. 
زفق في ز: وستا. 22 في دز: وجه له. 


(0) (عندهما) ساقطة من: هء ينظر: العناية للبايرتي» ط.بولاق: ؟/ .11١‏ شرح فتح القدير: ط. 
يولاق را حاشية اين عابدين» ط.الحلبي: ؟/ 417-5440 

(5) (فكره) ساقطة من: او 

20 ينظر: المبسوط للسرخسي: 0118/5 تبيين الحقائق: 5//ا758-17, شرح الوقاية لصدر 
الشريعة : ص 145؟. شرح فتح القديرء ط. بولاق: 79 111-11١‏ 

80) في و: اعتكافه. (9) (فيه) ساقطة من: ها 

20١١‏ (على نفسه) ساقطة من: ها )١١(‏ فى ه: مما. 

١ في ه: إن‎ )1١ 

4 في ه: وفي التبيين» ينظر: تبيين الحقائق: ؟/94؟7. 


)١8(‏ في و1 هو الصحيح. 


كِنَابُ الصوم للف 


المسجدهء وأما الأكل والشرب والنوم فيه فلا”') يكره لغيره أيضاً يفصح عن ذلك 
قول صاحب الهداية: «وأما الأكل والشرب”' فيكون في معتكفه”” لأن النبي 
صلى الله عليه وسلّم لم يكن له مأوى إلا في المسجد ولأنه يمكن قضاء هذه 
الحاجة في المسجد فلا ضرورة للخروج»”'“. 

ولا يصمت. المراد به*؟ صمت يعتقده عبادةٌ» وهو منهي عنهء ذكره في 
التبيين2؛ وذلك لأنه شريعة منسوخة. 

وتعليل صاحب الهداية بقوله”؟: «لأن صوم الصمت ليس بقربة في شريعتنا»”*©» 
يشير إلى ذلك. 

ولا يتكلم إلا بخير”*". 

ويبطله/ د:50/ : الوطءٌ ولو ليلاً أو ناسياً. نص الوطهءٌ بالذكر؛ لأنه إن 
أكل أو شرب في النهار ناسياً”'' لا يُبطلُ اعتكَاقَةُ ذكره في مختارات 
النوازل. 

ووَظءٌ في غير فرج”''' نكر الوطء ها هنا وعرّفه فيما تقدّم؛ لأنه معهود دون 
هذاء وَقْبْلَهٌ ولمسٌ إن أنزلٌء وإلا فلا وإن حرم" 

والمرأة تعتكف في بيتها”©, 


)١(‏ (فلا) ساقطة من: أ. 

(؟) عبارة الهداية: #الأكل والشرب والنوم...؛ الهداية شرح بداية المبتدي: فيه 

(9) (فى معتكفه) ساقطة من: أ 

(4) الهداية شرح بداية المبتدي: 188/1١‏ وينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: */0117 شرح فتح 
القديرء ط. بولاق: 7/5 117. (6) (به) ساقطة من: ه. 

(1) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/770. 00 «التبيين) ساقطة من: هد 

(4) الهداية شرح بداية المبتدي: 177/1 

(9) قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «وأما التكلم بغير الخير فإنه يكره لغير المعتكف فما ظنك 
بالمعتكف»؛ تبيين الحقائق: ؟/770. )٠١(‏ في ه: كليا. 

)1١(‏ في ز: حرج. 

)1١7(‏ (وإن حرم) ساقطة من: هء وفي ز: وإن خرج حرمء ينظر: تبيين الحقائق: 2581/5 العناية 
للبابرتي» ط.بولاق: ؟/114-11» شرح فتح القدير» ط. بولاق: 11/7. 

(1) قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «والمرأة تعتكف في مسجد بيتها؛ لأنه هو الموضع 
لصلاتهاء فيتحقق انتظارها فيه؛ ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز» والأول أفضل»» تبيين 
الحقائق: يف 


ف كِنَابٌ الصوم 


َذَرَ اياف أَيَامٍ لَرمَمهُ لََاِيَهَال' وَلاءً يلا شَرْطوا"' أي: يلزمه”" التتابع وإن 
لم يشترطه”*2 خلافاً لزفر ذكره الزاهدي في شرح القدوري. 

وفي يومين بليلتهما””؛ وعن أبي يوسف أنه يلزمه"" اعتكاف يومين” بليلة 

وَصَحٌ يه التَّارِ*© خاصّة في الصورتين والله أعلم. 


)١‏ في و: لزمته لياليهاء وفي ز: لزمه بلياليها. 

(0) في ه: شرطء وفي و: وبلا شرط. (9) في ز: يلزم. 

(14) في باج ه: يشترط. (5) في أز: بليلتيهما. 

(1) في و: يلزم. (0) (يومين) ساقطة من: ه. 

(4) في أب ج د و: النهرء وفي ز: نيته النهار. 

(9) (والله أعلم) زيادة من: هء ينظر: تبيين الحقائق: 17/7 وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 510» العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: ١١4/7‏ وما بعدهاء شرح فتح القديرء 35 
بولاق: ١١54/7‏ وما بعدها. 


كتابُ الح 


هو القصدٌ0" لغة0. 

وفي الشرع : زيارةٌ بقاع مخصوصة'" على وجو مخصوص» هو أن يكونٌ 
بالإحرام في وقتٍ مخصوص سيأتي ببانه. 

واعلم 0 اسل الحج فرضٌ قطعية ”0ج :45/ يَكْمْرُ جَاجِدهُ إلا أنَّهُ مشتملٌ 
على الواجباتِ”"2»؛ فَوَصَفَهُ بالوجوب حيتٌ قالَ: 

يجب ؛ ليشمل””' الكل فإّكَ قد عرفت أن الوجوت”” قد يطل ويرادُ به ما يعم 
1 ( 20010 
الفرضٌ “على ك٠‏ مسلمء في اششرط الإبلام خلافثة الشانبي مكلف حر 
صسيج: المراة من الصحة ما ا سلا ابسن الآذئ المت عن اتا ب 


لا بداو :4/ مِنْهُ في" السفرء فلا وُجوبَ على الرَّينِ"" والمُقَمَدٍ 
والمَفُلُوْج 4 والشيخ الكبيرٍ الذي لا يعيتُ*'2 على الراحلة ب بنفسي ذكرَهُ فى 
البدائ 3 
6 
)١(‏ في ب اج: قصد. () ينظر: المصباح المثير! .155/١‏ 
(5) في باج! مخصوص. (4) (أن) ساقطة من: أ. 
)0( في |: قطع. (3) في ه: يشتمل الواجبات. 
600 في ز: يشمل. (8) في ه: الواجب. 
(9) (الفرض) ساقطة من: ه. )٠١(‏ (كل) ساقطة من: باج. 


.198 /١ في أب ج زو: خلافٌ للشافعيء ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )1١( 

)١١(‏ (في) ساقطة من: باج. 

(؟1) في ج: الزمين» والزمن: يقال: زمن الشخصٌ زمناً وزمانة» فهو زمن من باب تعب؛ وهو مرض 
ينوم زماثً طويلاً " والقوم زمنى وأزينهم الله نهر مزسن» ينظر؛ التضاج المنير: ارملا 

(15) المفلوج: يقال: فلج الشخصٍ. - بالبناء للمفعول- فهو مفلوجٌ إذا أصابه الفالج» وهو مرض 
يحدث في أحد شقي البدن طولة. فيطل إحساسه وحركته: وربما كان في الشقين معاً. ويحدث 
بفتة + ينظر: المصباح المنير: 0.77/7 (19) في أ: يستثبتء وفي ز: يتشبث. 

(10) ينظر : بدائع الصنائع : ؟/ 0157-1371 حاشية اين عابدين: 409/7. 

إدفيفنا 


دليف كِتَابٌ احج 

وإنّما ذكرٌ قيدَ بصير”" مع شمولٍ الصحَّةٍ بالمعنى المذكورٍ على سلامةٍ العين 
اهتمامً2©9 لموضع”"© الخلافي؛ فإنّهما قالا: إذا وَجَدَ الأعمى قائداً مملوكاً أو 
مُستأجراً يجب عليه الحجٌ. ذكرَةٌ في التحفةٍ والخانية©». 

له رَادٌ وراحلةٌ وقال الشافعيٌ: يجبُ الحج بإباحةٍ الزادٍ والراحلة» وقال مالك: 
الراحلة* ليست بشرط في حقٌ القادرٍ على المشي0, 

فضلاً/1: 4/ عنٍ المسكن وإِنْ كان في”'؟ المسكن فضل عن قدرٍ الحاجقء 
نص عليه في لاني وما لا بد مله وعنٌ 5 نففة2 عياليء أي" : إِنْ كان 
/ب:45/ ذا عيالٍ؛ إلى حينٍ عوده مع أمن الطريتي. هذا في حق الآفاقيٌ. 

قال الفقية أبو الليثْ: إِنْ كان الغالتٌُ في الطريتٍ السلامةٌ يجبٌء وإِنْ كان 
خحلاف”""' ذلك لا يجبٌء وعليهٍ الاعتماد؛ ذ في الصحيج» 1 وان 
سلامةٌ الطريتي شرظ الأداء لا شرظ الوجوب0*". 

والمَحْرّمُ لم يذكر”"'" الزوجَ لأنَّ المحرمً ها هنا يعمُّهُء قال في الذخيرة: 
والمحرمٌ الزيجُ ومَنْ لا يجورٌ له" مناكحتها على التأبيدٍ بنسب أو برضاع80') أو 
العسينية) أن المقصودٌ من المحرم الحفظ» والزوجُ يجحنكلها” +2١‏ ركذا سناوة 
محاريها. 

وقال في التجنيس: إِنْ كان محرمُها””" فاسقاً أو صبيّاً أو مجنوناً لا يجبُ 


)١(‏ في ج: يصير. (؟) في ب ج: اعتماداً. 

(9) في و: بموضع. 

(4) ينظر: تحفة الفقهاء: /١‏ 84”ء فتاوى قاضيخان (الفتارى الخانية): ١/568؟.‏ 
(0) (وقال مالك الراحلة) ساقطة من: أ باج زء 


() ينظر؛ حاشية الدسوقي: ؟/5. 60 (في) ساقطة من: او 
(4) فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): .7508/1١‏ 

(9) في و: نفقته. )٠١(‏ (أي) زيادة من: ها 
)١١(‏ (كان) ساقطة من: ه. (؟١)‏ في ه: بخلاف. 

(1) (رد) ساقطة من: باج. (15) في باج: لمن. 

774/7 قاله أبو حازم القاضي -رحمه الله تعالى-» ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١6( 
(له) زيادة من: داهاو.‎ )١07( في ب: يقل.‎ )15( 


(18) في ب ج ز: رضاع. 
(19) في ز: يحفظها والزوج» وفي ه: لا يحفظها. 
(50) في ه: محجرما. 


كْتَابُ الج نكيف 
عليها الحج ولا يحل لها لها”'" السفرٌ معه'"“للمرأة إِنْ كانت نائيةٌ عنْ مكة مسيرةً سفرٍ 
خلافاً للشافعئ» فإنّهُ قال: هذا" ليس بشرط ويلزمُها الحج إذا كانت في الرّفقةٍ 
معها نساءٌ ثقاتٌء ذكره في البدائع 7ن في الصحيح» رَذٌ لمن قالَ إِنَّه شرط الأداءٍ لا 
5 م 

لوجوب. 


ا العدوّء أي: لا تكون معتدةٌ عن طلاقي أو”" وفاقء ذكره في البدائع”8» 


في العمرٍ مرّةٌ على الفور هذا عند أبي يوست؛ إن قال الحج يجبٌ وجوباً 


مضيقاً وهوأ صح الروايتينٍ عنْ أبي حليفةً. 
وقال محمدٌ والشافعيئُ: يجب وجوباً”' موسّعاً؛ ذكرَّهُ في الأسرار0, 
فعندٌ محمدٍ يجورٌ التأخيرٌ إلا إذا غَلّبَ على ظَنَِ الفوا ث0 إذا أَخَرَ بإمارات» 

ازنعدر/ فإنّهُ حينئلٍ يأنَمْ إِنْ نْ أخر"'" وفات الحج””' بالموتء» بخلافي ما إذا فات 

بالتأخير قبل2'40 أن غلب على ظنه الفوات كذا قال أبو الفضل الكرماني!*", 

.114١/ في باج زه: له ينظر؛ تبيين الحقائق:‎ )١( 

(؟) (معه) ساقطة من: أ. (9) في ه: إنه. 

(؛) في باج : ويلزم. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع: ل الهداية شرح بداية المبتدي: المبسوط للسرخسي: 
4/ ١غ‏ شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين: ؟/ 89 حاشيتا قليربي وعميرة: 45/1. 

)١(‏ (لا شرط) ساقطة من: أ باج. 00 في باج: ولو. 

(8) ينظر: بدائع الصنائع 0/51 برقال الكاناتي رحمه الله تعالي: : «لأن الله تعالى نهى المعتدات 

عن الخروج بقوله عز وج: ظلَا رهن بن يِه ولا درس [الطلاق: الآية 7]١‏ وروي عن 

عبد الله بن عمر رضي الله عته أنه رد المعتدات من ذي الحليفة: وروي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه ردهن من الجحفة» ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر فأما العدة فإنها يجب 
قضاؤها في هذا الوقت نخاصة؛ فكان الجمع بين الأمرين أولى»؛ بدائع الصنائع: 5/7 17. 

(9) (وجوباً) ساقطة من: أ. 

)٠١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 76/5 وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7147 شرح فتح 
القديرء ط. بولاق: 155/7 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 


ا )1١(‏ (الفوات) سافطة من: ب ج؛ وفي ز: الفوت. 
(19) في باج: أخيل. (1) (الحج) ساقطة من: و. 
)١4(‏ في و: مثل. 


(10) هو العلامة أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم ركن الدين 
الكرماني» إمام الحتفية بخراسان» من مصنفاته: شرح الجامع الكبيرء وكتاب التجريدء وشرحه 
بكتاب سماه الإيضاح» توفي سنة 011 ه. ينظر: تاج التراجم: ص *” . 


ضف كِتَابُ الج 


وثمرة الخلاف تظهر في حق المأئم20 حتى يفسق بالتأخير وترد شهادته عند من 
يقول هو على”” الفور ذكره في التبيين©. 

فلو أحرم صبي فبلغ تفريع على اشتراط البلوغ”؟' في وجوب الحج”*أ 
فعتق تفريع على اشتراط الحرية”" فيه”' والمراد البلوغ © يت : 
يذكره اعتماداً على( "© انفهامه من قوله الآتى/ ه: /6٠‏ ثم”''© وقف فمضى لم يؤد 
فرضه خلافاً للشافعي7 2 ذكره في البدائه0©. 

ولو جدد. أي: الصبيء بعد البلوغ للفرض إحرامه”"" بأن لبى”؟'2 ونوى حجة 
الإسلام» ثم وقف جاز عنه بخلاف العبدء أي: إذا جدد للفرض إحرامه”*'' بعد 
العتق لأن إحرام الصبي لم يكن لازماً وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه 
بالشروع ف0© غير,600 

وفرضّة: الإحراة*'': والوقوفٌ بعرفةً» قال المطرزي: عرفات علم 
دن وهي 0 ل غير ويقال لها عرفة ليم 


)١(‏ في ب ج: حق المأئم حتى المأثم. (1) (على) ساقطة من: بٍاج. 

(*) ينظر: تبيين الحقائق: * / 71 (5) في دزه: اعتيار شرط البلوغ. 
(5) (في وجوب الحج) ساقطة من: زده. (5) في ده: على اعتبار شرط الحرية. 
(0) (فيه) ساقطة من: داها (8) في ع: بالبلوغ. 

(9) في أ باج ز: عن. 0٠١‏ (ثم) ساقطة من: زء 


) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 433/١‏ 

تفلف ينظر: بدائع الصنائع : 171/7 العناية للبابرتي» ط.بولاق: 154/7. 

(1) في داز: للفرض إحرامه بعد البلوغ. (15) في ه: كير. 

(15) في و: إحرامه للفرض. (15) في ها قيه. 

) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 40-745 7» العناية للبابرتي» ط.بولاق: 0180/8 شرح فتح القديرء 
ط. بولاق: 0171-1875 اللباب في شرح الكتاب: 1789/1 

(18) الإحرام: هو النية والتلبية أو ما يقوم مقامهاء أي : مقام التلبية من الذكر أو تقليد البدنة مع 
السوقء ينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 131//7. 
وعرفه في مجمع الأنهر بأنه: الدخول في الحرمة المخصوصة بالتلبية أو ما يقوم مقامهاء ينظر: مجمع 
الأنهر: .721//١‏ 

(19) في أ: للوقوفء وفي ز: للوقت. )0١(‏ في أ: منوة. 

)1١(‏ قال الإمام الفيومي -رحمه الله تعالى-: «وعرقات موضع وقوف الحجيجء ويقال بينها وبين مكة 
نحو تسعة أميال» ويعرب إعراب مسلمات ومؤمنات: والتنوين يشبه تنوين المقابلة كما في باب 
مسلمات» وليس بتنوين صرف؛ لوجود مقتضى المنع من الصرف+ وهو العلمية والتأنيث) - 


كِتَابُ الْحَجّ وفنا 

وطواف الزيارة0. 

وواجبّهُ: وقوفٌ جمع"'" هو المزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي 
الجمار"” وطواف الصدرا» من الصدورء وعند مالك هو سنة*©» وهو أحد قولي 
الشافعي” “للآفاقي» قال أهل اللغة الآفاقي”" النواحي والواحد أفق والنسبة إليه 
أفقي وأما الأفاقي فمنكر فإن الجمع إذا لم يسم به لا ينسب إليه وإنما 
0 0000 كذا في د الأسماء للنووي ويمكن أن يقال إن الجمع 
بالاشتهار””'' وغلبة/ د:01/ الاستعمال يأخذ حكم التسمية به””'' فيجوز النسبة 
إنييطم بعد 2300 


والحلق أو التقصير”'' هو أن يأخذ””'' رؤوس الشعر بقدر الأنملة وغيرها 
سنن وآواب2020, 

ووقعه شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة*' وعند مالك ذو الحجة 
كله”' '"وكره الإحرام لهء أي: للحج قبلهء أي: قبل الوقت المذكور وفي 


ب ولهذا لا يدخلها الألف واللام» وبعضهم يقول (عرفة) هي الجبل؛ و(عرفات) جمع عرفة تقديراً؛ لأنه 
يقال : وقفت بعرفة كما يقال يعرفاتة, المصباح المنير: 61-6 

4١‏ طواف الزيارة: ويسمى طواف الركن أو طواف الحج أو طواف الإفاضة» وهو أربعة أشواط 
يتأدى بها فرضهء وباقيه واجبء» ينظر : حاشية اين عابدين: ط.الحلبي: ؟151//7. 

(0) في أ: جميع. () في ب ج: الحجار» وفي ز: الحجارة. 

(1:) ينظر: تبيين الحقائق: 5//ا83. 

(0) ينظر: المدونة الكبرى: 507/7. مواهب الجليل: //191 + شرح الزرقاني: بذ 8 

(1) قال الإمام الشيرازي -رحمه الله تعالى-: #وهل يجب طواف الوداع؟ فيه قولان: أحدهما أنه 
يجب ...4+ المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 557/١‏ 


0) في و: الآفاق. (8) في ز: الأفق. 

(9) (إليه وإنما نسب) ساقطة من: باج. )1١( ١‏ في ه: إليه. 

)١١(‏ في باج: أحدهء وفي ز: واحد. (؟1١)‏ في باج : بالإشهار. 

(17) (به) ساقطة من: از. )١5(‏ (إليه) ساقطة من: ز. 

)١5(‏ ينظر: المصياح المنير: 51/1. (17) في ب ج ها و: والتقصير. 

(10) في داهاو: هو أخذ. (18) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1148. 


(19) ينظر: تبيين الحقائق: .541//7٠‏ 

(50) قال الإمام الحطاب المالكي ‏ رحمه الله تعالى- وهو يتكلم عن تحديد أشهر الحج: «واختلف 
عن مالك في آخرها فقال عشر من ذي الحجة وقال: ذو الحجة كلهء وقال: شوال وذو القعدة 
إلى الزوال من تسع ذي الحجةه. مواهب الجليل: */ 16 


رف كِتَابٌ الج 
القول”'؟ الجديد للشافعي: لا يجورٌء وينعقد عمرة0". 

والعمرة سنة وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير”" الإحرام شرط 
والطواف ركن وغيرهما واجب ذكره في الكافي وشرح الطحاوي. 

وجازت في كل السئة فلا تفوت وكرهت في يوم عرفة وأربعة بعدها. 

وميقات المدني”*» قال صاحب الكشاف الميقات”” ما وقت به الشيى؛ أي: 


حد””' منه مواقيت الحج وهي الحدود التي لا يتجاوزها من مريد””" دخول مكة 
مم00 

والمراد من المدني من”' جاء من سمت المدينة وطريقها ولا يلزم أن يكون 
من”''' أهلها وكذا في سائره دل على ذلك ما ذكر في المستصفى أن الشامي إذا 
عزم على الحج وأحرم””'" من ذات عرق لا يجب عليه إعادة الإحرام من الجحفة 
ذو الحليفة””'' والعراقي ذات”"'' عرق والشامي جحفة”*'' والنجدي قرن290 


وال 0 ة 


)١(‏ (القول) ساقطة من: ز. 

(؟) في ب ج: عمرهاء ينظر: المهذب في ققه الإمام الشافعي للشيرازي: 75٠١/1‏ 

(*) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 5148. 

(4) (المدني) ساقطة من: ب (0) (الميقات) ساقطة من: أب ج. 

زفق في ب ج: حدواء وفي ز: حددء وفي د هاو: حدو. 

60 في ب اج: من يديه. 

(4) قال الإمام الفيومي -رحمه الله تعالى-: «والميقات: الوقت» والجمع مواقيت؛ وكذلك ما قدرت 
له غاية» والجمع أوقات» والميقات: الوقت؛» والجمع مواقيت» وقد استعير الوقت للمكان» 
ومنه مواقيت الحج: لمواضع الإحرام». المصباح المنير: 8414/7 

(5) في أ باج زو: ماء )0١(‏ (من) ساقطة من: باج. 

)١١(‏ (وأحرم) ساقطة من: أ. 

(15) في د: الحجفة ذو الحليفة» وفي و: الحجفة وذو الحليفة» وذو الحليفة: قرية تقع على مسافة /ا 
كم من المدينة المنورة؛ ويسميها الحجاج آبار علي؛ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: 147/7. 

)1١(‏ في أ و: في ذات. 

)١5(‏ (جحفة) ساقطة من: هء وجحفة: اسم قرية تقع على بعد 7٠١‏ كم من مكة المكرمة.» ينظر: 
الموسوعة الفقهية الكويتية: 1147/7 

(15) في ب: المدن؛ وفي ج: لمدنء وقرْنُ: هي قرن المنازل» اسم جبل يطل على عرفات على بعد 
4 كم عن مكة المكرمة؛ وتسمى اليوم السيلء» ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: .1١47/7‏ 

(1) في د: واليميني» وفي ز: اليمن» وفي ه: واليمن. 

(1) يلَْمْلّم: اسم جبل على بعد 44 كم عن مكة المكرمة؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة مع 
تعليقات السيد صلاح أبي الحاج: ص 548 


لا 


2م 


كِنَابٌ الج اخيف 


حرم تأخي ر/ج :ك/ الإحرام عنها(2 لآفاة قي قصد دخول الحره0© ولم يقل 

خول”؟' مكة لأنه أخص والحكم يدور مع الأعم ولم يقل لمن قصد”“ لعدم”© 
عموم الحكم لغير الأفاقي الخارج”" عن الميقات لأمر ما. 

قال في الحقائق نقلاً عن" الميسوط”؟: لو دخلها للقتال لا إحرام عليه 
عند الشافعي قولاً واحداً وإن دخل”"'" للتجارة أو لطلب”'' الغريم ففيه قولان 
عندهة. 

وهذا في الآفاقي أما من كان داخل الميقات فله أن يدخلها لحاجته بغير”"2 
إحرام إجماعاً وكذلك الحطابون””" من أهل مكة إذا جاوزوا*" الميقات كان لهم 
دخول مكة بغير إحرام والفرق المذكور فيما إذا قصد الدخول لا للنسك وأما إذا 
قصده'*”'' لها فلا فرق بين الآفاقي والمكي الخارج عن الميقات قال في البدائع: 
«البستاني أو المكي إذا خرج إلى الآفاق صار حكمه حكم أهل”'' الآفاق لا 
يجوز مجاوزته”"" ميقات”*' أهل الآفاق/ ب:47/ وهو يريد الحج أو العمرة 
0 / إلا محر 007 

ا ''© الميقات يريد دخول مكة أو الحرم بلا إحرام لزمه حج أو عمره 
لأن”''' مجاوزة”"'؟ الميقات على قصد دخول مكة أو الحرم بدون ا 
كان حراماً”"'؟ كانت المجاوزة”*' التزاماً للإحرام دلالة كأنه قال: لله تعالى عليٌ 
إحرام ولو قال ذلك يلزمه حجة أو عمره وكذا إذا فعل ما يدل على الالتزام كذا في 


)1١(‏ (عنها) ساقطة من: ب. (؟) في و: للآفاقي. 


() في باج: مكة الحرم؛ وفي ه: الحرام. 

(4) في ه: قصد دخول. (0) في ه: إن قصد. 

(5) في ز! بعد. 4 و في الخارج. 

(0) في أ: من. (9) لم أجد ذلك في مبسوط السرخسي. 
)٠١(‏ فيا ه: طلب. )1١(‏ في أ: لطب. 

)١١(‏ في ه: من غير. (15) في باج: الخطابون. 

() في ز: جاوزه» وفي و: إذا جاوز. (15) في دهاو: هو أخذ. 

(1) (أهل) ساقطة من: ها 09 فيد مجاوزة»: وفى ه: تجاوز. 
(14) في و: لميقات. (19) بدائع الصتائع: 155/79 

)٠١(‏ في أ: جاوزت. (11) فى أ: لا مجاوزة. 

(11) في ز: مجاوزء وفي ه: تجاوز. (15) (كان حراماً) ساقطة من: ها 


(4؟) في و:المجاورة. 


34> كِنَابٌ الج 
البدائع'؟ء وللشافعي خلاف فيما ذكر”", 

وصح منه لو صح”" عما عليه في عامة ذلك» بأن رجع إلى الميقات/ ز: /3١‏ 
وأعل بحجة الإسلام فإنه حينئلٍ يجوز عنها وعما لزمه بدخول الحره”» وفي 
القياس لا يجوزء وهو قول زفرء لا بعده والتقديم أفضل ٠»‏ خلافا للشافعي. 

وحل لمن في”*' داخلهاء أي: داخل المواقيت لم يقل لأهل داخلها إذ لا 
اختصاص لهذا الحكم لهم”"' فإن من وجد في الداخل”” من الآفاقي” يباح لف 
دخول مكة غير محرمء على ما سيأتي إن شاء الله'وميقاته الحل» أي: خارج 
الحرم”'' قال في البدائع: «الآفاقي إذا حصل في البستان أو المكي”٠'‏ إذا خرج 
إليه وأراد أن يحج أو يعتمر فحكمه حكم أهل البستان»0", 

ولمن بمكة للحج'”'" الحرم؛ وللعمرة الحل؛ لأن معظه”؟'؟ الحج وهو 
الوقوف في عرفات0*© وهي في الحل فإحرامه”"'" من الحرم والعمرة وهي"2 
طواف البيت في الحرم فإحرامها20© من الحل السديين نوع فر كك 

ومن شاء”''" إحرامه توضأ وغسله أحب ولبس إزاراً أو رداء طاهي 0590© 
وتطيب وص 9© ركعتين لم يقل شفعاً لعمومه2©. 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع : ارتل 


(؟) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: /١‏ 1100-4074 
(9) (صح) زيادة من: أأباجء وفي ب ج: صح حج عما عليه. 


(4) في ب ج: الحرام. (©) (في) ساقطة من: ز. 

(5) في هة بهم. 40 في ز: الراحل. 

(4) في باج: في الآفاق. (4) (إن شاء الله) زيادة من: او 

)9١(‏ في باج: الحرام. )١١(‏ في أب ج: والمكي. 

(؟١)‏ بدائع الصتائع : ا (18) في ه: الحج. 

)١4(‏ في و: عظم. (16) في أب ج د ز: العرفات. 

(11) في و: وإحرامه. (17) (وهي) ساقطة من: و. 

(18) في ه: فأولهاء وفي و: وإحرامها. (19) في باج و: لتحقق. 

.5494 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )٠١( 

)1١(‏ في ز:انشأ. 

(؟5) ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 184/5 وما بعدهاء شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: ؟174/5- 
انه (55) في و: فصلى. 


)١8(‏ فى ز: لعدمهء ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 017 مجمع الأتهر: 1//اا”ء حاشية ابن 
عابدين» ط.الحلبي: ؟/488. 


كِنَابُ الحَحجٌ 1 


وقال المفرد”"' بالحج اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله'"' مني ولبى ناوياً 


به(" لم يقل”؟2 ثم لبى لإشعاره بالتراخي وهو خلاف الأفضل. 

وهي”"' : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لك”" لا شريك لك”" ولا ينقص منها وإن زاد جاز" [وإذا نوى ملبياً» إنما جعل 
التلبية قيداً لأن الأصلّ في انعقادٍ الإحرام هو النية/أ:0/ إلا أن اعتبارها عند 
التلبية صرح به الصدر الشهيد]7". 0000 

[وإذا لبى ]0600 فقد أحرم ولا نيل يدرفا كين م لم يأت باللي20© 
أو ما يقوم مقامها [من ذكر يقصد به التعظيم فارسية كانت أو عربية خلافاً 
للشافعي» وكذا لا يصير محرماً بالتلبية ما لم يأتِ بالنية أو ما يقوم مقامها]”*' من 
سوق الهدي2 "2 

فيتقي الرفث هو [الجماع أو الكلام*'؟ الفاحش]7" أو ذكر الجماع بحضرة 

2) 

التبناء 30 

والفسوق وهي المعاصي”"''والجدال أن يجادل”'"' رفيقه وقيل مجادلة 
المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره وهذا القول في تفسير الجدال الواقع في 
كلام الله تعالى ولا وجه لأن يراد'" ها هنا إذ لا معنى لنهينا عن المجادلة 


)1١(‏ في و: المنفرد. (9) في أ بج ز: وتقبل. 
() (ناوياً به) ساقطة من: داه (4) (لم يقل) ساقطة من: زء 
(5) ينظر ن الحقائق : 7617/7 وما بعدهاء الدر المنتقى: 751//1. 

(5) أي: التلبية. (0) (لك) ساقطة من: أدهاو. 


(4) فى ه: لك لبيك. 

4( ينظر: تبيين الحقائق : ؟/ 704-167 حاشية ابن عابدينء ط.الحلبي: ؟/1437. 

)٠١(‏ ما بين المعكرفين ساقط من: ب جء ينظر: تبيين الحقائق: 556/7 وما يعدها. 

)1١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: دزهو. )١9(‏ في باج: لتلبية. 

(11) في ب ج: بالنية» وفي و زيادة عبارة (خلافا للشافعي). 

(15) ما بين المعكوفين ساقط من: باج ز. 

(16) ينظر: تبيين الحقائق: 190/7 وما بعدهاء مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: ف 
حاشية ابن عايدين؛ ط.الحلبي: ؟/ 185 وما بعذها. 

(15) في باج: إلا كلام. 

(+10) في ز: (هو الكلام الفاشي) بدل ما بين المعكوفين. 

(18) ينظر : تبيين الحقائق : ؟//501. (15) (وهي المعاصي) ساقطة من: ز. 

)٠(‏ في ه: أي تجادل. )1١(‏ في ز: لا يراده. 


54 كْتَابُ الج 
المذكورة". 

وقتل صيد البر لا البحر والإشارة إليه والدلالة عليه/ ه:١4/‏ والإشارة أن 
و 0 باليد إلى الصيد والدلالة/ د: ؟5/ أن يقول”” إن في مكان كذا 


صيد9. 


والتطيب”*' والادهان وقلم الظفر2©9 وستر الوجه”" والرأس» وقال الشافعي: 
الك بق 
يجوز”*' للرجل ستر الوجه”"). 
وغسل رأسه ولحيته بالخطميٌ: وقصهاء وحلق رأسه وشعر 0 وقصه» 
وليس قميص وسراويل وقباء”''' وعمامة وخفين: إلا أن لا”"'2 يجد نعلين 
فيقطعهما 29 أسفل من الكعبين» وثوياً صبغ بما له طيبء أى: رائحة طبية0 كك 
خلافاً للشافعي في المعصفر”*' “إلا بعد زوال طييه20, 
5 ان دلق 5 5 
لا الاستحمام والاستظلال””'' ببيت ومحمل”' المحمل بفتح الميم الأول 
1 مو قوت مله 1 
وكسر الثاني أو على العكس الهودس'"2 الكبير وَشّدُ0 "© هِمْيَانَء -بالكسر- في 
)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: ؟7/ اه لاوما بعدهء العناية لليابرتي» ط.بولاق: 141-140/5غ+ شرح فتح 
القديرء ط. بولاق: ١41٠/5‏ وما بعدهاء حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: 4877/75 وما بعدها. 
(؟) (إلى آخر) ساقطة من: أء و (إلى) ساقطة من: داه 
(*) (أن يكون) ساقطة من: ه 
2 ينظر: العناية للبابرتيء ط.بولاق: 141/7 
(5) في أ: والتطييب» وفي ه: والتضيب. (6) في ب ج: الأظفار. 


20 في أ: الوجد. (4) (يجوز) ساقطة من: ه. 
(9) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 508/1١‏ 
)٠١(‏ في ز: بدن. 


)١١(‏ في ب: وقبلء والقباء: هي الجبة والعباءة ونحوهماء قال في الدر المختار: #ولو لم يدخل يديه في 
كميه جاز عندنا إلا أن يزره أو يخللهف الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 4849/7. 

)1١(‏ (لا) ساقطة من: ج زاها (1) في ه: فيقطها. 

(14) (طيبة) ساقطة من: وء وفي أ ب ج: طيب. 

(15) في ج: المصفرء ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 709/1. 

(11) ينظر: تبيين الحقائق: 110/1, العناية للبابرتي» ط.بولاق: 2148/9 شرح فتح القدير» ط. 
بولاق: 147/5 (107) في ه: ولا الاستظلال. 

(18) (محمل) ساقطة من: و. (19) في ب: كالهودج. 

(10) في و: ويشد. 


كِنَابُ الج يدل 
وسطه”'"' وقال مالك: يكره ذلك إِذا كان فيه نفقة غيره2, 

وأكثَرَ التلبية متى صلى أو علد0© شرقاً أو هيبط وادياً أو لقيّ قن جمع 
راكب أو أسحر”*؟ أو استيقظ من منامه وإذا دخل مكة” بدأ بالمسجد وحين” 
رأى البيت كبر وهلل. 

لثم استقبل الحجر وكبر وهلَّلَ]**' يرفع يديه كالصلاة واستلمه قال في ديوان 
الأدب استلم الحجر إذا لمسهء إما بقبلة”'؟ وإما بتناول0' وعند الفقهاء الاستلام 
أن يضع كفيه على الحجر”"'' ويقبل بفمه””'“إن قدر غير مؤذ لأحد وإلا يُمُِه2"1 
أي : الحجر شيئاً في يده ثم وبلهي0©, 

وإن عجز عنهما استقبله وكبر وهلل وحمد الله تعالى وصلى على النبي - صلّى ْ 
الله عليه وسلّم - وطاف طواف القدوه2"7. وسن للآفاقي". 

وأخذ عن يمينه الضمير للأخذ مما يلي الباب قال في الذخيرة ولو أذ عن0*"© :. 
يساره يعتد**'2 بطوافه”” "© في حكم التحلل عندنا وعليه الإعادة ما دام بمكة وإن 


201 
0 


رجع قبل الإعادة فعليه دم0'": وقال الشافعي: لا يعتد'"" بطوافه جاعلا 


)١(‏ الهِمْيّانُ: هو شيء يشبه تكة السراويل يشد على الوسط وتوضع فيه الدراهم» أو هو كيس للنفقة 
يشد في الوسط»ء ولا فرق بين شده فوق الإزار أو تحته؛ لأنه لم يقصد به حفظ الإزارء ينظر: 
القاموس المحيط : 4/ /77/8-17(باب التونء فصل الهاء)» حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: ؟/ 


441-59 (؟) ينظر: المدونة الكبرى: ف 
(5) في أز: على. 
(4) في ب ج: راكباء وفي ز: ركباناً» وفي ه: سقى ركباً. 
(5) أي: دخل في وقت السَّحَرٍٍ (1) (مكة) ساقطة من: باج. 


60 في و: ححين. 

)م ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 501 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. )٠١(‏ في باج : يقبله- 
)1١(‏ في باج ز: يتناول. (17) في ه: الحجرين. 
(*1) في ب ج: ويقبل إن قدر. )١5(‏ في ه: ولا يمسه. 
)١5(‏ ينظر: العتاية للبابرتيء ط.بولاق: :»١148/7‏ شرح فتح القدير» ط. بولاق: ١487/7‏ وما بعدها. 
)١1(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 717 وما يعدها. 

(10) في ب ج: الأفاقي؛ وفي ه: للآفاق. ‏ (18) في و: على. 
(15) في ه: يقل. )٠0(‏ في باج: بطواف. 
)١(‏ ينظر : تبيين الحقائق: 779/7 وما بعدها. 

(50) في ز: بعيدهء وفي ه: يقل. (18) في ز: عاجلاً. 


”5 كِتَابٌ الج 
رداء”"2 تحت/ ج:45/ إبطه اليمنى”'' ملقياً طرفه على كتفه اليسرى لم يقل 
مضطبعاً لغرابته””؟ واحتياجه إلى التفسير». 

وراة الحطيم”* سبعة أشواطء جمع شوط وهو”' جري مرة إلى الغاية من 
العدرتي: 

والحطيم موضع الميزاب إنما”" سمى به لأنه حطم من البيت» [أي: 
يككريف فلما كان الحطيم من البيت]”''' يطاف وراءه حتى لو دخل الفرجة لا 
يجوز لكن إن30© استقبل المصلي الحطيم”"'' وحده لا يجوز أخذاً بالاحتياط في 

إشدف 

رَمَلَّه هو: أن يمشي سريعاً ويهز في مشيته”؟''/ ز:58/ الكتفين كالمبارز بين 
الصفين وذلك معّ الاضطباع”*'“في الثلاثة الأول فقطء ومشى في الباقي على 
ع0 , ١‏ 

من الحجر إلى الحجر ولو افتتح من غيره لم يذكر محمد هذا الفصل في 
الأصل'' واختلف فيه المتأخرون بعضهم قالوا لا يجوز وهذا ذكر في 
الرقيات2280 577 قالوا يجوز من الفخيرة0 0 

وكلما مر بالحجر فعل”'" ما ذكر واستلم الركن”"“/ ب:48/ اليماني وهو 
)١(‏ في ه: إزاره. (؟) في أ بج ز: اليمين. 
(*) في ز: لقرابته. 
زفق وهذا هو معنى الاضطباع» ينظر: المصباح المنير: ني 


(5) أي: يجعل طوافه وراء الحطيم؛ حتى لو طاف مما بينه وبين البيت لا يجوزء ينظر: مجمع الأنهر 
مع الدر المنتقى: /١‏ الا وسيأتي بيان المراد يالحطيم. 


320( في أب ج ز: وهي. زف3 في ه: إن. 

(4) (لأنه) ساقطة من: أ. (9) (كسر) ساقطة من: و. 

)1١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. )١١(‏ (لكن) ساقطة من: هء و (إن) ساقطة من: ز. 
)١1١(‏ (الحطيم) ساقطة من: هه (17) في ز: الحاكمين. 


)١5(‏ في باج: مشيه. 

(19) في ده: الجعل المذكور. وفي و: الاضطباع المذكورء ينظر: المصباح المنير : يك 
)1١(‏ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 767 

(00) في ز: الوصل- (18) في ب: الروايات: وفي ها و: الرقبات. 

2168-1617 /5 ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: ؟/197ء شرح فتح القديرء ط. بولاق:‎ )١19( 
في د: فعلى. (11) في ب ج: بالركن؛ وفي ه: وأسلم الركن.‎ 00٠ 


كِتَابٌ احج ”> 


قال في الذخيرة ولم يذكر في الأصل استلام”" الركن اليماني وفي مختصر 
الكرخي ويستله”” الركن اليماني وفي نوادر”'» هشام عن محمد أن" الركن 
اليماني في الاستلام والتقبيل كالحجر الأسود وعن أبي حنيفة أن استلامه حسن 
وفي الهداية: «وهو حسن في ظاهر الرواية», 
وختم الطواف باستلام الحجر ثم صلى ركعتين/ و:44/ تجب» خلافاً للشافعي 
فإنها سئة عنده'”" بعد كل أسبوع؛ وقالا: لا يجمع بين أسبوعين” لا يصلي بينهما 
وإن فعل صح ويكره . وقال أبو يوسف: لا يكره من الذخيرة» عند المقام أو غيره 
من المسجد إن منعهء أي: عن الصلاة عند المقام» الرّحاه”"'' ذكره في 
الل 61 
خيرة 3 
ثم عاد واستلم الحجر وخرج فصعد الصفا واستقيل البيت وكبر وهلل وصلى 
على النبي - صلَى الله عليه وسلّم - ورفع يديه ودعا بما شاء ثم مشى نحو المروة 
على هيئته””'2 حتى يصل إلى بطن الوادي ثم سعى [ولذلك قال وسعى]'"" ولم 
يقل ساعيا”*''بين الميلين الأخحضرين 2" فإ2001 جاوز بطن الوادي يمشي على 
هينته””'2 حتى يأتي المروة وصعد عليها وفعل فعله' على الصفا ثم ينزل عنها 


)١(‏ في ب: سنة» وفي ج: مسسن. 

() (استلام) ساقطة من: ب جء وفي ه: الاستلام. 

(9) في ه: ويسلم. (4) في ز: ونوادر» وفي ه: نوادي. 

(0) (أن) ساقطة من: باج. 

)١(‏ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 2141/١‏ مجمع مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: لضفقة 

60 وتسمى ركعتي الطواف» وفيها عند الشافعية قولان: أحدهما أنها سنة» والآخر أنها واجبة» 


ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 2577/١‏ مجمع مجمع الأنهر: لفضفقة 

(4) في ج: أسبوع عيني. (9) في ز: من. 

2٠١‏ في أ: الزمام. 

)١١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 7/ 174؟ وما بعدهاء العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: » شرح فتح 
القديرء ط. بولاق: 108/7» مجمع الأنهر: 71/١‏ حاشية ابن عابدين»؛ ط.الحلبي: / 
44-4 

)١1(‏ في داهاو: هينته. (1) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 

.107 وهي عبارة الوقاية» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١4( 

(16) في ج: الأخوين. )1١(‏ في باج: فإن. 


(10) في أ باج ز: هيئته. (14) في زاو: ما قعله. 


ك5 كِتَابُ الححجٌ 


ويتوجه إلى الصفا0©. 

يفعل”"؟ هكذا سبعاً يبدأ" بالصفا ويختم بالمروةء أي: يبدأ الشوط الأول من 
الصفا ويختم الشوط”*' السابع بالمروة ولو بدأ بالمروة لا يعتد””2 بالشوط” الأول 
في الصحيح ذكره في الذخيرة وقال أبو جعفر الطحاوي يفعل ذلك سبع مرات 
يبتدئٌ في كل مرة بالصفا ويختم بالمروة قوله ويخته"© بالمروة صريح في أن 
الرجوع غير معتير عنده ولا يجعله [شوطاً آخر كما لا يجعله]”" جزء شوط فما 
قيل في رواية الطحاوي السعي من الصفا إلى المروة ثم منها إلى الصفا شوط 
واحد فيكون أربعة عشر شوطأ على الرواية الأولى ويقع الختم على الصفا ليس 
بذك 

ثم سكن بمكة محرماً وطاف بالبيت نفلاً ما شاء3©. 

وخطب الإمام سابع ذي الحجة وعلم فيها المناسك هي الخروج إلى 00" منئ 
والصلاة بعرفات والإفاضة”", 


ثم التاسع بعرفات ثم الحادي عشر بمنى يفصل بين كل خطبتين بيوم وقال زفر 
يخطب في ثلاثة أيام متواليات”"'' أولها يوم التروية©", 


.507 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١( 

(5) في و: ويفعل. (7) في ز: يبتدئ. 

(4) (الشوط) ساقطة من: ز. 

)0( في ب ج: يقعد؛ وفي ز: يعيد؛ وفي أ: لا يعقدء وفي ه: لا يعيد. 

(7) في أ: الشوط. 00 في أاه: يختم. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: ؟//الا١‏ وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 507ء العناية 
للبابرتي» ط.بولاق: ١156/7‏ وما يعدهاء شرح فتح القديرء ط. بولاق: ١56/7”‏ وما بعدهاء 
حاشية ابن عابدين». ط.الحلبي: 7/ 20 وما بعدها. 

2٠١‏ (ما شاء) ساقطة من: هء قال الشيخ داماد أفندي ‏ رحمه الله تعالى-: «ويطوف بالبيت نفلاً ما 
أراد لأنه عبادة» وهو أفضل من الصلاة للغرباء» ويصلي بعد كل أسبوع؛ ولا يسعى بين الصفا 
والمروة عقيب الطواف؛ لأنه لا يجب إلا مرة» والتنفل بالسعي غير مشروع ولا يرمل؛ لأنه لا 
يكون إلا مع السعيه. مجمع الأنهر: 7504/١‏ 

)١١(‏ في باج: على. (15) في أأج: والإضافة؛ وفي و: والإقامة. 

(17) في ه: اثلاث متواليات. 

)١4(‏ هو اليوم الثامن من ذي الحجة؛ سمي بذلك لأنهم يروون الإبل في هذا اليوم؛ ينظر: طلبة 
الطلبة: ص 0/٠‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 787 


كِتَابٌ الحَج 4 


ثم خرج غداة التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى'"©. [ومكث 
بها]'' إلى فجر عرفة/ د: 5/ » ثم منها إلى عرفات وكلها موقف إلا بطن عرفة9© 
هو وادٍ بجذاء(*» عرفات كذا في المغرب أراد بعرفات [موضع الوقوف منها]”©. 

وإذا زالت الشمس منه خطب الإمام خطبتين كالجمعة» [وقال مالك: يخطب 
خطبتين]7'' كالعيد”” وعلم فيها المناسك» هي”” الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي 
الجمار”*؟ والنحر والحلق وطواف الزيارة. 

وصلى بهم الظهر والعصر بعد الزوال بأذان وإقامتين وشرط الإمام الأكبر لا 
يجوز الجمع المذكور إلا بشرط الإحرام والجماعة والإمام الأكبر أي السلطان 
فيهما””'' عنده حتى لو صلى الظهر وحده أو بجماعة بدون الإمام الأكبر أو كان 
غير محرم فيها ثم أحرم وصلى العصر بجماعة”"2 في وقت الظهر لا يجوز. 

وقالا: لا يشترط الجماعة”" لا فيهما ولا في واحدة منهما ولكن يشترط 25 
إحرام الحج في العصر وحدها كذا في الحقائق» والإحرام فيهماء وقال زفر: 
الإمام والإحراء”؟' شرط في العصر خاصة*". 

ثم ذهب إلى الموقف يِعُسْل سُن0". 

ووقف الإمام على راحلعه !© جملاً كان أو ناقة بقرب جبل الرحمة عند 
الصخرات السود الكبار بأسفل الجبل وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات 
يقال له الآل على وزن هلال3:1/50*. ه: 47/ مستقبلاً أراد استقبال 


2.20 منئ : قرية تذبح فيها الهدايا والضحاياء سمي ذلك الموضع منئ؛ لوقوع الأقدار فيه على الهدايا 
والضحايا بالمناياء ينظر : طلبة الطلية: ص .7١‏ 
(1) ما بين المعكوفين موضع بياض في: ز. () ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 586 وما بعدها. 


(1) في باج: ولا بحذاء. (5) ما بين المعكوفين مكررة في: و. 
(7) مابين المعكوفين ساقط من: هه (0) ينظر: الفواكه الدواني: 7/1١‏ 550, 
(8) في باج: هوء رفي ه! من. (9) في ب ج: الحجار. 

)٠١(‏ في أ ب ج: فيها. )١١(‏ (بجماعة) ساقطة من: ه. 
(؟1) (الجماعة) ساقطة من: بء وفي ج: بشرط الجماعة. 

(17) في ب ج: بشرط. )١15(‏ (والإحرام) ساقطة من: ه. 


(15) ينظر : تبيين الحقائق: ؟/ 2584-1417 العناية للبايرتي» ط.بولاق: ؟/ 174-157ء حاشية ابن 
عابدين»؛ ط.الحلبي: 5/ 205 وما بعدها. 1 

(11) في ز: بغلس ووقفء وفي و: يسن. (17) في داه: راحلة. 

(18) (هلال) ساقطة من: ب؛ وفي ز: الهلال. 


14 كْتَابٌ الج 
القبلة /ز:55/ ودعا بجهر'" وعلم المناسك ووقف الناس خلفه بقربه 
الأفضل” أن يقف بقربه راكباً مستقبلين”" سامعين مقوله. 

وإذا غربت الشمس”' أتى مزدلفة' إنما قال إذا غربت لأنه إن(" خرج من 
حدود عرفات قبل الغروب فعليه”' دم عندنا وسقط0 2 بالعود إليها قبل أن يرجع 
الإمام لا بعده'''' في رواية الأصل وفي رواية ابن شجاع [عنه يسقط حينئدٍ 
]371 عزن اللخ 00 

وكلها موقف إلا وادي مُحَسّرِ*'“ونزل عند جبل قزح'*'2. وصلى العشاءين في 
وقت الثانية بأذان وإقامة"'' وقال زفر: بأذان وإقامتين واختاره الطحاوي©, 

وأعاد مغرباً أداه””' في الطريق أو بعرفات ما لم يطلع*' الفجرء هذا" 
عندهماء وقال أبو يوسف: يكره ما صنع”' '' ولا إعادة: لا بعده؛ لأن الحكم 
بعدم70"© الجواز لإدراك فضيلة الجمع وذا””" إلى طلوع الفجر فإذا؟'؟ فات إمكان 
الجمع سقط القضاء وصلى الفجر””*'' بغلس هو" ظلمة آخر الليل © 


)١(‏ في باج: بجهة. (0) في باج: أفضل. 

زرف في و: مستقيلا. 

2 في ه و: بقوله؛ وفي أ ب ج زد: مقبولة» وما أثبتناء من شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 504 

(0) (الشمس) زيادة من: و. (7) في ز: أتى المزدلفةء وفي ها و: إلى مزدلفة. 

00 في باج: إذاء (4) (من) ساقطة من: أب اج ز. 

(5) في ز؛ وعليه. )0٠١(‏ في و: ويسقط. 

)١١(‏ في ز؛ بعد (؟١)‏ في و: (يسقط أيضاً) بدل ما بين المعكوفين. 

1) ينظر: تبيين الحقائق: ”/143-148+ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0704 شرح فتح القدير: 
ط. بولاق: ؟/108. 


(15) في ب: إلا بطن بحرء وفي ه: إلا واد محسرء وهو وادٍ يقع بين منىّ والمزدلفة» سمي بذلك؟ 
لأن فيل إبرهة الحبشي كل فيه فأوقع أصحايه في حسرةء ينظر: المصباح المتير: 145/١‏ 

79/7 أو بالقرب منهء ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١5( 

(17) في باج: وإقامته. 

بيلك ينظر: شرح فتح القديرء ط. بولاق: 9/ 119/0-159. 


(18) في ه: أجزاء. (15) في باج: طلع. 
)5١(‏ (هذا) ساقطة من: ها )5١(‏ في ه: وضع. 

(10) في باج: بعد. 050 2 وإذاء. 

(14) في ه: وإذاء (55) (الفجر) ساقطة من: ب 


(53) (هو) ساقطة من: باج. 
(97) ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 1797-17917/6. شرح فتح القديرء ط. بولاق: ؟/7/ا1. 


كِتَابٌ الححجٌ لحف 

ثم وقف ودعا”'© 

ع تاوماو 0 لوم 50 0 ك4 

وإذا أسفر ' أتى منى 2 ورمى جمرة العقبة هي موضع يرمي ددحن يجان 

الوادي من أسفل”' إلى أعلاه سبعاً حذفاً الحذف”" رمي الحصاة”" برؤوس 
4 ًِ 5 وااء لف 5 

الأصابع» وكبر بكل منها وقطع تلبيته بأولها ثم ذبح إن شاء ثم قصرا وحلقه 
أفضل وحل”' '' له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء وقال مالك: !ه250 
النساء والطيب©, 

ثم طاف للزيارة””"' يوماً من أيام النحرٍ سبع بلا رمل وسعى إن”؟'2 كان سعى 
قبل 0*كوإلا 5 الا 

وأول وقته بعد طلوع فجر””"" يوم النحر وهو في أولهاء أي: أول أيام 
النحر”*' أفضل من قال وهو فيهء [أي: في يوم النحر]”*' افضل فقد سهى لأن 
ذلك واجب حتى يجب الدم بالتأخير عنه”'" على ما يأتي في باب الجنايات7'. 

ويصلي ركعتين وحل له النساء ثم أتى إلى”"" منى وبعد زوال ثاني النحر رمى 


)١(‏ قال صدر الشريعة -رحمه الله تعالى-: «ثم وقف ودعاء وهو واجب لا ركن0؛ شرح الوقاية لصدر 


الشريعة: ص 75686 (5) في أ: سفر. 
() في ج: منهء وقي ه: إلى منى. (4) في باج: برح. 
(5) (يطن) ساقطة من: باج. (1) في هو: أسفله. 
20 في ز: خذفاً الخذف. (8) في ه: الحصاء 
(9) في و: قصر أو حلق. )٠١(‏ في ه: وعلى. 
)١١(‏ في أ باج: لا. 


(؟١)‏ في ز: الطيبء» ينظر: المدونة الكبرى: 405/5 » التمهيد لابن عبد البر: 7/5 23531 و1 /١9‏ 
2*٠‏ التاج والإكليل: 5/ هل و: 5/ ١1ء‏ شرح الزرقاني: 4937/75. 

(1) في د: زيادة. )١5(‏ (إن) ساقطة من: أ. 

(1) في أ ب ج: من قبل. 

(15) في ه: فمعها؛ لأن السعي والرمل لم يشرعا في الحج إلا مرة واحدة. فإن لم يكن رمل في 
طواف القدوم ولا سعى بعده فإنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى» والأفضل تأخير السعي إلى ما 
بعد طواف الزيارة» وكذا الرمل» ينظر: تبيين الحقائق: 7:4/7 ٠‏ العناية للبابرتي» ط.بولاق: 
ار لملدء شرح فتح القديرء ط. بولاق: 18٠/7‏ وما بعدهاء الذر المنتقى: 7/١‏ 141. 

)١0(‏ (فجر) ساقطة من: ها (14) في ه: نحرء 

(14) ما بين المعكوفين ساقط من: أ. )٠١(‏ (عنه) ساقطة من: ب. 

(11) يشير الإمام ابن كمال باشأ إلى ما ذكره صدر الشريعة -رحمهما الله تعالى- في شرح الوقاية: ص 
مك (؟1) (إلى) ساقطة من: د هاو. 


6ه كِتَابٌ الحَجٌّ 


الجمار”"'' الثلاث لو”" رمى في الثانية”" إلا الأولى فإن رمى الكل أي: عند 
القضاء حسن لمراعاة””'' الترتيب المسنون©2. 

وجاز الأولى وحدها لأنه تدارك الفائت”" في وقته وإنما ترك الترتيب وقال 
الشافعي عليه إعادة الكل”"“يبدأ بما يلي المسجدء أي: مسجد الخيف”ثم بها 
يليه ثم بالعقبة سبعاً سبع "2 وَكَبَرَ يكل. 

ووقف بعد رمي بعده رمي 257 فقط فلا يقف بعد الثالث ولا بعد رمي يوم النحر 
ودعا ثم غدا كذلك ثم/ و:15/ بعده كذلك إن مكث وهو أحب فإن قدم الرمى 
فيهء أي: في اليوم”"'' الرابع من أيام الرمي على الزوال جاز وقالا لا يجوز 9". 

5 57 5 5 

وله التَفْرٌ هو”*'؟ خروج الحاج من منى إلى مكة قبل طلوع فجر اليوم الرابع 
وعند الشافعي ينقطع خيار النفر بغروب الشمس من اليوم الثالث”*'كلا بعده 
فإنه””"' إن توقف””"' حتى طلع الفجر وجب عليه رمي الجمار لأن أول وقته من 
طلوع الفجر”*"2. وعند الشافعي أوله من نصف اللي 29 

وجاز الرمي راكباً وفي الأولين””" هما ما(" يلى مسجد الخيف””” وما يليه 
(1) في باج: الحجار. (5) في و: ولو. 
20 في أ ب ج زه و: الثاتي. (4) في النسخة (ب): لمراعات. 
(0) في ز: المنسوب» ينظر: تبيين الحقائق: 7١7/7‏ وما بعدهاء العتاية للبابرتي» ط.بولاق: ؟/ 

187 شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: ؟/ 187 وما بعدها. 
(7) في و: الفائتة. 
0) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 0/1 شرح الجلال 
المحلي على منهاج الطالبين: 119/7 


)2 في ز: الحيف. (9) في ز: ما. 

 :ًاعيس (سبعاً) ساقطة من: د زء وفي ه: سعى‎ 00١ 

)0١(‏ في ه: ورمى. )1١(‏ في د: يوم. 

(1) ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 2180-1847 شرح فتح القديرء ط. بولاق: 188/7 
)١5(‏ في ز: وهو. 

(15) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المتهاج للشربيني الخطيب: اكيم 

)١5(‏ (فإنه) ساقطة من: از. )١(‏ في ز: أي توقفء وفي ه: إن وقف. 


8114-7117 ينظر: تبيين الحقائق: ؟/‎ )١8( 

(19) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 5035/1. 

٠١‏ في أأز: الأوليين. (11) (هما) ساقطة من: زوء وفي زه و: مما يلى. 
(59) في ز: الحيف. 1 


كِنَابُ اصح ا" 
مشياً أحب ل200 العقية0, 

وكره أن لا يبيت بمنئ”" لياليهء أي: ليالي الرمي وهي عند”؟» الشافعي 
واجبة”*“وكذا لو بات(" به مقدماً ثقله”"؟ إلى مكة” الثقل بفتحتين المتاع المحمول 
على الدابة”"© والجمع أثقال ذكره في الفائق!"©. 

وإذا نفر إلى مكة نزل بمحصب''' هوا" اسم موضع ذات حصى بين مكة 
ومنى ويسمى الأبطح”"“ثم طاف للصدر سبعة بلا رمل وسعى قد تقدم بيان وجوبه 
واختصاصه بالآفاقى فلا حاجة إلى ذكرهما2" ها هنا 


ثم شرب من زمزم وقبل العتبة ووضع صدره ووجهه”"'؟ على المُلَْرَم هو ما بين 
الحجر والباب وتشبث”'' بالأستار ساعة”2 ودعا/ د: 04/ مجتهداً ويبكي ويرجع 
قهقرى حتى يخرج من المسجدا*". 

ويسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة”' "© قبل دخول مكة سواء كان محرماً 
من الميقات أو من الحل ولا شيء عليه بتركه لأنه ليس بوااجب37". 

ومن وقف بعرفة ساعة من زوال يومهاء وعند مالك أوله من طلوع [الفجر أو 


10/7 في ه: إلى. (0) ينظر: تيبين الحقائق:‎ )١( 

() في ز: بمضي2 وفي ه: وهو عند. (4) في ز: وعند. 1 

() قال الإمام الشيرازي -رحمه الله تعالى-: «ويبيت بمنى ليالي الرمي؛ لأن النبي - صلَّى الله عليو 
وَسَلَّه فعل ذلك» وهل يجب ذلك أو يستحب؟ فيه قولان: أحدهما أنه مستحب؛ لأنه مبيت فلم 
يجب كالمبيت ليلة عرفة» والثاني : أنه يجب؛ لأن النبي - صلّى الله عليه وَسَلْمْ- رخص للعباس 
في ترك المبيت لأجل السقاية؛ فدل على أنه لا يجوز لغيره تركه»؛ المهذب في فقه الإمام 
الشافعي للشيرازي: 581/1 (05 في ه: وكذا العرفاش. 

0) في ه: ثقل. (4) في ب: مقدماً ثقله إلى به مقدماً ثقله إلى مكة. 

24 في ه: الدواب. 

51/7 في م: الحقائق» ينظر : تبيين الحقائق:‎ )0١( 

)1١(‏ في ز' بمحضبء وفي ه: بالمحضب. (؟1) (هو) ساقطة من؛ زء وفي ه: وهو. 

(16) في ب: الأبطيخ» ينظر: المصباح المنير: .149/1١‏ 


.711/-7817/7 انظر: تبيين الحقائق:‎ )١5( في ه: ذكره.‎ )١5( 
في ه: ووجه. (1) في ب: ويتشبث.‎ )١1١( 


(18) (ساعة) ساقطة من: أ. 

(19) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 561+ حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: ؟/ 274-077 
)9١(‏ (يعرفة) ساقطة من: ز. 

(1؟) ينظر: العناية للبايرتي» ط.بولاق: ؟/191؛ شرح فتح القديرء ط. بولاق: 191/7 


1 كِتَابٌ الححجّ 


طلوع]”'' الشمس على اختلاف الراويتين/ ز:14/ عنه”'» ولا يكفي الوقوف 
ساعة بل لا بد أن يقف في اليوم وجزء من الليل إلى طلوع فجر يوم النحر أو 
كك كين نائماً أو 00 عليه أو جَهِلَ ص0 عرفةٌ ص20 

وكذا لو أغمي عليه فأهل عنه رَفِيْقُهُ قال الإمام الزاهد”" الصفار” : ذكر في 
الأصل والجامع الصغير أهل عنه أصحابه ولم يذكر أنه لو أحرم عنه واحد من 
عرض الناس يعني به غير أصحابهِ ورفقائه ما حكمه©. 

قال أبو عبد الله الجرجاني””'' وكان الجصاص يقول لا يجوز ثم رجع وقال 
يجوز”''' ولا يختص بذلك رفقاءه من الحقائق ثم أن صحة ما ذكر”""2 على إطلاقه 
ين وقاليا00) إن كان إاة منه قبل الإغماء جاز وإلا فيد600, 

ومن لم يقف فيها فات حجه المراد بالوقوف مطلق الإدراك ولو في ضمن 
لم0 لا ما يقابل الحركة فطاف وسعى وتحلل وقضى من قابل قال في شرح 
الطحاوي وتسقط عنه أفعال الحج ويتحول إحرامه إلى العمرة فيأتي بأفعالها "© 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقظ من: ب, 
(؟) ينظر: مؤاهب الجليل: */9, و: "/15-16., الفراكه الدوانى: /١‏ 31". 
ينظر 1خ ني 


(9) في باج و: واجتاز. (4) في أ: أغمي. 
(0) في أباج: أنه. (1) ينظر: شرح فتح القدير» ط. بولاق: 197/7 


49 في باج: الزاهدي,» و(الإمام» ساقطة من: و. 

(8) لعله عنى به الإمام أبا القاسم الصفار البلخي الحنفي» نقل عن الفقيه أبي جعفر الهندواني؛ فى 
طبقة الكرخي تفقه عليه جماعة منهم: أحمد بن الحسين المروزي» والصفارٌ بِيتُ علماء» توفي 
سنة 7787م رحمه الله تعالى. 
ينظر: طبقات الحنفية: 2577/١‏ كشف الظنون: 11/1. 

)2 في ه: حكمء ينظر: العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: ؟/ 197 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: ؟/ 
كام 

0200 هو الإمام أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني الفقيه أحد الأعلام. تفقه على أبي 
بكر الرازي وتفقه عليه أبو الحسين القدوري» وأحمد بن محمد الناطفي» وكان يدرس بالمسجد 
الذي بقطيعة الربيع وحصل له الفالج فى آخر عمره» توفي سنة 144ه فى يوم الأربعاء لعشر بقين 
من رجب ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة. 


ينظر : طبقات الحنفية: )١١( 187/١‏ (يجوز) ساقطة من: ه. 
(15) في ها ذكره. (1) في ه: وقال. 
)١5(‏ في ز: بأمرهء وفي ه: بأسر. (15) ينظر: تبيين الحقائق: 9 897-801 


)١5(‏ في باج: المروي؛ وفي ز: المراد. 
(10) في ب اج : أفعالها. 


كِتَابٌ الج ع 


ويحل ويجب عليه قضاء الحج من قابل7"©. 

وإن شهدوا”"' بالوتوف بعد وقته أجزأهم استحساناً والقياس أن لا يجزئهم 
اعتباراً بما إذا وقفوا”" قبل وقته؛ وهذا لأنها عبادة تختص”*؛' بزمان ومكان فلا 
تقع عبادة دونهما. 

وأما وجه الاستحسان فالمعنى فيه على ما ذكر في البدائع”"2 من وجهين: 

أحدهما: ما قاله بعض مشايخنا إن هذه شهادة قامت على النفي وهو نفي جواز 
الحج والشهادة على النفي باطلة. 

والثاني: ما ذكره آخرون وهو أن شهادتهم جائزة مقبولة لكن وقوفهم جائز 
أيضاً لأن هذا النوع من الاشتباء”" مما يغلب ولا يمكن التحرز عنه فلو لم 
يحكم بالجواز/ ج:48/ لوقع الناس بالحرج”" لأن التدارك غير ممكن فيقع بين 
الناس فتنة بخلاف ما إذا تبين أن ذلك اليوم يوم التروية لأن التدارك حينئظٍ ممكن 
في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة ولأن جواز المؤخر له نظير ولا كذلك 
جواز المقدم. 

وبما قررناء””'2 تبين وجه إصابة المصنف في العدول عن قولهم”'" لا تقبل'"") 
إلى قوله”"" أجزأهم فإنه يصح على وجهي”*' الاستحسان دون الأول واتضح أن 
من ذكر”*"2 في تعليله”"'2 ثاني وجهي الاستحسان لم يكن على بصيرة. 

لا أن شهدوا به”2"7. أي: لا يجزيهم الوقوف إن شهد'*'' الشهود بأنهم وقفوا 


(1) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 105 -/اه 11 العناية للبابرتي» ط.بولاق: ؟195-1917/7ء١‏ 
شرح فتح القديرء ط. بولاق: 0197-1919 حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: ؟//0171. 

(؟) في باج: وأشهدوا. () في ز: وقعوا. 

(5) في ز: عبارة مختص» وفي و: عبادة مختصة. 

ف في ب: عبارة دونهماء وفي ه: عبادة بدوتهما. 

000 ينظر: بدائع الصنائع: اك الهداية شرح بداية المبتدي: 188/1 


0 في ز: الإشهاد. (4) في م: ولكن. 

(9) في ب: بالجرح. )٠١(‏ في باج: قررنا 
)١١(‏ في باج : نقلهم. (16) في أأه: يقبل. 

(1) في ب ج: أي قوله؛ وفي ز: إلى قولهم. 

)١5(‏ في ه: وجه. (15) في ز: ذكره. 


(15) في ز: تعليل. (17) (به) ساقطة من: باج. (14) في ب اج: شهدواء 


كاب الج 


564 
قبل وقته فيجب عليهم الإعادة ولا إشكال في صورة المسألة إذ يجوز/ ه: 47/ أن 
يعتبر الناس غرة ذي الحجة من يوم الأحد”'' مثلاً ويبنوا””' عليه الوقوف ثم يشهد 
الشهود أنهم رأوا هلال ذي القعدة ليلة ذلك اليوم/ ب:60/ فيلزم أن يكون 
الوقوف يوم التروية. 

وأما ما قيل في تصويرها أن الناس وقفوا ثم علموا بعد”" الوقوف أنهم غلطوا 
في الحساب وكان”) الوقوف يوم التروية فلا يناسب المقاء©» لأن الكلام في 
ثبوت ذلك بالشهادة. 

ومنهم من قال إن علم هذا" المعنى قبل الوقت”"2 بحيث يمكن التدارك 
فالإمام”” يأمر الناس بالوقوف وإن علم ذلك في وقت لا يمكن تداركه فبناء على 
الدليل الأول" وهو إمكان التدارك ينبغي”"'" أن لا يعتبر هذا المعنى ويقال قد تم 
حج الناس أما بناء على الدليل الثاني وهو أن جواز المقدم لا نظير له لا يصح 
الحج ويرد عليه أن مقتضى/ أ:0/ الدليل الثاني عدم الحكم بصحة الحج لا 
الحكم بعد" صحته فلا ينافي مقتضى الدليل الأول فتأمل. 

والمرأة كالرجل لكنها لا تكشف رأسها بل”''' ووجهها””'' ولو أسدلت29 
عليه شيئاً وجافته”*' عنه أي باعدت ذلك الشي عن 58 0 


ولا تلبي رافعة”"' صوتها لم يقل جهراً لأن المنهي في حقهن رفع الصوت 


)١(‏ في ز: أحد. (0) في باج: وينسبوا. 
(9) (يعد) ساقطة من: ز. (4) في باج: وإن كان. 
(5) (المقام) ساقطة من: ز. (7) في و: إن هذا. 

20 في ز: الوقوف. 

(4) في ب ج: قال الإمام؛ وني و: فالإمام أمر. 

(9) (الأول) ساقطة من: ه. )٠١(‏ في ز: ويتبغي. 

)1١(‏ في دهاو: بعدم. (17) (بل) ساقطة من: باج. 
(1) في ب: ووجهها. )١5(‏ في باج: امعدلت. 
(16) في ها وخافته. 


(13) في ز: حجء ينظر: تبيين الحقائق: 377/6 مجمع الأتهر مع الدر المنتقى: /١‏ 2186 حاشية 
ابن عابدين» ط.الحلبي : ؟/ /ا9. 
(10) في باج : جهراً رافعة. 


كِتَابٌ الج مه 
لا*'2 الجهر والفرق واضح”". 

ولا 9 إفره بين ا ل 5 لىع 

ولا ترملء. ولا تحلق بل تقصرء وتلبس المخيطهء ولا تقرب الحجر إلا 
الي 

ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وهذا”” الاغتسال للإحرام لا للصلاة فيكون 
مقيداً للنظافة/ و:1:7/ وأتت”"' بغير الطواف لا لأنه في المسجد ولا يجوز 
للحائض دخوله لا لأن الطواف/ ز: 50/ يجوز أن يكون”''2 من وراء المسجد لأنه 
ليس بطواف معهود. 

قال0'' في البدائع: «ولو طاف حول المسجد وبينه وبين البيت!"'' حيطان 
المسجد [لم يجز؛ لأن حيطان المسجد]”"' حاجزة”*'2 فلم يطف بالبيت بل طاف 
با 1 000000 )© يإن المفهوم منه*"2 أن يكون الحرمة لكون الطواف في 
المسجد”*' حتى لو لم يكن حول البيت مسجد لم يكن””"' الحرمة وليس كذلك. 


)١(‏ في باج: لأن. 

(؟) عبارة الوقاية: «ولا تلبي المرأة جهراً»؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 191 وكلام الإمام 
ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى- يفهم أنها يجوز لها رفع الصوت في غير حضرة الرجال 
الأجانب؛ قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «ولا تلبي جهراً بل تسمع نفسها لا غير؛ 
لإجماع العلماء على ذلك؛ لأن صوتها عورة أو يؤدي إلى الفتنة8؛ تبيين الحقائق: 2337/1 
وينظر: مجمع الأنهر: ليك (9) في ز: يسعى. 

(4) في و: المسلمين. () في و: يمشي. 

)١(‏ في أ بج ز: هيئتها؛ لأن السعي مخل بستر العورة؛ ولأنه لا يطلب منها إظهار الجِلَّدٍ؛ لأن 
بنيتها غير صالحة للحراب» ينظر: تبيين الحقائق: رغ فر 

60 فياه: غالباً: ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 2857 العناية للبابرتي: ط.بولاق: ؟/ 01940 شرح فتح 
القديرء ط. بولاق: ؟/196» مجمع الأنهر: 86/١‏ اللباب في شرح الكتاب: .1957/1١‏ 


(4) في د: اغتسل وهذه. (9) في و: أتت. 

)٠١(‏ (أن يكون) ساقطة من: أ. )1١(‏ في أ: وقال. 

(؟١)‏ في زه و: المسجد. (17) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 

)١4(‏ في و: مائعة. 

(16) عبارة الكاساني في البدائع: «فلم يطف بالييت لعدم الطواف حوله: بل طاف بالمسجد»: بدائع 
الصنائع: 7/5 153. (1) بدائع الصنائم: 1713/5 

(17) (يل) ساقطة من: باج ها (18) (منه) ساقطة من: ه. 


(19) (في المسجد) ساقطة من: ب ج. )0٠١(‏ في واه: يكن. 


1 كناب اتج 


قال في. الغاية لو”'' لم يكن ثمة مسجد يحرم عليها/د:00/ الطواف ولهذا 
وجب”" عليها الجائز”" بل لأنه صلاة قال عليه السلام: «الطواف بالبيت 
صلاة»”” فتعتبر فيه الطهارة عن الحيض كما تعتبر فيهاء [إلا أن اعتبارها فيها]*©» 
فرضاً وفيه وجوباً فلا يفوت الجواز"" بدونها ولذلك لم يقل إن حيضها يمنع 
الطواف9", 

وهو”” بعد ركنيه”" أي: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة يسقط طواف الصدر 
فلا يجب عليها شيء لتركه””". 

ولا يجب عليها شيء بتأخير طواف الفرض عن”''' أيام النحر بسببه. أي50"©: 
بسبب الحيض والنفاس كالحيض ذكره في غاية البيان © 

قلد التقليد أن يعلق في عنق البدنة قلادة من شراك نعل أو عروة مزادة وما أشبه 
ذلك من الجلود من شرح الطحاوي دنه" نفل أو نذرٍ أو جزاء صيي”*'" أو نحوه 
كدم المتعة أو القران© والدماء الواجبة بسبب الجناية في السنة الماضية وتوجه 
معها يريد الحج فقد أحرم فإنه كما يكون بالقول يكون بالفعل©, 


)١١(‏ (لو) ساقطة من: د. زفق في أز: وجبت. 

(7) في ب اج: الجابر. 

(4) تمام الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت صلا إلا أن الله أحلّ لكم فيه الكلام؛ 
فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخيرِ» أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين: 0/1 رقم 
الحديث: سنن الدارمي: 171/1 رقم الحديث: 1841 السنن الكبرى للنسائي: 1١7/١‏ 
رقم الحديث: 258944 شرح معاني الآثار: 8/7 مصنف ابن أبي شيبة: ١137/7‏ ؛ رقم الحديث: 
8 تلخيص الحبير: 114/١‏ رقم الحديث: 4/ء نصب الراية: / /01؛ تحفة المحتاج: /١‏ 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 8/5 رقم الحديث: 481. 

(0) عا بين المعكوفين ساقط من: ز. () في ب: الجواز به. 

(60 في ه: الجواز» عبارة الإمام صدر الشريعة ‏ رحمه الله تعالى-: "وحيضها لا يمنع نسكآ إلا 
الطواف فإنه في المسجدء ولا يجوز للحائنض دخولهه. شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص /007؟, 


(0) أي: حيضها. (9) فى أب: ركنيته. 

في أ: ليتركة» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0501 مجمع الأنهر: 585/1١‏ 
)١١(‏ في و: من. )١١(‏ (بسبيه أي) ساقطة من:او. 

(17) ينظر: اشرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 707 مجمع الأتهر: .785/١‏ 

(09) فيج: بذئه. )١0(‏ (صيد) ساقطة من: و. 


(17) في دهاو: والقرآن. 
)١0(‏ ينظر : تبيين الحقائق : 2:/ 23314 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص /7369. 


كِنَابٌ الحَجّ لاه 

ولو أشعرها سيأتي بيانه'''أو جتلهاء أي: ألقى الجلّ على ظهرها”"'أو قلد شاة 
إفرف 
امن 


وكذا”؟' لو بعث بدئة ثم توجه» أي: إن لم يسق'"" البدنة بل ؛ # كنيد 
يصير محرماً حتى يلحقها”" فإذا لحقها يصير محرماًء هذا على”'' ما اختاره فخر 
الإسلام من عدم اعتبار السوق في كونه محرماً إلا في بدئة المتعة فإن فيها يصير 
محرماً من حين”''' توجه بنية الإحرام”", 

والبدنة من الإبل والبقر وعند الشافعي'"'" من الإبل خاصة؛ وقال مالك: إن 
عجز عن الإبل فمن البقر 29 

والهدي منهما ومن الغنم ولايجب تعريفه, أي: الذهاب به”*' إلى عرفات 
وقيل المراد الإعلام والتقليد"9"©. 

ولم يجز فيه إلا جائز التضحية. 


وأكل9" من هدي نفل ومتعة وقران فقط إنما قال" هذا إذ لا يجوز الأكل 


(1) أي: شق سنامها ليعلم أنها هدي ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 501. 
(1) في و: ظهرها لغو. 

() لأنه ليس من خصائص الحيج؛ ينظر : تبيين الحقائق: ؟1/ 558 

(4) في باج: كذاء وفي ه: وكذلك» وفي و: ولذلك. 


(0) (إن)ساقطة من: باج هه (1) في ها يسبق. 
0) (لا) ساقطة من: زء (8) في ب ج: يلقيها. 
(9) (على) ساقطة من: أ باج زو. )٠١(‏ في أز: حين. 


)١١(‏ ينظر؛ تبيين الحقائق: ؟/ ع مع-0 0 شرح الوفاية لصدر الشريعة: ص 508.» العناية للبابرتي» 
ط.بولاق: 21917//7 شرح فتح القدير» ط. بولاق: 1//ا9ا. 

(15) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 0 

إضدة قال الشيخ الزرقاني المالكي (المتوفى سئة 115١1ه)‏ ب رحمه الله تعالى-: «والمراد بالبدنة البعير 
ذكرا كان أو أنثى والهاء فيه للوحدة لا للتأنيث؛ وحكى ابن التين أن مالكا كان يتعجب ممن 
يخص البدئة بالأنثى قال الزهري البدنة لا تكون إلا من الإبل وصح ذلك عن عطاء وأما الهدي 
فمن الإبل والبقر والغنم هذا لفظه وحكى النووي عنه أنه قال البدنة تكون من الإبل والبقر والغدم 
وكأنه خطأ نشأ عن سقطهء شرح الزرقاني: لفاحطة 

)١5(‏ (به) ساقطة من: أز. 

)١١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 0757-8808 شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: 1948/7. حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: ؟/5314. (15) في ه: والأكل. 

(10) في ز: وإنما قال» وفي ه: إنما قلل, 


0 كِتَابٌ الح 


من بقية الهدايا ويستحب الأكل مما ذكر ولذلك قال وأكل ولم يقل وله الأكل”". 
وتعين يوم النحر لذبح”" الأخيرين وغيرهما متى شاء خلافاً لهما في هدي 
الإحصار بالحج”"؛ وللشافعي في الأكل2, 
كما تعين الحرم””" للكل لا فقيره”'2 لصدقته خلافاً للشافعي". 
وتصدق بجله”" وخطامه ولم يعط”" أجرّ جَرَّارٍ من ولا يركب إلا 
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ولا يحلب لبنه ويقطعه بنضح"٠''‏ ضرعه بالنفاخ”"'" أي بالماء البارد هذا إذا 
كان قريباً من وقت الذبح وإن كان””"" بعيداً , : 1 ق بلبنها كيلا 
يضر 239 ذلك 0 
وما عطب أو تعيب بفاحش ه29 ما يكون مانعا' في الأضحية ففب*"© 
5 لدف 0 
واجبه أبدله وهو . 


وفي نفله لا شيء عليه ونحر بدنة النفل إن" عطبت”"" في الطريق» 


(1) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص /11» حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 318/9 

(؟) في و: بذبح. () ينظر: تبيين الحقائق: 14/59 147. 

(4) في باج: وللشافعي لا في الكل؛ وفي ز: وللشافعي الكل؛ ينظر: المهذب في فقه الإمام 
الشافعي للشيرازي: 0/1" وما يعدها. 


(0) في ج: الجرم. (5) في ز: للأكل لفقيره؛ وفي و: ففير. 
0) ينظر: تبيين الحقائق: 0170/9 العناية للبابرتي» ط.بولاق: 0537/1 شرح فتح القدير» ط. 
بولاق: 7/5 


كك في هو: ويصدق بجله؛ وفي أ ب ج ز: وتصدق بحلد. 
زلف في ب ج : يسقط. 
)0١(‏ ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 964/6 وما بعدها شرح فتح القديرء ط. بولاق: 784/7 وما 


بعدها. )١١(‏ في ز؛ وينضح. 

(16) في ز: بالتفاح» أي: بأن يرش الضرع وينضحه بالماء البارد حتى يتقفلص وينزوي» ينظر: طلبة 
الطلبة: ص 85. )١1(‏ (كان) ساقطة من: ه. 

)١4(‏ في ه: بحبلها. (15) في ه: يصرف. 

(15) ينظر: شرح فتح القدير» ط. بولاق: ؟/ 710؛ مجمع الأثهر: 511/1. 

(17) في د: وهو. (18) (مانعاً) ساقطة من: باج. 

(19) في وذ مع. 


)٠١(‏ (وهوله) ساقطة من: أ ب ج» أي: يبداه بآخرء ويصير المعيب له فيتصرف فيه كيفما شاءء ينظر: 
مجمع الأنهر: .51١/١‏ 
)5١(‏ في أ: إذاء وفي باج: أر. (50) في ه: أعطبت. 


كِتَابُ الج امف 
/ج:45/ أي: قربت من الهلاك”'' بدليل قوله”“نحر وصبغ نعلها المراد به”"© 
قلادتها بدمها”؟' وضرب به'*؟ صفحة سنامها إعلاماً"2 للناس بأنه هدي”"ليأكل 


منه الفقير لا الغنى, 


باب القران والتمتع 

القران؟ أفضل منه وهو”''' من الإفرادء وعلى رواية ابن شجاع عنه الإفراد 
أفضل من التمتع «وقال الشافعي الإفراد أفضل منه وهو من”'' القران حكاه 
الفوراني”"" عنه وهو قول مالك ذكره في المجموعة على ما اختاره أشهبء وقال 
أحمد”'؟: التمتع أفضل ثم الإفراد” ]00 2, كذا في التبيين. 

والقران هو في اللغة الجمع بين الشيئين مطلقاً وفي عرفهم الجمع بين الحج 
والعمرة بأن يحرم بهما أو به بعد إحرامها قبل أداء''؟ الأعمال من الحقائق أن 
يهل الإهلال رفع الصوت بالتلبية بحج وعمرة وكونهما معاً وكذا من ميقات ليس 


بشرط. 
قال في التبيين: «اشتراط/ز:57/ الإهلال من الميقات وقع اتفاقاً حتى لو 


)١(‏ في أ باج: بالهلاك. (؟) في و: قوله عليه السلام ونحر. 
(1) في و: منه. (4) في أ باج زد يدمه. 
(0) (به) ساقطة من: ب ج. (3) في ه: أي إعلاما. 


زفذ4 الحديث بتمامه عند امام مسلم عن أبي قبيصة أن رسول الله - يَكِ - كان يبعث معه بالبدن ثم 
يقول: «إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرهاء ثم أغمس نعلها في دمهاء ثم أضرب به 
صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك»» صحيح مسلم: 457/1 رقم الحديث: 
سنن ابن ماجه: 1١37/19‏ رقم الحديث: ,51١8‏ 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: ؟//ا4؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 11/17 شرح فتح القدير» ط. 
بولاق: 7377/7 مجمع الأنهر: #0 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: ؟//311. 

(9) «(القران) ساقطة من! ز. 

)٠١(‏ (وهو) ساقطة من: ب ج» و (منه وهو) ساقطة من: و. 

)١1١(‏ (من) ساقطة من: ز. )١7(‏ في ز: العوزاني. 

)١7(‏ (أحمد) ساقطة من: ه. 

)١4(‏ قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى-: «واختلفوا في أفضلها : فاختار إمامنا التمتع ثم الإفراد 
ثم القران» ثم قال بعد ذلك: «وروى المروذي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم 
يسقه فالتمتع أفضل»» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة: ا 

)١6(‏ تبيين الحقائق: ؟ / /31”. (17) في باج: الأداء. 


ناب الي 


لق 
أحرم بهما('2 من دويرة أهله'"/ ب:01/ أو بعدما”" خرج من بلده قبل أن يصل 
إلى الميقات جاز وصار قارنأ وهو أفضل وكذا لو أحرم [بهما داخل الميقات أو 


أحرم]”*» 00 ثم أحرم بحجة”"' قبل أن يطوف لها أربعة أشواط صار قارناً»”"© 
لسن 114 


وكذا لو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة قبل أن يطوف له صار قارناً وقد أساء 
لتقديمه”* إحرام الحج على إحرام العمرة؛ لأنها مقدمة فعلاً وكذا إحراماً”' ولهذا 
تقدم في الذكر إذا”''2 أحرم بهما معاً في" التلبية0”, 

ويقول بعد الصلاة» أي: بعد الشفع الذي يصلي مريد'"" الإحرام اللهم إني 
أريد العمرة والحج وقد مر وجه تقديمها عليه ذكراً فيسرهما”*'' لي وتقبلهما 


)06( ٠ث‎ 


وطاف للعمرة سبعة يرمل للثلاثة الأول ويسعى بلا حلق ثم" يحج كما مر 
القارن يطوف طوافين”"'' ويسعى سعيين”*' عندنا وعند الشافعي يطوف طوافاً 
واحداً [ويسعى سعياً واحداً]' فإن”' " أتى بطوافين متواليين من غير أن يسعى 
بينهما وسعيين لهما كره'' لأنه أخر سعي العمرة وقدم طواف القدوه !5" 


)١(‏ في ساج: بها, (؟) (أهله) ساقطة من: ه, 
22 في ه: وبعدما نخرج؛ وفي و: وما خرج. (1) ما بين المعكوفين ساقط من: و. 
(0) في و: بالعمرة. (5) في و: بالحجة. 
29 تبيين الحقائق: 7/7 887,. (0) في و لتقديم. 


(9) (وكذا إحراماً) ساقطة من: أاباج. 


)١١(‏ في دزه: وفي. ن الحقائق: 7 71 #ممى 


16) في زا مريداً. )١14(‏ فى ز: ذاكراً فيه هماء 

(15) في و لي منيء ينظر: العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: ؟/ .7١4‏ شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: ؟/ 
5 (13) في ه: في. 

(00) في ه: بطوافين. (18) في أ: سبعين. 


(14) ما بين المعكوفين ساقط من: هد ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معائي ألفاظ المنهاج للشربيني 
كُ . 0 5 3 2 7 
الخطيب: 0 شرح الجلال المحني على منهاج الطالبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة: / 
ا )٠١(‏ في ده: وإن. 
(50) في أ: ذكره. 
(55) ينظر: اشرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 554. العناية للبابرتي» ط.بولاق: 504/5. شرح قتح 
القديرء ط. بولاق: ؟/521. 


كِتَابُ الحَحجٌ للق 

وذبح للقران بعد رمي يوم النحر وإن عجز صام ثلاثة('2 آخرها عرفة وسبعة بعد 
حجهء قد مر أنه منهي في أيام التشريق فالمراد بعد مضيهء أين شاء”' وعند 
الشافعي لا يجوز بمكة إلا أن ينوي المقام فيها". 

فإن فاتت”*' الثلاثة» أي: إن لم يصمها في الحج تعين الدم وقال/د:57/ 
الشافعي يصوه””' بعد أيام التشريق”'؛ وقال مالك: يصوم فيها/ و:0؛/ 9", 

وإن وقف قبل العمرة بطلت» أي: إن لم يدخل مكة وتوجه إلى عرفات ووقف 
بها" فإنه حينئدٍ يصير رافضاً لعمرته”' بالوقوف» خلافاً للشافعي؛ وعليه دم 
الرفض وقضاءها”'' لا دم القران لم يقل وسقط”''" دم القران لأنه لم يجب فإن 
وجوبه بالجمع ولم يوجد والسقوط فرع الغبوت090, 

والتمتع هو في اللغة من المتاع وهو انتفاع ممتد الوقت”؟' ذكره الراغب!8"©, 

وفي العرف أن 640 قم علق “وبنة الضحة كما اهو الام 4170 المتبادر 
عند الإطلاق أفعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحج وإن لو”*') يحج من عامه 
ذلك في سفر واحدء لا بد من ذكر هذين القيدين ومن تركهما لم يصب. من 
غير أن”"'" يلم بأهله إلماماً صحيحاًء هو النزول في وطنه الأصلي من غير بقاء 
)١(‏ في ز: ثلاثة أيام. 


(1) في باج: إن شاءء ينظر: العناية للبابرتي: ط.بولاق: 379/5 شرح فتح القدير»ء ط. بولاق: 
3 


0) فيابج: فيهماء ينظر: شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين: 0100-0 مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: ارلااه. 


(4) في باج: قلتء وفي ز: أتت. (0) (يصوم) ساقطة من: باج. 

زلف ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: واه 
610 ينظر: التاج والإكليل: 187/9 (4) في و: بهما. 

(9) في أ باج زو: لعمرة. )٠١(‏ في ز: وقضا دمها. 

,8810/-9177/5 ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١7( في و: ويسقط.‎ )١١( 


(1) في ز: لمدة الوقوف. 

(14) في ب ج: الراحب» قال الإمام الفيومي -رحمه الله تعالى-: «تمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحرم 
بالعمرة في أشهر الحجء وبعد تمامها يحرم بالحج؛ فإنه بالفراغ من أعمالها يحل له ما كان حرم 
عليه قمن ثم يسمى متمتعاك» المصباح المنير: ؟/5؟5. 

(15) في ز: إن لم يفعل. (17) (يعني) ساقطة من: هاو. 

(17) (الظاهر) ساقطة من: باج. (18) (لم) ساقطة من: دهاو. 

(19) (أن) ساقطة من: باج. 


كاب الع 


نض 


7 صفة”20 الإحرام”". 


اواج لخر لمات لفن قرط يوي ولا”" للتمتع حتى لو أحرم بها من 
دويرة أهله أو غيرها جازت وصار متمتعاً وكذا الحلق أو التقصير”' بعد الفراغ 
منها ليس بحتم بل له0* الخيار إن شاء تحلل وإن شاء بقى محرماً حتى يحرم 
بالحج إذا لم يكن ساق" الهدي [وإن ساق لا يتحللٌ» وقالَ مالكٌ: يحصْلٌ 
التحذَلُ عند فراغِهِ منْ أفعالٍ العمرة ساق الهدي]”” أو لم يسق من غير حلق ولا 
#قصيرة كذا في التيين 00 

ويقطع التلبية في أول طوافه يعني للعمرة. وقال مالك: يقطعها كما وقع 
بصره على البيت”*'“ثم أحرم بالحج فيه إشارة إلى إنه قد حل”'' من العمرة فيقيم 
بمكة حلالاً ولا بد منه لأنه يكون متمتعا””"' إلا إذا حج في تلك السنة من الحرم 
لأنه في”"'' معنى المكي”*'' وقد مر أن ميقات المكي في الحج الحرم يوم التروية 
وقبله أفضل 0*0" 

وحج كالمفرد إلا إنه يرمل في طواف الفرض ويسعى بعده لأن هذا أول طواف 
له" في الحج إذ لا يسن”"'' في حقه طواف القدوم بخلاف المفرد لأنه2"*0 قد 


8 


5 إن 5 5 5 5 صحف 
ولو كان بعدما”''“ أحرم بالحج طاف7” وسعى قبل أن يروح”"'' إلى منى 


لم”"” يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده لأنه أتى بذلك مرة©, 
)١(‏ في ز: أهل صفة. (؟) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 0م" 
(*) (ولا)ساقطة من: ب. (5) في باج هاو: والتقصير. 
(6) (له) ساقطة من: زاهه (7) في أب ج: ساق بها. 

60 ما بين المعكوفين ساقط من: أبج. (4) تبيين الحقائق: 7ل رم وعم 
(9) ينظر: تبيين الحقائق: 75/ 4نم 0١‏ ينظرة : المدونة الكبرى: لاله 
)١١(‏ في ه: دخل. (15) في أب ج: ممتنعاً. 

(؟1) (في) ساقطة من: باج. )١4(‏ (المكي) ساقطة من: اه 
)١5(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 710-5555 ١‏ (5() (له) ساقطة من: ه. 

(10) في أب اج: لا يسره. (18) (لأنه) ساقطة من: ب 

(19) في باج زا يسعى. )3١(‏ في ز: بعده. 

(50) في هذ وطاف. (50) في ز: تزوله. 

(59) في و1 الم. 


(14) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 770-589 


كِنَابٌ الحجٌ يلف 


وذبح ول ينب”21 الأضحية عنه» وإن عجز صاء'' كالقِرَانِء وجاز صوم الثلاثة 
بعد إحرامها(" قبل أن يطوف بها”*'»: وقال الشافعي: لا يجوز قبل الإحرام 
3 قبله20, 


وتأخيره أحب”" أشهر الحج وقت لصوم الثلاثة لكن بعد تحقق السبب وهر 
الإحرامء وكذا في القران”" ولكن التأخير أفضل وهو أن يصوم ثلاثة أيام”» 
متتابعة/ ز : /71/ آخرها عرفة. 

وإن شاء السوق وهو أفضل» أي : من الإرسال قبله أحرم وساق هديه وهو 
أولى من قوده إلا إذا كان لا ينقاد فحيئلٍ يقوده للتعذر” "2 


وقلد البدنة وهو أولى من التجليل' قال في شرح الطحاوي ما يفعل بعري 
ثلاثة أشياء تقليد وتجليل””'2 وإشعادُ””'" فالغنم لا تُقلد ولا تُجلل”*'' ولا تُشعر 
عندنا وقال الشافعي: يقلد الغنه”*'©» والإبل والبقر يقلدان بالإجماع/ ج:١05/‏ 
والتقليد سنة والتجليل 2١‏ أحسن 


وكره الإشعار وهو الشق"'' بالطعن في أسفل السنام» قال في الحقائق: 
الإشعار مكروه عنده”"'2 وعندهما مباح وليس بسنة ولا يبمكروه ,235 وعئد 


)١(‏ في باج: ينسباء (0) في و: صار. 

(*) في و: إحرامها للعمرة. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: 7/7 741. 

(0) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: .507/١‏ 

(1) أي: بعد إحرام العمرة» لا قبله. 

(9) أي : تأخير صيام الأيام الثلاثة» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .51١‏ 


(8) في و: الإحرام. (9) (أيام) زيادة من: و 

)٠١(‏ السَّوْقُ: أن يكون الرجل خلف الدابة» والقّؤدُ : أن يكُون الرجل أمام الداية آخذاً بقيادهاء ينظر ؛ 
المصباح المنير: 1178/5. )١١(‏ في ج دو! : التحليل. 

(؟1) في د: وتحليل. (17) في باج: خاشعاً. 


)١5(‏ في د: ولا يحلل. 

اقلق ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 175/1 

(17) في د: والتحليل. (17) في ز: شق 

(18) (عنده) ساقطة من: ز. 

(19) في داه: وليس سنة ولا مكروه» وفي زو: وليس بسنة ولا مكروه» ينظر: العناية لليابرتي» 
ط.بولاق: 717/7 شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: 11/5 


زلف كِتَابُ الحجٌ 
الشافعي سنة0©. 

وهو الإدماء بالجرح ا وصفته”" أن يشق سنامها عب اميل 
السنام وفي التبيين: ا 

00 المبسوط نقلاً عن الطحاوي: «ما كره أبو حنيفة أصل الإشعار وكيف 
يكره ذلك مع ما اشتهر فيه" من الآثار وإنما كره إشعار أهل”" زمانه لأنه رآهم 
ا و ا ل ا ا 


الحجاز فرأ ى الصواب في سدٌ”' هذا الباب على العامة لأنهم لا يقفون””'2 على 
الحد فأما210 من وقف على ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلا بأس 
بذلك09, 

من قبل اليسار قال في التبيين: «والأحسن أن يشق من الجانب الأيسر عند أبي 
يوسف وعند الشافعي من الأيمن02"''/ ب:7ه/ وفي شرح الجامع الصغير لفخر 
الإسلام والأشبه من قبل اليسار © 

واعتمر ولا يتحلل منها””'' أي: من العمرة لأن سوق الهدي يمنعه من 
التحلل؛ ثم أحرم للحج كما مرء أي: يحرم له يوم التروية وقبله أفضل. وحلق 
يوم النحرء الحلق”'' في الحج كالسلام في الصلاة فالتحلل عن الإحرامين 0904© 
ولذلك قال: فحل من إحرامه*", 


.785/١ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي:‎ )١( 


(9) ينظر: المصباح المثير: ١787م‏ (9) في ز؛ وصيغة. 

2 تبيين الحقائق: 4517/6 وينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 089/7 وما بعدها. 
22 (في) ساقطة من: ه. (5) (فيه) ساقطة من: باج د 

0) (أهل) ساقطة من: ه, (8) فياه: بسرايته. 


(9) (سذ) ساقطة من: باج. 

.178/4 المبسوط للسرخسي:!‎ ٠ عبارة السرخسي: «لأنهم لا يراعون الحد‎ )1١( 

8 في ه: فإن. (17) المبسوط للسرخسي:‎ )1١( 

(؟1) تبيين الحقائق: 2745/5 وينظر: : المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: لتشخسضقة 

)١5(‏ ينظر : العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: ١‏ 115/5 شرح فتح القديره ط. بولاق: ؟/517, 

)١5(‏ في ه: عنها. )١15(‏ (الحلق) ساقطة من: و. 

)١7(‏ (به) ساقطة من: و. 

(16) ينظر ال ا شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص »57١‏ العناية للبابرتي» 
ط.بولاق: ؟/ 2519 شرح فتح القديرء ط. بولاق: 716/75 


كِنَابٌ الححجّ يلف 
وغير الآفاقي من أهل مكة وأهل المواقيت ومن دونها('" إلى مكة ذكره في غاية 
البيان يفرد فقطء أي: لا قران له ولا تمتع خلافاً للشافعي". 
ومن اعتمر بلا سوق ثم عاد إلى بلده بعدهاء» أي: بعد العمرة بطل تمتعه؛؟ لأنه 
اتن بأهله قيماا'بين التنسكين إلماماً؟؟ صحيحاً [وبه يبطل ال 2*0 خلافاً 
50 
للشافعيٌ : 
ومع/ه: 45/ سوق لاء أي: لا يبطل تمتعه لعدم صحَّةَ إلمامه حينظ]"© 
خلافاً ليك 
وإن طاف أقل أشواطها قبل أشهره وأتمها فيها”' وحج فقد تمتع خلافاً 
للشافعي”''“وبعكسه ل أي: لو طاف أكثر أشواطها قبل أشهر الحج لا يكون 
598 اليه 
كوفي 27 حل من عمرته”؟'' فيهاء أي: في أشهر الحجء و سكن بداخل 
الميقات المعتبر في هذه الصورة عدم التجاوز عن الميقات لا الإقامة بمكة أو 
الحرم وهذا بالاتفاق. 
أو بما لأهله التمتع. أي: خرج بعد فراغه/د: 01/ من العمرة إلى موضع 
لأهله””'2 التمتع كالبصرة والطائف وسكن فيه وحج فهو متمتع؛ لأن السفر الأول 
لم يئته برجوعه إلى الموضع”"" المذكور فصار كأنه لم يخرج من الميقات وفيه 


)١(‏ في د: دونهما. 
(؟) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 1/ 910-014 
() في باج: المراد. (4) في ج: إتماماً. 


(0) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0571 حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: 041/5. 

الف ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: لك 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من: باج. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: 4/7 #, العناية للبابرتي» ط.بولاق: 119/7؛ شرح فتح القديرء ط. 
بولاق: ؟/94١51.‏ (9) في باج: قيه. 

)٠١(‏ ينظر: روضة الطالبين: /48: فتح الوهاب: 20 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج للشربيني الخطيب: 017/1. 2 (11) (لا) ساقطة من: هر 

(؟١)‏ ينظر: تبيين الحقائق: 717//7» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 575. 

(1) في ز: كقروي. )١4(‏ في ب ج : غير عمرته. 

(16) في أ: لإقامة. (17) في ب ج: لأهل. 

(107) في د: موضع. 


كف كِتَابُ الححجٌ 
خلاف الإمامين على ما ذكره الشيخ أبو جعفر الطحاوي وأنكر الخلاف أبو بكر 
الرازي وصرّبَ”'' قولّه فخر الإسلام وصاحب”" المختلف والمنظومة أخذاً بقول 
الطحاوي/ و:48/ وحققا الخلاف© 

ولو أفسدها ورجع منهء أي: مما سكن فيه وقضاها وحج لا20 لأن حكم 
السفر الأول لما بقي بالرجوع منه صار كأنه لم يخرج من مكة ولا تمتع للساكن 
فيها. 

إلا إذا أتم بأهله”"” ثم أتى بهما”" لأن هذا إنشاء سفر لانتهاء السف © 
الأول 7 03 فاجتمع النسكان في سقر واحد. 


و اد لا ا 


واي" مُسَدَ أَتَمَفُ أي : : من اععمر( 5 في أشهر الحج وحج من عامه 
فأيهما””'' أفسد مضى فيه لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة إحرام ما”؟'2 أفسده إلا 


بأفعالف » بلا دم إنما لم يجب دم الت 2 عنه لأنَّهُ لم يترفق بأداء النسكين 
0 ند 1 


الصحيحينٍ في سفرٍ 


الجناية اسم لفعل محرم شر 


)١(‏ في باج: وجوب. (5) في باج دو: وصاحبا. 
() ينظر: تبيين الحقائق: 281494775 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2575 العناية للبابرتي» 
ط.بولاق: 777/6 حاشية ابن عابدين: ط.الحلبي: ؟/5147. 


(5) (لا) ساقطة من: اه (0) في دزو: ألم. 

(1) (بأهله) ساقطة من: : باج» وفي ز: بأهل» يعني: رجع إلى الكوفة» ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 555 0) في و: يها 

(4) (هذا) ساقطة من: ها (5) في د: سفرء 

)1١(‏ في باج: بالإتمام. (11) فيه وإن: 

(17) في ه: العمرة. (18) في ه: فإنهما. 

(15) (ما) ساقطة من: ز. (16) في ه: شوط. 

(17) ينظر: تبيين الحقائق: 501/7 العناية للبابرتي» ط.بولاق: 585/5 

(10) في و١‏ الجناية. 


(18) قال الإمام الفيومي -رحمه الله تعالى-: #وجنى على قومه جناية» أي: أذنب ذتباً يؤاخذ ب 
وغدبت الجناية على ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع. والجمع جنايات6» المصباح المنير: /١‏ 


قث 


كِتَابُ الحجٌ ينها 


وفي اصطلاح الفقهاء إنما تطلق على ما يكون في النفس أو الطرف وأما الفعل 
في المال”'؟ فغصب أو سرقة أو نحوها'”/ ز:18/. 


إن طبب محرم عضواً أو”" قدره في أعضاء”' متفرقة ذكره في شرح 


الطحاوي» أو خضب رأسه أو لحيته”” بحناء إن كان مائعاً يلزمه دم التطيب فقط 
وإن كان ملبدآ”"' يلزمه في الأول دم التغطية”'' أيضاً وإنما قال بحناء إذ لو كان 
بالوسمة سمة**) لا شى. ء عليه”' ل 

أو أدهن بزيت أو حا"” “© سواءٌ كان مطبوخاً أو غيرٌ مطبوخء مطيباً أو غير 
مطيبٍ إذا بلغ عضواً كاملاً وقالا: يجبا!'؟ عليه الصدقة في غير المطيب والدم 
في المطيب وقال الشافعي يجب عليه الدم في الشعر وفي البدنا” لا شي 0 
عليه”*'': [وإنما قال بزيت أو حَلٌ؛ لأنه لو أدهن بسمن أو شحم أو ال لا 
شيء عليه]0 2 بالاتفاق ذكره في شرح الطحاوي23, 

أو لبس مخيطاً لبساً معتاداً إنما قيد به به إو4"» لو أدخل!؟”© منكبيه في القباء!' © 
ولم يدخخل يديه في الكمين لا يجب عليه شيء خلافاً لزفر أو ستر”" '" رأسه يوماً أو 
حلق يع رأ أو لحيته وعد مالك لا يجب الا حلق الكل 


أو محاجمه جمع المحجم اسم ن7"" من الحجم وهو فعل الحجام””© 


وقالا: : تجب ة فيه9 "2 الصدقة: 

)1١(‏ في ز: الماء. (؟) ينظر: العناية للبابرتي» ط. بولاق: ؟574/1. 
() (أو) ساقطة من: باج. 2 في ز: أعضاءه. 

(5) في ز: ولحيته. (5) في ب: متلبدا. 

60 في أ ج: التعطية» وفي ه: التطيب. (8) في أب ج: إذا كان. 


(9) في ه: بالوسم. 
)٠١(‏ ينظر؛ العناية للبابرتي » ط.بولاق: شرح فتح القديرء ط. بولاق: 7577/7. 
)1١(‏ الحلٌ : دهن السمسم ينظر: المصباح المنير: 550/5 


(19) في ه: لا تجب. (15) في ز: البدل. 

(15) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معائي ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 01 
(15) في بج ليق (11) ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 
(17) ينظر: اتبيين الحقائق: ؟/ هلا شرح الوقاية لصدر الشريعة: :ا ص *75 

01 فى أ: أو رفي و لأله. (15) في ز: : أدخلت. 

(80) في ز: البقاء. " (١1؟)‏ في أ: أسترء وفي ز: وستر. 


(50) في و: لمكان. (11) (فعل) ساقطة من: أب ج. 
(14) (فيه) ساقطة من: باج. 


ا كِنَابٌ الحم 

أو أحد''' إبطيه”" أو عانته أو رقبته أو قص إظفار يديه ورجليه””" في 
واحد إنما قيد به لأنه إن كان في مجالس يجب أربعة دماء إن قلم 0 كل 
مجلس يدا أو رجلاً”؟ خلافاً لمحمد. 

أو يدا ورجل"© أو طاف” للفرض محدثاً أو للقدوم أو للصدر أو للعمرة ذكره 
في الإيضاح جنباً ولأكثر”' هذه الثلاثة حكم الكل أو أَخَّرَهُ أي: أخََرَ طواف 
الصدر إلى آخر أيام التشريق. 

أو أفاض من/54:1/ عرفة”"'' قبل الغروب قال في شرح مختصر القدوري 
إذا غربت الشمس وأبطأ الإمام بالدفع يجوز للناس الدفع قبل الإمام لأن وقت 
الدفع قد دخل فإذا تأخر الإمام فقد ترك السنة فلا''' يجوز للناس تركها 
والإمام”"'2 وفيه خلاف الشافعي. 

أو ترك أقلّ سّ سَبْعاج :0 الفرضء أي”'"'؟: ترك ثلاثة أشواط أو أقل من 
طواف الزيارة وقال ال لطن يلزمه فعل ما" ترك وله معلرة*23 سين يفطل اذكره 
في شرح الأقطع”''وبترك أكثره”"' بقي محرماً في حق النساء إلى أن يطوف وإنما 
قلنا في حق النساء إذ حل له كل شيء سواهن بالحلق. 

أو أكثر طواف الصدر أو السعي”'' أو الوقوف بجمع”*' أو الرمي””" كله أو 
في يوم واحد أو الرمي”''' الأول أو أكثره أو آخره قال في التبيين: «ثم بتأخير © 


)١(‏ في أ: وأحد. (؟) فى ز: أو أخذ إبطه. 

(9)- في 8 أوا جلي (4) (في) ساقطة من: باج. 

(5) في أباج: ورجلاً. 

() ينظر: ا : ص 23577 العناية للبابرتي» ط.بولاق: 0774/7 شرح فتح 


القديرء. ط. بولاق: ؟774/7. 0) في ز: رسك 
(8) (طاف) ساقطة من: ج. 4 نو فلاكرء 
2٠١‏ في أب ج د ز: العرفة. (11) في ه: لاد 
)1١(‏ في و: وقبل الإمام. )1١(‏ (أي) ساقطة من: ج» وفي ب: إن. 
)١4(‏ (ما) ساقطة من: باج. )١5(‏ في ه: ولا يتحلل فيه. وفي و: ويتحلل. 


)١6(‏ ينظر: : المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: والصتضيقة 

(10) في أب ج: أكثر وفي ز: ويتركه أكثره. (18) في د: سعي 

(19) في أب جز : لجمعء ينظر: تبيين الحقائق: ؟'/ + حر الوقابة املق شري :ض 514 
)0١(‏ في و: والرمي. (11) في ه: والرمي. 

(59) في ب: بتأخرء وفي ج: يتخ 


كِتَابٌ الححجح 54 
رمي كل يوم" إلى اليوم”" الثاني يجب الدهُ”” عنده مع القضاء خلافاً لهماء 
وإن أَخَرَه إلى الليلٍ ورمى قبل طلوع الفجر منّ اليوم الثاني فلا شيء عليه 
بالإجماع»20. ا 

أو حلق””“ في حل لحج أو لعمرة”" فإن الحلق اختص بمنى”" وهو من الحرم 
في أيام النحر وأما إذا خرج أيامه فحلق في غير الحرم فعليه دمان عنده. 

وقال محمد”: يجب دم واحد في الحج الة: 

وقال زفر: إن حلق للحج في أيام النحر فلا شيء عليه وإن حلق بعده فعليه دم. 

وقال نو توف لا شيء علي ا 

لا في معتمر”"© رجع من حل ثم قصراب تلاو أي: عر لو ا 
نخد ب عي 1 عله وإنّما خص المعتمرٌ؛ لأنَّ الحاج وإن2'9 خرج 

من الحرم]”*'2 ق قبل التحثّل]]30" ثم عاد إلى الحرم يجب عليه الده!"©, 

أو قَبَّلَ عطف على قوله أ أو حلق في حل" لا على قوله قصبر” “أو 
بشهوة أنزل أو لا أو أخر الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر”” "© بلا عذر لا 
بد من هذا القيد إذ لا شيء في التأخير [عنها بعذر الحيض على ما تقدَمَ بيالة» 
وقالا: لا شي عليه في هذينٍ التأخيرين]!© وكذا في التقديم الآتي ذكره. 

أو قدم””"' نسكاً على آخر كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق 


)١(‏ (يوم) ساقطة من! ه. 020( في أب ج: يرم. 

(7) (الدم) ساقطة من: زء (5) تبيين الحقائق: 714/6 

(5) في ب ج: حلق يحل. (3) في ب ج: بحج أو يعمرة. 

(0) في أز: بمعنى. زنك ل باقطة من 

(9) في ز: أو العمرة. )٠١(‏ (عليه) ساقطة من: داه 

)١‏ ينظر: تبيين الحقائق: 004/17 شرح الوقاية تصدر الشريعة: ص 0574 شرح فتح القدير»ء ط. 
بولاق: 7/17 73784, (17) فيا ه: عمرة. 

(*1) في ز: المحرم. )١5(‏ (وإن) ساقطة من: ه. 


)١0(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 

٠.ج ما بين المعكوفين المزدوجين ساقط من: ب‎ )١5( 

(1) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 5314 

(14) (في حل) ساقطة من: ه. (19) في هذ أو قصر. 

(30) في ه: الفجر. (11) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 
(57) في ز: تقدم. 


01 كِتَابُ الحج 


قبل الذبح فعليه دم جواب قوله إن طيب محرم عضواً0. 


ويجب”" دمان على قارن حلق قبل ذبحه دم”" للحلق قبل الذبح ودم للقران 
3 ا 0 5 ُ ِ 1 
وقالا ليس عليه إلا دم”؟' القران””' هذا على وفق ما في الجامع الصغير/ د:08/ 
وأما ما قيل ودم لتأخير”"' الذبح وعندهما دم" واحد وهو الأول فيرد عليه أنه 
حينئلٍ يكون تخصيص القارن بالذكر لغوا©. 

وإن طيب”''' أقل من عضو أو ستر رأسه أو لبس" مخيطاً أقل من يوم وقال 
أبو يوسف يجب الدم إذا لبس”"'' أكثر اليوم. 

أو حلق أقل من ربع رأسه وعند الشافعي لا عبرة للمدة والمقدار فيجب الدم 
: ىق(" اللبس/ ز:79/ و1 كم 

أو قص أقل من + خمسة إظفاره”*'' وعند زفر للثلاثة حكم الكل أو خمسة متفرقة 
من يديه ورجليه؛ وعند محمد يجب فيه الدم/ ه:3غ/ 9©, 

أو طاف للقدوم أو للصدر محدثاً هذا على رواية القدوري وأما على رواية 
الكرخي فيجب الدم عنده””' أو ترك أقل سبع الصدر أو إحدى جمار*" ثلاث 
/و:ةغ/ هي م لك 00 ا يف وماك نلبد وما 0 ف في 
يوم بعد الاين 
)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 508/5 وما بعدهاء العناية للبابرتي. ط.بولاق: 570/7 وما بعدهاء 


شرح فتح القدير: ط. بولاق: 755/7 وما بعدهاء حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 544/7 وما 
بعدهاء اللباب في شرح الكتاب: 181/١‏ وما بعدها. 


(5) في باج: يجب. (9) (دم) ساقطة من: او 
(4) فيأاب عليه الدم. (5) في أ ب ج: للقران. 

(5) في باج: تأخير. 600 (دم) ساقطة من: باج 

(8) (وهو الأول) ساقطة من: ها (9) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 774. 
)٠١(‏ في ز: أو طيب. )1١(‏ في باج: يما لبس. 

(؟1) في أ باج: إذ ليس. (1) في باج: من مطلق. 

)١4(‏ ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 281 وما بعدها. 
)١3(‏ في زو: أظفار. (15) ينظر: شرح فتح القديرء ط. بولاق: 5/. 757 
)١07(‏ ينظر: متن القدوري: ص 97-م. إليلق في ب ج: الجمار. 

)١9(‏ في ز: يليه . )0١(‏ في دو: الحيف. 


(57) (وما يلي) ساقطة من: باه 


(250 فم 


596 


كِتَابٌ الححجٌ لفق 

أو حلق رأس غيره تصدق بنصف صاع من بر وإن طيب أو حلق أو لبس به" 
أي: فعل من" هذه الأشياء ما(" يجب به الدم بعد”'' ذبح. أي: في الحرم لما 
مر أن الذبح كله فيه. 

أو تصدق”* بثلاثة أصواع”' طعام على ستة مساكين في» أي: مكان شاء 
وعند الشافعي لا يجوز إلا في الحرم". 

أو صام ثلاثة أيام. 

ووطؤه ولو ناسياً قبل وقوف فرض يفسد') حجه ويمضي ويذبح وقال الشافعي 
أ 'ويقضي ولم يفترقاء أي: ليس عليه أن يفارقها في قضاء 
ما أفسداه”''' وعند مالك فاقيا إذا أخرجها من بيتها”''2 هكذا في عامة الكتب 
وفي المنظومة كما تعديا مصرهما("'' إلى أن يفرغا وعند”"' زفر إذا'؛'' أحرما 
وعند الشافعي إذا(*'؟ بلغا المكان الذي واقعها ه00 


يجب بدنة إن كان عامدا 


وبعد وقوفه لم يفسد وتجب بدنة كما ال | طاف للفرض أو أكثره” "'2 جنباً 


أعاده”*'' [يسقط البدنة إلا أنه إن أعاده]” 2 بعد أيام النحر””" يجب الددثا؟) 
للتأخير عنده خلافاً لهما0”", 


جنباً ثم إن 


واجب الدم يتأدى بالغنم إلا في هذين وبعد" الحلق شاة وفي عمرته قبل 
»2 


طوافه أربعةً يفسدها فمضى وذبح وقضى وبعد أربعةٍ ذبح ولم يفسد وقال 


222 (به) زيادة من: أب ج. (؟) (من) ساقطة من: هه 

(*) (ما) ساقطة من: أ باج. 2 في ز: بعذرء 1 

(0) فى ز: يتصدق. ) في أب ج دزو: أصوع. 

20 في ز: التحرء (8) في ز: يعيده. 

)2 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 11 

)١(‏ فى ز: افتداه. )١١(‏ في ز: خرجا من بيتهما. 

(1) فى و: مصراهما. (1) في باج و: وقالء وفي د: وعن. 
(14) في باج: ما إذاء )١5(‏ (إذا) ساقطة من: ه. 

(13) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: ارماك 

10) في أب ج: كثر. (18) في باو: أعاد. 

(14) ما بين المعكوفين ساقط من: زء. )7٠١(‏ في ه: يفسد أيام الفجر. 

(51) (الدم) ساقطة من: هه (؟5) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 576. 


(7) في ها ويفسد. )١4(‏ (يفسدها) ساقطة من: ه. 


لفن كِتَابٌ الج 


لشافعي يفسد في الوجهين وعليه بدنة""". 


وإن قعل” محرم صيداً ولو مضطراً إلى أكله أو كان سبباً لف أي: 
لقتله” بالدلالة عليه لم يقل أو دل عليه قاتله لعدم صحته على إطلاقه قال في 
لهداية: «والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول”*' عالماً بمكان الصيد 
وأن”* يصدق في الدلالة»9 , 
وفي مسألة الدلالة'"' خلاف الشافعي بدء أو عود”" أي: سواء كان أول مرة 
أو ل “سهواً أو عمداً””'' فعليه جزاؤه ولو مستأنساً أو حماماً مسرولا”''' هو ما 
في رجله ريش كالسراويل وفيه خلاف مالكِء أو سَبُعاً خلافاً للشافعي» إلا 
ليك صال فحينئدٍ لا شيء في قتله خلافاً لزفر 9 

وجزاؤه ما قومه”؟'' عدلان في مقتله [أو أقرب مكان منىء أي”*'2: إن لم يكن 
في قعل 2050 قيمة يقوم في أقرب مكان انين [يكون له قيمة ]30 

لكن في السبع لا يزيد على شاة ثم له(" أن يشتري به هدياً أو طعاماً ويتصدق 
على كل مسكين نصف صاع [من بر أو صاع]”''" تمر أو شعير لا أقل من 
أي: ليس له أن يطعم مسكيناً واحداً أقل مما قدر وله أن يطعم أكثر تبرعا'”"© حتى 
لا تجب”"" الزيادة من القيمة؛ كيلا ينقص”* "2 عدد المساكين. 


22 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: .516/١‏ 

9) فيج: قيل. () في ج: لقلته. 

(4) في و: المذكور. (5) (وإن) ساقطة من: أزاوه. 
زنفق الهداية شرح بداية المبندي: تل 

زفف4 (وفي مسألة الدلالة) ساقطة من: ز. 

لك في ب: بداء وعوداء وفي ج: بداء وعود. 

2 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 755 

)٠١(‏ في ز: وعمداً. )١١(‏ في ج: مروى. 

)١١(‏ (إذا) ساقطة من: ها 

(1) (خلافاً لزفر) ساقطة من: أ ينظر: تبيين الحقائق: 884/6 


)١5(‏ في أ: فوقه. (15) (أي) ساقطة من: ز. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: و. (10) في ز: مكانه» و(منه) ساقطة منها. 
(18) في ه: (أقيم فيه) بدلا مما بين المعكوفين. 

)1١9(‏ فياه ثم إن له. )5١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 
(11) في باه من تمرء (17) في ه: متبرعاً. 


(5) في أ داو يحتسبء (15) في أد: ينتقصء وفي ز: لثلا ينتقص. 


كِنَابٌ الج اينف 

أو صام عن طعام كل مسكين يوماً وإن فضل”" عن طعام مسكين وكذا إن 
/ج:5ه/ كان الواجب ابتداء دون طعام مسكين بأن كان قيمته أقل من نصف 
صاعء تصدق به أو صاء”" يومآء أي(" : كون خيار التعيين!؟» للقاتل عندهما 
وعند محمد للحكمين” وليس له أن يخرج عن حكمهما. 

ثم إن وقع© الاختيار على الهدي”"' على القولين» أي: بتعيين”” القاتل 
عندهما وبتعينهما”" عنده فعندهما”"'' يعتبر'' المثل قيمة”"'؟ بلا تفصيل وعنده 
إن كان" للمقتول نظ 24 من النعه”*'2 فعليه أن يهدي مثله خلقة”"'© كالبدنة 
في النعامة والبقر”""© في حمار الوحش وإلا2'*0 يعتبر المثل قيمةا*'© كما في 


والشافعيٌ يوافنٌ محمداً في التفصيل المذكور إلا أنه إذا وجبت القيمة كان 
جواب محمد كجوابهما" 


وجواب الشافعي فيه أنه يصوم أو يتصدق ولا 
1 1 8 4 )660 
يذبس270؛ لأن الذبب702© عنده لا يكون إلا من النقل 540 2 من التبيين”*". 


5 1 5 لفضة 57007 5 
ويجب بجرحه””" ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص هذا إذا برئ وبقي 


نه في أج : أفضل. 20 في أب ج: صام به. 
22 في أساج: هذاء 2 في ب اج : التعين. 
(0) (للحكمين) ساقطة من: ز. () (وقع) ساقطة من: ز 
0) في ز: اليد. 2 في ب ج: أن يتعين. 
(9) (عندهما وبتعينهما) ساقطة من: أ وفي ه: وبتعينها. 

)٠١(‏ فى ب: وعندهما. )١١(‏ في ه: بقسم. 
(17) في أ باج: قيمته. (1) (كان) ساقطة من: ها 
)١5(‏ في باج : نظرء. (16) في باج: الغنم. 
(17) في أ باج: خلفه. )١0(‏ في دازهاو: والبقرة. 
(18) في ه: ولاء (19) في أب ج: قيمته. 


(00) في ز: الجمار. 

50 في أ باج : كجوابهاء والعبارة بتمامها في التبيين: : افإذا وجيت القيمة عندهما كان جواب محمد 
كجواب أبى حنيفة وأبي يوسف ...22 تبيين الحقائق: ؟/8/ا5, 

(1؟) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 517/1 

(50) (لأن الذبح) ساقطة من: أب اج و- (15) في ه: النظر. 

(56) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي : 0 وما بعدهاء تبيين الحقائق: 80/4/7. 

(717) في ها بخروجه. (250) أي: ضمان ما نقص. 


يفف كِتَابٌ الحجّ 
أثره وإن لم يبق له”'؟ أثر لا يضمن لزوال الموجب وقال أبو يوسف يلزمه صدقة 


الأله0, 


6 
وتفت 


ريشه وقطع قوائمه وكسر بيضه وإن خخرج فرخ ميت وذبح الحلال صيد 
الحرم”'' قيمتهء أي: قيمة الصيد. 

وحلبه وقطع حشيشم/ز: /7٠١‏ ولو بالرعي''' خلافاً لأبي يوسف بالرعي إلا 
الإذخر”" وشجره غير مُنْبَتِ ولا مما ينبت ما/أ:٠1/‏ ينبت”” الناس عادة غير 
مستحق للأمن سواء نبتت” بنفسه أو أنبت”'/ ب:84/ وما لا ينبت عادة إذا 
أنبته”''2 الناس التحق بما”"'' ينبت عادة قيمته؛ أي: قيمة المتلف إلا ما جف فإنه 
حطب يحل الانتفاع يه90, 

وإن كان مملوكاً فلصاحبه قيمة أخرى ولا يشترط فيه”*'2 عدم الجفاف بخلاف 
الأولى منفردة كانت أو مجتمعة/د:04/ معها ولا صوم”*'' في الأربعة هي ذبح 
صيد الحرم وحلبه وقطع حشيشه وشجره؛ لأنها غرامة مالية وليست بكفارة فلا 
يكون”'2 للصوم فيهال”'' مدخل من المستصف 2040 

وبقعل قملة*' هذا إذا لم يكن ساقطاً من نفسه ذكره في غاية البيان” “أو 
جرادة صدقةٌ © وإن قَلَّتْ. 


5717. (له) ساقطة من: ز. (0) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١( 
في داه: وينتف. (4) في ه: الحرام.‎ 69( 

(0) ينظر: تبيين الحقائق: 7/ 880-721 )3( في ز: ولو راعى له. 

0 في ج: الإدخرء وفي ز: الإدخير. (4) (ما ينبت) ساقطة من: وه وفي ه: ما ينبته. 


24 (نبتت) ساقطة من: و: وفي دازه: نبت. 0٠١‏ في أ باج: أنيتت. 

)1١(‏ في نباج: أنبتت. )١5(‏ في ه: لماء وفي و: مماء 

.758 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١( 

)1١8(‏ في د زاو: فيهاء وفي ه: فيها لعدم. )١5(‏ في ب: وإلا صامء وفي ج: وإلا صوم. 


(191) في باج: يصوم. (10) (فيها) ساقطة من: و 
(18) في ز؛ المصفى»؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 558. 
(19) في ز: جملة. 


)5١(‏ قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «لأن القملة تنولد من البدن فيكون قتلها من قضاء التفث» 
وَالمُّحْرِمُ ممنوع من ذلك بمنزلة إزالة الشعرء حتى لو قتل قملة ساقطة على الأرض لا شيء 
عليه؛ لعدم قتل الصيد وإزالة التفثى تبيين الحقائق: ؟/ 279" 

(51) فيز أو جزاوه صدقةء وفي ه: في صوفه. 


كِتَابُ الحَحجٌ ف 
ولا شيء بقتل غراب المراد الأبة بقع”" الذي يأكل الجيف أو يخلط وأما 
العقعق '' ففي قتله الجزاء” ا 


ونمل”*' وبعوض وذئب وكلب عقور. 


وله ذبح الشاة”"” والبقر”" والبعير والدجاجِ© والبط الأهلي المراد به ما 
يكون في المساكن”''2 والحياض ولا يطير» وأما الذي يطير فهو صيد يجب الجزاء 
بقتله. 

وأكل ما صاده حلال. وتَبَحَهُ''' بلا دلالة محرم وأمره به وقال مالك 

والشافعي”"'' إن اصطادة””" لأجل المحرم لا يحل تناوله ولو ذبحه محرم 

حرم”*'' أكله يعني على الذابح وغيره» وقال الشافعي: يحل لغيره وله إذا حل* 
ذكره في التبيين”' ولو أكل منه غرم قيمة ما أكل خلافاً لهما لا محرم لم يذبحه؛ 
أي : ل أل 7 روم آخر رمه 0 

وبطل بيع المحرم صيداً وشراؤه؛ لأن بيعه””“/و:50/ حياً تعرض للصيد 
ونيعة تعد قخلة بيع م60 اس و 

ومن دخل الحرم بصيدء أي: في يده وإنما تركه اعتماداً على انفهايِهٍ منْ وله 
الآني ذكرُهُ أو في" قفص معه”*2 وهو حلال لا بدَّ منّ اعتبارٍ هذا القيدٍ لتظهرَ 


)0( في أ: لا يقع» وفي د زو: به الأبقع. (1) في ز: العقوق. 
إفيف في و: جزاءء ينظر : تبيين الحقائق : 7/ 783-745 . 


(5) (وتمل) ساقطة من: ب. (0) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 5"419-8405. 

(5) في ز: شاة. 49 في زه و: والبقرة. 

(4) (والدجاج) ساقطة من: ز. (9) (به) ساقطة من: ه. 

)0٠١(‏ في أ ب ج: المساكين. )١١(‏ معطوق على قوله (صاده). 

)١1(‏ في أ زيادة عبارة : (يحلٌ لِغيرهِ وله إذا حل ذكره في ي التبيين) وهي سهو من الناسخ ؛ لأنها سترد بعد 
سطر واحد. 

1) في أ: صاده. )١5(‏ (حرم) ساقطة من: ب ج. 


(15) في ب ج: قل» وفي ه: دخل» ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: له 
)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 746. 


)١10‏ في ز: أكل. (18) (لم) ساقطة من: با ج. 
)١19(‏ ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 823-146. (10) في هاء أي: لا يبيعه. 
)5١(‏ في باج زاه: ميتة؛ وفي د: ميت (11) ينظر: تبيين الحقائق: 884/5 


زففةا (في)» ساقطة من: ه. (51) (معه) ساقطة من: باج 


لف كِتَابٌ الححج 


فائدةٌ قِيد”'" الدخولٍ في الحرم [فإِنَ وجوبّ الإرسالٍ على المحرم لا يتوقفك على 
دخولِه الحرمَ]”''؛ لأنه بمجرد”" الإحرام يجب عليه أرساله” خلافاً لمالك 
والشافعي ورد بيعهء أي ©: الحلال بيع صيد أدخله المحرم”" ثم باعه سواء باعه 

في الحرم أو يعدما أخرجه؛ لأنه صار بالإدخال من صيد الحرم فلا يحل إخراجه 

بعد”'؟ ذلك ذكره ة --00 3 إبقىء أي : الصيد في يد المشتري وإلا غرم 
كله المحرم صيد000© حرام" أو حلال. 

ا لأن الإحرام لا ينافي محافظة 
الصيد خلافاً للشافعي. 

من" أرسل صيداً في يد محرم إن أخذه”*'؟ حلالاً. ضمن خلافاً لهماء وإلا 

قلا. 

فإن قتل محرم صيداً في يد90© مثله فكل يغرم"' أما القاتل؛ فلأنه 
على إحرامه بقتل الصيد وأما الآخر فلأنه أتلف معنى الصيدية حكما”*'' بإثبات يده 
ومن هنا تبين وجه الحاجة إلى زيادة عبارة يد في قوله في يد مثله”*' ورجع آخذه 
على ا2002 خلا فا 0 

ويثنى جزاءٌ صيدٍ كقَلّهُ مُحْرِمَانِء خلافاً للشافعي» واتحد”"" في قتل حلالين 
صيد الحرم””" لأن ذلك جزاء الفعل وهو متعدد [وهذا جزاء المحل]؟© 


إفلف 


)1١(‏ (قيد) ساقطة من: ب (7) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 
() في باج: بمحرم. (4) في دزهاو: أرسله. 
(0) في و: إلى. 


(7) في ب ج: صيداً دخل الحرم» وفي ده و: الحرم. 
0) (بعد) ساقطة من: ه. 


(4) ينظر: تبيين الحقائق: 7/ 789-788. شرح الوقاية صدر الشريعة: ص 559-٠/ا؟.‏ 


2 في أ: لبيع. )٠١(‏ قى دهاو: صيده. 

(11) في ه: إحرام. (0) فياه ب 

(17) في ز: ومن. (15) (أخذة) ساقطة من: باج. 
(15) (يد) ساقطة من: ب ج. (17) فيو: : فكل محرم يغرم . 

)١7(‏ في ز: فإنه. (18) في ز: كماً. 

0 شرع الزكاية لضدر الشريية :0111/1 )9٠‏ في أ باج: قائله. 
1 تبيين الحقائق: ؟/ ,89٠‏ (10) في ز: والحدء وفي ه: والحل. 


(5) في[ المحرع» وقي نهر الحرام. (15) ما بين المعكوفين ساقط من: ها 


كِنَابٌ الحَجٌ يفف 


2.02 


222 
وهو واحد 0 


ولدت”” ظبية أخرجت من الحرم وماتا(» غرمهماء أي”©: الظبية والولد. 
وإن أدى جزاءها فولدت لا يغرمه. 

ارمع الت المقيه تحن الكازن وان ين لحمتاودم لمدرته وف خلاث 
الشافعئ» إلا أن”"© يجوز”” الميقات غير محرم فإنه حينظٍ يلزمه دم”"2 واحد خلافاً 
لزفر””"©. 

آفاقي أراد”"'؟ الحج أو العمرة””'' وجاوز الميقات لزمه”"" دم لا دخل في 
ذلك لوجود الإحرام بعد المجاوزة”*'" فلا حاجة إلى ذكره”*': بل لا وجه له 
إذ2'”1 يفهم منه”"2 الدخل8' له في الحكم المذكور والمفهوم حجة في الروايات 
اتفاقاًء وإنما قال'*' أراد الحج أو العمرة””"؛ [لأنه لو لم يرد واحداً منهما لا 
يجب عليه”' '' بمجاوزة الميقات وإن وجب الحج أو العمرة””]2"" إن" أراد 
دخول مكة أو الحرم على ما مر بيانه. 

فإن عاد. أي: جاوز" غي ر/ج : 07/ محرم من" الميقات ثم عاد إليه 
فأحرم منه أو عاد إليه محرماً لم يشرع في نسك ولبى سقط" دمه وإلا فلو80”. 


)1١(‏ (وهو) ساقطة من: أ. 
(؟) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ٠/الا.‏ 


(9) في ه: وثوب. (4) في ه: ومات. 
(5) في ه: أن. (7) في باج: يغرم. 
0) (أن) ساقطة من: ج دزهو. () في دازهو: لجواز. 


(9) (دم) ساقطة من: باج ز. 
)٠١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 5/ 747-741 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .51١‏ 


)١١(‏ في أ باج: يريد. )١5(‏ في و: والعمرة. 

0 في : لزم. (14) في ه: المجاوز. 

(15) يشير أبن كمال باشا ‏ رحمه الله تعالى- إلى ما في شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 51 
(10) في باج: أن. (19) (منه) ساقطة من: باج زء. 

(14) في أب ج: الداخل. (14) (وإنما قال) ساقطة من: ب ج. 

)٠9١(‏ في و: والعمرة. )1١(‏ في دو: عليه دم. 

(11) في باج: والعمرة. (7) ما بين المعكوفين ساقط من: ها 

(54) (إن) ساقطة من: [أ. (15) في و: إن جاوز. 

قف (من) ساقِطة من: 7 (710) ي باج: وسقط. 


(14) ينظر: تبيين الحقائق: 7/ 47*» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 177 


كفا كتَابُ الج 

اعلم إنه إن جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ومضى عليه''2 حتى أتمه فعليه 
دم بالإجماع وإن عاد/ ز:١2/‏ إلى الميقات ولا فرق بين عوده إلى هذا الميقات 
وميقات آخر في الصحة وإن كان الأول أولى وأعاد”" التلبية قبل أن يشتغل بأفعال 
الحج سقط ذلك الدم عنه”" خلافاً لزفر وإن عاد”؟» إلى الميقات محرماً ولم 
يلبٌ”* لم يسقط عنه الدم عند أبي حنيفة وقالا”2: يسقط ولو لم يعد إلى الميقات 
ل ع0 في النسك تأكد عليه الدم بحعيك لا يسقط عنه0) وإن ادل وق 
فقوله ولم يلب لا بد منه”''2 في صحة الجواب على قول أبي حنيفة. 

وإنما قال ولبى دون ملبياً”"'2؛ لأن الشرط عنده تجديد التلبية عند الميقات بعد 
العود إليه نص على ذلك”"' في شرح الطحاوي. 


كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته وخرجا من الحرم وأحرما”"" إنما 
ون الدم فبهما 2 “كب لأن إحرام المكي من الحرم والمتمتع”*'2 من العمرة”' لما 
دخل مكة وأتى بالعمرة"© صار مكياً فإحرامه من الحرم فيجب عليهما الدم 
لمجاوزة الميقات2340 بلا إحراه” 2 


ولو جاوزه فأحرم بعمرة وأفسدها مضى وقضى”"© [ولا دم لترك ا 
أي : حق الميقات؛ لأنه يقضيها'"" كاملاً بإحرام من الميقات فيتخير به ما نقص 
من حق الميقات بالمجاوزة/ ب: 00/ عنه”" بغير إحرام. 


)١(‏ (عليه) سائطة من: اه (؟) في ه: وإن أعاد التلبية. 
(9) في و! منه. (4) في ه: أعاد. 

(9) في ز: محرم لم يلب. (7) في ج: ولا يسقط. 

(0) في ه! يشرع. (8) في و: عنه الدم. 

() في ه: أعاد. )1١(‏ (منه) ساقطة من: أ باج. 
)١١(‏ في ه: ولم يقل ملبيا. (؟1) في باج: عليه. 

(1) في ز: وأخره. (14) في ده: فيها. 

)١5(‏ في ب؛ والتمتع. )١5(‏ في د زو: بالعمرة. 

(107) في ز: وأتى به العمرة. (14) في ه: لمجاوزتها بلا إحرام. 


)١19(‏ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7ا3. 

)٠١(‏ في باج: ما قضى. 

(١؟)‏ في ه: (ولأن دم لتركه حقةٌ) بدل ما بين المعكوفين. 

(50) في ز: الأنه يقضيهما. (17) (عنه) ساقطة من: باج. 


كِتَابٌ الح لحف 

غير(' الآفاقي طاف/ د: /5١‏ لعمرته”" الأقل شوطأً كان أو شوطين أو ثلاثة 
فأحرم بالحج”" رَفْضَهُ وعليه'”' دم وحج وعمرة أما الدم فلأجل الرفض وأما الحج 
والعمرة فلمكان الحج الفائت هذا عنده©. 

وقالا: أحب”"' إلينا أن يرفض العمرةً ويقضيّها ويمضي في”" الحجٌ؛ لأنه لا 
بد من رفض أحدهما وإنما قال طاف الأقل؛ لأنه إن طاف لها" الأكثر”' 2 ثم 
أحرم بالحج رفضه بلا خلافي على ما ذكره في الهداية29, 

وفي الل لا يرفض و متيماء لأن للأكثر حكم الكل قَضاقَ 
كما لو فرغ منها” 2 وعليه دم لمكان النقضى 290 بالجمع 3 

000ل صح؛ لأنه أدى أفعالهما كما التزمهم 29 غير أنه منهي عنه 
والنهي لا يمنع تحقق الفعل على ما(*') عرف في موضعه وذبح لتمكن النقصان في 
عمله لارتكابه المنهى ا 

5 )ار 1 

ومن أحرم بالحج ثه(''© يوم النحر بآخر''' أي: أحرم بالحج فحج ثم أحرم 
يوم النحر بحجج آخر”"" في العام القابل فإن حلق للأول» أي: قبل الإحرام للثاني 
لزمه الآخر بلا دم وإلا قمع دم قصر أو لا هذا؟' عندهء وقالا إن قصر فعليه دم 


)١(‏ (غير) ساقطة من: باج. (؟) في ز؛ لعمرة. 

(6) في باج: الحج. (4) (وعليه) ساقطة من! هه 
)2( ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 717 

(1) في أب ج: أجر. (60 (في) ساقطة من: ه. 
(8) في هن لا. (4) في ز: لهماء 


)٠١(‏ في باج: الأكثر حكم ثم. 

)١١(‏ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: هته 
)١7(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي: 350/4. 

(1) في أ باج دهو: واحدء وما أثبتناه من: ز. 


)1١4(‏ في ز: منهما. (16) في ب و: النقص. 
)١7(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي: 0 
(107) في دهاو: أتمهما. (18) في ه: التزمها. 


)١19(‏ (ما) ساقطة من: ج+ وفي ه: لما عرف. 

.71/” وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ "48/٠ ينظر : تبيين الحقائق:‎ )9١( 
(ثم) ساقطة من: هد (10) في ز: بأحرم.‎ )11( 

(59) في و2 يوم النحر آخر. )١54(‏ في باج: هذه. 


0 كِتَابٌ الحَجٌ 


وإلا فلا شيء عليه”". 

ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح”" لأنه جمع بين إحرامي 
العمرة”” وهو مكروه فلزمه الده0». 

آفاقي أحرم به ثم أحرم” بها" لزماه؛ لأن الجمع بينهما مشروع في حقه لكنه 
أساء حيث أخطأ السنة فإنها في حق القارن أن يحرم بهما معاً أو يقده”" إحرامها. 

وتبطل هي بالوقوف قبل أفعالها لا بالتوجه. أي: إلى الموقف فإن طاف له 
ته أحرم بها فمضى عليها© دَبَحَ! لأنه أتى بأفعال العمرة على أفعال الحج”'"©. 

وندب رفضها فإن رفض قضى وأراق لرفضها". 

حج فأهل بعمرة””'' يوم النحر أو في ثلاثة يليه2'0 لزمته؛ لأن الجمع بين 
إحرامي”؟'2 الحج والعمرة صحيح ورفضت/ و:01/ وقضيت7*'' مع دم وإن مضى 
صح وييجب دم6706/أ:41/. 

فائت الحج أهل به أو بها رفضه. أي: رفض ما أحرم به وتحلل بأفعال© 
العمرة لأن فائت الحج يجب عليه هذا وإنما يرفض ما أحرم به لأن [الجمع بين 
إحرامي”' الحج أو إحرامي]”'' العمرة غير مشروع ولما فاته الحج بقي في 
إحرامه ولهذا يتحلل عن إحرام الحج بأعمال العمرة”” “وقضى ما أحرم لين 
لصحة الشروع وذبح للتحلل”"'' قبل أوانه بالرفض9", 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: ؟/1١1.‏ 2( في زا فذبح. 

(*) في ز: بين الإحرام وبين العمرة. (4) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 504. 
(5) (أحرم) زيادة من: دافا 3 أي : أحرم بالحج ثم بالعمرة. 

00 في و: ويقدم. (8) (ثم) ساقطة من: ه. 

(5) في دازه: عليهما. )٠١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 407/7. 

.314 في و: برفضهاء ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 0-407 4. شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )1١١( 
(؟1) في د: لعمرة. (18) فى ه: تليه.‎ 

(15) في أ: إحرام؛ وفي د: إحرابي. (10) في ز: وقضت. 

(17) (دم) ساقطة من: هء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 574. 

(10) في ه: فأفعال. (18) في ب: إحرام. 

)١19(‏ في ه (الحج وإحرام) بدل ما بين المعكوفين. 

(0) في في ب: بأفعال وقضى. (11) (به) ساقطة من: و 


)١١(‏ في ب و: لتحلل» وفي ه: للتحليل. 
(59) ينظر: اتبيين الحقائق: ١4١4/5‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 3174 


كِتَابٌ الحححٌ 14 
بَابٌ الإِخْصَارٍ 

هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو أسرٍ أو عدوٌ”"© 
يقال: أحصر الرجل إحصاراً فهو محصر فإن حبس في سجن أو دار قيل حصر فهو 
محصور ذكره في القرطبي”"' في تفسيره. 

إن أحصر المحرم بعدو أو مرض وعند مالك والشافعي لا يثبت حكم الإحصار 
إلا غ90 

وبعث المفرد دماً أو قيمته حتى يشتري بها هدياً في الحرم ويذبح عنه ذكره في 
الا 

والقارن دمين أراد البعث إلى الحرم لأن دم الإحصار يختص”"" به خلافاً 
للشافعي فإن عنده يذبح في موضع أحصر”" فيه. 

وعين يوماً يذبح فيه ولو قبل يوم النحر هذا عنده وقالا إن كان محصراً بالعمرة 
فكذا وإن”'' كان محصرا/ ز : 7// بالحج لا يجوز الذبح إلا في يوم النحر على 


ويذبحه تحل 7 من هنا ظهر فائدة تعيين يوم الذبح” “'كبلا/ره 7 حلق 


#اهد هك اعمدعك : 0057 


وعليه إن حل من جج جح وضبرة: وعند الشافعي عليه حج لا غير 
ومن عمرة عمرةٌ الإحصار عنها””" متحقق عندنا خلافاً لمالك والشافعي!؟". 


)1١(‏ في ب: أو أسير عدوء وفي ج: أو أسر وعدوء وفي و: أسير أو عدرٌ. 

(5) في [: القبي. وفي ب ج: التبيين: وفي ز: القيتي: وفي ه: القبتة» وفي و: القتبي. وهذا كله 
تصحيف من النساخء وما أثبتناء من: دء ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 5 / 1/ا7. 79/1 

في أ باج: بالعقد؛ وينظر: الهداية شرح بداية المبتدي : ١‏ ٠مك‏ وتحفة الفقهاء: .41١5/١‏ المهذب 

في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: .5*7/١‏ (1) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: /١‏ 189. 


قرف 


() في ب ج: يخصص. 020( في ب: آخر. 
00 في ز: فإن (8) (محصراً) ساقطة من: ها 
(9) (بحل) ساقطة من: ز. )1١(‏ في أ: التحر. 


.198 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 7757/1 

)١15(‏ (عنها) ساقطة من: أب اج. 

)١5(‏ ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب: 07/١‏ وما بعدها. 


591 كِتَابُ الححجٌ 


ومن قران حج وعمرتان. 

وإذا زال إحصاره'”" وأمكنه إدراك الهدي والحج توجهء أي: وجب التوجه 
عليه لأداءء الحج وليس له أن يتحلل بالهدي وإلا فلاء أي: إن كان لا يقدر أن 
يدركهما لا يجب عليه التوجه وذلك على أوجه: 

أما أن لا يدرك/ ج: 04/ واحداً منهما فيتحلل لفوات المقصود. 

أو يدرك الهدي دون الحج فيتحلل أيضاً لأنه عجز عن أصل”" الأصل. 

أو يدرك الحج دون”؟' الهدي فيجوز له التحلل استحساناً وهو قول أبي 
حنيفة””' اوالقياس أن"'' لا يجوز وهو قول زفر وهذا القسم”" لا يتصور على 
قولهما في الحج لما مر أن دم الإحصار بالحج عندهما يتوقت”'' بيوم النحر فإذا 
أدرك الحج يدرك الهدي ضرورة وفي المحصر”''' بالعمرة يتصور فينبغي2 أن 
يكون جوابهما فيه كجوابه» كذا في التبيية0©, 

ومئعه عن ركني””'' الحج بمكة إحصار”*'' وعن أحدهما لا؛ لأنه إن قدر على 
الوقوف”*'' يتم حجه به فلا يثبت الإحصار وإن قدر على الطواف له أن يتحلل به 
فلا حاجة إلى التحلل 230 بالهدي كفاعت 2070 الحه2180. 

وده”*" الإحصار على الآمِرٍ وفي ماله إن كان عن ميت”' "2 خلافاً لأبي يوسف 
في الموضعين وإنما لم يقل ميتآ إذ''" لا يلزم أن يكون بأمر الميت. ' 


)١(‏ ينظر: تببين الحقائق: ؟/ 4٠١‏ وما بعدها. 


(؟) في ه: الإحصار. () (أصل) ساقطة من: دازه, 
(4) (الحج دون) ساقطة من: أ. (9) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 437. 
زفق في باج: أنه. إفف4ق في ز: التقسيم. 


(0) في أبج: إف 

إلى في جميع التسخ (يتوقف) وما أثيتناه من تبيين الحقائق للإمام الزيلعي : سه 
)٠١(‏ في أ بج و: المختصر. )1١(‏ في باج: فيبق. . 

)١١(‏ تبيين الحقائق: 418/5. (1) في أباج: ركن. 

(15) في باج: أو إحصار. 00 

(15) في أ: وقفء وفي ج: وقتء وفي ب: قثء وفي ز: الوقف. 


)1١(‏ في و: التحليل. (10) في ز: كقارنه. 
(18) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/1١11,‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 106 
)١9(‏ (الحج ودم) ساقطة من: ه. )0١(‏ في ز: الميت. 


(50) في ول أي 


كِنَابُ الج 14 
ودم القران والجناية”'2 على الحاج وضمن النفقة إن جامع”' قبل وقوفه بخلاف 
ما إذا فاته الحج لا بعده لحصول المقصود بخلاف الأول. 


وإن مات» أي: الحاج عن ميت في الطريق أو سرقت نفقته بحج”'" عن منزل 
الميت لم يقل عن منزل الآمِرٍ لما عرفت أنه لا يلزم أن يكون بأمره وقالا يحج من 
حيث انقطع سفر الأول فقوله”*“لا من منتهى””؟ الأول رد لقولهما" 'بثلث ما بقي إن 
كان بوصية”” يعني لزوم الحج عن منزل الميت]”" بثلث ما بقي من ماله على 
تقدير أن يكون الحج عنه/د:١5/‏ بوصية منه ثم إِنَّ ما ذكر”؟ قوله وقال أبو 
يوسف/ ب:01/ بما('2 بقي من الثلث الأول وقال محمد بما('" بقي من المال 
المدفوع شيء”""© وإلا بطلت الوصية 9" , 


من عجز فأحج صح”*'' ويقع عنه إن دام عجزه إلى موته ونوى الحج عنه شرط 


العجر*' للحج الفرض لا للنفل'' فإن فيه يجوز الإنابة مع القدرة لأن مبنى 
النوافل على السعة؟2, 


5 22220 0 
ومن حج عن”*" آمِر يه”*2 وقع عنه وضمن مالهما”' '' ولا يجعله عن أحدهما 


لأنه قد وقع عن نفسه فلا(" يقدر على جعله لغيره وله ذلك””" إن حج عن 
أبويهء أي: «له أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك لأنه غير مأمور بالحج عنهما. 


)١(‏ في و: في الجناية. 


(7) في هذ جاء معه. (9) (بحج) ساقطة من: أ 

(4) في أب ج: قرله؛ وفي ه: وقوله. (0) في باج: منهى. 

(7) في باج: قولهما. (9) في و: بوصيته: وفي ز: يوصيه. 
(4) ما بين المعكوفين مكرر في: أ. (9) في ه: ذكره. 

)٠١(‏ في ب: ماء وفي ز: لما. (11) في ز: لماء 


(؟١)‏ (شيء) ساقطة من: باج» وفي د هاو: إليه إن بقي شيء. 

(17) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ١5716‏ 

)1١4(‏ في ه: فإن حج صحٌ» وفي أ ب ج: فأحج ويقع عنه. 

)١15(‏ (العجز) ساقطة من: ب ج-٠‏ (15) في ه: النفل. 

(10) أخر الإمام ابن كمال باشا ‏ رحمه الله تعالى- ذكر حكم الحج عن الغير إلى ما بعد ذكر حكم من 
مات في الطريق وهو يحج عن الغير» وكان حقه أن لا يؤخره كما هو الحال في شرح الوقاية 
الصدر الشريعة: ص 51/0. (14) في باج: غير. 

)١19(‏ فى زاهاو: آمريه. (50) في ب: مالها. 

(50) في أ: ولاء (59) في ز: ولذلك. 


كتَابُ الح 


ومن حج عن غيره'' بغير أمره لا يكون حاجاً عنه بل يكون جاعلا" ثواب 
حجه له ونيته(”" عنهما لخو لأن الحجة الواحدة””' لا تكون عن اثنين فبقي له 
أصل الحج وهو سبب للثواب فله أن يجعله لأحدهما أو لهما'؛ من التبيين. 

نذر اي مشياً مشى 00 حتى يطوف الفرض0) لم يذكر لان أين يبتدئ 
المشي «قيل يمشي من الميقات والأصح أنه" يمشي من بيته لأنه هو المراد في 
العرف”''2 وهو أملك0350)) كذا في العبييه 6 وفى الميبسرط2©0 خيره” "2 بين 
الركوب والمشي» وفي الجامع الصغير أشار إلى "2 وجوب المشي حيث قال: لا 
يركب حتى يطوف طواف الزيارة»/", 

وإن أوص 050 بحج أحج عنه راكياً من منزله إن بلغ نفقته ذلك”' "2 وإلا فمن 
حيث يبلغ وإن مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه من منزله”" [وقالا يحج 
من حيث مات وهذا الخلاف فيمن له'"" وطن وأما من لا وطن له فيحج عنه من 
حيث مات بالإجماع”””© ذكره في اليه 0م600 والله أعله”". 


384ى> 


)١(‏ في ب: من بغيره» وفي ج: من غيره. 00 فيو: عاجلا. 
65 في أ سا ج: وبنيته» وفي ز: وسعهما. (4) في باج: لغة. 
(0) فياى: الحج المؤاخذة. 


(1) تبيين الحقائق: 0150/7 وينظر: الهداية شرح بداية المبتدي : /١‏ 189ء حاشية ابن عابدين: ؟/319. 


69 (حجاً) ساقطة من: ه. (8) (مشى) ساقطة من: زاها 
زلف أي : بعد طواف الزيارة جاز له أن يركب» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 514. 
)1١(‏ (من) ساقطة من: أ باج. )١١(‏ (أنه) ساقطة من: ز. 

(؟1) في ه: بالعرف. )١1(‏ في باج: الملك. وفي ه: أماكن. 


.147-4141 7/7 تبيين الحقائق:‎ )١4( 
ينظر: المبسوط للسرخسي: 171/4ء وفيه كلام لطيف حول هذه المسألة.‎ )16( 


)١7(‏ في داه: خير. (17) (إلى) ساقطة من: أأز. 
(18) الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني: ص 158. 
)١9(‏ في زا أوصى به. )١(‏ في و: من ذلك. 


(1؟) في د ز: بالحج عنه بحج من منزله. وفي ه: عنه ببحج عن منزله؛ وفي و: بالحج عنه بحج عنه 


من متزله. (19) (له) ساقطة من: ١ج‏ 
(57) (بالإجماع) ساقطة من: هء وفي و: بالاتفاق. 
(55؟) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/178. (50) ما بين المعكوفين ساقط من: ج. 


(5) (والله أعلم) زيادة من: او. 


في 


كتَابُ النكاح”"» 


هو حقيقة في الوطئ ومجاز في العقد لغة ذكره المطرزي والأزهري. 
وشرعاً ذكره قاضيخان”'' وقال السرخسي في أصوله إن”" لفظ النكاح حقيقة 
الوطء ومجاز في العقد عندنا وعند الخصم حقيقة/ ز : 1 فى العقد. 


فإن قلت فما”'“ وجه قوله هو عقد قلت هو على عرف الفقهاء/ و:؟55/ فإن 


لفظ التكاح حقيقة في العقد في عرفهم نص عليه صاحب المجتبى”*“موضوع لملك 
المتعة وهو عبارة عن معنى يقتضي حل الاستمتاع والوطء. 


2220 


زفق 


افيف 
2( 


لم يذكر المصنف -رحمه الله تعالى- حكم التكاح؛ وقد استطرد الإمام العيني -رحمه الله تعالى- 
في بيان فضائل النكاح [البناية في شرح الهداية: +/ .]1١-‏ ثم نقل أقوال فقهاء الحتفية فيه» 
وحاصل ما أورده أن النكاح تعتريه خمسة أحكام: 
فيكون فرضاً فيما لو تيقن أنه لو لم يتزوج لوقع في الزنا. 
ويكون واجباً عند شدة الاشتياق إلى التزوج بحيث يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا. 
ويكون سنةٌ حال الاعتدال. 
ويكون حراماً إذا تيقن أنه لن يقوم بأمور الزوجية. 
ويكون مكروهاً إذا خاف الجور والظلم. 
ينظر : الاختيار لتعليل المختار: "/ 245 البناية في شرح الهداية : 1 
لم يذكر قاضيخان في بداية كتاب التكاح من فتاواه تعريفاً للنكاح في الشرع» ولعله ذكره في شرح 
الجامع الصغيرء ولم أقف عليه؛ يؤيد ذلك أني وجدت الإمام العيني -رحمه الله تعالى- يقول: 
لاوفي شرح قاضيخان: النكاح في اللغة والشرع حقيقة في الوطء» مجاز في العقد», البناية في 
شرح الهداية : . 
في و: لأن. (5) في أز: ماء 
صاحب المجتبى: هو نجم الدين أبو الرجاء مختار بن محمود بن محمد الزاهدي العزميني؛ له 
تصانيفٌ منها : المجتبى وتحفة المنية وغير ذلك» له شرح القدوري شرح نفيس وله القنية تفقه على 
علاء الدين بن سديد بن محمد الخياطي وبرهان الأثمة محمد بن عبد الكريم التكستاني وغيرهما 
وقرأ الكلام على سراج الدين يوسف بن أبي بكر السكاكي الخوارزمي» توفي سلة 3604 هه 
ينظر : طبقات الحتفية : كشف الظنون: 35787١‏ 5771م 

هم ؟ 
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والبيعٌ والهبةٌ أيضاً قد يفيدان ملك المتعة إلا أنهما غير موضوعين له ولهذا 
يصحان في محل لا يحل الاستمتاع بخلاف التكاح. 

ينعقد”"'' بإيجاب وقبول لفظهما ماض كزوجت فلانة من فلان الواحد يتولى 
طرفي النكاح في صور كثيرة يأتي بيانها وكتزوجت [هذا”” إذا سبق التوكيل من 
أحدهما بقوله زوجني7. 


أو ماضيان كزوجت وتزوجت]”*'' أو مستقبل وماض”* كأتزوجك 

فى 5 5 4 5 

وتزوجت ذكر”"" في الأصل لو”" قال أتزوجك بكذا" فقالت: فعلت" تم 
التكاس” © 


أو أمر وماض كزوجني وتزوجت اعلم إن قوله زوجني يحتمل التوكيل و حيئكٍ 
يكون القول المذكور شرطاً للعقد لا شطراً له'''' ويكون انعقاد النكاح”"'2 بقول 
الآخر تزوجت وحده وهو المراد مما ذكر سابقاً بقوله كتزوجت ويحتمل 
الإيجاب”'' و حينئظٍ يكون القول المذكور شطر العقد”*'' ويكون الانعقاد به 
وبقول*" الآخر تزوجت جميعاً وهو المراد ها هنا وهذا من المواضع التي 


)١(‏ فيا ه: وينعقد. 

زفق في ب: وكتزوجت هذا وتزوجت هذا 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 8/ 040 قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «مثل أن يقول: 
زوجني؛ فيقول: زوجتك؛ لأن قوله زوجني توكيل وإنابة» وفوله: زوجتك امتثال لأمره؛ فينعقد 
به التكاح*: تبيين الحقائق: 448/7؛ وينظر: البناية في شرح الهداية: 14/4 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من: أ. (5) في باج: أو ماض. 

(9) في ه: ذكره. 

0) (لو) ساقطة من: اه وفي و: فلو الأصول. 

(4) (يكذا) ساقطة من: باج. (5) في داو: قبلتء وفي ز؛ اتعم. 

)٠١(‏ قال الإمام ابن مودود -رحمه الله تعالى-: «ولو قال لها: أنا أتزوجكء» فقالت: قد فعلتء جاز 
ولزم؛ ؛ لأن قوله أتزوجك بمعنى تزوجتك عرفاً بدلالة الحال: كما في كلمة الشهادة» ولو قال: 
أتزوجني» فقال الآخر: : زوجتك لا ينعقد التكاح؛ لأنه استخبار واستيعاد: لا أمر وتوكيل؛ ولو 
أرد به التحقيق دون الاستخبار والسر م لا يتعقد به4ء الاختيار لتعليل المختار 66# 

)1١(‏ فيد : شطراً للعقد لا شرطا له. رفي م شرطاً للعقد لا شرطاً له. 

)1١(‏ في باج: للنكاح. 

(*1) في ب ج: للإيجاب. أي: ويحتمل قوله زوجيني-بصيغة الأمر- الإيجاب لا التوكيل. 

(14) في زاه: شرطاً لعقد. (10) في ب ج: ويقول. 
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وفقت”2 بعحصيلها وتفصيلها. 


وأن لم(" يعلما معناء'”' هذا إذا لم يكن أحد اللفظين مستقبلاً أو أمراً”” مراداً 
به الإيجاب"؟ إذ حينئذٍ لا بد من نية”" العقد وذلك لا يكون بدون العلم ثم إن فيه 
اختلاف المشايخ ذكره في التجنيس وهو/ أ:57/ لعدم الرواية فيه عن أصحابنا 
على ما فهم من الخانية”" والفتوى على ما ذكر نص عليه في النصاب. 

وقولهما داد ويز يرفت”“ بعد دادى ويز يرفتي”''2 إيجاب وقبول لمكان العرف 
فإن جواب مثل هذا الكلام قد يذكر بالميم وبدونه كفروخت وخريد في البيع!1" .زلا 
بقولهما مازن'”'' وشويم'”" لأنْ النكاح إثبات وهذا إظهار والإظهار غير الإثبات 
/ه:ةغ/ مساسة ان مخارك الو ارام انار 


)١(‏ في أب ج: وقفت»ء وفي ه: وقعت. 
(؟) (وتفصيلها) ساقطة من: ب ج» بحت ذلك بالتفصيل الشيخ اين عابدين ‏ رحمه الله تعالى- في 


حاشيته : ؟/ 111 م (لم) ساقطة من: ب ج. 
(4) أي: ينعقد التكاح وإن لم يعلم المتعاقدان معنى لفظي الإيجاب والقبول» وللعلماء في هذه 
المسألة قولان: 


الأول: إن التكاح ينعقد وإن لم يعلم المتعاقدان معتاهماء وهذا هو الذي يقول عنه الإمام اين كمال باشا 
-رحمه الله تعالى- إن الفتوى عليه. 
الثاني : لا ينعقد ويشترط علمهما بالمعنى. 1 5 ' 
وهذا فيما كان بلفظ تزويج ونكاح بخلاف ما كان بكناية» إذ سيأتي أن الكناية لا بد فيها من النية أو 
القرينة أو فهم الشهودء ينظر: حاشية ابن عابدينء ط.الحلبي: 18/7 

(5) في باج: وأمراً. (7) في ب ج: للإيجاب. 

60 في أب ج: نيته. 

(4) ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): 599/1 

2 في ه: رفت. 

)٠١(‏ في ه: رفتيء جاء في الدر المنتقى شرح الملتقى: *ولوقال: “دادي* أي: زوجت أو 
“ بذيرقت " أي : قبلت.» فقال الآخر: 'داد' أي: زوج أو *بديرفت' أي: قبل» بصيغة الغائب 
بلا ميم ليكون مسئداً إلى المتكلم صخ العقذٌ والاحتياط أن يأتي بالميم*. الدر المنتقى: /١‏ 
18" وينظر: مجمع الأنهر : 4ه 

)١١(‏ قال صدر الشريعة -رحمه الله تعالى-: #يعني إذا قيل للبائع: “فروختي” فقال: “*فروخت”" ١‏ ثم 
قيل للمشتري: *خريدي* فقال: *خريد' يصح البيع*» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ١585‏ 

)1١(‏ في أ ب ج: ماذن. 

(17) معناه: زوج وزوجة» قال داماد أفندي -رحمه الله تعالى-: «أي: نحن زوجانء ولفظ “زن' عند 
الإطلاق: الزوجة» كما أن *'شوي' مختص بالزوج": مجمع الأنهر: .818/1١‏ 
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وإنما لم يقل عند الشهود لأن الكلام ها هنا فيما ينعقد به [النكاح وما لا ينعقد 
به]”' لا في شروطه فإنها أمر آخر'" وراء ذلك. 
الأمثلة وتمليك وهية خلافاً للشافعي في الثاني» وله أنها من ألفاظ الطلاق حتى 
يقع الطلاق بقوله وهبتك لأهلك فلا يكون موجباً لضده. 

ولنا قوله تعالى: وَائرةٌ مُؤْمنَةٌ إن وَعَبَتَ كَفْسَبَا للبَّ4”" الآية» وما كان 
مشروعاً في حق النبي صَلَى الله عليه وسلّم يكون” *' مشروعاً في حق أمته هو 
لأصل حتى يقوم دليل الخصوص وهو منتف ها هنا وقوله تعالى: «خَالِصحةٌ القت 
عن دون الْمُوْمِنِين 4 لا يصلح دليلاً له لأن الاختصاص والخلوص في سقوط 
لمهر لأنها مُقَابَلَةٌ بِمَن9” أو ' مهرها ولأنه معلل بنفي الحرج وهو" ' في لزوم 
المهر”"' لا في لفظ التزويج» ولأن المنة”''" التي" سبق الكلام”"" لأجلها 
إنما تحصل بنفي المهر لا بإقامة لفظ مقام لفظ ويحتمل أن يكون الخلوص في أنها 
لا تحل لأحد بعده عليه السلام 602 

وصدقة”*21 لفظ”"' الصدقة ليس بموضوع لملك العين ولهذا/ ب:007/ يصح 
لتصدق حيث لا يوجد تمليك العين كالوقف”"'' فما قيل ويصح بلفظ نكاح 
وتزويج وما وضع لتمليك العين”27 حالة”*' لا يصلح ضابطاً” 2 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 649 في ه: فإنهما أمر مر آخر. 

() سورة الأحزاب» من الآية: .0١‏ (4) فى ب: ومما. 

(5) في و: يكون هو. (5) سورة الأحزاب» من الآية: 0ه 

(0) في ه: ماء. 0 في ز: أني . 

(9) (وهو) ساقطة من: ها )٠١(‏ (المهر) ساقطة من: هء وهي مكررة في: أ. 
)١١(‏ في و: الهبةء وفي ز: المنية. )1١(‏ في باج: للتي. 


(؟1) (الكلام) ساقطة من: ه. 

.450/7 ينظر تفصيل ذلك في : تبيين الحقائق:‎ )١5( 

)1١(‏ عطف على تكاح. أي : : ويصح النكاح بلفظ الصدقة. 

(15) في أ ب ج: لفظة (10) في و: كالوقوف. 

10) (العين) ساقطة من مه (19) (حالاً) ساقطة من: بء وفي أج: قالا. 

)3١‏ إشارة إلى ما ذكره صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- في شرح الوقاية حيث قال: «ويصح بلفظ 
نكاح وتزويج١‏ وما وضع لتمليك العين حالاً هذا هو الضابط فلا يصح بلفظ الإجارة 
والإعارةف شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 585. 
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وببع وشراء هو الصحيه"". 
لا بلفظ إجارة عند عامة مشايخنا وحكي عن الكرخي أنه/د: 57/ ينعقد بولك 


وإنما لم يقل واستجارة وقد قال بعد البيع وشراء0©؛ 240 موجب ضابطته 00» 
المروية عنهم أن”'" ينعقد به النكاح. 


قال الإمام السرخسي في شرح الكافي صورة”" الانعقاد بلفظ الإجارة أن 
يقول: أجرت ابنتي منك" ونوى به”*؟ النكاح أما”'' إذا جعل الحرة أجرة في 
الإجارة بأن قال استأجرت دارك بابنتي هذه فقيل ينبغي أن ينعقد النكاح لأنه روي 
عن محمد أنه قال كل لفظ يملك الرقاب به ينعقد به" النكاح”""» وهذا 
كذلك وإعارة حكي عن الكرخي أنه ينعقد النكاح بهل" والصحيح أنه لا ينعقد 
وإليه /ز:5// ذهب الرازي. 


لمم 
ووصية”*'' هذا عند عامة مشايخناء وحكي عن الطحاوي أنه ينعقدٌ*'' به 


مطلقاً وعن الكرخي أنه ينعقد به إن قيدت بالحال ذكره في البدائع 


0320 
وشرط سماع كل منهماء أي : من العاقدين سواء كانا”""2 زوجين أو غيرهما 


)١(‏ أي: ويصح النكاح بلفظ البيع والشراء في الأصحٌ» وقيل لا ينعقد بهماء ينظر: مجمع الأنهر: 
لفل ضرة 


)١(‏ إنما لا يصح النكاح بلفظ الإجارة؟ لأنها - أي: الإجارة- لا تفيد ملك المتعة؛ ولأنها تنبئُ عن 
التأقيت» ولا تأقيت في النكاح» وما اختاره الكرخي هر رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمهم 
الله تعالى-» وحجتهم أن الله تعالى قد سمى المهر في القرآن الكر أجراً فقال سبحانه وتعالى: 


نا أنكنتن بده مِتنّ كاوه أُجورَفق وِيسَه ولا جتاع عَلكُْ يما رََصَبثد بد ين يقد 
لتريصَةٌ14النساء: من الآية4؟]؛ فينعقد بلفظ الإجارة كالإجارة» ينظر: الاختيار لتعليل 
المختار: 7/ 46. (0) في ز: شراء» وفي و: والشراء. 

222 في أ: لا. (6) في هة ضابطهم. 

(5) في أز: أنه (0) في باج: في صورة» وفي و: صورة عدم. 

(4) في ب ج: ملك. 4 في أ ز: بها. 

)٠١(‏ فيو: وأما. )١١(‏ (به) ساقطة من: باج. 


(؟١)‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: #/ هق تبيين الحقائق: ؟/127. 
)١(‏ في ه: به التكاح» ينظر: تبيين الحقائق: 1937/7. 

(15) في باج: ووصيته. (15) في ع منعقد. 
)١1(‏ ينظر: بدائع الصنائع : ؟/ الال شرح فتح القدير : 7/9 1937. 
)١7(‏ في ه: كان. 
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لفظ الآخر ذكر هذا الشرط في الخلاصة ولم يذكر في عامة الكتب بل ذكر في 
بعضها ما يدل على أنه ليس بشرط. 
قال في مختارات النوزال رجل بعث كتاباً ليخطبها فقالت المرأة بمحضر”'؟ من 
الشهود زوجت نفسي منه لا يصح النكاح”"'؛ لأن سماع الشهود كلام العاقدين””© 
شرط حتى لو قرأت”؟' على الشهود ثم قالت اشهدوا أني”* قد زوجت نفسي© 
نك" قد سمعوا كلام الخاطب” بإسماعها”' إياهم قراءة” "© 
وحضور حرين حشور الشاهدين عند العقد شرط الصحة عندنا خلافاً لمالك 
فإن الشرط عنده الإعلان ولو بحضور المجائين والصبيان ذكره في الحقائق. 
أو حر وحرتين فلا تشترط الذكورة عندنا خلافاً للشافعي»؛ مكلفين مسلمين 
سامعين معاً''' لفظهما فلا يصح إن سمعا متفرقين وإن كانا حاضرين معاً قال في 
التجنيس: رجل زوج ابنته من رجل بمحضر من رجلين فسمع أحدهما ولم يسمع 
الآخر ثعٌ'”'' أعاد فسمع الآخر”"'' ولم يسمع الأول" فهذا فاسدُ*" لأنَّ كل 
واحد من النكاحين لم يحضره سماع الشاهديد 09 
)١(‏ في أ: بمحضرة. 
(؟) المسألة التي نحن بصدد الكلام عنها هي اشتراط سماع كل من العاقدين كلام الآخر في الإيجاب 
والقبول؛ وهذه هي التي يقول عنها الإمام ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى- بأنها المسألة التي 
تفرد بها صاحب الخلاصة» وقد ذكرها العلامة داماد أفندي -رحمه الله تعالى- في مجمع الأثهر 
شرح ملتقى الأبحر: 50/١‏ وكذلك ذكرها الشيخ محمد علاء الدين الحصني -رحمه الله 
تعالى- في الدر المنتقى في شرح الملتقى: ,5١ ١‏ وابن عابدين -رحمه الله تعالى- في حاشيته 
على الدر المختار: 787 71, 
أما مسألة اشتراط سماع الشاهدين كلام المتعاقدين - الإيجاب والقبولَ- فهذه مسألة أخرى» ينظر في 
ذلك: تبيين الحقائق: ؟/ 407-450 » شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0781 البناية في شرح الهداية؛ 


57-4 مجمع الأنهر: 0311/١‏ الدر المنتقى: 0571/١‏ حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: */ 
يف اللباب في شرح الكتاب: 1 () (العاقدين) ساقطة من: ب. 


2 في ز: أقرت؛ وفي ه: قرأته. (5) (أني) ساقطة من: باج. 

(7) (نفسي) ساقطة من: ز. 200 في أ: لأنهم. 

(4) في ب ج: المخاطب. 5( في ز: بإسماعهم. 

)٠١(‏ في أه: قراءته. )١١(‏ (معاً) ساقطة من: أ 

)1١(‏ (ثم) ساقطة من: باج. (17) (فسمع الآخر) ساقطة من: باز. 


)١4(‏ في ب للأول؛ وفي ز: ليسمع الأول. )١15(‏ (فاسد) ساقطة من: ب. 
)١7(‏ ينظر : تبيين الحقائق: ؟/ 187-1488, 
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ولو فاسقين أو محدودين في قذف خلافاً للشافعي”"2, والأصل عندنا أن كل" 
من ملك قبول النكاح لنفسه ينعقد النكاح بحضوره فيدخل فيه الفاسق والمحدود 
ويخرج الصبي والمجنون والعبد” ”أو أعميين أو/و: 0/ ابني”؟2 الزوجين أو ابني 
أحدهما لا حاجة إلى قوله لا من الآخر لانفهامه بالمقابلة ولا إلى قوله لكن* لا 
يغبت بهما””' إن ادعاه القريب”")؛ لأنه مسألة الشهادة وقد ذكرت بجنسها”" في 
موض كه 


2 5 0-0 لي م ا يدا 1 
وصحٌ نكاح مسلم ذميّةٌ عند ذمبِينَ خلافاً لمحمد و2303 
أمر آخر"" أن ينكح صغيرتُه”'' فأنكح عند فرد إن حضر الآمر'"'' صح؛ لأن 
الوكيل في النكاح”؟' سفير ومعبر*'2 فإذا كان الآمرٌ حاضراً يجعل مباشراً لاتحادٍ 
المجلس فيبقى المزوج شاهد] كنكاح بالغة حاضرة عند فرد غير المنكح فتجعل 


)١(‏ في ب: للشاهدين؛ وهو وهم. () في أز: كان. 

(*) قال الإمام ابن مودود -رحمه الله تعالى-: «كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره؛ ومن 
لا فلاء وهذا صحيخ؛ لأن كل واحد من الشهادة والقبول شرط لصحة العقد, فجاز اعتبار 
أحدهما بالآخر؛ ولا بدّ فيه من اعتبار الحرية والعقل والبلوغ في الشاهد؛ لأن العبد والصبي 
والمجنون ليسوا من أهل الشهادةك الاختيار لتعليل المختار: 435/7. 

(4) في باج: ابن. )2( في باج : لكنه . 

(7) في ه: بها. 1 

60 فى ز: القرب» يعني إذا نكحا بحضور ابني الزوج» فإن ادعى هو لم تقبل شهادة ابنيه له أما إذا 
ادعت المرأة تقبل شهادتهما له: وإن نكحها عند ابني الزوجة فإن ادعت لا تقبل شهادتهما لها 
وإن ادعى الزوج تقبل له. 
ينظر : شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 584-1817 

(8) في ه؛ جنلسها. (9) ينظر: البناية في شرح الهداية : ا 

)٠١(‏ قالا: لا يجوز أن يشهد ذميان على نكاح مسلم من ذمية؛ لأن سماع كل من الشاهدين للإيجاب 
والقبول في النكاح شهادة؛ ولا شهادة للكافر على المسلمء فكأنهما سمعا الكلام من الزوجة ولم 
يسمعاه من الزوج فلم يتعقد؛ وذلك لأن سماع من لا شهادة له يكون وجوده كعدمه؛ كما في 
شهادة العبد» ينظر تفصيل هذه المسألة في الاختيار لتعليل المختار: 245/9 البناية في شرج 


الهداية: 84/4. )١١(‏ (آخر) ساقطة من: ه. 
0)أي: صغيرة الآمرء فالضمير يعود على الآمر. 
(19) في أ: الآخر. )١4(‏ (في التكاح) ساقطة من: ه. 


(15) في ه: ومعين. 
(1) أي: أن الأب إذا كان حاضراً تنتقل عبارة الوكيل إلى الأب. فصار كأن الأب عاقدٌء ويكون 
الوكيل مع ذلك الفرد شاهدين على العقدء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 5484. 


ا كِتَابُ اللكحاح 


البالغة عاقدة والمنكح شاهداً وإلا فلا؛ لأن المجلس يختلف”'؟ حينئذٍ فلا يمكن 
أن يجعل الآمر مباشراً0". 


وحرم على المرء أصله وفرعه وأخته وفرعها وفرع أخيه عدل في الموضعين عن 
عبارة البنت الواقعة في الكتب إلى عبارة الفرع وأصاب”"وعمته وخالته وفرع 
موطوأتِه سواء كانت مملوكة بأحد الملكين أو لا فلا حاجة إلى أن يقال ومزنيته9» 
وللشافعيّ خلاف في المزنية*/ ج:1ه/ ثم إنه كما أصاب في تغيير عبارة الفرع0 
كذلك أصاب في العدول عن عبارة الزوجة إلى عبارة الموطوأة. 


5 -00) 0 5 3 5 8 08 الت 

وممسوسة وماسة'"'» وناظرة إلى ذكره ومنظور إلى فرجها الداخل” هو 

الصحيح وعليه الفتوى» وللشافعي خلافٌ في ثبوت حرمة المصاهرة بالمسن9» 

والنظر ذكره في التجنيس بشهوة قيد للنظر والمس”''2 جميعاً إلا أن وجودها من 

أحدهما”'' يكفى ولذلك”"' أطلقها. 

زلق في ه: مختلف. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق: ١457/5‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 584» البناية في شرح الهداية: 
/ "ل" حاشية ابن عابدين»؛ ط.الحلبي: */ 30-785 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 7/ /41» تبيين الحقائق: ؟/409. 

2 في |: ومزنية. 

(5) في ه: وللشافعي في المزنية خلاف. 

نف في ب ج: عبارة إلى عبارة الفرع. 

(1) قال الإمام العيني -رحمه الله تعالى-: "ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها وفي جميع 
التفاريق» سواء كان ذلك المس عمداً أو خطأ أو ناسياً أو طائعاً أو مكرهاً إذا اشتهى»» البناية فى 
شرح الهداية: 54/4. ١‏ 

(4) وقال أبو يوسف -رحمه الله تعالى-: النظر إلى منابت الشعر يكفى فى ثبوت حرمة المصاهرة» 
وقال محمد: لا تثبت حتى ينظر إلى الشقء كما أن الشهوة تعتبر عند المس والنظرء حتى لو 
وجدا بغير شهوةٍ ثم اشتهى بعد الترك فإن الحرمة لا تتعلق بهء وحد الشهوة في هذه المسألة أن 
تنتشر الآلة أو تزداد انتشاراً إن كانت منتشرة» كما أن وجود الشهوة من أحدهما يكفي في إثبات 
الحرمة؛ وشرط ذلك أن لا ينزل بحيث لو أنه أنزل عند اللمس أو النظر لم تثبت به حرمة 
المصاهرة؛ لأن الشهرة تكون قد انقضت ولم تفض إلى الوطء. ينظر تفصيل ذلك في تبيين 
الحقائق: 5/ 119-1101 البناية في شرح الهداية: 14/4 وما بعدهاء حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: 7١/7"‏ وما بعدها. (9) في ه: اللمس. 

)٠١(‏ في أ: واللمس. وفي و: بالمس والتظر. 

)١١1(‏ في ب ج: أحدها. )١١(‏ في أ: وكذلك. 


كِنَابُ التكحاح م 


ثم إن عدم الإنزال شرط حتى لو أنزل عند المس أو النظر لا تثبت به" حرمة 
المصاهرة إذ حيئئذٍ لا يبقى مفضياً”" إلى الوطءٍ لانقضاء الشهوة وهذا هو الصحيح 
قال الصدر الشهيد في باب الصوم من شرح الجامع الصغير: وعليه الفتوى. 

وحد”" الشهوة المعتبرةٌ في الموضعينٍ أن تنتشرّة؟ الآلهُ أو تزداد» انتشاراً هو 
الصحيح» قال في الخلاصة وبه يفتى وفي الشيخ والعنين أن يتحرك قلبه بالاشتهاء 
إن لم يكن متحركاً قبل ذلك وإن كان متحركاً أن يزداد حركة وفي”" النساء لا 
يكون إلا هذا وأما مجرد اشتهاء القلب فلا يعتبر”"': هذا ما ذكره القمي' عن 
أصحابنا وهكذا ذكر”2 شمس الأئمة السرخسي أيضا””“. 

وأصلهن وأصل زوجته وموطوأة كانت أو غير موطوأة وزوجة أصله وفرعه 
/ز /٠٠١:‏ وكل هذه رضاعاً بعضها/ ه: 50/ وهو فرع الأخت وفرع الأخ وفرع 
الولد ليشتمل على”''' عدة أقسام وما عداه لا يشملها("'؟ وعند الشافعي لا يحرم 
لبن الفحل. 

53 1 8 قليراة 5 201 بنت 7 نين فقد تكون 

وما دون تسع سئين ليست بمشتهاة وبه يفتى بنت تسع سئين 

مشتهاة وقد لا تكون وهذا يختلف48)/ ب:08/ بعظم/أ:47/ الجثة وصغرها*". 


والجمع نكاحاً أو نكاحاً وعدة ولو من بائن2'”7 أو وطئاً بملك يمين أو نكاحاً 


)١(‏ (به) ساقطة من: باهم (5) في باج: مضيقاً. 
) في أو: وحدّة. (4) في باد ينشر» وفي ه: تنشر. 
(0) في أ: ازداد. () في باج: في. 


60 قال الشيخ ابن عابدين -رحمه الله تعالى-: «أما الشيخ والعنين فحدهما-أي: حد شهوتهما- تحرك 
قلبه أو زيادته إن كان متحركاء لا مجرد ميلان النفس» فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ 
الفاني1: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: */ 38 

(4) في ب: العمى. وفي ه: القهي. (9) (ذكر) ساقطة من: ه. 

)9١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2٠١١/‏ تبيين الحقائق: 417/7 وما بعدهاء البناية في شرح 
الهداية: 4/ 15 وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 786؛ مجمع الأتهر: 7517/1 وما 
بعدهاء الدر المنتقى : /١‏ 037777 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: / 51 وما بعدها. 

)١١(‏ وفيأ: يشمل عدة؛ وفي ب: ليشمل عدة؛ وفي و: يشتمل عدة. 

(؟١١)‏ في هاو: لا يشتملها. (1) في ب اج: وأما. 

)١5(‏ في أ: لا يختلف» وفي و: مختلف. 

(16) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2586 مجمع الأنهر: ,170//١‏ حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: 7/ 0لا )١5(‏ في ه: بائنة. 


1 كِتَابُ التككاح 


ووطئاً بملك يمين أو عدة ووطئاً”'' بملك يمين سواء كانت”"؟ العدة عدة المنكوحة 
أو عدة أم0" الولد بين”؟ امرأتين أيتهما فرضت ذكراً/ د:78/ لا تحل له 
الأخرى يعني بالنكاح”'" نص عليه في الهداية. 

قوله أيتهما فرضت يشير إلى أن الشرط أن لا يتصور جواز تزوج أحدهما 
بالآخر على كلا التقديرين حتى لو جار بينهما على أحد التقديرين دون الآخر 
كما في المرأة وبنت زوجها جارّ الجمعٌ بينهما خلافاً لزفر أبداً لا بد من هذا القيد 
وقد أهمله القوم للاحتراز عن الجمع بينَ أمةٍ وسيّدَيها فإِنَّه*» لو فرضت الأمة ذكراً 
لم بجر له نكاحُ سيّدَتِهاء وكذا العكسٌء» ومع ذلك يجوز أن يتزوج””''" أمة ثم 
سيدتها نص عليه في الجامع والزيادات وعلله بأن المراد من حرمة الجمع أن تكون 
مؤبدة وهذه الحرمة مؤقتة تزول بزوال ملك2607؟ اليميه 250 

فإن ٠"‏ تزم تزوج أخت أمة وطئها لا يطأ واحدة حتى يَحْرُهُ”؟' بالتخفيف عليه 
إحداهما ' [بزوال ملكه ولو عن بعضها كما إذا باع نصفها أو بزوال حل 
استمتاعه بها كما إذا كاتبها أو'"'' زوجها هذا في الأمة أو بوقوع الفرقةٍ بينهما بأيّ 
سبب كان هذا في أختها ثم إن دواعي الوطء فيه'' بمنزلته حتى لو قبلها بشهوة لا 
يجورٌ أَنْ يُجَامِعَ واحدة منهُما ولا أن يمسها حتى يحرم إحديهما]”*'' عليه ذكره في 
الجر 6080 

وإن تزوجها بعقدين متعاقبين إنما قال بعقدين متعاقبين إذ”' '' لو تزوجهما2"0 


(1) في ه: أو وطتاً. (؟) في ج: كان. 
() (أم) ساقطة من: هد (4) في و: وبين. 
(5) (له) ساقطة من:او. (7) في ب: التكاح. 
زفف3 ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: .191/١‏ 

(0) في وناجاء. (9) فى هو: فإلها. 
)٠١(‏ فيأ: تزوج. 


)١١(‏ في ب ج: الملك ملك» وفي ه: الملك اليمين. 
(؟١)‏ ينظر: البناية في شرح الهداية: 57/4 وما بعدها. 


(؟1) في أ: فإذاء )١4(‏ في ه: تحرم. 
(15) في زاو: أحدهما. (17) (كاتبها أو) ساقطة من: او 
)١0(‏ (فيه) ساقطة من: ه. )١18(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: أ. 


10/7 ينظر: انبيين الحقائق: ؟/ 573-535 . حاشية أبن عابدين» ط.الحلبيى:‎ )١9( 
في أ: زوجهماء وفي زاو: تزوجها.‎ )5١( في هأ أو.‎ )٠١( 


كِنَابُ التكاج 3 


بعقد واحد أو بعقدين معاً يبطلٌ2 نكاحهما”" فلا يجب شيءٌ من المهر ولم 
يدر”" الأول هذا أولى من قولهم ونسى الأول فتأمل فرق بينهما وبينه؛ لأنَّ 
نكاخ”" إحديهما باطل بيقين ولا طريق إلى التعيين0, 

ولهما نصف المهر؛ لأنه وجب للأولى منهما فقط ولم يُدْرَ من هي فَنْصّفتَ 
بينهما وإنما وجب النصف”" لوقوع الفرقة قبل الوطء”' لا من قبلها وهذا إذا كان 
مهراهما”” متساويين وهو مسمى في العقد وكانت الفرقة قبل الدخول وإن كانا 
مختلفين يقضي لكل واحدة منهما بربع مهرها وإن لم يكن مسمى في العقد [وكانت 
الفرقةٌ قبل الدخول]”*' تجب متعة واحدة لهما بدل نصف المهر وإن كانت الفرقة 
بعد الدخول يجب لكل واحدة منهما المهر كاملاً لأنه استقر بالدخول فلا يسقط 
منه شيء وكل ما ذكرنا””"© من الأحكام بين الأختين فهو الحكم بين من لا يجوز 

.8 0ع 

جمعه من المحارم ‏ 0. 

لا بين امرأة وبنت زوجها؛ لأن المرأة وإن كانت تحرم على بنت الزوج 
على تقدير كونها ذكراً لكن البنت لا تحرم على المرأة على تقدير كونها 
ذكراً. 

وصح نكاح الكتابية ومنهه”"" الصابئية””') عدل عما [وقع في كتب القوم من 
التفصيل]”*' لما فيه من مظنة الاستدراك كما لا يخفى خلافاً لهما قالا: 


)١(‏ في ز: بطل. 

قف لو تزوجهما بعقد واحد بطل التكاح أصلاً؛ لأنه جمع بين الأختين» ولا يستحقان شيثا من المهرء 
وكذا يبطل النكاح إذا تزوجهما بعقدين متعاقبين ولم يدر أيهما كان الأول» إذ إنه لو علم المتقدم 
بطل النكاح الثاني» فلما لم يعلم أيهما المتقدم صار معلوما أن نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا 
سبيل إلى تعيينه» فيتعين التفريق بينهماء ينظر : البناية في شرح الهداية: 07-61/4: حاشية ابن 


عابدين» ط.الحلبي : */41-40. (6) في ه: يدرك. 
25 (تكاح) ساقطة من : ا (5) في ز: اليقين» ينظر: تبيين الحقائق: 477/7. 
(7) في و: التنصيفك . 20 في و: الدخول. 
زنك في ه و: مهرهما. (9) ما بين المعكوفين زيادة من: د. 
)٠١(‏ في ه: ذكره. 


.47 ينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: ؟/‎ )١١( 

)١١(‏ في ها: ومله. 

(15) ينظر: البناية في شرح الهداية: 7/4 وما بعدها. 

(14) في ه: (في الكتب من التفصيل) بدلا مما بين المعكوفين. 


للك كاب الاح 


تزويج”'' الصابئيات كتزويج”" المجوسيات/ و:04/ وبه أخذ الطحاوي وقال 
الكرخي لا خلاف بينهم في المعنى وإنما أجاب أبو حنيفة عن قوم ينتحلون”” إلى 
دين المسيح عليه السلام ويقرأون الإنجيل وهؤلاء حكمهم كحكم النصارى وإن 
اختلفوا في بعض الأشياء/ ج:07/ ولا خلاف في”؟؟ أن مناكحتهم جائزة وهما 
أجابا عن قوم يكونون بناحية حران يعبدون الأوثان والكواكب ولا ينتمون إلى دين 
المسيح عليه السلام ولا خلاف في أنَّ0*© مناكحة هؤلاء لا يجوز" فإذاً لا خلاف 
كذا في شرح التكملة". 

ونكاح المحرم والمحرمة خلافاً للشافعي والأمة المسلمة والكتابية ولو مع طول 
الحرة» أي: القدرة على مهرها ونفقتها وللشافعي خلاف في الأمة الكتابية بناء 
على مفهوم الوصف وفي الأمة المسلمة عند طول الحرة/ ز:77/ بناء على مفهوم 
الشرط وكلا المفهومين ليس بحجة عندنا على أن اللازم على تقدير حجية المفهوم 
عدم إباحة نكاحهما ويجوز أن يكون ذلك لكراهته لا لعده'" صحته”* ونحن لا 
ننازع فيها صرح به في شرح التكملة'”". 

والحرة على الأمة وأربع من" حرائر وإماء فحسب”"'' وقال الشافعي لا 


)١(‏ في أ: تزوج» وفي باج : كتزوج. (0) في باج: كتزوج. 
6 في باج د: تنتحلون؛ وفي و: ينحلون. (4) (في) ساقطة من! ج. 
(5) (أن) ساقطة من: زء. (0) في ه: مناكحتهم لا تجوز. 


0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: #/ 03١‏ تبيين الحقائق: ؟/478: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 7817: البناية في شرح الهداية: و مجمع الأنهر: 08/1 حاشية ابن 
عابدين» ط.الحلبي: 45/7 وما بعدهاء اللباب في شرح الكتاب: 117/9 

(0) في باج: للعدم. (9) (صحته) ساقطة من: ها 

)٠(‏ قال صدر الشريعة ‏ رحمه الله تعالى-: «المراد بظَوْلٍ الحرَّةِ القدرة على نكاحهاء بأن يكون له 
مهر الحرة ونفقتهاء وفيه خلاف الشافعي» بناءً على أن التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدم 
الشرط؛ فقوله تعالى: ومن لَمْ ينَْطِمْ مَك طوْلا4 [النساء: من الآبةه؟]. دل على أنه لو كان له 
طول الحرة لم يجز له نكاح الأمة؛ أما عندنا فهو ساكت عن هذا الحكمء فبقي الحكم على تقدير 
طول الحرة على الحل الأصلي» وكذا في الأمة الكتابيةف شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
88 . وهو يعني بالحل الأصلي. أي: الحل المستفاد من قوله تعالى: #وَإِنَ حم 
لبتي نكما مَا اب لم ين س4 [النساء: من الآية"]؛ وقوله تعالى: ظوَأِلٌ لكمْ ما ورَه 
دَنِكْم 4 [النساء: من الآيةغ 9]. )١١(‏ (من) ساقطة من: هد 

(؟١)‏ (فحسب) ساقطة من: زوه ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 487. شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
خخ كا 


كِتَابُ التكاح يذ 
يتزوج إلا أمة واحدة”' وللعبد نصفها”" خلافاً لمالك فإنه في حق النكاح بمنزلة 
الحر عنده. 

وحبلى من زنى خلافاً لأبي يوسف”"ولا توطأ حتى تضع خلافاً للشافعي 
وموطوءة سيدها أو*2 زان ولا يجب على الزوج الاستبراء 0 على المولى 
ام ال حيث قال: «إلا أن عليه أن يسبرئها»”2: أن”'' يجب عليه 


الاستبراء]” إلا أنه صرح في الفتاوى الولوالجي”' بأن ذلك استحباباً لا 
0 د 


ومن ضمت إلى مُحَرَمٍ نكاخها لم يقل إلى مُحرَعةٍ لعدم انتظامها أنة7١')‏ نفسه 
يخلاف ما ذكر”"' والمسمى لها( عنده وقالا ب ال و د فما 
أضانت :لها لزمة وي(9 8 أضات الأخرى 0 


3 تكاح أمته وسيدته. أي : حرم على المولى نكاح أمته وحرم على العبد نكاح 


)١(‏ في زو: واحدة فحسبء وفى ه: الأمة واحدة. 

(5) بنظر: تبيين الحقائق: 7/ 184» حاشية ابن عايدين» ط.الحلبي: 48/5 

© أي : يحل تزوج الحبلى من الزناء ولا يحل تزوج الحبلى من غيره؛ هذا عند أبي حنيفة ومحمد 

- رحمهما الله تعالى-: أما عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى- فيفسد النكاح في الحبلى من الزنا 
أيضاً. ولزيادة التفصيل في هذه المسألة ينظر: : تبيين الحقائق: ؟/ 4808. 

(4) (أو) ساقطة من: ب 

(0) أي : جاز تزوج من وطنها المولى بملك يمين أو الموطوءة بزناء قال الإمام الزيلعي -رحمه الله 
تعالى-: «حتى لو رأى امرأةٌ تزني فتزوجها جاز»ء تبيين الحقائق : الام 

() الهداية شرح بداية المبتدي: وينظر: البناية في شرح الهداية: 4/ 47-0 

0) في زو: أي. (4) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

(5) في ب ج: الوانجي. 

)٠١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: #/ ١٠٠ء‏ تبيين الحقائق: 7/ 484-4417 » شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 2588 البناية في شرح الهداية : 5/ 56 وما يعدها. 

(1) في زه : إلى أمة. 

)أي : إذا تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة عليه صحٌّ نكاحُ الأخرىء ينظر: شرح الوقاية 
لصدر الشريعة: ص 5488. 

(1) أي: المهر المسمى كله للتي جاز نكاحها عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-؛ وذهب الصاحبان - 
رحمهما الله تعالى- إلى أنه يقسم على مهر مثلهماء فما أصاب التي صح نكاحها لزمه؛ وما 
أصاب التي لم يصح نكاحها لا يلزمه؛ ينظر: تبيين الحقائق: 444/5 

)1١4(‏ في أ: ينقسم. (15) في أز: وأما. 

(17) في باج: يسقط. 


ا كِتَابٌ التكاح 


سيدته للإجماع على بطلانه”"©. 

لا يقال فعلى هذا الاحتياط في عدم تزوج مشريته”'' لظهور الملك فيشكل 
قولهم لو اشترى أمة يتزوجها احتياطاً لأنا نقول لو صح الملك في صورة التزوج 
لكان الحرام الذي ارتكبه فعل التزوج”" وله عذر وهو التحرز عن الزنا ولو لم 
يصح الملك في صورة عده”» التزوج””؟ لكان الحرام الذي ارتكبه فعل الزنا ولا 
/ب:05/ عذر له" إذ ليس تركه”” التزوج لأنه/د:54/ حرام وعلى تقدير أن 
يكون تركه إياه لحرمته فحرمة الزنا أشد منها فالاحتياط”" في التزوج لا في تركه 
كما لا يخفى. 

والمجوسية والوثنية”*' يفهم منها حكم عابدة كوكب”''' بطريق الدلالة وخامسة 
في عدة رابعة للحر وثالثة2''0 في عدة20 ثانية للعبد وفيه خلافُ الشافعئ. 

وأمة على حرة ويجوز ذلك عند مالك””'' برضاء الحرة وعند الشافعي إذا كان 
الزوج عبداً أو في عدتها”''' خلافاً لهما فيما إذا كانتٍ العدةٌ من طلاقٍ بائن 


)١(‏ قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: #ولأن التكاح لم يشرع إلا مثمراً ثمرات مشتركة بين 
المتناكحين يوجب له عليها التمكين من نفسها وقرارها في بيته»ء وخدمة داخل البيت» ويوجب لها 
عليه المهرّ والتفقةٌ والكتى والكسوة والقَسَم والمملوكيةٌ تنافي المالكية» فيمتنع وقوع الثمرةعلى 
الشركة؛ فلا يشرع لما عرف أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يكون مشروعاً؛ ولأن 
المقصود د من التكاح التوادُ والإحسان؛ ومقصود الرقٌ الامتهانٌ والقهرٌ بسيب ما سبق منه من 
الكفرء » فلا يجتمعان؛ للتضاد». تبيين الحقائق: ؟/ 87/5496 


(1) في أ: مشيريته. 9 فت دقلل الدو . وي نمه فعلى الزوييو: 
25 (عدم) ساقطة من: ب ج. زنك في ب اج ز: الترويج. 
30 ذله) ساقطة من : ب 00 في باه: بتركه. 


(4) في باج: لاحتياط. 

إلى المجوسية: هي التي تعبد النار» والوثنية: هي التي تعبد الوئنّء أي: الصنمء ينظر: حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق: : 417/5 اللباب في شرح الكتاب: 117/5 

)٠١(‏ في د: عابدة الكوكب» وفي ه: عابد الكواكب. 

)١١(‏ في ب: وثلاثة. )١5(‏ (عدة) ساقطة من:اى 

(17) (عند مالك) ساقطة من: ب. 

09 أي: : ولو كان العكس في عدة الحرة» وهو تزوج الأمة على الحرة: والحرة في العدة لا يجوز عند 
أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-. وذهب الصاحبان -رحمهما الله تعالى- - إلى أن ذلك يجوز إذا كانت 
العدة من طلاق بائنٍ؛ ؛ لأن هذا ليس بتزويج عليهاء وهو المحرمء وأما الجمعٌ بينهما فليس 
بمحرمء حيث يجوز إذا تقدم نكاح الأمة» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /44» تبيين 
الحقائقٌ : 143/7 وما بعدها : . مجمع الأنهر مع الدر المنتقى : ل سقسقة 


كِتَابُ التكحاح مف 
وحامل يثبت”'' نسب حملها ولو كانت مسبيّةَ أو مستولدة إنما قال ولو كانت 
مسبيّة”"© لأنَّ كونها مسيّةٌ مظنّةٌ لأنْ لا يغبتَ نسب ولدها وإنما قال/ ه:١ه/‏ أو2©0 
مستولدة لأنَّ ما مرِّ مِنْ صحةٍ نكاح موطوءة السيّْدِ مُنْشِىءٌ لأن يتوهم صحة نكاحها 
حال حملها منه أيضاً ومَنْ وَهِمَّ أنَّ كوئها موطوءةً سيَّدِها يُوجِبُ صحةً نكاجها 
قمه ”4 ذلك بطل تكاحها [باعتبار كوت نمك 02" فقد وهه". 

ونكاح المتعة خلافاً لمالكِ . 


واضورثةة أن يعو أتمعم بك كذا© مدة بكذا””' من المال فتقبله0'؟ ولا 


)١(‏ (يثبت) ساقطة من: ه. (7) (مسببة) ساقطة من: ب. 
) (أو) زيادة من: دازو. (5) في و: ومع. 
(5») في ب ج: ولدها. (1) ما بين المعكوفين ساقط من: و. 


60 ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 147» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 586 

(8) جرىا لمصنف في نقل جواز نكاح المتعة عند مالكِ -رحمه الله تعالى- على ما ذكره صاحب 
الهداية وشرَّاحُ الهداية يقولون: إن مصنفها سهى كما نقل العيني -رحمه الله تعالى- عن 
الكاكي قوله: «وهذا سهوّء فإن المذكور في كتب مالكِ حرمة نكاح المتعة4؛ البناية في شرح 
الهداية: 494/4. 
وحاول البابرتي -رحمه الله تعالى- أن يجد نصاحب الهداية عذراً فقال: يجوز أن يكون شمس الأئمة 
الذي أخذ منه المصنف اطلع على قولٍ له على خلاف ما في المدونة»؛ العناية للبابرتي» ط.بولاق: ؟/. 
وقد تصدَّرٌ الإمام العيني لما ذكره البابرتي رحمهما الله تعالى- ققال: «قلت: ثم يذكر في كتاب عن 
المالكية رواية تجو المتمةء وبالاحتمال نقل قول عن إمام من الأثمة غير موجُو ومع أن مالكا روى في 
موطئه حديث الزهري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله 
عليه وَسَلَّمَ- نهى عن متعة النساء يوم خيبر»: ثم قال بعد ذلك : *عادة مالك أن لا يروي حديئا في موطئه 
إلا وهو يذهب إليه ويعمل بهء ولو ذكر عنه ما ذكره الأكملٌ لذكره أصحابه ولم ينقل عنه شية من 
ذلك»» البناية في شرح الهداية : 48/54. 
وقد بحث الإمام الشلبي -رحمه الله تعالى- ذلك في حاشيته على تبيين الحقائق : وقال: "وما حكاه 
بعض الحنفية عن مالكِ من جوازها فخطأف» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ؟/544. 
وأياً كان الأمرء فإن ما في المدونة يحسمهء حيث جاء فيها ما نصه: «في النكاح إلى أجل: قلت: 
أرأيت إذا تزوج امرأة بأمر الولي بصداق قد سماء تزوجها شهرا أو سنة أو سنتين أيصلح هذا النكاح؟ 
قال: قال مالك: هذا النكاح باطلء» إذا تزوجها إلى أجل من الأجال فهذا النكاح باطل» قال: وقال 
مالك : وان تزوجها بصداق قد سماه وشرطوا على الزوج إن أتى بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال 
وإلا فلا نكاح بينهما؟ قال مالك: هذا النكاح باطل: قلت: دخل بها أو لم يدخل بها؟ قال: قال مالك 
هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم يدخل بهاء قال مالك: وإنما رأيت فسخه لأني رأيته نكاحا لا 
يتوارث عليه أهلهه» المدونة الكبرى (برواية سحنون): ١45/4‏ 

(9) في ز: بكذا. 2٠١‏ (بكذا) ساقطة من: باج 11 في ”بال 2 فقا 


باع : فتقبلته 


ع كِتَابٌ الشكاح 


حاجة إلى أن يقال خذي هذا المال. 

والموقت” خلافاً لزفر””": وصورته: أن يقول”" تزوجتك بكذا إلى شهر', 
وهو متعة معنئء والله أعله. 

بَابٌ الْوَِيّ وَالْكُنْوِ 

نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي اعلم إن الحرة العاقلة البالغة ثيباً كانت أو بكراً 
إذا زوجت نفسها بلا ولي فعند أبي حنيفة وزفر ينعقد النكاح وينفذ خلافا للشافعي 
ومالك في الانعقاد فإن النكاح/أ:414/ لا ينعقد بعبارة النساء عندهما ولمحمد في 
النفاذ خلافت”' فإنه ينعقد عنده موقوفاً على إجازة الولي سواء كان الزوج كفؤاً لها 
أو لم يكن ومعنى كونه موقوفاً أنه لا يجوز له وطؤها قبل الإجازة ولا يقع الطلاق 
ولا يتوارث أحدهما من الآخر ويروى رجوعه إلى قول أبي حنيفة0 

وأبو يوسف كان يقول أنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي ثم رجع وقال إن 
كان الزوج كفو لها جاز وإلا فلا ثم رجع وقال جاز سواء كان الزوج كفواً لها أو 
لم يكن هذا على ما ذكره السرخسي في شرح الكافي©. 

وقال أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار لا يجوز التكاح إلا بولي على مذهب 
أبي يوسف ومحمد”" وجعل هذا القول عن أبي يوسف قوله المرجوع إليه على 
خلاف ما ذكره السرخسي [وهو أقدم/ ز: //ا/ من السرخسي]”'' وأعلم بمذاهب 
)0( الفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت: : أذ المؤقت يكون بلفظ التكاح أو التزويج؛ وفي المتعة بلفظط 

أتمتع أو أستمتع ؛ يعني ما اشتمل على لفظ التمتع؛ ولا يشترط في المتعة الشهود أو تعيين المدة؛ وفي 

المؤقت لا بذ من الشهود وتعيين بين المدة؛ بنظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 441/1. 
(5) ذهب زفرٌ -رحمه الله تعالى- إلى أنه نكامٌ صحيح؛ لأنه عقد بحضور الشاهدين وشرط فيه شرط 

فاسد فيصح العقد ويبطل الشرط؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» ينظر: الاختيار لتعليل 


المختار: #/؟ ٠٠١‏ تبيين الحقائق: 484/5 وما بعدها: :» شرح الوقاية لصدر الشريعة: اص 
© البناية في شرح الهداية: ١8-48/4‏ ٠؛‏ مجمع الأنهر: 2771/١‏ حاشية ابن عابدين» 


ط.الحلبي 0 0) في ز: يقال. 
(4) في ه: شهر كذا. (5) (والله أعلم) زيادة من: أ وء وفي ز: فافهم. 
(3١‏ وخااة) زياذا من م 
1 ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 497 وما بعدها: ٠‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 590. 


(4) ينظر :“البناية في شرح الهداية: ١8/4‏ . (ه) في و: ومحمد بن الحسن. 
)٠١(‏ مابين المعكوفين ساقط من: ها 


كِنَابٌ التككاح قم 


أصحابنا ويوافقه ما ذكره الكرخى فى مختصره. 

ولو من غير كفؤ''" النكاح من غير كفؤ ينعقد وينفذ عند أبي حنيفة في ظاهر 
الرواية إلا أنه لا يلزم وعنه عبر" بقوله ولهء أي: للولي حق الاعتراض حينئكٍ. 
أي: على تقدير عدم الكفاءة في التزوج”" دفعاً لضرر العار”». 

والتفريق إلى القاضي كما في خيار البلوغ وما لم يفرق فأحكام النكاح ثابتة 
ضرورة أنه ثابت والطلاق/ ج:08/ تصرف في النكاح والقاضي يفسخ أصل 
النكاح فلا يكون طلاقا””: ذكره في مختارات النوزل. 


وروى الحسن عنهء أي: عن أبي حنيفة وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً ويروى 
رجوع محمد إلى قولهما عدم جوازه؛ لأن كم من واقع”" لا يرفع وعليه الفتوى 
لاك 


ذكره صاحب الهداية في مختارات النوازل وصاحب الخلاصة وقاضيخان”'"؟؛ لأنه 
أقرب إلى الاحتياط”". 


220 ذكر العلامة الغنيمي ‏ رحمه الله تعالى- الحكمة من وراء تشريع الكفاءة في النكاح فقال: 
الوالكفاءة في النكاح معتبرة من جانب الرجل؟ لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس فلا 
بدّ من اعتبارهاء بخلاف جانب المرأة؛ لأن الزوج مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش»؛ اللباب في 
شرح الكتاب: 148/7. والأصل في اعتبار الكفاءة ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله - يق -: «لا تتكحوا النساء إلا الأكفاءء ولا يزوجهن إلا الأولياء 
ولا مهر دون عشرة دراهم5؛ سئن البيهقي الكبرى: 17/7 رقم الحديث: مه" والكفاءة 
تكون في النسب وفي الدين والتقوى وفي الصنائع وفي الحرية وفي المال» ينظر: الاختيار لتعليل 
المختار : #/ 2117 تبيين الحقائق: اللباب في شرح الكتاب: ؟/ .1١7‏ 

لقف في أ: وعبر. [فة في ه: الزوج. 

(4) ينظر: مجمع الأنهر: /١‏ 17 حاشية ابن عابدين» ط. الحلبي: 07/9. 

(5) قال الإمام ابن مودودٍ ‏ رحمه الله تعالى-: «وما لم يفرق - أي: القاضي- فأحكام النكاح ثابتة؛ 
ولا يكون الفسخ طلاقاء إن الطلاق تصرف في النكاح وهذا فسخ لأصل النكاح؛ ولأن الفسخ 
إنما يكون طلاقاً إذا فعله القاضي نيابة عن الزوج وهذا ليس كذلك. ولهذا لا يجب لها شيء من 
المهر إن كان قبل الدخول لما بيناء وإن دخل بها فلها المسمى وعليها العدة ولها نفقة العدة 
للدخول في عقد صحيح»؛ الاختيار لتعليل المختار: */ 117 

(1) في أ: مواقع. 

(0) لم أجده في فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية) ولعله في شرح الجامع الصغيرء ولم أقف عليه. 

(4) قال العلامة داماد أفندي -رحمه الله تعالى-: «وهذا أصح وأحوظ والمختار للفتوى في زمانناء إذ 
ليس كل وليّ يحسن المرافعة ولا كل قاض يعدل: فسدٌ هذا الباب أولى. خصوصاً إذا ورد أمر 
السلطان هكذا وأمر بأن يفتى بهه: مجمع الأنهر: :557/١‏ حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: ”/ 
كودلام. 


35 كِتَابُ التكاح 
ولا يجبر ولي بالغة ولو بكراً خلافاً للشافعي اعلم أن ولاية الإجبار عند 
أصحابنا تدور مع الصغر وجوداً وعدماً”'' [في الصغير والصغيرة”" وعند الشافعي 

في الصغير كذلك أما في الصغيرة فإنها تدور مع البكارة وجوداً وعدماً]”"/و:5ه/ 
وفي الكبير والكبيرة تدور.مع الجنون وجوداً سواء كان أصلياً بأن بلغ مجنوناً أو 
عارضياً بأن طرأ بعد البلوغ عند أصحابنا الثلاثة وقال زفر إذا طرأ الجنون لم 
يجر”؟» للولي التزويج. 

ثم إن لكل ولي ولاية الإجبار عند أبي حنيفة خلافاً لهما في غير العصبات 
وللشافعي في غير الأب والجد ولمالك في غير الأب. 


وسكوتها عبارة السكوت خير من الصمت لدلالتها على القدرة على التكلم دو 
الصمت وهي معتبرة ها هنا وضحكها غير مستهزئة؛ لأن الضحك أدل على الرضا 
من السكوت إلا أنه إذا كان على وجه الاستهزاء لا يكون رضا©. 

وبكاؤها بلا صوت إذن ومعه ره”"2 وعليه الفتوى ذكره في الذخيرة عند استعذانه 
وبلوغ”" الخير بشرط تسمية الزوج على وجه يقع لواية اتسمافة لاز عور يو 
الصحيح *" قالوا : ويشترط أن يكون الزوج”' كفؤاً والمهر وافراً فإن”''2 عدما أ 
عدم أحدهما لم يكن سكوتها عند الاستيما ار ا عا سر 


)2( في ز: أو عدماً. (5) في و: الصغيرة والصغير. 

إفف ما بين المعكوفين ساقط من؛ ج. (4) في و: لم يكن. 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 049/9. 

(0) ينظر: البناية في شرح الهداية: 2151/4 مجمع الأنهر: /١‏ +8 حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: 097/7 وما يبعدها. 

في أ بج و: أو بلوغ» أي: بكاؤها المذكور يكون حين استئذان الولي للبالغة. أو حين بلوغها 
الخبر. 

00) أي: : بشرط أن يسمي الولي لها الزوج بحيث تعرفه: وليس شرطا أن يسمي لها المهر في 
الصحيح: ٠‏ وقد ذهب المتأخرون من الحنفية إلى اشتراط تسمية المهرء قال ابن عابدين -رحمه الله 
تعالى-: «قلت: وعلى القول باشتراط تسميته يشترط كونه مهر المثل» فلا يكون السكوت رضاً 
بدونه؟. حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 01 
قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: ”ولا يشترط ذكر المهر في الصحيح؛ لأن للنكاح صحة بدونه: 
واختار بعض المشايخ إن كان المزوج هو الأب أو الجد أبا الأب لا يشترط؛ وإن كان غيرهما يشترط": 
اتبيين الحقائق: الل : مجمع الأنهر: 7888/١‏ 


4١‏ اق بابد )٠١(‏ في و: وإن. 


كِتَابُ التكاح يدن 


قول أبي حنيفة ؛ لأن عنده الأب والجد ولي في هذا العقد وعندهما 1 بمنزلة 
الأجانب فيه كذا في شرحي' * اللجامع الصغير لقاضيخان والصدر الشهيد. 


والمخبر”” إن كان فضولياً يشترط فيه العدد أو العدالة؟؟ خلافاً لهما ولو 


/د:6/ كان رسولاً لا يشترط إجماعاً. 


ولو استأذن غير ولي أجنبياً كان أو قريباً لا ولاية له؛ لكونه كافراً/ب: /5١‏ أو 


عبداً أو مكاتباً أو من غيره أولى منه بعيداً كان ذلك الولي أو أبعد فلا يكون 
سكوتها”*؟ رضا كالثيب لم يقل فرضاها بالقول كالثيب لأن رضاها ورضا الثيب 


كما يكون بالقول يكون بالفعل نحو التمكين من نفسها وأخذ المهر والنفقة ذكره في 
20 
البدائع 8 


والزائل بكارتها بوثبة أو حيض أو جراحة أو تعنيس”" أو زنا بكر حكماً فلها ا 


الحكم المذكور للبكر وقالا إذا زالت بكارتها بالزنا لا يكون لها حكم البكر وهو ّْ 
قول الشافعي أيضاً. ْ 


وقولها رددت» أي: النكاح عند الاستئذان أو بلرغ الخبر أولى من قوله 
سكتت00) لأن الزوج يدعي عليها لزوم العقد وهي تنكر والقول للمنكر وفيه خلاف 
فر 

وتقبل بينته على سكوتها؛ لأنه نوَّرَا''2 دعواه بالحجة كذا قالوا ولا خفاء فيه 


1 01 
إنما الخفاء في وجه قبول البينة على السكوت وهو أمر عدمي على ما""” نص عليه 


2220 
ف 


(هما) ساقطة من: باج زهاو. زفق في باقي النسخ : شرح . 

في أب ج: والمخيرء وفي ه : والمجبر. 

في ها و: والعدالة» و(العدد) ساقطة من: ه. 

في و: سكوته. 

ينظر: بدائع 0 5/7 1ء تبيين الحقائق: 2444/7 الدر المنتقى: 7814/١‏ 

في و: أو تعنيس أو جراحة» والمرأة العانسل: هي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد إدراكها سن 
النكاح ولم تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكارء فإن تزوجت مره يقال لها عانسء» ينظر: 
المصباح المنير: ص 477. 0 في أ باج ز: : سكت. 

أي : إذا قال الزوج للبكر البالغة: بلَمْكِ النكاح فسَكَتُء وقالت: لا بل رددثٌ» فالقولُ قولها عند 
الأئمة الثلاثة 00 » وقال زفر -رحمه الله تعالى- القول قول الزوج؛ ينظر تفصيل 
هذه المسألة في: تبيين الحقائق: 7/ »2٠1١‏ حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي : خ#/ 8" وما بعدها. 


)١(‏ في باج: ار (11) (ما) ساقطة من: باج 


000 كِنَاتٌ التكاح 


قاضيخان في شرح الجامع الصغير وعلل به”'' في ترجيح بينتها على الرد على 
لكين على السكوت عند قبامهعا 9 0 

ولا تحلف هي إن لم يقه”*؟ خلافاً لهما فإنه يحلف”'' عندهما في النكاح ولا 
0 عنده على ما سيأتي في كتاب الدعوى2©. 


وللولي إنكاح”' الصغير والصغيرة ولو ثيباً خلافاً للشافعي”''. وقد مر 

ثم إن كان هو الأب أو الجد عند عدم الأب أو عدم ولايته لزم''' أي: 
العقد”"'“ولو بغبن فاحش أو من غير كفؤ [أشار إلى ذلك. أي: إلى لزوم العقد 
بغبن/ز:8// فاحش أو من غير كفؤ]””" إذا كان العاقد أب أو جدا/ره: ؟ه/ 
صاحب”*' الهداية بقوله: «جاز ذلك عليهما!*'2: وصرح به صاحب البدائع 
حيث قال: «وأما إنكاح”" الأب والجد الصغير والصغيرة”"'؟ فالكفاءة فيه ليست 
بشرط للزومه عند أبي حنيفة كما أنها ليست بشرط الجواز*'' عنده"'' انتهى 
وفيما ذكر خلاف لهما. 


)١(‏ (به) ساقطة من: زو. (47 في ها بينة. 
م2 في أ ب ج ه : قيامها . (4) في ه : معها. 
الك في هاو: اتقم. 

(7) في ه : فإنها تحلف؛ وفي ب ج: فإنه حلف. 

إف4 في ه : تحلف. 


3 قال الشيخ داماد أفندي ‏ رحمه الله تعالى-: "والمختار للفتوى قولهما»؛ مجمع الأنهر: /١‏ 
0" وينظر: حاشية ابن عابدين». ط.الحلبي: 34/7. 

زلف في أ باج دهو: نكاحء وما أثبتناه من: از. 

)1١(‏ ينظر: مغني المحتاج: يد )١١(‏ في ه : لزمه. 

)١5(‏ (العقد) ساقطة من: وء أي: إن زوجها الأب أو الجد فإن الزواج يلزم سواء كان بغبن فاحش أر 
بغير كفؤء وفي غير الأب أو الجد ولو الأم أو القاضي أو وكيل الأب فإن للصغير أو الصغيرة 
فسخ النكاح عند البلوغ أو العلم بالتكاح بعد البلوغ» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 

1457. حاشية ابن عابدين: ط.الحلبى: 7/ 14 وما بعدها. 

(17) ما بين المعكوفين ساقط من: و. 7 

)١4(‏ فياه : قال صاحب الهداية» وفي و: صرح صاحب الهذاية. 

(19) الهداية شرح بداية المبتدي: )١1( 0.55/١‏ في باج: وإنما التكاح. 

(1) فى ه : أو الصغيرة. (18) في ه : للجواز. 

64 بدائع الصنائع : 2518/75 وينظر: حاشية ابن عابدين : “38/5. 


كِتَابُ الاح 00 


ولو كان المزوج غيرهماء أي: غير الأب والجد لا يصح النكاح”'“إن كان غير 

كفو أو بغبن فاحش ومن وهم أنه يصح ولكن يثبت حق الفسخ فقد وهم وإلاء 

أي: إن كان من كفو(" بلا غبن فاحش فلهما الخيارء أي: يصح النكاح ولكن لا 

يلزم هذا عندهما خلافاً لأبى يوسف وإنما لم يقل فلهما(" فسخه؛ لأن الفسة 
2 بي يو 

بحكم القاضي على ما سيأتي حين بلغاء أي: عالمين””؟ بالنكاح أو حين علما به 

بعدهء أي: بعد البلوغ إن لم يبلغا عالمين””؟ به فإن العلم بالتكاح 0 


وسكوت البكر رضا هنا أيضاً”© لأن سكوت البكر جعل رضاً في ثبوت أصل 
النكاح فلأن يجعل رضا في ثبوت وصف اللزوه0© أولى ولا يمتد خيارها إلى" 
آخر المجلس”'' لأنه ما ثبت بإثبات الزوج بل لتوهم الخلل فيبطل بالرضا 
وسكوتها دليل الرضا وإن جهلت بهء أي: بالخيار شرط العلم بأصل النكاح؛ 
لأنها لا تتمكن من التصرف إِلّا به والولي ينفرد يه”''© فعذرت/ ج:04/ ولم 
يشترط العلم بالخيار؛ لأنها تتفرغ لمعرفة الأحكام والدار دار العلم فلم تعذر 
بالجهل”"'“بخلاف المعتقة”"" فإن خيارها ثابت بإثبات المولى وهو الإعتاق فيعتبر 
فيه المجلس فيمتد إلى آخره كما في خيار المخيرة ثم إنها تُعْذَرا*!' بالجهل بثبوت 
الخيار؛ لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفة الأحكاه!"". 


)١(‏ في ز: أي النكاح. (0) (كفؤ) ساقطة من: باج. 

() في و: فلها. (4) في أ باج دزو: عالماًء وما أثبتناه من! ه . 

(0) في جميع النسخ (عالماً به): وما أثبتناه لاستقامة السياق» وضمير التثنية يعود على الصغير 
والصغيرة. 


)١(‏ ينظر: مجمع الأنهر: 0750/1 الدر المنتقى: :*73/1١‏ حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: ؟7/ 
028-707 اللباب في شرح الكتاب: ١145/7‏ 

(0) أي: سكوت البكر حين البلوغ والعلم بالتكاح يكون رضا. 

(4) في ب ج: الملزوم. (9) في ه : إلا إلى. ١‏ 

(١٠0)أي:‏ مجلس البلوغ أو العلم بالزواج بعد البلوئ ٠‏ فالألف واللام للعهدء أي: فيكون خيارها على 
الفررء ينظر: مجمع الأنهر: )١١( 0.5/١‏ (به) ساقطة من: و. 

)1١(‏ أي: وإن جهلت أن لها الخبار؛ لأن لها فرصة أن تتفرغ لمعرفة الأحكام» والدار دار علم فلا 
تعذر بالجهل بأن لها الخيارء ولكن تعذر إذا جهلت أصل النكاح؛ لأن هذا ما ينفرد به الولي” 

)١1(‏ في ج: المتعة. (14) في أ: تعتذر. 

)١15(‏ ينظر: البناية في شرح الهداية: 0 مجمع الأنهر: 80/١‏ حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: ؟/ باولا 


1 كْتَابُ التكاح 
وخيار الغلام والثيب لا يبطل بالسكوت لعدم كونه دليل الرضا في حقهما إنما 
لم يقل لا يبطل/15:1/ بلا رضى صريح أو دلالته لأنه مشترك بينهما وبين البكر 
لما عرفت أن بطلان خيار البكر بالسكوت لدلالته على الرضى ولا بالقيام عن 
المجلس”'' لأن سبب”" خيار البلوغ عدم”" الرضى فيبقى ما لم يوجد الرضى 
كخيار العيب وخيار الإجازة في عقد الفضولي ولا دلالة في القيام على الرضا 
وبطلانه عند قيام البكر لا لأن القيام دليل الرضا بل لأن السكوت المقارن له دليل 
الرضا. 

وشرط القضاء لفسخ”'' من بلغ فلا يبطل العقد”* ما لم يقض به القاضي حتى 
لو مات أحدهما قبل القضاء ورثه الآخر على ما سيأتي يخلاف ما لو كان النكاح 
بعد البلوغ فرد حيث يبطل برده؛ لأن ثمّة”" أصل العقد موقوف [فيبطل برد من 
توقف]”' على إجازته وها هنا العقد كان نافذاً فلا يبطل بمجرد الرد ما لم يتأكد 
بالقضاء ء لأن خيار البلوغ مختلف فيه وسببه باطن وخفي وهو قصور/ و :7 شفقة 
الولي فكان الرد إبطالاً لحق الآخر فلا ينفرد به. 

ثم إنه لما كان خيار البلوغ شاملاً للذكر والأنثى ذكر الفعل تغليباً له عليها 
بخلاف خيار العتق فإنه مخصوص بالأنثى ولذلك أنث الفعل فيه حيث قاللا من 
عتقت”" أي: لا لفسخها”''' فإن المعتقة إذا اختارت الفرقة بخيار العتق يبطل 
النكاح ولا يتوقف على قضاء القاضي90©. 


)١(‏ قال الشيخ محمد علاء الدين الحصني -رحمه الله تعالى-: «وخيار بلوغ الغلام؛ أي: الصغير 
والثيب» الحرة ة أو الأمة عند التزويج أو البلوغ: لا يبطل؛ ولو قاما عن المجلس؛ فجميع العمر 
وقتهء ما لم يرضيا صريحاً كرضيتٌ وقبلتٌ» ٠‏ أو دلالة كقبلةٍ أو لمسٍ أو دقع مهر أو قبضه أو طلب 
النفقة5؛ الدر المنتقى: 35/1١‏ وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 937 ٠194-17‏ حاشية 
ابن عابدين: ط.الحلبي: ؟/ ولاسدلا. 

20 في أب ج: بسببء وفي و: ينبت (*) في أ وعدء وفي ها و: في عدم. 

(5) في أ باج ز: يفسخ» و(القضاء) ساقطة من: ها. 

)2 في ه : العقد حتى. 

9 أي: : في الزواج قبل البلوغ؛ فإن أصل العقد يكون موقوفاً على إجازة الغلام؛ فإن بلغ ورد الزواج 
بطل. (0) ما بين المعكوفين في ه : فيبطل به ومن توقف. 

(8) في ز: قال فيه. (9) في ها : أعتقت. 

) ا :يفسخها: 

780 ./١ ينظر: مجمع الأنهر:‎ )١١( 


كِتَابُ التكاح ين 

ووجه الفرق أن خيار العتق إذا كان الزوج عبداً متفق''' منصوص عليه وسبب 
هذا الخيار ظاهر وهو زيادة الملك عليها فكما ينفرد يدفع [أصل الملك بعد 
الحرية”"" حتى لا يجوز النكاح بدون رضاها كذلك ينفرد بدفع]”" الزيادة إلا أنها 
لا تملك دفع الزيادة إلا برفع ما كان ثابتاً لأن النكاح لو بقى بعد عتقها لا يزول 
إلا بثلاث تطليقات فملكت رفع ما كان ثابتاً ضمناً”؟ لدفع الزيادة لا قصدا0©. 


فإن قيل إن المرأة/ ب:١5/‏ إن كانت دافعة”"' للزيادة/ د:55/ فهي مبطلة حق 
الزوج فإذاً يترجح جانب المرأة قلنا إن الزوج رضى بهذا الضرر حيث”!" تزوج 
الأمة باختياره كما لو تزوج صغيرة زوجها غير الأب والجد وأما المرأة فلم ترض 
بهذا الضرر لأنها لا اختيار لها في النكاح. 


فإن مات أحدهما قبل التفريق بلغ من له خيار البلوغ أو لا ورثة الآخر/ز :ة/ا/ 
لتوقف زوال التكاح الذي هو سيب الإرث على قضاء القاضي. 


والولى*© مطلقاً إنما قال مطلقاً كيلا" يتوهم أن المراد ولي الصغير 
والصغيرة2"7 خاصة بقرينة سَبْتي ؤكُرِو العصبةٌ”"'' نسبية كانت أو سببية فإن مولى 
العتاقة وعصبته”'2 من جملة العصبات المتقدمة على الأم وذوي الأرحام ذكره في 


الذخيرة وعند الشافعي لا ولاية لغير الأب والجد ذكره في شرح الطحاوي. 


)١(‏ فيه : معتق. (؟) (الحرية) ساقطة من: ه. 

() ما بين المعكوفين ساقط من: ج. (4) في ه : ضرراً. 

(0) قال الشيخ داماد أفندي ‏ رحمه الله تعالى-: "لا يشترظ - أي: الفسخ بالقضاء- في خيار العتق» 
فإن المعتقة إذا اختارت الفرقة بخيار العتق يبطل التكاح» ولا يتوقف على قضاء القاضي؛ لأنه 
لدفع ضررٍ جلي وهو زيادة الملك عليها باستدامة التكاج؛ ولهذا يختصٌ بالأنثى» ولا يشترط علم 
الزوج باختيارها لنفسها ولا حضوره» وقيل: لا يصحٌ بلا حضوره؛ مجمع الأنهر: /١‏ 500. 

(7) في واقعةء وفي ه : موافقة. في باج: عند. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: 503/5 وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 147» البناية في 
شرح الهداية: 18/4 وما بعدهاء مجمع الأنهر: 911/١‏ وما بعدها. 

(9) في ب ج: فالولي. )٠١(‏ في و: لثلا. 

)١١(‏ فى ز: الصغيرة والصغير» وفي ه : أو الصغيرة: و(خاصة) ساقطة من: و 

(17) العصبة: العصبة بنفسه كل ذكر يتصل بلا توسط أنثى» أما العصبة بالغير كالبنت إذا صارت عصبة 
بالابن» فإنها لا ولاية لها على أمها المجنونة» وكذا العصبة مع الغيرء كالأخت مع البنت لا 
ولاية لها على أختها المجنونة» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 597. 


(1) في با عصبته0؛ وفي هاو: وعصبة. 


مدع كِتَابٌ التككاح 
على تر تيب الإرث والحجب يعني أولاهم الابن وابن ن الابن وإن سفل ولكن لا 
يتصور هذا | إلا في المعتوه والمعتوهة ثم الأب وأب الأب وإن علا هذا عنده 
خلافاً لهما في المعتوه ولمحمد خاصة في المعتوهة والتفصيل يطلب من 
حو 417 
الحقائق0©, 
مر ويك 0 1ه لووك ماد د ريه 5 
ثم الأخوة إلا الأخ من الأم ثم بنوه وإن سفلوا ثم الأعمام إلا العم من الآم 
ثم بنوه”” وإن سفلوا ثم أعمام الجد كذلك الراجح فالراجح والرجحان بقرة 
القرابة فيقدم الأعياني على العلاتي 22 
ثم مولى العتاقة يستوي فيه الذكر والأنفى* ثم عصبة المولى وإنما زاد قوله 
والحجب لأنه بترتيب الإرث وحده لا يقدم الابن على الأب بل موجبه أن يقدم 
راس إذا 0 باج الاي تمه اول جع .راد الالين نا بمر.سنه 
وأما إذا اعتبر معه تر الحجب يقدم الابن على الأب؛ ا ا 
حجب نقصان أله يأخذ معه أقل مما يأخذه منفرداً عنه ولدقة20 © هنذا 
الاعتبار قد خفي وجه تلك الزيادة على كثير من ذوي الاختيار؟ فأسقطوها” 0 
بشرط التكليف وأهلية الإرث فلا ولاية مع الاختلاف في الملة لم يقل وإسلام 
في ولد مسلم دون كافر إذ لا دلالة”'' فيه على إن الإسلام مانع عن ولاية الكافر. 
ثم الأم قال في الذخيرة ثم كيك 8 الأرحام الأقرب فالأقرب 
وهذا قول أبي حنيفة خلافاً لمحمد وقول أبي يوسف مضطرب ذكر الطحاوي قوله 
)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: ؟5/ 017-017 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 02544-197 البناية في 
شرح الهداية: 4/ 177-115. حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: 57لا وما بعدها. 
(6)5 في ب بينهء وفي أأج د زاو: بليه. 65 في ب بينهء وفي أأاج د زاو: بنيه. 
(4) الأعياني: : هم بنر الأعيان» وهم الأخوة لآب وأم. 
العلاتي: : هم بنو العلات؛ وهي الخوة لاب فقط من امرأو ثانية: وهي العلة» بمعنى الضرةء ينظر: 
ا جاه اريم ع لقاب وكيد جلاع أن عام :اص 594 
(5) في أ: المذكر والمؤنث ((45 “قيرز بتريينة 
0) في أ بج: الإبن. 640 في و: ولو قرر. 
(9) في ه : الأخيار. 
)٠١١‏ ينظر: مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: 1//ام8*. 
)1١(‏ في باج و: ولاية. (15) في باج: الاب. 
(16) في أزه : ذوي. 


كِتَابٌ التكاج ف 


مع أبي حنيفة وذكر الكرخي والقدوري©2 قوله مع محمد والأصح أنه مع أبي 
4 78 
حئتشة 2 


ثم مولى الموالاة"”“ثم السلطان ثم القاضي ثم ذو الرحم الأقرب فالأقرب 
قال في الخلاصة نقلاً عن شرح الشافي الأقرب من ذوي الأرحام الأم ثم البنت ثم 
بنت الابن”*؟ ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم الأخت لأب وأم ثم لأب ثم لأم 
ثم أولادهن ثم العمات”2 ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات”" الأعمام والجد 
الفاسد أولى من الأخت عند أبي حنيفة ثم قال فيفتي بما ذكر في الشافي أن الأم 
مقدمة على الأخت انتهى/ ج:١7/‏ ومن ها هنا تبين أن المراد من ذي الرحم ها 
هنا غير المراد منه في الفرائض وأن من قال ثم الأم ثم الأخخت لأب وأم لم 


يصب 


كم مولى الموالاة لأنه وارث مؤخر عن ذوي الأرحام فكذا في الولاية وليس 
من" شرائطه أن لا يكون له وارث نعم هو شرط لكون”'' مولاه وارثاً له وولياً 
وإذا عدم: أي: الولي”''فالولاية إلى الإمام لم يقل ثم الإمام لأنه ليس من 
الأولياء وينوب عنه القاضي ونائبه فلا ولاية للقاضي في تزويج الصغار'"" الذين 
لا ولي لهم بغير إذن من السلطان9©, 

وللبعيد [التزويج بغيبة القريب ما لم ينتظرء أي : مدة لم ينتظر الكفؤ الخاطب 


)١‏ فيه : القدوري والكرخي. 

(؟) ينظر: تبيين المحقائى: ؟/ 201-017 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: */8/ا. 

() أي: من لا وارث له ووالى غيره على أنه إن جنى فأرشه عليهء وإن مات فميرائه له ينظر: تبيين 
الحقائق: 4017/7 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 194. 


(8) في هاز: ذوي. )2( في أز: الأم. 
)١(‏ (ثم العمات) ساقطة من: ز. 60 فيه : باقي. 
(8) في هو: ذوي. (9) في باج: في 


2١‏ في أ ب ج: لكونه. 

)1١١(‏ في ب ج: مولى. 

(؟1) في ب ج: الصغائر. : 1 

(17) وعبارة الوقاية وشرحها لصدر الشريعة -رحمه الله تعالى- أكثر وضوحا حيث قال: «ثم قاض في 
منشوره ذلك» أي: كُتِبَ في منشوره أن له ولاية التزويج»» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
4» وبعني في قوله (في منشوره) أي: ما كتبه السلطان بخصوص جعله قاضياً على بلدة كذاء 
فيذكر قيه أن له ولاية التزويج. 


لف كِتَابُ التككاح 
الخبر منه: اعلم أن للبعيد]”' ولاية التزويج عند غيبة القريب غيبة منقطعةء وحدُّها 
عند زفر: أن يغيب بحيث لا يعرف مكانه لانقطاع خبره ولعلمائنا فيه أقاويل 
أصحها أن لا ينتظر الكفؤ الخاطب مجيء الخبر عنه وعليه الفتوى كذا في الحقائق 
وفى التجنيس واختار أكثر المشايخ الشهر؛ لأنه أعدل الأقاويل والصحيح ثلاثة 
أيام وهي مسيرة سفر وبه يفتى وفي الواقعات واختار”" أكثر المشايخ الشهر وهو 
مروي عن أبي يوسف ومحمد”". 

وتعتبر الكفاءة في النكاح نسباً قد مر بيان ثمرة هذا الاعتبار فقريش اسم قبيلة 
وهم أولاد نضر بن كنانة بعضهم كفو لبعض ولا تأثير لفضل نسب بني هاشم ها 
هنا. 


وكذا سائر العرب؛ أي: ما عدا قريش بقرينة المقابلة بعضهم كفو لبعض إلا 
بني باهلة فإنهم لخساستهم/ز: 60/ لا يكوئون كفواً لعامة العرب ذكره في 
الهداية؟ والاعتبار المذكور مخصوص بالعرب لأن العجم ضيعوا أنسابهه؛ 
ولذلك قال وفي العجم”"' إسلاماً فمسلم بنفسه غير كفو لذي أب فيه/أ:47/ ولا 
ذو أب/و:57/ فيه لذي أبوين فيه وأما ذو أبوين فيه فكفو لذي آباء فيه لأن له في 
الإسلام نسباً صحيحاً فإن أصل النسب في التعريف إلى الأب وتمامه”" الجد فلا 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: باج. (؟) في ساج: واختيار. 

فيه ينظر تفصيل هذه المسألة في: الاختيار لتعليل المختار: #/ 21١١-1١١9‏ تبيين الحقائق: 014/5 
وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2594 البناية في شرح الهداية: ١13/4‏ وما بعدهاء. 

(4؛) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ١/701؛‏ شرح فتح القدير: /598» البحر الرائق: 8/ 
© الدر المختار: 245/7 حاشية ابن عابدين: /85-/ا4. 
قال الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى : #وباهلة في الأصل اسم امرأةٍ من همدان كانت تحت 
معن بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان» فنسب ولده إليهاء وهم معروفون بالخساسة؛ قيل: كانوا 
يأكلون بقية الطعام مرةثانية» وكانوا يأخذون عظام الميتة يطبخونها ويأخذون دسومتها؛ فلذا قيل: (ولا 
ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة)» وقيل: (إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من لؤم 
هذا النسب)؛ ولا يخلو من نظرء فإن النص لم يفصل مع أنه - صتّى الله عليه وسلّم - كان أعلم بقبائل 
العرب وأخلاقهم؛ وقد أطلق؛ وليس كل باهلي كذلك؛ بل فيهم الأجوادء وكون فصيلة منهم أو بطن 
صعاليك فعلوا ذلك لا يسري في حق الكلّ»؛ شرح فتح القدير: ية 

(0) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7196. 

(0) في ز: والعجم. 


20 في و: وعامة. 


كِنَابُ التكاح ألم 


وحريةٌ هذا أيضاً في/ ب:77/ حق العجم فإنهم كانوا يفتخرون بها(" دون 
النسب”"“فليس عبد أو مُعْتَنٌ كفؤاً لحرو'" أصلية/ د:107/ ولا مُعْتَقٌ أبوه كفواً 
لذات أبوين حرين. 
وديائة”؟» هذا يعم الفريقين عند الشيخين هو الصحيح فليس فاسق كفؤاً لبت 
صالح وإن لم يعلن هذا اختيار الشيخ الإماه”*؟ أبي بكر محمد بن أبي الفضل. 
ومالاً فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة ليس كفواً لأحد ولو كانت فقيرة 
والقادر عليهما كفؤٌ لذات أموال عظيمة هو الصحيح؛ لأن المال غاد ورائح فلا 
غبرة لكشرته270, 
وحرفة عن كل من أصحابنا فيه روايتان أظهر روايتي أبي الا 
تعتبر [الكفاءة في الحرّفي” وأظهر روايتي أبي يوسف ومحمد أنه تعتبر]”"'2 من 
الحقائق7 2 
ينف 
فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفواً لعطار أو بزاز””" أو صراف””" 
وبه يفتى إن نكحت”؟' بأقل من مهرهاء أي2'*0: من مهر مثلها فللولي الاعتراض 
حتى يتم أو يفرق وقالا لا اعتراض عليها لأن المهر حقها ولهذا كان لها أن تهبه 
220 في جميع النسخ (بهما) وما ألبتناه من و. 
(؟) هذا ما ذكره الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى- في تبيين الحقائق: '/ ,57١‏ وظاهر عبارة صدر 
الشريعة لا يفيد ذلك. ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0559 وينظر: الاختيار لتعليل 
١‏ لمختار: /117ء البناية في شرح الهداية: 108/4 وما بعدهاء حاشية ابن عابدينء 
ط.الحلبي: /86 وما بعدهاء مجمع الأنهر: "٠/1‏ اللباب في شرح الكتاب: 1448/7. 
(7) في أ باج ز: كفو الحرة. (4) في ه : وديالته. 
(0) في و: الإمام الشيخ. 
() ينظر: الاختيار لتعليل المختار: */ ١1ء‏ تبيين الحقائق: 011/1. 


0 في و: أظهر روايتين عن أبي حنيفة. (0) في ز: لأنه. 

(9) في أه : الحرفة. )٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: */؟١1»‏ تبيين الحقائق: 245١/5‏ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 195. )١0(‏ في أ: وبزازء وفي ه : أو حراز أو بزاز. 


)١17(‏ (أو صراف) ساقطة من: هاء وفي ز: وصراف. 
)١5(‏ في ه : نكحت نفسها. 
(15) (من مهرها أي) ساقطة من: ب ج. 


بحسن 5 ا 


ع 1 8 8 رت 66 
فلن ثنة 7 زلى:وله أن (١‏ إلى عشرة دراهم حق الشرع فلا وي 


التنقيص منه شرعاً وإلى مهر مثلها حق الأولياء لأنهم يعيرون بذلك فلهم 
مخاصمتها إلى تمامه”” والاستيفاء حقها فإن شاءت قبضته” ' وإن شاءت وهبته, 

ووقف نكاح فضولي من أحد الجانبين أو فضوليين من الجانبيين على الإجازة» 
أي : إجازة' من له الحق”",. 

ويتولى طرفي النكاح. أي: الإيجاب والقبول واحد فتقوم غبازتة الؤاجل:0؟2 
مقام العبارتين على ما عرفت فيما سبق ليس بفضولي من جانب اعلم أن الواحد 
إذا كان وكيلاً”'' منهما فقال زوجتها إياه كان كافياً وهو على أقسام أما أن يكون 
أصيلا و20 3 أصيي]20000110 ووكيلاً 3 ولياً من الا 50 أ وكيلاً من 
الجائبين2040 أو ولياً من جانب ووكيلاً من آخر ولا يجوز أن يكون فضولياً كما إذا 
كان أصيلاً وفضوليا*" أو ولي27 من جانب وفضولياً من آخر أو وكيلاً من 
جانب وفضولياً من آخر”"" أو فضولياً من اللجائبيد0, 

والمأمور بنكاح امرأة مخالف بنكاحهما”'' فلا يلزم له نكاح واحدة منهما إن 


)١(‏ فيه : ينقصهء وفي و١‏ تنقيصه. (0) في و: يجعل. 

(5) في زه : تمام. 4( في ه : أخذته. 

(0) ينظر: البناية في شرح الهداية: 4/ 175 وما بعدهاء حاشية ابن عابدين: ط.الحلبي: 60/8 وما 
يعدها. () في و: على إجازة. 

61 ينظر: البناية في شرح الهداية: 177-17/1/4. حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: / /41, الدر 
المنتقى: 847/١‏ (8) في ب: عبارة الواحد. : 

() فيه : ولياً. )٠١(‏ فيه : أو ولياً. وفي و: ووكيلاً. 

' " (أو أصيلاً) ساقطة من: وء وفي باج: وأصيلاً.‎ )1١( 

. ما بين المعكوفين ساقط من: و. (أو وليآ من الجانيين) ساقطة من: ه‎ )1١( 

(14) (أو وكيلاً من الجانبين) ساقطة من: باج 

)١9(‏ في و: فضولياً وأصيلاً. (15) في ه : لا ولياً. 


(1) في ز: وفضولياً من جانب وفضولياً من آخر. 

(18) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: */ 0111 تبيين الحقائق: 070-018/5, شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 5945-/23741, البناية في شرح الهداية: 4 5 وما بعدهاء حاشية ابن عابدين؛ 
ط.الحلبي: 917/7 وما يعذهاء مجمع الأنهر مع الدر المنتقى : الرخ 1ل 

(19) في ب جه : تخالف بتكاحهماء وفي أ ز: مخالف بنكاحهاء يعني: إذا أمر رجل رجلاً بأن يزوجه 
امرأةٌ فزوجه امرأتين»: فإنه يكون مخالفا لما أمره ينظر: تبيين الحقائق: 070. شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 2558 البناية في شرح الهداية: 1/3/4 حاشية أبن عابدين» ط.الحلبي: 7/ 43-48 


كِتَابُ التكاح راكنا 


عقدهما بعقد واحد ويلزم نكاح الأولى دون الثانية إن عقدهما بعقدين وإنما قلنا لا 
يلزم له دون لا يصح لأنه صحيح انعقد موقوفاً حتى له أن يجيز نكاحهما”" أو 
نكاح إحداهما أيتهما”" شاء وإنما لم ينفذ عليه لعدم رضاء'” فقول صاحب 
الهداية”؟' فتعين التفريق ليس بذلك©, 

لا بنكاح أمت) خلافا ليما" : والمراد 0 أ اكير لأنه الك 2 
أمة نفسه لا ينعقد”''' عليه اتفاقاً''2؛ لأنه متهم فيه ولا فرق بين أن يكون27 
إل 1 1 0 

مر أميرا أو غيره ‏ . 

بَابُ الْمَهْرِ 

أقله عشرة دراهم مضروبة كانت أو غير مضروبة بخلاف نصاب السرقة وقال 
الشافعي : كل ما يجوز أخذ العوض”*؟'' عنه يصلح مهراً فتعليم القرآن وطلاق امرأة 
أخرى والعفو عن القصاص يصلح مهراً عنده لا عندنا فتجب هي وإن سمى دونها 
وقال زفر التسمية/ ج:١7/‏ فاسدة ولها مهر مثلها", 

“ل ِ ل مي 0372 

والمُسَمَّى إن سمى فوقها بعد وطءٍ أو خلوة صحت وسيآتي تفسيرها “أو 
موت" أحدهما ونصفه بطلاق قبل ذلك» أي: قبل وطءٍ وخلوة صحيحة هذا 
الحكم غير ممخصوص بالطلاق بل يعم الفرقة من قبل الزوج بسبب محظور كالردة 
والإباء عن الإسلام وتقبيل ابنتها بشهوة ذكره في شرح الطحاوي والمثال الثاني 
على قول أبي يوسف. 


)١(‏ (نكاحهما) ساقطة من: ه. زفق في أ ب ج: أيهما. 

(8) في أ: رضاء. 

(4) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 707/١‏ 

(5) فى ز: بذاك. 

00 ينظر: تبيين الحقائق: ٠971/١‏ البناية في شرح الهداية : 10 

() (بها) ساقطة من: ب ج. (4) (إذا) ساقطة من: جء؛ وفي ب: لو. 


زنك في ه : تزوج. 

)٠١(‏ في ب: يَنّقذء وفي ج: ينقدء وفي ه : لم ينعقدء وفي و1 ينفلذ. 

)1١(‏ في ج: آنفاً. (17) فيه : يسمون. 

(1) في داو: وغيره. (15) في ه : ثمنه. 

2002 ينظر: الاختيار لتعليل المختار: #/ 116ء تبيين الحقائق: 4/٠‏ 078-61. 
(17) أي: سيأتي تفسير الخلوة الصحيحة بعد قليل. 

(1) في باج : وموت. 


4م كِتَابُ التكاح 


وصح النكاح بلا ذكر مهر”'" ومع نفيه0, 


وبخمر ونحنزير وبهذا الدن من الخل فهو خمر/ه:54/ [وبهذا العبد فهو 
حر]”” وبثوب وبدابة لم يبين جنسهما ولم يبالغ في وصفهء/ز:١4/‏ أي: في»© 
وصف الثوب وبتعليم القرآن وبخدمة الزوج الحر لها سنة احترز بقيد الحر عن 
العبد لما سيجيء أنه إذا كان عبداً يصح وتجب الخدمة. 

وفي تزويج بنته””' منه على تزويج بنته أو أخته منه معاوضة"'" بالعقدين» أي: 
حال كون التزويج تعويضاً لهذا العقد بذلك العقد ولذلك العقد بهذا ولزمه مهر 
مثلها في الجميع عند وطءٍ أو خلوة أو موت أحدهما9. 

ومتعة لا تزيد على نصفهء أي: نصف مهر المثل ولا ينقص عن خمسةء أي: 
خمسة دراهم ويعتبر بحاله في الصحيح خلافاً للكرخي فإنه قال يعتبر بحالها””'“وهي 
درع وخمار وملحفة”* بطلاق قبل وطءٍ وخلوة فيهاء أي: في الصور””' المذكورة 


)1١(‏ في ز: مهرها. 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: "/ 21١68‏ البناية في شرح الهداية : 5م 

زف ما بين المعكوفين ساقط من: ه . معنى العبارة: إذا قال لها تزوجتك بهذا الدن من الخل ١‏ فتبين 
أنه دن من الخمرء أو قال تزوجتك بهذا العبد» فتبين أنه حر. 


(5) (في) ساقطة من: داهاو. (0) في و: بنت. 
43 في أ باج: مفاوضة. وهذا هو المسمى بتكاح الشغار؛ ويجب فيه مهر المثل» ينظر: تبيين 
الحقائق: ؟/ 067 


© أي: يصح النكاح فيما تقدم من قوله: (وصح النكاح بلا ذكر مهر) ... إلخ» قأما الخمر والخنزير 
فلانه شرط فاسد فيلغو» والنكاح لا يلغو بالشروط الفاسدة؛ وإذا بطلت التسمية صارت كالعدم» 
وعندئذ يجب مهر المثل. وأما الدن من الخل فإذا هو خمرء فله نفس الحكم عند الإمام أبي حنيفة 
-رحمه الله تعالى-؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية» فصار كأنه تزوجها على مره 
وذهب الصاحبان ‏ رحمهما الله تعالى- إلى أن لها مثل وزنه خلاً. وكذلك الأمر في مسألة العبد 
عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى-؛ وذهب أبو يوسف - رحمه الله تعالى- إلى أن لها 
مثل قيمته لو كان عبداً. وأما مسألة خدمته سنة أو تعليم القرآن الكريم» فذهب أبو حنيفة وأبو 
يوسف -رحمهما الله تعالى- إلى أن لها مهر المثل» وذهب محمد -رحمه الله تعالى- إلى أن لها 
قيمة خدمته» ينظر تفصيل ذلك في : الاختيار لتعليل المختار: 119-1148/7. 

(8) في أب ج: بحالهماء وفي اعتبار المتعة بحال الزوج أو الزوجة خلاف» ينظر تفصيله في حاشية 
ابن عابدين» ط.الحلبي: اال 

(9) درعٌ المرأة؛ أي: قميصهاء والخمارٌ: هوما يخمر به الرأس؛ أي: يغطى بهء والمِلْحفَةُ: -بكسر 
الميم- هو ما تلتحف به من قرنها إلى قدمهاء ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ؟/ 045 
مجمع الأنهر: )٠١( 8410/١‏ في أ باج زو: الصورة» وهي ساقطة من: ه . 


كِنَابُ التكاح إن كوا 
بعد قوله وصح النكاح وفي خدمة الزوج العبد لها هي أي: تجب الخدمة في 
النكاح بخدمة الزوج العبد لها. 

وللمفوّضة بكسر الواو هي التي أذنت وليها بالتزويج بلا مهر وبفتحها هي التي 
فوضها وليها أن يتزوجها”'' بلا مهر ما تراضيا عليه أو فرض لها بأن رافعته إلى 
القاضي ففرض لها مهراً فإن لها/ ب: 7/ أن ترافعه إلى القاضي ذكره التمرتاشي 
إن وطعت أو خلت به(" أو مات والمتعة”" إن طلقت قبل وطءِ أو خلرة©©2 ولا 
خلاف/ د: 58/ فيه للشافعي ذكره في الحقائق©. 

وما زيد على المهر يجب خلافاً لزفر وهو قول الشافعي ويسقط بالطلاق قبله. 
أي : قبل الوطءٍ حقيقة أو حكماً لو زاد مهرأً بعد المسمى ففي حال التأكيد يتأكد 
وفي حال التنصيف/ و:58/ لا يتنصف بل يتنصف الأصل وصح حطها عنهء أي: 
حطّ المرأة عن الزوج المهر كلاً أو بعضاً وإنما حذفه للدلالة على هذا التعميه"". 

وخلوة بلا مانع وطءٍ حساً أو شرعاً أو طبعاً كالمرض سواء كان في الزوج أو 
في الزوجة» إنما لم يقل يمنمٌ الوط ؛ لانفهامه مما سبق وهذا نظير المانع 
الحسي وصوم رمضان وإحرام لفرض أو نفل وحيض ونفاس هذا نظير المائع 
الشرعي©, 

وثالث عاقل هذا نظير المانع الطبعي ذكره في البدائع”©؛ ومن أورد الحيض 
والنفاس مثالاً للمانع الطبعي””؟؟ فلم يدر أن المناسب للفصل بين الموائع ب(أو) 


)١(‏ في ب ج: يزوجها. (5) (به) ساقطة من: باج. 
(9) في و: ومتعة وقوله (والمتعة) عطفٌ على الاسم الموصول (ما)؛ أي: وللمفوضة المتعةٌ إن 
طلقت ...إلخ. 2 في أب اج زهاو: وخلوة . 


(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ع/ر تلك شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0501١‏ مغني 
المحتاج : 5751/8 

(1) في ه : التقسيمء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2115/7 تبيين الحقائق: 7/ 545-0140: 
البناية في شرح الهداية: 0 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: ١١١/5‏ وما بعدها. 

60 في جميع النسخ (بمنع الوطء)؛ وما أشبتناه ليستقيم السياق. 

(4) جعل الإمام صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- في شرح الوقاية الحيض والنفاسٌ مانعاً طبيعياً» ثم 
قال: «ولا يضر أن يكون المانع الشرعي موجودا فيهاء؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 701١‏ 
ولم يذكر أم من جملة الموائع وجود الثالث العاقل. 

(9) ينظر: بدائع الصنائع : 2797/1 البحر الرائق: 7/ 175-155 

)٠١(‏ في أ د ز: الطبيعي. 


ف كِتَابُ التكاج 
إظهاراً لكفاية كل منهما منفرداً عن الآخرين في المنع إيراد مثال لا يوجد فيه إلا 
مانع طبعي”' تؤكده أي: تؤكد المهر, 

واعلم أن المراد بالخلوة اجتماعهما بحيث لا يكون معهما عاقل وشرط 
صحتها أن لا يكون مانع من الوطءٍ حساً أو شرعاً”" أو طبعاً وعدم علم الزوج 
بأنها امرأته9؟2 من الموانع الشرعية إذ حينئظٍ يمتنع””' عنه بحكم الشرع والائتمان 
عن اطلاع الغير عليهما غير معتبر في مفهوم الخلوة وإنما هو شرط صحتها على ما 
نبهت عليه فيما تقدم كخلوة مجبوب أو عنين أو خصئ”"' أو صائم قضاء في 
الأصح ونذراً في رواية قال في التبيين: «والصحيح أنه لا يمنع/407:1/ صححة© 
الخلوة لعدم وجوب الكفارة بالإفساد20. 


ومع إحدى الخمسة”'' المتقدمة لا والصلاة كالصوم فرضاً ونفاة"©. 

والعدة تجب في الكلء أي: في جميع ما ذكر وإن لم تصح الخلوة في بعضها 
احتياطاً إلا إذا فسدت الخلوة بالعجز عن الجماع حقيقة ذكره قاضيخان في 
1 افق 
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وتجب المتعة لمطلقة لم توطأ ولم يسم”""' لها مهر وتستحب لمن سواها إلا 
لمن سمى لها”*'' وطلقت قبل وطءٍ هذا على اختيار القدوري ذكره في شرح 


)١(‏ في أدزهو: طبيعي. 

(5) قوله (تؤكده) خبر لقوله (وخلوة) أي: تؤكد المهر. ينظر: تبيين الحقائق: 547/79 وما بعدهاء 
البناية في شرح الهداية: 503/4 () في باج: وشرعاً. 

(4) في باج ز: امرأة. (0) في باج: يمنع. 

(5) المجبوب: هو مقطوع الذكر والخصيتين. والعَيْنُ: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء؛ أو لا 
يشتهيهن أصلاًء الخصِيُ هو مقطوع الخصيتين مع بقاء ذكره: ينظر : لسان العرب: مادة: جيب» 
41 ومادة: عنن؛ 740/17 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 000/0 . 
هذا.. وقد ألحق صاحب الدر المختار بالموانع الحسية ارين والقرّنٌ ونحوهماء ولزيادة التفصيل في هذه 
المسألة؛ ينظر: حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: */ 114. 

(1) (صحة) ساقطة من: باج. 5 تبيين الحقائق: 0148./7 

)00 في ز: الخمس. 

.501 ينظر: الاختيار لتعليل المختار: لاك شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١١ 

)١١(‏ (شرح) ساقطة من: أزهاو. 

(؟١1١)‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: »١77‏ تبيين الحقائق: 501/7: حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: 218/5 )١1(‏ (ولم يسم) ساقطة من: ها. 


(14) في ز: يسمى أو طلقت لهاء وفي ه : بها 


كِتَابُ التكاح ين 


ع ويوافقه ما في التحفة'' إلا أنه مخالف لما في المبسوط”"© 
والحصرة”© إح”2' فيهما بالاستحباب في حق المستثناة أيضاً. 


وذكر في بعض مشكلات القدوري أنها أربعة: «واجبة كما تقدم أراد به المتعة 
لمطلقة لم توطأ ولم يسم لها مهراً ومستحبة وهي التي طلقها بعد الدخول ولم يسم 
لها مهراً وسنة”*» وهي التي طلقها بعد الدخول وقد سمى لها مهراً والرابعة ليست 
بواجبة ولا سنة ولا مستحبة”"© وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهراً؛ 
لأن نصف المهر قام في حقهن مقام المتعة!"©. 


لي 1 لس ار وار حكماً رجع 
بنصفه؛ لأنه يجب عليها أن ترد نصف المهر بالطلاق/ز:87/ قبل الدخول ولم 
يصل”'' إليه بالهبة عين ما يستحقه2'0؛ لأن الألف درهماً كان أو ديناراً لا يتعين”"2 
في العقد”"'' فكذا في الفسخ؛ لأن الفسخ”'" » يرد على عين*'' ما ورد 56 
العقد””'2 وكذا إذا كان المهر مكيل" أو موزوناً آخر في الذمة لعدم تعينهما!ة". 


.307/1 (؟) ينظر: المبسوط للسرخسي:‎ .7١6 /١ ينظر: تحفة الفقهاء:‎ )١( 
إفرفق في و: والذخيرة. (4) في و! صريح.‎ 
في أ: وسنته؛ وفي ز: أو سنة. (3) في ه : ولا مستحبة ولا سنة.‎ )0( 


(0) تبيين الحقائق: ؟/ 20617-007 وينظر: شرح الوفاية لصدر الشريعة: ص 2507 البناية في شرح 
الهداية: .7١9/4‏ حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي : 1١١/8‏ وما يعدها. 


(6) فيه : وإلا. (9) في أباج: ترده؛ وفي و! يرده. 
)1١(‏ في باج: يوصل. )١١(‏ في د: تستحقه, 

(؟1) في باج: يعين. (1) في و: حت العبد. 

. (لأن الفسخ) ساقطة من: ب. (10) (عين) ساقطة من ه‎ )١4( 

(17) في ب ج: العقد عليه. (+1) في ج: وكيلا. 


(14) في هاو: تعينهاء أي: : أن الزوجة فبضت تمام المسمى لهاء وهو ألف» ولم يجب لها إلا نصفه؛ لأنها 
طلقت قبل الدخول؛ فيجب عليها أداء نصفه للزوج؛ أما كونها قد وهبته له فهذا لا يعني أنه قد استوفى 
حقه المتعلق بنصف المهر حتى وإن كان ما وهبته إياه هر عبن الألف التي سلمها إياها مهراً لها.. 
وذلك لأن الدراهم والدنائير لا تتعين في العقود والفسوخ. أي : المعاملات الشرعية كالبيع والشراء 
وفسخ المعاملات كإقالة البيع» فلو باع شيئاً بعشرة دراهم مثلاً فإن البيع لا يتعلق بتلك الدراهم بعينها 
بحيث لو أداه المشتري عشرة دراهم غيرها تم البيع» وكذا في الفسخ؛ فلو رد المشتري المبيع فلا 
يجب على البائع عين تلك الدراهم التي قبضها من المشتري؛ بل يرد ما يمائلهاء وكذلك كل مكيل 
وموزون» بخلاف الأعيان فإنها تجب في العقود والفسوخ. ينظر : تبيين الحقائق: ؟2080!//1 شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص 0707-05 البناية في شرح المهداية: 519/4. 


لقا َابُ الاح 


وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه ثم وهبت الكل/ ج:57/ أو ما بقى أو وهبت 
عرض المهر قبل قبضه أو بعده لاء أي: لا يرجع عليها بشيء وإنما لا يجب" 
عليها شيء في الصورة”" الأولى؛ لأن حكم الطلاق قبل الدخول”" أن يلاله 
نصف المهر وقد حصل والمرأة لم تأخذ شيئاً لترده إليه بخلاف المسألة السابقة 
وأما أنه لا يجب عليها شيء في الصورة الثانية والثالثة والرابعة فلما ذكرنا وأما أنه 
201 يجب :3 في الصؤرة الخافسة فلانها وَهَبت الخرض لهافاتتقض قبضص ”2 المهر؛ 


كك 0 
ن تكح بألف على أن لا ب أو الا يتو أو بألف إن قام بها0» 
وإن نكح بألف على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها أو بألف إن قام ب 
وبألفين إن أخرجها فإن وفى في”'"' الأول وأقام في الثاني فلها الألف”'') عند 
أئمتنا”' الثلاثة خلافاً لزفر وإلا فمهر مثلها””'2 هذا قولهء فإن الشرط الأول 
صحيح عنده دون الثاني وقالا الشرطان صحيحان وقال زفر كلاهما 
فاسدان””'“لكن في الثاني لا يزاد على الألفين؟' ولا ينقص 2*0 عن الألف 
لاتفاقهما على أن لا يزيد”*'' المهر على ألفين" ولا ينقص 2340 عن ألف2020, 
وإن نكح بهذا أو بهذا إن نكح”: ' بأحد الشيئين وأحدهما أكثر قيمة من الآخر 
فلها مهر المثل إن كان بينهما والأخس”''" لو دونه والأعز لوفوقه فعلم منه حكم 
)١(‏ فيه : ولذا تجب. (؟) (الصورة) ساقطة من: ه. 
(*) في أ: الدخول قبل الطلاق. (4) في د: تسلمء وفي ه : لم يسلم. 
(5) (لا) ساقطة من: ز. 3 
(9) في باج: قبل قبض» وفي و: فانتقص قبض المهر. 
(0) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ /01ه- -571» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 070 البناية في شرح 


الهداية: 4:/ 77-519 , (4) (بها) ساقطة من: أاباج. 
(9) في ه : أي في. 0٠١‏ في باج: ألف. 
)١١(‏ في و: اختيار. (15) في ه : المثل. 
(18) في زهاو: كلاهما فاسد؛ وفي ب ج: هما فاسدان. 
(15) في باج: ألفين. (15) في ب: ينتقص» وفي أأج: ينتقض. 
(13) في أ باج زه : يزاد. (17) في ه : الألفين. 


(18) في أب ج: ينتقص. 

(19) في ه : الألفء وفي ز: على الألف. ينظر: تبيين الحقائق: 011/7 وما بعدهاء شرح الوقاية 
لصدر الشريعة: ص 01-107 مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: 050917-881/1١‏ اللباب في 
شرح الكتاب: 197/5 )٠١(‏ في ه : إن نكح. 

(51) في ها : وأخس. 


كِتَابُ التكاج م 


المساواة بطريق الدلالة0©, 

ولو طلقت قبل وطءٍ فنصف الأخس إجماعاً إلا أن يكون نصفه أقل من المتعة 
فحينئٍ تكون لها المتعة ذكره قاضيخان في فتاواء””. 

وإن نكح يهذين العبدين وأحدهما حر فلها العبد فقط إن ساوى عشرة يعني من 
الدراهه9. 


وإن شرط/ ب : 15/ البكارة ووجدها ثيباً لزم الكل"». 


وصح إمهار/ د:194/ فرس/ه: 00/ وثوب هروي بالغ في وصفه أو لا ومكيل 
وموزون بَيِنَ جنسَهُ لا صفته ويجب الوسط وَخُيْرا”' بيه وبين قيمته وإن بَيّنَ جنسّ 
المكيل والموزون ووصفَّهُ فذاك ولا يجب شيء بلا وطء في عقد فاسد وإن خلاء 


أراد الخلوة العرفية إذ لا احتمال9" للشرعية مع فساد العقد”". 


وإن وطئع فمهر المثل لا يزاد على المسمى» أي: إن كان مهر المثل مساوياً 
للمسمى أو أقل فمهر المثل واجب وإن كان أكثر فلا تجب الزيادة ويثبت النسب 
إن وجد أقل مدة الحمل ومدته من دخوله عند محمد وبه يفتى وعندهما يعتبر من 
وقت النكاه". 

ومهر مثلها مهر مثلها شرع”؟ في بيان مهر المثل فأحد المكررين مبتدأ والمراد 
منه المصطلح والآخر خبر””'؟ والمراد منه اللغوي من قوم أبيها في بلدها وقت 


(1) أي: لو ساوى مهر المثل الأخسّ أو الأعرّء كان لها ما ساواه؛ ينظر: مجمع الأنهر: .705/١‏ 

(0) ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية) : /١‏ 2740 اندر المنتقى: /١‏ 597 

(67 ينظر: مجمع الأنهر: 704/1 1 

(4) أي: كل مهر المثل إذا لم يسم لها مهرأء ووجب لها كل المسمى إن كان قد سمى لها مهرأء ولا 
عبرة هنا بالشرط؛ لأن المهر إنما شرع لأجل الاستمتاع دون البكارة» وكذا الحكم إن شرط أن 
تكون شابة فوجدها عجوزآء ينظر: مجمع الأنهر مع الدر المنتقى : 0" حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: 173/7 

00 في ها أو عير (3) في ه : أصالة. 

60 ينظر: تبيين الحقائق: ؟/55» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0700-7١04‏ البناية في شرح 
الهداية: 788/4 وما بعدهاء حاشية ابن عابدين»: ط.الحلبي: //171. 

(8) (التكاح) ساقطة من: هء ينظر: تبيين الحقائق: 7/ 01/٠‏ » حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: / 
5 (9) فيأ: شروع. 

)٠١(‏ في ها : خخيره. 


2 كِتَابُ الاح 


العقد”''سناً وجمالا ومالاً وعقلاً اين وبكارة» وضدها”"“فإن لم يوجد منهم 
فمن الأجانب لا مهر أمها وخالتها إلا إذا كانتا من قوم أبيها بأن كانت أمها بنت 
عم أبيها غ0 


وصح ضمان وليها”' مهرها ولو صغيره؛ لأن حقوق العقد هنا راجعة إلى 
الأصيل”'' والولي سفير ومعتبر”” فباعتبار الضمان لا يكون مطالياً [فلا يلزم 
/و:65/ أن يكون الشخص الواحد مطالبا]”” ومطالَباً بخلاف البيع وتطالب أياً 
شاءت ترك المسألة القائلة ولو أدى رجع على الزوج إن ضمن بأمره وإلا فلا؛ 
لأنها من مسائل الكفالة وتعلم في بابها9, 


ولها منعه”” '' من الوطءٍ والسفر بها والنفقة لا تسقط بهء أي: بذلك المنع؟ 
لأنه بحق ولو بعد وطءٍ برضاها خلافاً لهماء لهما أن المعقود عليه كله قد صار 
مسلماً إليه بالوطئة الواحدة وكذا بالخلوة فلم يبق لها حق المنع وله أن كل وطنه 
معقود'''' عليها فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي قبل أخذ ما بُيّنّ تعجيله 
الظرف متعلق بقوله ولها منعه'"' كلا أو بعضاً المعجل دست بيمان والمؤجل 
يسنمى أكابين 7 كزدني: 


(1) في باج: العصر. (؟) (وديئاً) ساقطة من: و. 

() وضدها: أي الشيوبة وقد زاد في الوقاية: "وبلداً وعصرأ»؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
6" وقد نقل الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى- قولاً بأنه لا يعتبر الجمال في بيت الحسب 
والشرف» وإنما يعتبر ذلك في أوساط الناسء إذ الرغبة فيهن للجمال بخلاف بيت الشرف» 
ينظر: تبيين الحقائق: 011/1 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 110//8. 

(4) ينظر: الاختيار كد لتعليل المختار: 211١/7‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 5057-7065 البناية 
في شرح الهداية: 1/4 اللباب في شرح الكتاب: 6 

(9) في أز: ولها, (3) في أدزهو: الأصل. 

(0) في باج ز؛ ومعبره وفي و: ومحض ومعتبر. 

زنك ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج. 

إلى أي : فتطالب الولي الضامن أر زوجها البالغ» كما أن لها مطالبة أب الصغير سواء كان ضامناً أو 
غير ضامن» ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 514-017 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 05:*, 
البناية في شرح الهداية: ١6١/4‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ فى ه ١‏ متعة. 

500 : في ب: مقصوده ينظر: البناية في شرح الهداية‎ )1١١( 

(؟1) في ه : متعة. (1) في باج : كابن. 


كتَابُ التككاج م 


أو قدر”' ما يعجل لمثلها من مثل مهرها عرفاً”'' غير مقدر بالربع أو 
الخمس”" إن لم يبين اختاره الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى ذكره في الخلاصة”؟©؛ 
لأن المعروف كالمشروط وإن شرط تعجيل الكل في العقد وجب/ز: ”87// 
التعجيل؛ لأن الثابت بدلالة العرف إنما يعتبر”*؟ إذا لم يوجد التصريح'" بخلافه. 

والسفر والخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه قبل قبضه. أي: قبل قبض 
المعجل لا يعده0"©, 

ولا لها المنع قبل القبض”" الكل» أي: إن لم يبين المعجل والمؤجل وهذا 
5 5 5 306 للف 5 1 
تصريح بما”*' علم بطريق المفهوم من قوله أو قدر ما يعجل”'' إلى قوله إن لم 
يبين وفائدته'' التنبيه بقوله في المختار على أنه المختلف فيه اختار المتأخرون 
هذا بناء على المتعارف وإن كان أصل المذهب أن لها'"" المنع لأخذ الكل 
إذا لم يبين قدر المعجل والمؤجل لأنه مال واجب بالعقد والأصل في أمثاله 
الحلول2, 

ولا”؛'' لو أجل كله لو جعل الكل مؤجلاً ذكر الشبخ الإمام نجم الدين النسفي 
في فتاواه أنه لا يصح قال تأويله إذا جعله”*'» مؤجلاً إلى وقت الطلاق أو إلى 
وقت الموت وبعضهم قالوا يصح وهو الصحيح كذا في الخلاصة0", 

وله السفر يها بعد أدائهء أي: أداء ما بَيِّنَ تعجيله أو قدر”"'' ما يعجل لمثلها 
في ظاهر الرواية وقيل0*" لا [وبه أفتى]*' الفقيه أبو الليث ومحمد بن سلمة على 


)١(‏ فيه : وقدر. (؟) (عرفاً) ساقطة من:ار. 

عن في ه : والخمس. (4) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ هلاه-ةلا5. 
.6 في 1ق اإتنالم يشترم (1) في ز: الصريح. 

01 ينظر: البناية في شرح الهداية: 794/4. (4) في د ز: لقبض» وفي ه : بقبيض. 
(9) في و: لماء. )0١(‏ في ها : يعجلها. 


)١١(‏ في و: وفائدة. 

(؟١)‏ (أن لها) ساقطة من: أز. 

1) في ب: الخلوء وفي ج: الحلوء ينظر : تبيين الحقائق: '/ لال31/9-81. 
)١5(‏ (لا) ساقطة من: من وء وفي ه : ولو. 

)1١(‏ في أ ب ج زه و: جعل. 

.7 ٠9 ينظر: تبيين الحقائق : 5/7/ا0. شرح الوقاية تلصدر الشريعة: ص‎ )١5( 
. في ه : وقدر. (18) في باج: وقبل‎ )١0( 
ما بين المعكوفين في ه : وبه يفتى أفتى به.‎ )15( 


لقف كِتَابُ التكاج 


ما حكى عنه أبو جعفر الهندواني وهو اختيار أبي القاسم الصفار ومن بعده وله 
ذلك أي: نقلها فيما دون مدتهء أي: مدة السفر', 

وإن اختلفا في المهر ففي أصله يجب مهر المثل. أي: اختلفا فقال أحدهما 
7 لم يسم مهر وقال الآخر قد سمى فإن أقام/ ج: 57/ البينة تقبل بينته”"© 
وإن لم يقم فالقول قول المنكر مع يمينه فإن نكل ثبت التسمية وإن حلف يجب مهر 
المثل بالاتفاق من أصحابنا وهو المراد من قوله إجماعاً ومن وهم أن التحليف هنا 
ينافى إفف أصل أبي حنيفة فقد وهم؛ لكني 2 ا 0150086 في فى المهر:على 


اق امات الدعرى 00 


وفي قدره حال قيام النكاح القول» أي: مع اليمين لمن شهد له مهر المثل 
تحكيه”"" مهر المثل ليس لايجابه بل لمعرفة من يشهد”" له الظاهر. 

انا م بينة قبلت شهد له مهر المثل أو لها قبولها منه”'' في الأولى لدفع 
اليمين لأنه على من شهد له الظاهر وهي تقبل لدفعه وفي الثانية لإثبات الحط من 

مهر المثل ومنها لإثبات الزيادة في الأولى ولدفع اليمين في الثانية أو لم يشهد 
لواحي(١١2‏ منهما )2 وهذا ظاهر 209 


وإن أقاما”؟'' فبينتها إن شهد”*'' له وبينته إن شهد لها؛ لأن البينات شرعت 


)١(‏ ينظر: : الاختيار لتعليل المختار: */ 155. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق :0 5 ”لام-لالاة, 
مجمع الأنهر مع الدر المنتقى 2809/1 حاشية أبن عابدين؛. ط.الحلبي : */ ١17‏ وما بعدها. 

(9) (بينته) ساقطة من: و 000 في نوتاخ قن أصلء 

(4) في أباج: أنه. (0) في و؛ التحليف. 

220 يشير ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى- في ذلك إلى ما ذكره صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- في 
شرحه للوقاية حيث قال: «وأما عند أبي حنيفة مرضي الله عند ينبغي أن لا يلف لأنه ل 
يلك في التكاح؛ فيجب مهر المثل»؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 02708 وينظر: تبيين 
الحقائق : 7/ ولاه-ا ارم البناية في شرح الهداية : انرا © 


0) في أب دز: فحكم. 0) فيه : شهد. 
(5) في ه : وإن. )٠١‏ (منه) ساقطة من: أ. 
)١١(‏ في و: بواحد. )١7(‏ في باج: منها. 
)١(‏ ينظر : تبيين الحقائق: ؟/ لالاه-و لاه 

)١4(‏ في ز: أقام. 


)١5(‏ في ز: أن يشهد له وبينته أن يشهد لها. 


كِتَابُ الاح ينف 
لإثيات”'' ما هو خلاف الظاهر واليمين شرع”" لإبقاء الأصل على حاله””, 
والأصل في النكاح أن يكون بمهر المثل فالذي يدعي خلاف ذلك فبينته أولى. 

وإن لم يشهد لواحد منهما بأن يكون أكثر مما يدعيه الزوج وأقل مما تدعيه 
المرأة تهاترتا”؟؟ في الصحيح لاستوائهما في الدعوى والإثبات» ثم يجب مهر 
المثل كله ويتخير فيه الزوج بين دفع الدراهم” والدنائير””. 

وإن لم تقم”" أصلاًء أي: لم تكن” لواحد منهما بينة تحالفا/ د: /١‏ فأيهما 
نكل لزمه دعوى صاحبه وإن حلفا يجب مهر المثل بعضه وهو قدر ما أقر به الزوج 
على أنه مسمى”*' لاتفاقهما عليه وبعضه/ب: 10/ وهو الزائد لحكم مهر 

6 
المعل0" 2 

وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل فإن كانت!''2 مساوية لنصف ما يدعيه 
الرجل أو أقل منه فالقول له وإن كانت مساوية لنصف ما تدعيه المرأة أو أكثر منه 
فالقول لها وأي”""' أقام بيئة قبلت0""© شهدت له أو لها وإن أقاما”؟'' فبينتها إن 
شهدت لد وبينته إن ا 

وإن كانت بينهما فعلى ما مرء» أي : في تحكيم مهر المثل وتجب متعة المثل ها 


)١(‏ (شرعت لإثبات) ساقطة من: ب. (؟1) في باج ده : شرعت. 

(*) وأصل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- قال: 
الو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه 
صحيح مسلم: 1883/8 رقم الحديث: 19/1١‏ صحيح ابن حبان: 107/1١‏ -ل/الاغ رقم 
الحديث: اهمء٠ف‏ شرح معاني الآثار: حون و:4//ا17اء مصنف عبد الرزاق: 6/ 4لا 
تلخيص الحبير: 7١8/4‏ رقم الحديث: 05155 

(4) فياه : تهاتراء أي تسقط بينة كل واحد منهما للاستواء في الدعوى والإئبات». ينظر: تبيين 
الحقائق : ؟/ثلاه. (0) فيه : الدرهم. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ ملام حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 159/7. 


إف3 في باج ز: يقمء وفي د: تعم» وفي و يقدم. 


(4) في زهو: أي إن لم يكن. (9) في ز: سمي. 

)٠١(‏ ينظر : تبيين الحقائق : ؟/ لالاه-8/ا20» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ادل مجمع الأتهر: 
#0 الدر المنتقى: 759/1 )١1(‏ (فإن كانت) ساقطة من: و. 

)١١(‏ فيه : وإن. (17) في ه : قبله. 

(15) في ز: أقام. (15) في ز: شهد. 


أي : إن أقاما البينة فبيتتها مقدمة إن شهدت له المتعة» وبينته مقدمة إن شهدت لها المتعة؛ لأ 
ٍِ / لان 
البينات لإثبات خلاف الظاعرء ينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: #/ ,05٠‏ 


نايف كِتَابُ التّكاح 


هنا فيما يجب مهر المثل ثمة. 

وموت أحدهما كحياتهما في الحكم وبعد موتهما ففي القدر القول» أي: مع 
اليمين لورثته ولا يستثنى القليل المستنكر”'' خلافاً لأبي يوسف وعند محمد 
يحكم'””" مهر المثل كذا في الخانية”" [هذا عنده؛ وعندهما الجواب كما في حال 
الحيا “رفي أصله لم يقض”*”' بشيء! لأن مونهما يدل على انقراض أقرانهما 
تمي '© من يقدر القاضي مهر المثل ولا يذهب عليك أن كلاً من مقامي كلامه 
محل نظر فتدبر. 

وقالا قضى بمهر المثل وبه يفتى 0" 

وإن بعث إليها شيثاً فقالت هو هدية وقال مهر فالقول لف /ز:84/ أي: 
/ه:07/ مع اليمين فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده” وترجع بما بقى من 
المهر ذكره فى التجنيس ”)إلا فيما تهيا للأكل كالخبز واللحه”''' المشوي قال 
الفقيه أبو الليث المختار إنه ينظر إن كان من متاع البيت سوى ما يجب على الزوج 
فالقول قوله وإن كان من متاع كان واجباً عليه كالخمار”'" والدرع ومتاع الليل 
فليس له أن يحتسبه”"'' من المهر؛ لأنَّ الظاهرٌ يكزَيم29, 


إن نكح ذمي ذمية أو حربي/ و:501/ حربية ثئمة”؟'' أي: في دار الحرب بميتة 


أو بلا مهر يحتمل نفي المهر والسكرت وذا جائز في دينهم. أي: الحال أن 


(1) فيه : المسكر. 

(؟) في جميع النسخ (بحكم) بالباء؛ وما أثبتناه لغرض استقامة السياق. 

() ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): .8560/١‏ 

(4) ها بين المعكرفين زيادة من: ز. 

(4) في ب ج: يقض للمنكرء وهو موافق لما في بعض نسخ الوقاية» ينظر: شرح الوقاية لصدر 


الشريعة: ص .8٠١‏ (6)7 في ه ؛ فمهر. 
(60 ينظر: البناية في شرح الهداية : 4/ 0153-1786 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: */1950. 
(4) في و: تردها. (9) ينظر: تبيين الحقائق: مه 
)٠ 5‏ فيأدز : والحمل. )١١(‏ فيه : كالجمال. 


(؟١)‏ في ب: يحتسبء وفي هاو 1 يحسبه. 

)١‏ ينظر: تبيين الحقائق: ؟5/١مره‏ -2085 شرج الوقاية لصدر الشريعة: ص 21٠١‏ البناية في شرح 
الهداية: 5571//4 -878؛ حاشية ابن عابدين: ط.الحلبي : 181/7 وما بعدهاء مجمع الأنهر: 
ا م 

)١4(‏ (ثمة) ساقطة من ها. 


كِتَابٌ التكاح ام 


النكاح على ميتة ويلا”'2 مهر جائز عندهم بحيث لا يجب شيء وإنما اعتبر هذا 
القيد لأنه إن لم يجز في دينهم النكاح على ميتة أو بلا مهر على الوجه المذكور لا 
يكون الحكم ما ذكر فوطئت أو طلقت قبله أو مات فلا مهر لها”". 

وإن”" نكحها بخمر” أو خنزير عُيّنَ ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلها ذلك 
وفي غير عَيْنٍ”"2» فقيمة!" الخمر”” فيها ومهر المثل في الخنزير؛ لأن الخمر 
عندهم مثلى كالخل عندنا ولا يحل أخذها فإيجاب القيمة فيها يكون إعراضاً عنها 
وأما الخنزير فمن ذوات القيمة*؟ عندهم كالشاة عندنا فإيجاب القيمة فيه" لا 


يكون إعراضاً عنه فيجب مهر200 المثل تحقيقاً لمعنى الإعراض", 


بَابُ نكاح الرَّقيقِ وَالْكَافِرٍ 
نكاح القن والمكاتب والمدبر””'" لم يذكر الأمة لاندراجها تحت القن وأم 
الولد بلا إذن السيد موقوف إن”*'2 أجاز نفذ وإن رد بطل*'2: وإن نكحوا بالإذن 
فالمهر عليه وَبِيْعَ الْعَبْدُ"'' فيوء كما في دين التجارة لا الآخران» أي: 
المكاتب والمدبر بل يسعيان فيؤدى من كسبهما, 


)١(‏ فيه : أويلا. 

(؟) أي: لا شيء لها وإن أسلما؛ لأننا مأمورون بتركهم وما يدينون بهء ينظر: مجمع الأنهر: 875/١‏ 

(9) في ه : فإن. (4) فيه : خمر. 

(ه) أي : فلها ذلك المعين سواء الخمر أو الخنزير؛ لأنها ملكته بالعقد» والإسلام لا يمنع قبضهء 
ينظر : مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: /١‏ + حاشية ابن عايدين: ط.الحلبي : / 11-169 

(1) أي: بأن كان ديئاً في الذمة؛ ينظر : البناية في شرح الهداية: 507/4 

20 في زاو: قيمة. (4) (الخمر) ساقطة من: باجء وفي ز: الخمر 

(9) في هو: القيم. )٠١(‏ (فيه) ساقطة من: أ. 

)١١(‏ (مهر) ساقطة من: ب 

)1١1(‏ ينظر تفصيل المسألة في : تبيين الحقائق : ؟/ 080 وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
٠‏ البناية في شرح الهداية: : 117/4 وما بعدهاء مجمع الأنهر: متيس 


(1) فيه : والمدبر والمكاتب. )١5(‏ فيه : وإن. 
(15) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: اتن الجقائى” ة البناية في شرح الهداية / 
ف (15) في أ ب ج: القن. 


/ : ينظر: الاختيار لتعليل المختار: / 177 تبيين الحقائق : 5/ 258/8 البناية في شرح الهداية‎ )١1( 
وما بعدها.‎ ١77/7 حاشية ابن عابدين. ط.الحلبي:‎ 


لف كِتَابُ الاج 


وقولهء أي: قول المولى لواحد منهم تزوج بغير إذنه طلقها رجعية إجازة؛ لأن 
الطلاق الرجعي يقتضي سبق النكاح لا طلقها أو فارقها؛ لأن رد هذا العقد 
ومتاركته يسمى”'" طلاقاً وهو أليق بحال العبد المتمرد, 

وإذنه لعبده بالنكاح يعم جائزه وفاسده خلافاً للإمامين فيباع بمهر من نكحها 
فاسداً بعد" إذنه فوطئها ولو نكحها ثانياء أي: لو نكحها نكاحاً ثانياً أو أخرى 
بعدها نكاحاً صحيحاً وُقفتَ على الإجازة؛ لانتهاء الإجازة بذلك. أي: بالنكاح”'» 
الاو 

ولو زوج عبده المأذون المديون صح وساوت غرماءه”"" في مهرهاء غير 
متجاوز عن مهر مثلها وفي القدر المتجاوز عنه لا تزاحمهم بل تأخذه بعد 
استيفائهم حقوقهم”" إن بقي المال وإنما لم يقل في مهر مثلها إذ يحتمل أن 
يكون/ ج: 55/ المسمى أقل منه*© 

ومن ذوج أمته الأاريف77 اليه 0 وهي ل يحل "هينه ا و 
يستخدمها كذا قسرها الخصاف في شرح كتاب النفقات ولم يعتبر فيه كون 
التخلية في منزله وتخدمه”"'' والزوج”؟'' يطؤها إن ظفر بها لكن لا نفقة ولا سكنى 
إلا بهاء أي: لا يجب واحد منهما على الزوج إلا ا 

وإن بوّأها ثم رجع صحء أي : الرجوع وسقطت» أ ي: النفقة بالرجوع ولو 


0غ( في و: سمّى. 

(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: */154* البناية في شرح الهداية: 581/4 

(5) في ها : بغير. (4) في ز: بذلك التكاح. 

2( ينظر: اتبيين الحقائق: 541/7 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .81١‏ 

(7) في النسخة (ب): غرماؤه. 60 (حقوقهم) ساقطة من: ز 

إل ينظر: البناية في شرح الهداية: 4/ 0380-1784 مجمع الأنهر: ١‏ 26 حاشية أبن عابدين» 
ط.الحلبي: 1719/37 (9) في د: تجب. 

)1١(‏ في جه : تبوثهاء وفي ب و د: تبؤتهاء والتبوثة في اللغة: مصدر بوأته منزلاء أي : أسكتته إياف 
وفي اصطلاح الفقهاء: أن يخلي المولى بين الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمهاء 
ينظر: : حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي وا 

)١١(‏ في باج: تخلي. (؟١1)‏ في باج: قسره. 

)١5(‏ في أ: وبخدمهء وفي باج و: ويخدمه. 

1د وهو يطؤها. 

(15) ينظر : الاختيار لتعليل المختار: 2177 مجمع الأنهر: /١‏ 538. 


كِتَابُ الاح ف 


خدمته بلا استخدامه لاء أي: إن خدمت المولى بلا استخدامه يعد التبوئة لا 
تسقط النفقة عن الزوج2"". 


واعلم أن التبوئة المسندة”" إلى المولى ما هو المصطلح المار تفسيره لا 
اللغوية فلا وجه لما قيل إن إسنادها إليه باعتبار أنه يمكن الزوج من ذلك©. 

وله إنكاح عبده وأمته” جبراً أريد بالإجبار هنا أنه لو باشر النكاح بغير 
وضاعها و 


ولحرة قتلت نفسها قبل الوطءٍ المهر لا لأنها لا تأخذ شيئاً فكمل المهر؛ لأنه 
تعليل بالعدم وهو غير مقبول'؛ بل لأن جناية المرء”2 على نفسه غير معتبرة في 


حق أحكام الدنيا فشابه موتها حتف أنفها0. 


لا لمولى أمةِ”* قتلها قبلهء أي: قبل الوطء؛ لأنه منع/د:١//‏ المبدل قبل 
التسليم فيجازى بمنع البدل وما قيل؛ لأنه'''“ عجل بالقتل أخذ المهر فجوزي 
بالحرمان لا يصلب970© وجهاً؛ لأنه مشترك بين قتلها قبل الوطءٍ وقتلها بعده'”'' فلا 


يصح التمسك به في مقام الفرق بينهما”""©» وإنما قال قبله؛ لأن بعد الوطءٍ المهر 
00 
واجب 0 


839/١ ينظر: البناية في شرح الهداية: 4 روما بعدهاء مجمع الأنهر:‎ )١( 

(10) في ز: المستندة. 

زف يشير الإمام ابن كمال باشا -رحمه الله تعائى- في ذلك إلى صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- حيث 
قال في شرحه للوقاية ما نصه: "والتبوئة: مصدر بوأته متزلا» والمولى وإن لم يهيئ المنزل» 
فالعبوئة تسند إليه باعتبار أنه يمكن الزوج من ذلك»؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 716 
وينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: مام ٠/ا!‏ وما يعدها. 

(4) في ز: أو أمته. 

2 ينظر: تبيين الحقائق : ؟/ 97ه, حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: */ 39/7. 

(7) وهوما أورده صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- في شرحه للوقاية: ص 515 

0) فى باز: المرأة. 

20 ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ ه9ه-093ء البناية في شرح الهداية : 199/4 

(9) في أب ج: أمته. )٠١(‏ في ه : أنه. 

)١١(‏ فيه : ويصحٌ. (15) في أ و: بعد الوطء. 

81١١ وهوما أورده صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- في شرحه للوقاية: ص‎ )١( 

)١5(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 79/ 2840-5945 البناية في شرح الهداية: 0784/4 حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: 6/ 011/4 الدر المتتقى : 553/1١‏ 


أل كِمَابُ التكاح 


وزوج الأمة يعزل بإذن سيدها؛ لأنه يخل بحق''؟ المولى وهو/ ز : 85/ حصول 
الولد الذي هو ملكه فيشترط رضاءه". 

وخيرت أمة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد؛ لأن الخيار لازدياد الملك عليها 
وهذا المعنى لا يختلف بكونه حراً أو عبدا”"؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام قال 
لبريرة: «ملكت يضعك فاختاري؛1/ ب :10/131 

فجعل علة الخيار ملكها بضعها فلا تشتخل بالتعليل بعد تعليل صاحب الشرع 


والشافعي يخالف فيما إذا كانت تحت الحر””' بئاء على إن الطلاق يعتبر عنده 
بالرجال فلا توجد علة الخيار”"' وهى ازدياد الملك”"'» والحديث المذكور حجة 
١ , 70‏ 


أمة تكحت بلا إذن فعتقت نفذ ولم تخير لاء لأنها قد رضيت؛ لأن موجبه 
أن لا يكون للمكاتبة أيضاً خيار وقد مر/أ:44/ أن لها ذلك”''؟ بل؛ لأن النفوذ 
بعد العتق فلا يتحقق زيادة الملك كما(" إذا زوجت نفسها بعد العتى2”70, 

وما سمي للسيد وإن زاد على مهر مثلها لو وطئت فعتقت وإن عتقت أولاً 
أي : قبل الوطء فلها", 


)١(‏ في ه : عن. 

0) ينظر: : البناية في شرح الهداية: : 591/4 وما بعدهاء مجمع الأنهر: سه 

زرف في أ بج دز: : وعبداً. 

2 الحديث رواه الدارقطني عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال لبريرة: «اذهبي فقد عئق معك بضعك»: سئن الدارقطني : #/ 590 رقم 
الحديث: *ء وينظر: 188/5 رقم الحديث: 177. تلخيص الحبير: /078» الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية: 4/5 ركم الحديث: 0887 

(5) في زذ الحرة. 431 في ب ج: الفسح. 

[49 مغني المحتاج : ل 

(8) ينظر: تبيين الحقائق: 8/7 وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 517ء البناية في 


شرح الهداية: 7944/1. 4 في ز: تتخير. 
0٠١‏ في أباج: : خيارآ؛ وهو يشير إلى التعليل الذي ذكره صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- في شرحه 
للوقاية: ص 537. )١١(‏ (كما) ساقطة من: ز 


(؟١)‏ ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 2507-7٠١‏ مجمع الأنهر: 8239/١‏ 
(*1) ينظر: تبيين الحقائق: 204-507/7. شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 717 البناية في شرح 
الهداية: 7981/7/4 وما بعدهاء حاشية ابن عابدين» ط.الحلبى: 19/9-119/8/8. 


كِتَابُ التكاح لكف 


ومن وطئ أمة ابنه والأب حر مكلف مسلم إنما قال هذا لأنه لو كان عبداً أو 
مكاتباً أو مجنونآ أو كافراً لا تصح دعوته فولدت فادعاه ثبت( نسبه إن”"© كانت 
الأمة في ملك الابن من وقت العلوق إلى حين الدعوى””وصارت أم ولد له 
وعليه”؟“ قيمتها لا عقرها لا يشترط في ذلك دعوى الشبهة ولا تصديق الاين*؛ 
لأن له ولاية تملك مال ابنه عند الحاجة إلى إبقاء2 نفسه فكذا له أن يتملكه2©0 
عند الحاجة إلى إبقاء" نسله لكن الأولى”؟ أشد من الثانية فلهذا يتملك الطعام 
بغير شيء والجارية”''' بالقيمة ويحل له تناول الطعام عند الحاجة ولا يحل له 
الوطئ فلأجل الحاجة جاز له التملك ولقصورها””'2 أوجبنا””" عليه القيمة صيانة 
لمال الولد مع حصول مقصوه””" الأب إذ ملكه محترم”” "© وزواله ببدل كلا زوال 
[فراعينا فيها الحقين*"©. 

م هذ الملك يفيت" قبل الاستيلاد شرطاً له إذ] "2 المصحح له حقيقة 
الملك أو حقه/ و:١1/‏ وكل ذلك غير ثابت للأب فيها حتى يجوز له التزويج/21 
بها فلا بد من تقديمه فتبيه.*" أنه وطئ ملك نفسه فلذلك لا يجب عليه العقر 
وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام؛ لأنه من مزالق الأقدام ومضال الأفهام 
/ه:لاه/ ولا قيمة ولدها؛ لأنه انعلق حراً لتقدم الملك عليه””"©. 


والجد فيهء أي: في الحكم" المذكور كالأب عند عدم ولايته سواء كان 


00 ل ولت (؟) في و: وإن- 

3 ف جم العيعة؛ الدعوة» وما أثيتناه من ه() في و: وعليها. 

(5) في أ ب ج: للابن. (5) في هاو: بقاء. 

0) في ز: يملكه. (4) في ه : بقاء. 

نو يا جح الارقة: () في أ ب ج: والجار فيه. 

)01١(‏ في أ: ولقصوره وفي ب: ولعذرهاء وفي ج: ولقدرهاء أي: قصور هذه الحاجة. 
(17) في 1أ: أوجدنا. (99) في ب ج: المقصود. 


)١4(‏ في ه : محرم. 

(19) ينظر: تبيين الحقائق : ؟/ 0.304 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 251 البناية في شرح الهداية: 
744/5 وما يعدهاء حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 5/ 181-199 

)اق اخ اكه (/19) ما بين المعكوفين ساقط من: ه . 

(18) في أ ب ج زه : التزوج. )١59(‏ في و 

)3١(‏ ينظ : البناية في شرح الهداية: 01/5 وما بعدهاء حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: رامن 


مجمع الأذهر : /١‏ 838-5310 (1؟) في أز: حكم. 


0 كِتَابٌ الماح 


ذلك بموته أو رقه أو جنونه أو كفره ويشترط أن تثبت ولايته من وقت العلوق إلى 
200 


وقت الدعوة 

وإن نكحهاء أي: إن نكح الأمة'" الابن صح ولم تصر أم ولده ويجب مهرها 
لا قيمتها وولدها حر بقرابته» أي: بقرابة”" الابن فإن الأمة ملكه”؟' ويتبعها الولد 
فبعتق 2*0 على أيه , ا 

وفسد نكاح حرة قالت لسيد زوجها اعتقه عني بألف ففعل وسقط المهر وعليها 
للمولى ألف” خلافاً لزفر فإنه قال لا يفسد النكاح لعدم الملك وأصله أن 
العتق يقع عن الآمر عند أثمتنا الثلاثة وعند زفر يقع عن المأمور لأن هذا الكلام 
خرج باطلاً لأن طلب الإعتاق من غير المالك لغو إذ لا عتق”*' فيما لا يملكه”"©) 
ابن آدم فيقع العتق عن المأمور ولأئمتنا الثلاثة أنها أمرته بإعتاق عبده عنها ولا 
يتصور ذلك إلا بتقديم ملكها فيه فتقدر تقديمه اقتضاء فلما ثبت الملك اقتضاء فسد 
النكاح. 

فإن قلت إن القبول لم يوجد وهو ركن البيع فلا يصح بدونه فلا يغبت الملك 
قلت إنما لا يصح البيع بدون الإيجاب والقبول إذا ثبت مقصوداً''' كما إذا قال 
الآمر بع عبدك/ ج:0١/‏ مني بألف”"'' درهم واعتقه عني فقال المأمور بعت 


اسلف 


وأعتقت حيث لا يقع عن الآمر أما إذا ثبت ضمناً وتبعاً فإنه ينبت بلا انعقاد 
ركنه. 


فإن قلت الشرائط الأصلية لا تثبت بطريق الاقتضاء كالأهلية والملك شرط 

.187 /8 ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 300. حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي:‎ )١( 

(؟) (الأمة) ساقطة من: وء وفي باج ز: أمة. 

2١‏ في ز: لقرابته أي لقرابة. 

(4) في ز: ملكه وتبعهاء وفي ه : ملكها ويتبعها. 

)2( في ب ج: فعتق. 

(1) ينظر: تبيين الحقائق: 707-105/7؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 07١4‏ البناية في شرح 
الهداية: 4/ 5-507 ٠لا‏ حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 183/6 

00 في ه : وعليه للمولى ألفه. (8) فيه : يقول. 

9) فيز للاعتقة ار )٠١(‏ في ج: يمكنه. 

(11) في [: لم ينبت مقصوداء وفي ه : ثبت المقصود. 

)1١(‏ فى ه : من ألف. (17) في باج: بلا القصاد. 


كِتَابُ التككاح يننا 


أصلي للإعتاق فلا يغبت اقتضاء”'؛ ولهذا لو قال لعبده كفر/ ز:85/ عن يمينك 
بالمال أو قال له تزوج أربعاً لا تثبت الحرية'" اقتضاء قلت كون العبد مملوكاً في 
ذاته شرط أصلي [للإعتاق لا يوجد بدونه أما كونه مملوكاً للآمر فهو أمر زائد فجاز 
ثبوته]”" بطريق الاقتضاء2, 

فإن قلت إن الشيء إذا ثبت [للضرورة يتقدر بقدرها فوجب أن لا يظهر في حق 
فسخ النكاح قلت الشيء إذا ثبت]”*' يثبت بلوازمه وبطلان ملك النكاح من لوازم 
ثبوت ملك اليمين بحيث لا ينفك عنه”". 

والولاء لها؛ لأنه عتق عليها ويقع عن كفارتها لو نوت بهء أي: نوت”"© 
الكفارة بذلك الإعتاق. 

وإن قالت ذلك بلا بدل» أي: قالت اعتقه عني ولم تقل بألف لم يفسد والولاء 
لهء أي: للسيد هذا عندهما وقال أبو يوسف هذا والأول سواء. 

له أن الملك ثبت شرطاً للإعتاق كما في الأول إلا أن القبضض وإن/د: 5// كان 
شرط التبرع إذا كان قصداً سقط هنا لثبوته؟ ضمناً كما أن القبول ركن البيع فيما 
ثبت [قصداً وقد سقط فيما ثبت]7") ضمناً والشرط أحق بالسقوط من الركن؛ لأنه 
دوله. 

ولهما أن القبض فعل حسي فلا يدخل في ضمن القول وإنما يدخل في ضمنه 
الحكمي لا الحسي”''' وقياسه على”'؟ القبول الحسي باطل؛ لأنه يحتمل السقوط 


(1) قال الشيخ ابن عابدين -رحمه الله تعالى-: #قوله: اقتضاءً هو دلالة اللفظٍ على مسكوتٍ يتوقف 
عليه صدق الكلام أو صِحٌّتّفُ فالأولٌ كحديث رفع الخطأ والنسيان» أي: رفع حكمهما وهر 
الإئمى وإلا فهما واقعان في الخارجء والثاني: كمسألتناء فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم 
الملك؛ إذ الملك شرط لصحة العتق عنه» فتقدم الملك بالبيع مقتضّئ . بالفتح - والإعتاق عن 
الآمرٍ مقعض - بالكسر- فيصيرٌ قولَهُ : أعتق طلبٌ التمليكِ منه بألف» ثم أمره بإعتاق عبده الآمر 
عنه» وقوله: أعتقت» تمليكٌ منه ثم الإعتاق عنهة» حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: */ 187 

(؟) في ه : له الحرية. () ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

(4) ينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي : */ 184-187: 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

(1) ينظر: تبيين الحقائق: 0509-07 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 10-14» اليناية في 
شرح الهداية: 5/ 7١4‏ وما بعدها. 00 في ه : لو نوت. 

(4) في ب ج: فيما ثبت. (4) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

)٠١(‏ في ب ج: للحسي» و(لا) ساقطة منهما. )١١(‏ في ها: أن. 


قف كِتَابُ الاح 


كما في صورة التعاطي والقبض الحسي في الهبة لا يحتمل السقوط ببحال0"©. 
فإن أسلم المتزوجان”" بلا شهود/ ب:17/ » أو في عدة كافرء معتقدين ذلك 
أقرا””" عليه”*». وإِنْ أسلَّمَ الزوجان المَحْرَّمَانٍ قُرّقَ بينهما”*؟: والطفل مسلم إن 
كان أحد أبويه مسلماً أو أسلم أحدهما هذا إذا لم تختلف الدار أو كان الطفل في 
دار الإسلام وأسلم الوالد في دار الحرب وفي العكس لا يتبعه ولده وكتابي إن كان 
بين كتابي ومجوسي""' لأن المجوسي شر من الكتابي فلكونه”"" كتابياً أنظر فيه0©, 
وفي إسلام زوج المجوسية أو امرأة الكافر مجوسياً كان أو كتابياً يعرض 
عاقلء 5 00005 6 0 بوم هك 1 
الإسلام على الآخر فإن أسلم فهي له وإلَّا قرَقء لا فرق بين أن يكون المصِر صبيا 
مميزاً أو بالغاً؛ لأن ردته كانت معتبرة فكذا آباؤه وهوء أي: التفريق طلاق ولو 
كان الزوج صغيراً لو أبى لا لو أبت؛ لأن الطلاق لا يكون من النساء ولا مهرها 
هناء أي: في إِبَائْهَاء إلا للموطوءة» لم يذكر حكم المهر في إِبَائِهِ اكتفاء ببيان كونه 
طلاقاً» فإنه قد علم حكم مهر المطلقة©©, 
ولو كان ذلك؛ أي: إسلام زوج المجوسية أو امرأة الكافر في دارهم لم تبن 
حتى تحيض ثلاثاً أو تمضي ثلاثة أشهرء أي: إن لم تحض قبل إسلام الآخر( "2 
و3 أسلم زوج الكتابية فهي 00 
وتبين بتباين الدارين لا بالسبي خلافاً للشافعي فإن سبب الفرقة عنده السبي 
1) في و: بحاله؛ ينظر: تبيين الحقائق: ؟/209-108. شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 251١9‏ 
حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي : ؟/ 184 
(؟) يعني الكافِرَيْنٍ. )2 في ه : أقر. 
قف ينظر: تببين الحقائق: 0310-5095 مجمع الأنهر: .559/١‏ 
(0) ينظر: البناية في شرح الهداية: 2711/4 الدر المتتقى: ١/0/ا8.‏ 
(7) في باج زو: مجوسي وكتابي. 00 في ز: فكونه. 
(8) أي: أن الولد يتبعُ خير الأبوين ديناًء والمجوسي شد من الكتابي» ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 
337؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 15 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 189-188/8 


(9) ينظر: تبيين الحقائق: 317-314/7: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 6١7؛‏ مجمع الأنهر: 
ليه 

)٠١(‏ عَثْلَ ذلك في الهداية بأن الإسلام ليس سبباً للفرقة: والعرض على الإسلام متعذر بسبب قصور 
الولاية ؟ لانعدام يد أهل الإسلام عن دار الحرب» ينظر: البناية في شرح الهداية: 818/4. 

)١١(‏ لأنه يجوز له أن يتزوجها ابتداة» فالبقاء أولى؛ لأنه أسهلٌ» ينظر: حاشية ابن عابدين: 
ط.الحلبي: 7/7 197. 


كِتَابُ التكاح ويف 
دون تباين الداريه0©, 

فلو خرج أحدهما إلينا مسلماً أو أخرج'" مسبياً بانت: وإن سبيا معاً لا0. 

ومن هاجرت إلينا مسلمة أو ذمية وكذا إذا أسلمت في دار الإسلام أو صارت 
ذمية بانت بلا عدة الحربية إذا خرجت إلينا مهاجرة بانت من زوجها بالإجماع ولا 
عدة عليها عنده خلافاً لهما وهذا الخلاف يتحقق في الحامل والحائل [في وجوب 
العدة وعدم وجوبها أما أنه هل يجوز نكاح الحامل]””') عنده مع عدم" العدة ففي 
ظاهر الرواية لا يجوز ذكره في الحقائق نقلاً عن مبسوط”" شيخ الإسلام. 

وارتداد كل منهما فسخ عاجل وبعض مشايخ بلخ وسمرقند كانوا يفتون بعدم 
وقوع الفرقة < ما لباب المعصية وعامتهه'”" يقولون يقع الفسخ ولكن يجبر 
على” التكاح لزوجها الأول بعد الإسلام؛ لأن المقصود يحصل بذلك ومشايخ 
بخارى كانوا على هذا ". 

ثم للموطوءة كل مهرهاء سواء كانت الردة9"//و:507/ متها أو عنم ٍ 

ولغيرها نصفه لو ارتد» ولا شيء لو ارتدت» وبقي النكاح إن ارتدا معا ثم 
أسلما معاًء ويفسد إن أسلم أحدهما قبل الآخر”"". 


)١‏ أي: أن اختلاف الدارين يوقع بينهماء سواء كان الاختلاف حقيقة أو حكماً فلو نكح مسلمٌ 
حربيةٌ كتابيةٌ في دار الحرب» ثم خرج عنها فإنها تبينُ؛ ولو خرجت هي قبل الزوج لم تبنْ؛ وذلك 
لأن التباين وإن وجد حقيقةّلم يوجد حكما؛ لأنها صارت من أهل دار الإسلام؛ والزوج من 
أهلها حكماً؛ ينظر: المبسوط للسرخسي: 3٠/6‏ البناية في شرح الهداية: 2551/4 حاشية ابن 
عابدين» ط.الحلبي : ©/ 01947 اللباب في شرح الكتاب: ؟/ 171-155 

(0) في أب جزو: خرج. 

(*) ينظر: تبيين الحقائق: ؟7318/1. 

(4) ها بين المعكوفين ساقط من: ز. 

(4) في أ ب ج: عدة العدة. 

(7) ينظر: المبسوط للسرخسي: ا 0-174/الء تبيين الحقائق: :751-17٠١/5‏ شرح الوقاية لصدر 


الشريعة: ص 515. (0) في و: ومنهم. 

(4) فيه : تجبر عن التكاح . (9) فيه : قبل. 

)1١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 9/ 777-377 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2715 البناية في شرح 
الهداية: 715/4 وما بعدهاء )١١(‏ في ه : الرد. 


ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 03750-574 البناية في شرح الهداية: 7559-5978/4, مجمع الأنهر مع 
الدر المنتقى: /١‏ لاش 


فق كِتَابُ التكاج 


يَابٌ القَسَم 
بفتح القاف وسكون السين مصدر قسمت الشيء فانقسم وبالكسر واحد الأقسام 
يجب العدل فيه والبكر والثيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء0 
وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة/ ز: 417/ نصف الحرة”''. ولا قسم في السفر 
يسافر بمن شاء والقرعة أولى””؛ عندنا وعند الشافعي تجب وإن تركت قسمها 
لضرتها صعّ وإن رجعت جاز/ ]0/650 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: / 217٠‏ تبيين الحقائق: 7750/7 وما بعدهاء شرح الوقاية 
لصدر الشريعة: ص 07١5‏ البناية في شرح الهداية: 7٠/4‏ وما بعدهاء حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: 5031/9 وما بعدهاء الدر المنتقى: /١‏ 9/ا". 

(١؟)‏ ينظر : تبيين الحقائق: 2371/2 البناية في شرج الهداية: #4/5”. 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار: */ 23٠‏ اللباب في شرح الكتاب: 7/9 177, 

(1) ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 719: حاشية ابن عابدين»: ط.الحلبي: /23505 الدر المنتقى: /١‏ 
اه 


كَِابُ200 الوضَاع 


بكسر الراء وفتحها هو لغة مص اللبن من الثدي وشرعا مص الرضيع من ثدي 
الآد مية””2 في وقت مخصوص وينبغي أن يزاد وما في معناه ليشمل”” صورة 
الاستعاط وغير ذلك 


ويثبت 9 بِمَصَّةٍ وما في معناها في حولين ونصف هذا عنده رفور :4م/ 


مدته حولان وعند زفر ثلاثة أحوال لا بعده أمومة المرضعة للرضيع وَأ مَنْ لَهُ 
اللبنُ لَهٌ أي : للرضيع 

ويحرم منه ما يحرم من النسب إلا أم/ ج:77/ شقيقه شقيقه أخاً كان أو أختاً؛ لأن 
أمه من النسب تكون أمه أو موطوءة أبيه وكل منهما حرام ولا كذلك من الرضاع 
وهي شاملة لثلاث صور لا يخفى على المتأمل هذا ما قالوا. 

وعندي لا حاجة إلى الاستثناء بل لا وجه له؛ لأن ما لا يحرم من الرضاع في 
الصور”" المستثناة لا يحرم من النسب أيضاً والمحرمة”' الموجودة فيها إنما هي 


)١(‏ في ها: باب. 

(؟) (الآدمية) ساقطة من: د زه ء وبدلها عبارة: (لا حاجة إلى قيد الآدمية لأن الثدي مخصوص به). 

زفرفق في أ ب جز : يشمل. 

(4) ألْحَقَّ الفقهامٌ -رحمهم الله تعالى- بالمصٌ الوَجُوْرٌ - بفتح الواو- وَالسّعْؤْظ - بضم السين-؛ فأما 
الوجور : فهو صب اللبنٍ في فم الرضيع؛ وأما السعوظ: :نهر سل في الأفي بره النهاية في 
غريب الحديث والأثر: 718/7 مادة انعط لان الغرب : لاثم ١2-814‏ مادة: سعطء و: 4/ 
21 مادة: نشع. 

(5) في دهاو: يثبت» وفي ز؛ البتت. 

() ينظر: تبيين الحقائق: 584-770/7. 

(0) في أ ب ج زه و: الصورة. 

(4) في ز: والحرمة. 

تكردا 


ْ 


لق كِتَابُ الرّضَاعَ 
من جهة”') المصاهرة لا من جهة النسب ولذلك ورد تلك الكلية في الحديث بلا 
استثناء. 

وأخت ولده أخت الولد من النسب أما البنت وأما بنت الموطوأة ولا كذلك 

لقائل”" أن يقول في الحصر نظر”" فإن أخت الولد من النسب يجوز أن لا 
يكون واحدة منهما كما إذا كانت ثابتة النسب من اثنين صورته أن يدعى الشريكان 
ولد الأمة المشتركة فإنه حينئذٍ يكون بنت كل واحد منهما أخت ولد الآخر وليست 
بنته ولا بنت موطوءته. 

وجدة ولده هي أم نفسه أو أم'؟' موطوءته ولا كذلك من الرضاع وأم شقيق 
أصله أباً كان ذلك الأصل أو أما ويشمل هذا أم عمه وأم عمته وأم خاله وأم 
خالته وأم هؤلاء جدته أو موطوءة جده الصحيح أو جده الفاسد ولا كذلك من 
الرضاع. 

وتعمشى”*/د: 77/ الصور الثلاث في جميع ما ذكر للرجل» أي: هذه النساء 
المذكورة لا تحرم للرجل إذا كانت من الرضاع"". 

وتحل أخت شقيقه رضاعاً كما تحل نسباً” كأخ من الأب له أخت من أمه 
تحل لأخيه من أبيو 0 

ورضيعا دي كأخ وأختٍ؛ أراد التشبيه في الحرمة ولذلك لم يقل كأخوين 
وهذا قد علم مما سبق من قوله فيحرم منه ما يحرم من النسب إلا إنه ذكر توطئة 
)1١(‏ (من جهة) ساقطة من: ب ج» وفي ز: إنما يعني جملة المصاهرة. 
(5) في باج و: ولقائل. () (نظر) ساقطة من: ز. 
(4) فيه : وأم. 
إفك في د: ويتمشي» وفي و: ولا يتمشى. 
(7) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: "/ 2377 تبيين الحقائق: ؟/ 774 وما بعدهاء شرح الوقاية 

لصدر الشريعة: ص 518-5107 العناية للبابرتي» ط.بولاق: 8/8 وما يعدهاء البناية في شرح 

الهداية: 749/1 وما بعدهاء شرح فتح القديرء ط.بولاق: /9-8: مجمع الأنهر مع الدر 


المنتقى: /١‏ الال حاشية ابن عابدين: ط.الحلبي: 7١4/9‏ وما يعدهاء اللباب في شرح 
الكتاب: 134/75 ١‏ 

(/40 في ب : من الدب 

0) في مسج أبيه رضاعاً. 


كِتَابُ الرّضَاعَ يفنا 
لما ذكر/ ب:58/ بعده لا شاربًا لَبَن ه05 
وحكم خلط لبنها بماء أو دواء أو لبن أخرى أو لبن شاة بالغلبة”؟ قال في 
الغاية: «ولم يذكروا الحكم فيما إذا كانا متساويين وينبغي أن تثبت الحرمة 
احتياطاً ؛ ولأنه غير مغلوب فلم يكن مستهلكاً»””"» ومنشؤه الغفلة عن معنى الغلبة» 
قال في المنتقى: فسر الغلبة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف فقال إذا جعل في 
لبن المرأة دواء فغير لونه ولم يغير طعمه أو على العكس فَأَوْجِرًة» صبٌِ حرّمَ وإن 
غير اللون والطعم ولم يوجد فيه طعم اللبن وذهب لونه لم يحرّمٌ وفسر الغلبة في 
رواية الوليد عن محمد فقال إذا لم يغيره الدواء من أن يكون لبناً تبت به 
260 
الحرمة 8 


ويطعامٍ الجِلٌء أي: حكم خلط لينها بالطعام'"2 الحل كما في لبن رجل إذا 
مص صبي لبن رجل لا يثبت به الرضاع . 


واحتقان صبي بلبنها 20 


1 أي: إذا شربٌ رضيعان من لبن شاةٍ فلا حرمة بينهماء قال ابن مودود -رحمه الله تعالى- : «الأنه لم 
تغبت الحرمة بينه وبين الأم لتنتقل إلى الأخ؛ إذ هي الأصل؛ لأن الحرمة تثبت في الأم ثم 
تتعدّى0» الاختيار لتعليل المختار: / 174: وينظر: مجمع الأتهر: 7078/1) اللباب في شرح 
الكتاب : 2155/5 

(0) معناء: لو اختلط لبن امرأة مع ماء أو دواء أو لبن شاة أو لبن امرأة أخرى» فإن المعتبر الغالب» 
فإن كان لبن المرأة غالباً كان محرّماً» وإن كان غيره غالبا لم يحرم . 

(*»6 من تبيين الحقائق: اخ 

(8) فيأ: فأوجدء وفي ب ج: ما وجر. 

(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: */ 14ء تبيين الحقائق: 0758-188/7 العناية للبابرتي؛ 
ط.بولاق: / 217 البناية في شرح الهداية: غ/ 1ه شرح فتح القدير» طابولاق: 7# اسلا 
مجمع الأنهر: 0/3/١‏ 

(5) فيه : بطعام. 

20 ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: #/ 17 البناية في شرح الهداية : 760/4 شرح فتح القديرء 
ط. بولاق: 2177/8 

(8) هذا عندهماء وعن محمد رحمه الله تعالى- أنه ذهب إلى ثبوت الحرمة به كما يفسد به الصومء 
ووجه ما ذهب إليه الإمام وأبو يوسف ‏ رحمهما الله تعالى- أن المفسد في الصوم إصلاح البدن» 
وذلك موجود في الدواءء وأما المحرم في الرضاع فمعنى النشوء؛ وهذا لا يوجد في الاحتقان؛ 
لأن ما يغذي الإنسان يكون وصوله من الأعلى» ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: #/ 19+ 
البناية في شرح الهداية: 871-830/4: شرح فتح القديرء ط.بولاق: 19/8 مجمع الأنهر: 
ااا 


يدن كِتَابُ الرّضَاعَ 
وحرم بلبن البكر”'' والميتة”'2 وإن أرضعت» أي: امرأة رجل ضرتها رضيعة 
حرمتا عليهء أي: على ذلك الرجل”"“ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ”؟'؛ وللرضيعة 
نصفه إن كان لها مسمى أو نصف المتعة إن لم يكن لها مسمى ورجع الزوج به 
على المرضعة إن قصدت الفساد وإلا فله©. 


)١(‏ فيه : الدم. 

() في دهو: الميت. وفي ز: والميت» ينظر: تبيين الحقائق: 189/7؛ العناية للبابرتي؛ 
ط.بولاق: “/ 215 البناية في شرح الهداية: 4 شرح فتح القديرء ط.بولاق: */11» 
اللباب في شرح الكتاب: ؟/ 1584, 

() أي: لو أن رجلاً متزوجاً من امرأتين إحداهما رضيعة؛ نفأرضعتٍ الكبيرةٌ الصغيرةً» فعندئلٍ 
تحرمان عليه؛ لأنه يكون جامعاً بين الأم والبنت رضاعاء وهذا لا يجوزء كالجمع بينهما السباً. 

25 لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها فصار ذلك كردتها قبل الدخول بهاء قال الإمام 
الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «لو لم تعجئ الفرقة من قبلها بأن كانت الكبيرة مكرهةٌ» أو نائمة 
فارتضعتها الصغيرة؛ أو أخذ رجل لبن الكبيرة فأوجر به الصغيرة» أو كانت الكيبرة مجئونة» لها 
نصف المهر؛ لعدم إضافة الفرقة إليها»؛ تبيين الحقائق: ؟/5141. 

)2( معناه أن يرجع الزوج على الكبيرة بنصف المهر الذي لزمه للصغيرة إذا تعمدت الكبيرة الإفسادء 
وإن لم تتعمد فلا شيء عليها. 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2370/8 تبيين الحقائق: 551/7 وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر 
الشريعة : ص 02714 العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: 218-71 البناية في شرح الهداية: 537/4 شرح 
فتح القديرء ط.بولاق: 15/9 وما بعدهاء مجمع الأنهر: ١/09ء‏ الدر المنتقى : /١‏ 5لا" حاشية 
ابن عابدين» ط.الحلبي: 519/7 وما بعدهاء اللياب في شرح الكتاب: 1757/5-/171, 


كِتَابُ227 الطلاق 


هو رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح الأصل فيه عندنا الحظر والإباحة للحاجة 
وعند الشافعي الأصل فيه الإباحة فإن قيل إنه مأمور به فأنى يكون محظوراً قلنا 
الأمر به لا ينفي الحظر فإن المحظور قد يرخص بصيغة الأمر حتى لا يقع في 
محظور فوقه كالحنث في اليمين', 

سنته من حيث/ ز:88/ العدد أحسن وهو طلقة فقط في طهر لا وطء فيه'” لم 
يقل أحد بكراهته بخلاف الحسن فإن فيه خلاف مالك0©, 


وحسن وهو طلقة لغير الموطوءة ولو في حيض وللموطوءة تفريق الثلاث في 
إطهار لا وطئ فيها فيمن تحيض ويجوز تفريقها في طهر واحد إذا تخلل بينها رجعة 
أو نكاح. 


وأشهر في غيرها”*» الشهر في حق من لا تحيض بمنزلة الطهر وقال مالك هو 
بدعة لا يباح إلا واحدة. 


)١(‏ في ز: باب. 

(؟) في ه : باليمين. 

(*) قال صدر الشريعة - رحمه الله تعالى -: «اعلم أن الطلاق أبغض المباحات؛ فلابد أن يكون 
بقدر الضرورة»؛ فأحسنه الطلاقٌ الواحد في طهر لا وطء > فيهء أما الواحدةٌ فلأنها أقلٌ وأما في 
الطهر ؛ فلأنه إن كان في حال الحيض يمكن أن يكون لنفرة الطبع لا لأجل المصلحة» وأما عدم 
الوطء؛ لثلا يكون شبهة العلوق» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص ,01-57١‏ 

(4) في ب ج: خلافاً لمالك. 

(0) أي : يفرق الزوج الطلاق على أشهر العدة فيما إذا كانت المرأةُ من غير ذوات الحيض» » كالكبيرة 
أو الحامل أو الصغيرة؛ لأن الأشهر هي فصول - أجزاءً - عدةٍ الصغيرة والكبيرة» وهي قائمة 


مقام فصول - أجزاء - عدة التي تحيض من النساء؛ وهي الحيض» فيفرق عليهاء ينظر: تبيين 
الحقائق: 787/7 


كديفا 


8 كِتَابُ المّللاق 
وحل طلاقهن عقيب الوطء”؟ خلافاً لزفر9. 
السنة في الطلاق من حيث العدد يستوي فيها المدخول بها [وغير المدخول 
بها9]1"© قال في الهداية: «والحسن هو طلاق السنة»”؟“. لم يرد به أنه مسئون وإلا 
لما كان الضرب الأول أحسن منه بل أراد أنه ثابت بالسنة ثم إنه فرق بين طلاق 
السئة والطلاق السني فإن الثاني أعم من الأول لتناوله الضرب الأول بخلاف 
طلاق السنة. 

ومن حيث الوقت طلقة فقط في طهر لا وطء”*؟ فيه مخصوص بالموطوءة 
/و:58/ لا يتحقق في غيرها. 

وبدعيّهُ من حيث العدد المتعدد”"' ثلاثاً كان أو اثنين في طهر واحد سواء ارس 
جملة”" أو متفرقة وعند الشافعي هو مباح. 

ومن حيث الوقت طلقة في طهر وطئت فيه أو حيض موطوءة ويجب 
رجعتها في الأصح احتراز عن قول من قال إنه يستحب”“فإذا طهرت طلقها 
إن شاء. 

وإن قال لموطوءته" أز نت طالق ثلاثاً للسئة بلا نية تقع”''2 عند كل طهر 
طلقة”'2 وأولاها تقع في طهر لا وطء فيه *'2 ذكره قاضيخان في الجامع الصغير 
هذا إذا كانت من ذوات الحيض وإن كانت من ذوات الأشهر تقع للحال طلقة 


)١‏ أي: حل طلاقُ من لا تحيض - من آيسة أو صغيرةٍ أو حامل- بلا كراهة عقيب الوطء؛ لأنه لا 
حيضٌ لهِنّ بخلاف التي تحيض. ينظر: اللباب في شرح الكتابٌ: 138/7 

() ذهب زفر - رحمه الله تعالى - إلى أن ذوات الأشهر يفصل بينهم بشهر كما يفصل ب بين التطليقتين 
به» وهذا لأنه بالجماع ت تفتر الرغبة فلا بد من مضي المدة لكي تتجدد رغبته فيها » ينظر : تبيين 
الحقائق: */ 0٠‏ العناية للبابرتي: 071/8 شرح فتح القدير: 81/8 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 

(؟) الهداية شرح بداية المبتدي: .575/1١‏ (0) في باج: لا وقت. 

(17) قوله (بدعيّه) مبتدأء وقوله (المتعدد) خيرف وقوله (من حيث العدد) جملة اعتراضية» يعني أن 
الطلاق البدعي بالنظر إلى عدد الطلقات هو ما كان متعدداً أي : : سواء كان ثلاثاً أو ثنتين في طهر 
واحدٍ وسواءٌ كانت الطلقات جملةٌ واحدة أو متفرقة» فهذا كله طلاق بدعي من حيث العدد. ينظر: 


تبيين الحقائق: #/ 270-174 0) فى م: 
20 ممن فال بالاستحباب هنا الإمام القدوري رحمه الله تعالى. ينظر: متن القدوري: ص 7/7 
للك في ه : للموطوءة. )2٠١(‏ في باج: اللسنة يقع. 


)١١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 87/9 (11) (فيه) ساقطة من: باج-. 


كِتَابُ الطلاق لق 


[وبعد شهر أخرى]”'' وبعد شهر آخر أخرى”” وذلك أن الطلاق الثلاث السني هذا 
وإنما قيدناه بالثلاث؛/ ج:/50/ لأن الطلاق السني مطلقاً أعم منه على ما بيناه 


ين 


وإن نوى الكل الساعة صحتء أي: النية حتى تقع الثلاث في الحال خلافاً 
لزفر؛ لأنه بدعي وهو ضد السني ونحن نقول الثلاث دفعة سني الوقوع» أي: ثبت 
وقوعه بالسنة". 


ويقع طلاق كل زوج مكلف ولو عبداً أو سكران أو مكرهاً” وفيهما خلاف 
الشافعي لا طلاق نائم وسيد على زوجة عبده. 


والطلاق للحرة ثلاثة وللأمة اثنان ولو زوجهما خلافهما خلافاً للشافعي فإن 
اعتبار الطلاق عنده بالرجال وعندنا”"' بالنساء فافهه, 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من: ززاه,. (؟) في ز: للسنية. 

67 ينظر: العناية للبابرتي: 8/ 80. ١‏ 

(4) قال الإمام الزيلعي - رحمه الله -: «وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة 
صحتء وقال زفر رحمه الله: لا يصح؟ لأنه نوى ضد السنة؛ والشيء لا يحتمل ضده» ولنا أنه 
نوى ما يحتمله لفظه فصحت نينه؛ وهذا لأنه سني وقوعاً من حيث إن وقوع الثلاثٍ جملة عرف 
بالسنة لا إيقاعاً فلم يتناوله مطلق كلامهء إِذِ المطلقٌ ينصرفٌ إلى الكامل وهو السنيٌ وقوعا 
وإيقاعاً وينتظمه عند نيَيِه كما إذا قال كل مملوكِ لي حر أو حلف لا يأكل لحماًء لا يتناول 
المكاتب ولا لحم السمك إلا بالنية لقصورٍ فيه»» تبيين الحقائق : 7/ 737-83 

() لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «كل طلاتٍ جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه المغلرب على عقله؛ [سئن 
الترمذي: /497 رقم الحديث: ١١41‏ (باب ما جاء في طلاق المعتوه)]؛ قال أبو عيسى : «هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق 
المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معترها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته؛» 
سئن الترمذي: 4943/8. ١‏ 
وإنما يقع هذا الطلاقُ لأنه صدر من أهله مضافاً إلى محله عن ولابةٍ شرعيّة» فوجب لذلك القولٌ 
بوقوعدء ينظر: تببين الحقائق: ©/ 4 العناية للبابرتي: */ 08 اللباب في شرح الكتاب: 179/9 

(5) في ها: وعئدهما. 

60 (فافهم) زيادة من: زء أي: إذا كان زوج الأمة حراً فالطلاقٌ عند الحتفيةٍ اثنان: وعندٌ الشافعيّة 
لاةٌء وإن كان زوج الحرة عبداً فالطلاق عند الحنفية ثلاثة وعند الشافعية اثنان» هذا معنى قولهم 
إن اعتبارٌ الطلاق عند الحنفية بالنساء. 
ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة: 7/ /ااء تحفة المحتاج: 47/4 »؛ مغني المحتاج: / 1914 


نكن كِتَابُ الللاق 


َابْ إنَاعٍ الطلاقِ 

صريحه: ما استعمل فيه دون غيره مثل أنت طالق ومطلقة وطلّقتك بالتشديد"© 
الطلاق لغة عبارة عن رفع القيد مطلقاً ولكن استعمل في النكاح بالتفعيل" و 
غيره بالأقعال/ ه:08/ ولهذا لا يحتاج في قوله أنت مطلقة بالتشديد إلى النية 
وبتشفيفها يحتاج إليها"". 

وتقع بها واحدة رجعية وإن نوى ضدهاء أي: الأكثر من الواحدة أو الواحدة 
البائنة وقال الشافعي إن نوى أكثر من الواحدة يقع ما نوى أو لم ينو شيئاً 

وفي أنت الطلاق أو طالق”2 الطلاق أو طالق طلاقاً تقع واحدة رجعية إن لم 
ينو شيئاً أو نوى يعني بالمصدر وإنما قلنا هذا لأنه لو قال في الثاني أردت بقولي 
طالق واحدة/ د: 74/ وبقولي الطلاق”*) أخرى يصدق ويقع رجعيتان إذا كانت 
مدخولاً بها واحدةٌ أو ثنتين وفيه خلاف لزفر. 

وإن نوى ثلاثاً/51:1/ فثلاث هذا؛ لأن اللفظ مفرد فلا بد من مراعاته غير أن 
الفرد نوعان حقيقي وهو أدنى”'' الجنس وحكمي وهو جميع الجنس فأيهما نوى 
صحت نيته لأن اللفظ يحتمله ولا كذلك التثنية حتى لو كانت المرأة أمة تصح 
نية”"" الثنتين فيه؛ لأنه جميع الجنس في حقها كالثلاث في حق الحرة©©. 

وبإضافة الطلاق/ ب:4١7/‏ إلى ما يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة والعنق 


)١(‏ «(بالتشديد) زيادة من: و. 40 في أ ب ج زو: بالتفصيل. 

(؟) أصل الطلاقٍ في اللفة هو رفع القيد مطلقاً. أي: سواءٌ كان القيدُ حسيّاً كقيدٍ الأسيرٍ أو معنوياً 
كقيدٍ النكاح» أي : أن الطلاق والإطلاقٌ كلاهما بمعنى فلك القيدء ثم صار استعمالُ الإطلاقي 
لرقع القيد نحشي فيقال : أطلقتٌ الأسيرٌ ولا يقالُ: طَلَّقَتُهُ وصارٌ استعمالٌ الطلاقي لرفع قيد 
النكاح فيقالٌ : لقت المرأةً ولا يقالُ أطلقتُهاء وبناء على ذلك فإ قوله: : (أنتِ مطلقَة) يكون 
طلاقاً صريحاً» بيئما يكون قوله(أنتٍ مُظلَقَةٌ) - بالتخفيف- - كناية؛ ينظر : اللباب في شرح 
الكتاب : 151//9. 2 في ج: طلق» وفي طلاق. 

(5) في ب ج: بالطلاق. ) في أب ز: إذني. 

090 في زة نيته. ١ ١‏ 

دك قال صدر الشريعة في شرح الوقاية : "وقد ذُكِرَ في أصول الفقه: أن لفظ المصدرٍ واحدٌ لا يد 
على العدد؛ فالثلاثُ واحدّ اعتباري من حيتُ إنه مجموعٌ, » فتصِح نيه وإن لم ينو يقعٌ الواحدٌ 
الحقيقيٌ » أما الاثنان في الحرةٍ فعددٌ محضٌ لا دلالة للفظٍ المفردٍ عليوه» شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص ؟7755؛ وينظر: تبيين الحقائق: 9 47-41. 


كِتَابُ اللاق يذ 


والروح والبدن والجسد الفرق بينهما أن الرأس والأطراف داخلة في الجسد دون 
البدن والفرج والوجه أو إلى جزء شائع كالنصف والثلث يقع”'": وإلى يدها أو 
رجلها”" لا؛ لأنه لم يعرف استمرار استعماله لغة ولا عرفاً وإنما جاء بهما على 
وجه/ز: 84/ الندرة حتى إذا(" كان عند قوم يعبرون به عن الجملة وقع به الطلاق 
ذكره في التبيين”*' ولزفر والشاقعي خلاف فيهما وفي كل جزء معين لا يعبر به(" 


عن جميع البدن20, 


وكذا الظهر والبطن قال فى الأسرار وأما الظهر واليطن فلا رواية فيهما 
والصحيح أن لا يقع 0" . 

[وبنصف”” طلقة أو ثلثها وكذا في كل جزء سماه ومن واحدة إلى ثنتين 
أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدةٌ قوله واحدة مبتدأ خيره]؟ بنصف0:© 


1 عو لف 0 وريج 
وفي من واحدة إلى ثلاث [أو ما بين واحدة إلى فيدك ]110 1 وقالا يقع 


في الأول ثنتان وفي الثاني ثلاث وقال زفر في الأول لا يقع شيء وفي الثاني يقع 
واحدة. 


وبثلاثة أنصاف طلقتين ثلاث وبثلاثة أنصاف طلقة طلقتان؛ لأنها طلقة ونصف 


(1) ينظر: العناية للبابرتي: 07/8 (؟) في ه : ولا يدها ورجلهاء 
() في باج: لو. (4) بنظر: تبيين الحقائق: 45/8 
(4) في باج: بها. 


(3) فهما يقولان بوقوع الطلاق» وكل جزءٍ معين لا يعبر به عن جميع البدن؛ وحجتهما أنه جز 
مستمتمٌ به بعقد التكاح؛ والشيء الذي هذا حاله يكون محلاً لحكم التكاح؛ أي: فيكون محلا 
للطلاقي فيثبت الحكم فيه. ينظر: العناية للبابرتي: ارذكردة 

(0) قال الإمام الزيلعي رحمه الله: #والأصحٌ أنه لا يقمُ في الظهر والبطن والبضع8. تبيين الحقائق: 
1 (8) في أه : وبتصفه. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. )1١(‏ في ه : وفي نصف. 

)١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: و. 

)١7(‏ معناةٌ: إذا قال لامرأته أنت طالقٌ من واحدةٍ إلى ثنتين أو بين واحدةٍ إلى ثنتين تطلقٌ واحدةٌ؛ ولو 
قال أنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث أو بين واحدة إلى ثلاث تطلق ثنتين» قال الإمام الزيلعي 
- رحمه الله -: «وهذ! عند أبي حنيفة - رحمه الله - تدذخل الغاية الأولى دون الثانية» وقالا 
تدخل الغايتان حتى لا يقع في الأولى شيّ: وفي الثانية تقع واحدةٌء وهو القياسنُ؛ لأن الغاية لا 
تدخل تحت المضروب له الغايةه» تبيين الحقائق: 48/7. 


1 كِتَابُ الطّلاق 
فيتكامل وَقِيْلَ نَلاثٌ؛ لأن كل نصف يتكامل في نفسه فيصير ثلان]”2. 

وفي أنت طالق واحدة فى ثنتين واحدة وإن نوى الضرب أو الظرف7" لأن 
عمل الضرب أ ه فى تكثير الأجزاء و0 المضروب فيه لا في زيادة المضروب 
والطلاق لا يصلح”'“ ظرفاً فيلغو وقال زفر والحسن بن زياد يقع ثنتان إن نوى 
الضرب وإن نوى واحدة”” وثنتين» أي: إن نوى واحدة وثنتين فثلاثك0. 

وفي غير الموطوءة واحدة مثل واحدة وثنتين» أي: إذا قال لغير الموطوءة أنت 
طالق واحدة”؟ في ثنتين ونوى واحدة وثنتين” يقع واحدة كما إذا قال لها أنت 
طالق واحدة وثنتين يمع واحدة. 

55 عدن حوفي 2 ذأ اه 5 5 2 

وإن نوى مع ثنتين فثلاثٌ»؛ وكذا في ثنتين في ثنتين7' يعني يقع الشلاث إن7١‏ 
نوى مع ثنتين وإلا””'' يلغو في ثنتين سواء نوى الضرب أو الظرف”'' أو لم ينو 
شيئاً وعند زفر تقع الثلاث إن نوى الضرب9"©. 

ء* . 2 5 عاد 5-7 7 0 162 7 

وفي من هنا إلى الشام واحدة رجعية وقال زفر هي بائنة!؟' ونجز”* الطلاق 
في بمكة أو في مكة أو في الدارء أي: يقع في الحال في هذه الصور””' وإن عني 
)١(‏ إن ثلاثة أنصاف التطليقة تكون تطليقة واحدة ونصف التطليقة؛ فصار بمنزلة قوله: أنتٍ طالقة 

واحدة ونصف تطليقة؛ فتتكامل لتصير طلقةٌ ونصف. فالنصفان يكونان تطليقة واحدة والنصف 

الثالث يكون تطليقة ثانية: وبذلك يقع تطليقتان. 

وذهب بعض المشايخ إلى أنه يقع ثلاتٌ تطليقاتٍ؛ لأنهم رأوا أن كل نصف يتكامل مع نفسه فيكون 

طلقة بنفسه؛ لأن الطلاقٌ لا يقبل التجزئةٌ» أي: فيكون ثلالةُ أنصافٍ تطليقةٍ ثلاثُ تطليقاتٍ لا محالة» 


ينظر: تبيين الحقائق: */ /41. 2020( في ب ج: الضرب. 
(؟) في ب: العددء وفي ه : بعد. (5) في و: يصح. 
الك (نوى واحدة) ساقطة من: ه » و(واحدة) ساقطة من: زاو. 
(7) ينظر: تبيين الحقائق: */ 01-6. (0) في ه : هو واحد. 


(0) في باج: في ثتنين. 

(9) في ه : وثنتين» و(في) ساقطة منها. 

)٠١(‏ في باج: وإن. )١١(‏ في ز: ولا يلغو. 

١ (أو الظرف) ساقطة من: باج‎ )1١( 

.61 7 ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١17( 

(15) وجهُ قولٍ زفرٌ - رحمه الله تعالى - أنه وصت الطلاق بالطول؛ ألا ترى أن قولّهم فلا كثير 
الرمادٍ أبلغٌ من قولهم فلانٌ جوادٌ عند إرادَة وصفِهِ بالكرم؟ وكذلك ههناء فإنَّ قوله إلى الشام يفيد 
الطولّ والعرض فجاز أن تقمٌ به البينونة. ينظر: تبيين الحقائق: */05-01. 

(19) في و: وينجز. (15) في و: الصورة. 


كِتَابٌ العّللاق م 


به التعليق يصدق ديانة لا قضاء'''وعلق في إذا دخلت مكة أو في دخولك الدار 
ويقع عند الفجر”"' في أنت طالق غداً أو في غد وتصح نية'" الآخرء أي: آخر 
النهار في الثاني فقط مراده في القضاء وأما ديانة فيصدق فيهما وهذا عنده وقالا لا 
يصدق فيهما قضاء ويصدق ديانة وعند أولهما”' في اليوم غداً أو غدا” اليوم 
يعني إذا قال أنت طالق اليوم غداً أو غداً اليوم يعتبر الوقت المذكور أولاً حتى يقع 
في الأول في اليوم وفي الثاني في غد”2 

ولغا أنت طالق قبل/ و : 14/ أن أتزوجك وأنت طالق أمس لمن نكحها اليوم؛ 
لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فيلغو”"ويقع الآن فيمن نكح 
قبل أمس؛ لأنه ما أسنده إلى حالة منافية ولا يمكن تصحيحه إخباراً أيضاً© فكان 
إنشاءً والإنشاء في الماضي إنشاء في الحال. 

وفي أنت طالق ثلاثاً ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك [أو ميتما"؟ لم 
أطلقك]”''2 وسكت يقع حالاً إنما قال 00 لأنه إذا قال موصولاً أنت طالق 
/ج:8/ عقيب قوله أنت طالق ثلاثاً ما لم أطلقك يبر”'2 في يمينه خلافاً لزفر 
فإن عنده يقع ثلاث تطليقات ذكره في شرح الطحاوي والفرق بين البر والحنث 
لا يظهر في أنت طالق ما لم أطلقك [ولذلك قيده بالعلاث!2070]2770 

وفي أنت طالق ثنتين إنما ذكره ليظهر ثمرة وقوع الأخيرة دون الأولى ولم يقل 
لذن إد حيط لا حملي ما كثراة! ليا القزاس الذي .تعره ما الم اقلق انت طالق 
تطلق بالأخيرة معناه قال ذلك موصولاً به والقياس أن يقع المضاف فيقعان إن 
)١(‏ إنما صدّقٌ ديانةٌ لا قضاءً؛ لأن الإضمارٌ خلاف الظاهر؛ فلذا لا يصدقه القاضيء وكذا لو قال: 

أنتٍ طالقٌ في ثوب كذا يقعُ في الحال؛ ولو نوى إذا لبسث فإنه يصدق ديانةً لا قضاءء ينظر: :ا تبيين 


الحقائى: ؟/ 237. 000( في دز: : العجز. 
(6)9 في ب و: نيته. (4) في باج: أولهاء وفي ه : أوليهما. 
(0) في ب: في غداء وفي ه : أو غد. 20 في ب: غداً. 
600 ينظر: تبيين الحقائق: 07/7. شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص514. 
(4) في و: إخباراً فيمن نكح أيضاً. (9) في أو: متى ما. 


)1٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: و» وهو مكرر في: زه 

202010 في ها : يعتبر. 

(؟١)‏ ما بين المعكوفين في ه : وكذلك قيده بالطلاق. 

)١1(‏ ينظر: تبيين الحقائق : */ /ا2. )1١4(‏ (ما ذكر) ساقطة من: أ. 


لذ كِتَابٌ الطلاق 
كانت مدخولاً”'' بها وهو قول زفر. 

وفي إن لم أطلقك قبيل موت أحدهما وفي النوادر لا يقع بموتها لأن اليأس 
إنما يقع بموتها فوجد الشرط عند انقضاء محل الطلاق وفي الصحيح إن موتها 
كموته؛ لأنها إذا أشرفت على الموت فقد بقى من حياتهما ما لا يسع للتكلهم”"© 
بالطلاق وذا القدر من الزمان صالح لوقوع/ ز : /4١‏ المعلق لأنه يستغني عن زمان 
التكلم فوجد”” الشرط والملك قائم والمحل باق 

وإذا وإذاما بلا نية ك(إن)”” عنده وعندهما كمتىء أي: قال إنما تطلق قبيل 
موت أحدهما وقالا/د:7/5/ تطلق كما سكت لأن كلمة إذا للوقت فصار بمنزلة 
و9 أن يستعمل في الشرط أيضاً فإن أريد به الشرط لم تطلق في الحال 
وإن أريد به الوقت تطلق فلا تطلق بالشك والاحتمال لا يقال إذا ترددت كان 
الاحتياط في الوقوع تغليباً لجانب الحرمة؛ لأنا نقول ترجح بالأصل وهو 
/ه: /٠١‏ أنها في عصمته بيقين فلا تطلق بالاحتمال كما إذا شك في الوضوء أو 
في الحدث”) يرجح بالأصل وإن كان الأحوط إيجاب الوضوء ومع نية الوقت أو 
الشرط فكنيته؛ أي: يقع في الحال في الأول وقبيل2 موت أحدهما في الثاني. 


واليوم للنهار مع فعل ممتد وللوقت المطلق مع فعل لا يمتد/ ب /0٠١:‏ الممتد 
عندهم ما صح فيه ضرب المدة وغير الممتد ما لم يصح فيه ذلك والتفويض7”© 
من الأول؛ لأنه يصح أن يقال جعلت أمرك بيدك يوماً أو شهراً ويصير" الأمر 


)١(‏ في ز: موصولاً. (؟) في أب ج: المتكلم؛ وفي و: التكلم. 

(9) في ه : فوجود. 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق : 7/ 209-68 العناية للبابرتي : / 38. 

(5) في ز: مثل- 

إذى هذا بناء على أن (إذا) عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لفيا مشتركٌ بين الشرط والظرف؛ أما 
عند الصاحبين فهي حقيقةٌ في الظرفي» وإنما يجي؛ للشرط بطريت المجازٍء أي : إنَّ قوله : إذالم 
أطأقكِ يكون بمعنى متى لم أطلقكٍ - عندهما-؛ وإذا قال طلّقي نفْسَكِ إذا شئتٍ فإنه بمعنى متى 


شت. 


ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 59"؛ العناية للبابرتي: 35/8 
6207 في ز! ولأبي حنيفة. (4) في أ: وفي الحديث. 
(9) في أب ج: وقبل. )٠١(‏ فياه : والتعويض. 


)1١(‏ في باج و١‏ أو يصير. 


كِتَابُ الللاق دان 


بيدها في ذلك الزمان دون غيره والطلاق من الثاني حتى لو قال طلقتك شهراً كان 
ذكر المدة لغواً وكانت المرأة مطلقة0"©. 


فعند الشرط ليلاً لا يتخير”" في أمرك بيدك يوم يقدم”” زيد وتطلق في يوم 
أتزوجك فأنت طالق اعلم أن اليوم يذكر ويراد به النهار خاصة ويذكر ويراد به 
مطلق الوقت فيتناول الليل والنهار”*» والضابط فيه أنه إذا قرن بفعل ممتد””' يراد به 
[النهار وإذا قرن بفعل غير ممتد يراد به]("2 مطلق الوقت والسر فيه أن ظرف الزمان 
إذا تعلق بالفعل بلا لفظة في يكون معياراً له كقولنا صمت السنة بخلاف ما إذا 
تعلق”" به بلفظة (فى) كقولنا” صمت في السنة فإذا كان الفعل ممتداً كان المعيار 
ممتداً فيراد باليوم النهار وإن كان غير ممتد كان المعيار غير ممتد فيراد به مطلق 
الوقت ثم اختلف عبارته فيما إذا يعتبر”*) الامتداد وعدمه فالمفهوم من الهداية27 
في هذا الفصل أن المعتبر الفعل الذي [تعلق به اليوم وهو الطلاق في المثال الثاني 
والمذكور في أيمان الهداية0 أن المعتبر الفعل الذي]!""2 أضيف إليه اليوم وهو 

"00 : 500 : 1 

التزوج””"2 في المثال المذكور وقال في التلويح هو من تسامحهم'؟') حيث لم 


)000 يعني بالفعل الممتد ما يصحٌ فيه ضرب المدة؛ كاللبس والركوب والمساكنة وغيرهاء ويقصد 
بالفعل غير الممتد ما لا يصحٌ فيه ضرب المدة كالدخول والخروج والقدوم» وبعبارة أخرى: 
الفعل الممتد هو الفعل الذي يقع ويستمر وقوعه فعلاً» أما غير الممتد فهر الفعل الذي يقع مرة 
ولا يستمرٌ فيجورٌ أن يقال مدة مساكنة فلان و مدة ركوب فلان؛ ولكن لا يجوز أن يقال: مدة 
دخول فلان أو مدة خخروجه؛ لأن كلاً من الدخول والخروج لا يقع إلا مرةً واحدة ولا يمتدء 
ينظر : العناية للبابرتي: 59/7. 
قال الإمام الزيلعي - رحمه الله تعالى -: #وئعني بالممتد ما يقبل التأقبت» كالأمر باليد والصوم؛ وبما 
لا يمتد ما لا يقبل التأقيث» كالطلاقي والتزوج؛ لأنه لا يقال طلقت شهراً ويراك به الإيقاعٌ في جميعه أر 
الامتداد إليهء ولا تزوجتُ يوماً بهذا المعنىة» تبيين الحقائق: 11/8 


(؟) في باج : تتخير. () في أباج: يقرد. 

(4) في ب ج: النهار والليل. (0) في باج: غير ممتد. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج١٠‏ 60 في ه : أعتق. 

(4) فيه ؛ قولنا. (9) في دو: يعبر. 

)٠١(‏ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 2545/١‏ البحر الرائق: 7949-1447 حاشية ابن عابدين: 
نالفقة 

)١١(‏ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 501 وما بعدها. 

(؟١)‏ ما بين المعكوفين ساقط من: و. )1١(‏ في د: الزوج. 


(14) في باج: تسامهم. 


ايدان كِتَابُ الطلاق 


يختلف الجواب لتوافق المتعلق به والمضاف إليه في الامتداد وعدمه وأما إذا 
اختلف مثل أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقد اتفقوا على أن المعتبر هو ما تعلق به 
الظرف لا ما أضيف إليه حتى لو قدم ليلا لا يكون الأمر بيدها؛/1:؟0/ لأن كون 
الأمر باليد مما يمتد". 

وراجع في أنت طالق ثنتين مع عتق سيدك لك إنما قال لك دون إياك كيلا 
يتعين المعنى المجازي للعتق وهو الإعتاق فإن المراد تصوير المسألة على وجه 
ينتظم المعنيين للعتق لعدم'" الفرق في الجواب على ما أفصح عنه صاحب 
الهداية”"“لو أعتق إذا قال رجل لزوجته الأمة أنت طالق ثنتين مع عتق سيدك لك 
وأعتقها سيدها طلقت ثنتين ويملك الزوج الرجعة لأنه علق التطليقتين بالإعتاق 
والمعلة” * موجن نعف الشترظ فيوجد التطليق بعد الإعتاق كأنه أرسله في ذلك 
الوقت مقارتاً للعتق [الذي هو حكم الإعتاق فتصير حيئئلِ”*' حرة به ثم يقع عليها 
الطلاق]'"“ الذي هو حكم التطليق بعد الحرية فلا تحرم به حرمة غليظة, لا 
يقال إن كلمة مع للقران فكيف يتصور ما ذكرتم لأنا نقول قد تذكر للتأخير أيضاً 
قال الله تعالى: ين مم لكر ثرا ©4”" فيحمل عليه بدليل ما ذكرنا من معنى 
الشرط وفي شرح الطحاوي أن كلمة مع إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل 
الشرظط 20 

وعند مجيء غد بعد تعليق”''' عتقها وتطليقها بمجيئه”'' لا يعني إذا قال 


)1١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 251/7 العناية للبابرتي: / 0-39/ا. 


زفق في ه : بعدم. 
)6 ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: /١‏ /ااء تبيين الحقائق : 33/7. 
(4) في ه : والعتق. (5) (حينشظٍ) زيادة من: اد. 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من: و. 

60 صورة المسألة: رجلّ تزوج أمة غيرء: فقال لها : أنت طالقٌ ثنتين مع إعتاق مولاكِ إِيّاكِء فأعتقها 
المولى فطلقت ثتتين؛ قالزوج يملك الرجعة؛ لأن إعتاق المولى جُعِلَ شرطاً للتطليق؛ فيكون 
مقدماً عليه» فالعتق يكون مقدماً على وقوع الطلاتٍ فيقع الطلاقٌ؛ وهي حرة؛ فيصيرٌ طلاقها 
ثلاث فيملك الزوج الرجعة. مر شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص8717. 

0 سورة الإنشراح» الأية: ه. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: 57/7 العناية للبابرتي: */ هلا 

١ في أ تعلق» وفي ه : تعتق.‎ )٠١( 

0١‏ في أباج: لمجيئه. 


كِتَابُ الكللاق لدان 


المولى لأمته إذا جاء غد فأنت حرة وقال زوجها إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين 
فجاء الغد”'' وقع العتق والطلاق ولا يملك/ ز:١4/‏ الزوج الرجعة؛ لأن الطلاق 
والعتاق تعلقا بشرط واحد وهو مجيء الغد فيقعان معاً عند مجيئه فكما أن”" العتق 
صادفها وهي أمة فكذلك الطلاق صادفها وهي أمة والأمة تحرم حرمة غليظة 
بتطليقتين بخلاف المسألة الأولى لا؛ لأن وقوع الطلاق/و:720/ متوقف على 
/ج:14/ وقوع العتق كما توهم””© لعدم صحته بل لما ذكرناء آنفاً 

خلافاً لمحمد برواية أبي*» حفص الكبير عنه فإنه قال يملك الرجعة لأن العتق 
أسرع وقوعاً لا لأنه رجوع إلى الحالة الأصلية وهو أمر مستحسن بخلاف الطلاق 
فإنه أبغض المباحات فيكون في وقوعه بطؤ وتأخر؛ لأن في الطلاق أيضاً رجوعاً 
إلى الحالة” الأصلية وسرعة الوقوع في الأمر المستحسن وبطؤه”" في غير 
المستحسن أمر تخيلي بل لأن قوله أنت حرة أوجز من قوله أنت طالق ثنتين 
والمعلق كالمرسل عند الشرط فيكون كأن المولى والزوج أرسلا في ذلك الوقت 
فيقع أوجز القولين أولاً وهو العتق'". 

وتعتد كالحرة بالاتفاق آخذاً يات ويقع بأنا منك بائن أو عليك 

ع 

حرام إن نوى لا ينا مِنْكِ طَالِقٌ و! ' خلافاً للشافعي وأنت طالق 
واحدة 8 لين خلا فا 00 00 مع موق أو مع23”0 موتك ولا طلاق بعد 


)١(‏ في باج: غد. (؟) في هاو: فكان. 
اليف في د : تدمع 15 في ب ج: بما. 
)2( في ب ج: ابن )١(‏ (الحالة) ساقطة من: زء 
0) فيو: 0 () في ب ج: عن. 


(9) ينظر: تبيين الحقائق : #/ /58-33: العناية للبابرتي: “رثلاء شرح فتح القدير: */5/ا+ وقد ذكر 
الإمام الزيلعي - رحمه الله تعالى - أوجهاً أخرى لترجيح مذهب الإمام محمد بن الحسن - 
رحمه الله تعالى - ولا يتسع المقام لذكرها هناء ينظر: : تييين الحقائق 0 

(١0)أي:‏ : فإنَّ هذا يعد لغواً ولا يعبأ به؟ لأن الطلاق إنما شرع مضافاً إلى المرأة فإذا طلّق الزوج نفسه 
فقد غير المشروعء ينظر: العناية للبابرتي: */ :ام شرح انتج المديرة ع الالالال 

)١١(‏ أي: ولا يقع بقوله: : (أن طالقٌ واحدةٌ أو لا) عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وذعب محم إلى أنه 
يقع؛ لأنه أدخل الشكُ في الواحدة لدخول حرفه . أي: حرف الشك وهو أو . بينهما وبين النفي؛ 
فيسقط اعتبار الواحدة للشلكُء ويبقى قوله : أنت طالق سالماً عن الشلكٌ. 
قال الكمال بن الهمام - رحمه الله -: #بخلاف قوله (أنت طالق أو لا)؛ » أو (طالق أو غير طالق)؛ فإنه 
لا يقع به بالاتفاق؛ لأنه أدخل الشك في أصلٍ الإيقاع»؛ شرح فتح القدير: #/ لالاء وينظر: تبيين 
الحقائقي: #/ 57, العناية للبابرتي: / 6لا (؟1) فيزة ومع. 


0 كَِابُ الطلاق 


ما ملك أحدهما صاحبه أو شقصه لوقوع الفرقة بينهما بملك الرقبة والطلاق 
يستدعي قيام النكاح ولا يلزم على هذا المكاتب إذا اشترى زوجته حيث لا 
تقع الفرقة بينهما لأنا لا نسلم أن''' له ملكاً بل له حق الملك وهو لا يمنع 
بقاء التكاح. 

وبأنت 2 هكذا يشير بالإصبع يقع بعددهء» أي : بعدد الإصبع والإصبع يذكر 
ويؤنث وتعتبر المنشورة؟ لأن الإشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمومة للعرف 
والسنة فلو نوى الإشارة بالمضمومة يصدق ديانة لا قضاء ولو أشار بظهورها 
فالمضمومة بقي”" ها هنا احتمال آخر وهو أن تكون رؤوس الأصابع نحو 
المخاطب فالوجه الشامل ما قيل إن كان نشراً عن ضم فالعبرة للنشر وإن كان ضماً 
عن نشر فالعبرة للضم فأفهه””. 

وبأنت طالق بائن/ ب:١7/‏ أو البتة وقال الشافعي يقع رجعياً إذا كان بعد 
الدخول أو أنت طالق أشد الطلاق أو أفحثه أو أخبئه أو أسوأه أو طلاق الشيطان 
أو البدعة أو كالجبل/ هم :5/ وقال أبو يوسف يكون وحم 

الأصل عند أبي حنيفة أنه متى شبه الطلاق بشيء - أي شيء- كان يقع بائناً 
ذَكَرَ العِظُم*2 أو لم يذكُرْء وعند أبي يوسف إِنْ ذَكَرَ العِظمَ يكرد بائناًء وإلا فلا 
أيّ شيءٍ كان المشْبَّهُ به. وعند زُفْرَ إن كان المشبه به مما يوصَفُ باليظم عند 
الناسٍ يقع بائناً و! دا ف فحني زد مسي امازل وقير م انا نار كالك 
أو ملء البيت أو”"' تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة بلا نيّهِ ثلاث" سواء لم ينو 
عدداً أو نوى7 ' واحدة أو ثنتين ثم إن هذا في الحرة أما في الأمة فثنتان بمنزلة 
الثلاث وَاحِدَةٌ بَائِةه إلا إذا نوى ثنتين إحداهما بقوله طالق والأخرى بقوله بائن أو 
بقوله البتة فإنه يقع ثنتان بائنتان ذكره في الهداية”“ومعها ثلاث9©, 


)١(‏ في باج: أنه. (؟) في ه : يبقى 

07 ينظر: تبيين الحقائق: 238/6 العناية للبابرتي ي : #/لالاء شرح فتح القدير: /2278 البناية شرح 
الهداية: غ/440-/459. 09 في ه : الأعظم. 

(0) ينظر: : البناية شرح الهداية: 507/5 وما بعذها. 

(0) فيه : لو 60 في و ينوي. 


(8) ينظر : الهداية شرح بداية المبتدي: .5178/١‏ البحر الرائق: /70/57. 
(9) أي: ومع نه اللاث تقع ثلاثاً. 


كِتَابُ الاق اا 


ويقع بعدد قرن بالطلاق إنما زاد قوله قرن كيلا يرد النقض بما إذا اقتصر على 
ذكر الطلاق ولم يذكر معه العدد فإنه حينئزٍ تقع الواحدة وليس وقوعها بعدد لا به 
فيلغو أنت طالق لو ماتت قبل ذكر العدد”'' ووقعن إذا طلقها ثلاثاً قبل الوطء. 

وإن فرق. أي: فرق الطلاق بأن يقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة'" أو 
يقال أنت طالق طالق طالق أو يقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت 
بالأولى””"» ولم تقع الثانية'2 ففي قوله أنت طالق واحدة وواحدة تقع واحدة بائنة 
أما البينونة فلوقوع الطلاق قبل الوطءٍ وأما عدم وقوع الثانية فلعدم العدة وعدم 
توقف صدر الكلام على آخره حيث عدم المغير فصار كل واحد إيقاعا على حدة. 

وبأنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة واحدةٌ"؟ لأن الواحدة الأولى 
وصفت”"// ز:47/ بالقبلية فلما وقعت لم يبق للثانية محل وبأنت طالق واحدة 
[قبلها واحدة أو بعدها0" واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة]( ثنتان) أما في 
قبلها وبعدها”'' فلأن الواحدة الأولى وهي التي يوقعها في الحال وصفت بالبعدية 
فاقتضت وقوع واحدة متقدمة عليها لكن لا قدرة له على الإيقاع في الزمان الماضي 
فيقع في الحال فيكون الواحدة الأولى والثانية متقارنتين وأما في مع ومعها 
فظاحر10", 

وفي الموطوءة ثنتان في كلها لقيام المحلية بعد وقوع الأولى. 

وبأنت طالق واحدة وواحدة [أو فواحدة» أي: لو قال أنت طالق واحدة 


زلف لأن صدر الكلام موقوفٌ على ذِكْرٍ العددء فلا يفيد الحكم قبله» ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة ص 558 1 

(؟) (وواحدة وواحدة) ساقطة من: ز. 

(*) أي: بانت باللفظ الأول - وهو قوله: أنت طالقٌ واحدةٌ» أو قوله: أنت طالق- وتبينُ لا إلى عدَّوَ؛ 
لأنها غيرٌ مدخولٍ بهاء ولم تقع الثانية ولا الثالثة؛ لأنه لا يبقى لوقوعها محلء فتلغو كلاهماء 
وفي هذه المسألة تفصيل وخلافٌ ليس هذا مقامه؛ ينظر: البناية شرح الهداية : 7/4 471. 


0( في ز: بالثانية. (0) في ز: يقع واحدة. 
(5) في أه : وضعت. 60 في باج ز: أو بعد. 
(4) ها بين المعكوفين ساقط من: ه. (9) ينظر: تبيين الحقائق: 7/ . 7٠‏ 


22020 في أ :أو يعدهاء وفي ب ج: ويعد. 
)١١(‏ أي: فتقمٌ طلقتان؛ لأن كلمة (مع) للقِرَانِء أي: للمقارنة» فتتوقف الأولى على الثانية تحقيقا 
لمراده فوقعتا معاًء ينظر: البناية شرح الهداية: 477/4. 


5 كاب الاق 


فواحدة إِنْ دَخَلْتٍِ الدَّارَ ينْتَانْ لَّوْ دَكَلَتْء وَوَاحِدَة]0'' إِنْ قَدَّمَّ شَرْطَه0" أي: قال إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فعند تقدم الشرط يقع”" واحدة وهذا في 
غير الموطوءة فإن الواحدة الثانية تعلقت بالشرط بواسطة الأول فإذا وجد الشرط 
يقع بهذا الترتيب وهذا عنده وأما عندهما فيقع ثنتان بلا فرق بين صورتي العطف 
بالواو والعطف بالفاء فيما ذكر الكرخي وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة 
بالاتفاق في الثاني”؟). 

َكِنَايَئُهُ: ما لَمْ يُوْضَعْ لَهُ وَاحْتَمَلَهُ وَغَيْرَه”». قلا تَظنُقْ إِلّا ببِيّةِ أو دِلالَةٍ 
الْحَالِ8"؟ فإن دلالة الحال [أقوى من النية؛ لأنها ظاهرة والنية باطنة ثم إن المراد 
من دلالة الحال ما]”" يعم دلالة القال على ما ستقف عليه بإذن الملك المتعال. 

فإن قلت يشكل هذا ببعض/ج: /7١‏ الصور فإن دلالة الحال لا تكفي فيما 
يصلح رداً فإن الطلاق لا يقع في حال مذاكرة الطلاق بنحو اخرجي واذهبي وقومي 
بل يتوقف/ و:77/ على النية قلت صلاحيته للرد كانت معارضة بحال”2 مذاكرة 
الطلاق فلم يبق دليلاً فكانت الصور”'' المذكورة خالية عن دلالة الحال ولذلك 
توقف فيها على النية/أ: 07/ والله أعلم بحقيقة الحال. 


ومنها اعتدي واستبري رحمك وأنت واحدة وبها تقع واحدة م0130 يمي لا 


.19//5 ما بين المعكوفين ساقط من: ه . (1) ينظر: اللباب في شرح الكتاب:‎ )١( 

إفرف في ه ١‏ تقع. 

©) أي: بالفاء. لأن الفاء للتعقيب فتقع الأولى ولا محل للثانية» والاصمٌ أنَّ العطات بالواو والفاء 
سراءٌ في هذه المسألة على ما رجحَه الإمام العيني في البتاية شرح الهداية: 474/4. وينظر: 
العناية للبابرتي: ؟/ 6 وما بعدهاء شرح قتح القدير: ع لام 

0) أي: احتمل إرادةً الطلاقي» أو إرادة غيره من المعانى. 

(3) أي: لا تطلق بألفاظ الكنايات إِلَّا بأحدٍ هذين الأمرين؛ لأن ألفاظ الكنايات غير مخْتضّةٍ 
بالطلاق؛ بل تحتمله وتحتمل غير فلا بد من وجود مرجح يرجح أحد هذين الاحتمالين. ينظر: 


تبن الحقائق : */ 0/. 49 ما بين المعكوفين ساقط من: ها. 
.2 في ب: تكتفي؛ وفي زاو: لا يكفي. وفي ه : لا تكون. 
(9) في دو: لحال. 2٠١‏ في زو: الصورة. 


(١١)أما‏ في قوله (اعتدي) فلما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لسودة: «اعتدي» ثم راجعهاء 
[السنن الكبرى للبيهقي: 5417/7 رقم الحديث: 1478]ء وهي في حقيقتها أمر بالحساب» 
أي: باحتسابٍ شيءٍ ماء فيحتمل أن يُرادَ يها اعتداد نعم الله عليهاء أو ما أنعم به الزوج عليها. 
أو الاعتداد من التكاح؛ فإذا نوى ذلك زال الإبهامٌ ووجب الطلاقٌ بعد الدخولء إِذْ كأنّهُ قال لها : 
طَلقئْكِ فاعتدي . 2 


كِتَابُ الطلاق يننا 
تقع/ د : /الا/ بهذه الثلاثة إلا واحدة رجعية ولو نوى ثلاثاً أو ثنتين كما في الصريح 
إذا لم يذكر المصدر وبباقيها كانت بائن بتة بتلة حرام حبلك على غاربك خلية برية 
الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقعك"'2 أنت حرة تقنعي تخمري 
سععري”" اغربي اخرجي قومي ابتغي الأزواج تقع واحدة بائنة إن نواهاء وقال 
لشافعي يقع بما(” سوى الثلائة”2» الأول رجعي أو الثنتين””' وقال زفر تقع ثنتان 
3 0000 

وثلاث إن نواه فى”" اعتدي ثلاث مرات يعني في قوله لامرأته اعتدي اعتدي 
عتدي لو نوى بالأول طلاقاً” وبغيره حيضاً صدق” وإن لم ينو بغيره'”'" شيئاً 
ففلات هده المسالة على" © الني ع0" رحبا تَفَصَبيلِها يطاني من 
لمطولات350, 


وأما في قوله (استبرئي رحمك) فلانه صريحٌ بما هو مقصردٌ في الاعتداد - وهو براءة الرحم- فيكون 
بمنزلته غير أنه يحتمل الاستبراء ليطلقها أو بعدما طلقهاء فلا يقع إلا بقرينة. 

وأما في قوله (أنت واحدة) فيحتملٌ أن يكون نعتا للمرأؤء أي: طالقٌ واحدة عند قومك. أو عندي» فإذا 
زال الإبهام بالنية أو بدلالة الحال كان الواقمٌ به صريخ الطلاقي» ينظر: تبيين الحقائق: 7/9 /ا-لالاء 
العناية للبابرتي : / 88» شرح فتح القدير: 88/7. 


)١(‏ في ز: فارقتك أمرك بيدك. (0) في ز؛ إستبري. 

29 في ز: لما. (4) في باج: الثلاث. 

(0) في زه : ثنتين. (1) ينظر: تبيين الحقائق: #/ لالا وما بعدهاء 
لقف في جميع النسخ (وفي) وقد حذفنا الواو ليستقيم الكلام؛ ينظر: شرح الرقاية لصدر الشريعة: 51 
(8) في ز: الطلاق. (9) في ز: صدق ديانة. 

)1١(‏ في واز؛ لغيره. )١١(‏ (على) ساقطة من: ب ج. 


5 في د: اثنى على عشر.‎ )١١( 

(1) قال الإمام الزيلعي - رحمه الله تعالى -: «وجملة الأمر أن هذه المسألة على اثني عشر وجها ء 
أحدها أن يقول: لم أنو بالكل شيا فلا يم شي2» وثانيها أن يقول: نويتُ الطلاقٌ بالأولى لا 
غير» أو قال: نويه بالأولى والثائية ولم أنو بالثالئة شيثاء أو قال: نويثٌ بالأولى والثالثة 
الطلاق؛ ولم أنو بالثانبة شيثاًء أو قال نويثٌ بكلّها الطلاقُ» ففي هذه الوجوه تطلق ثلاثاًء 
وسادسها أن يقول: ئويت بالأولى الطلاقٌ وبالباقيتين الحبض» يدين قضاء فتقعٌ واحدةٌ وسابعها 
أن يقول: نويت بالأولى والثانية الطلاق» وبالثالثة الحيض» فهو كما قال: يقعُ فيه ثنتان» وثامنها 
وتاسعها أن يقول: نويتُ بالأولى الطلاقء ولم أنر بالثانية شيثاء ونويثُ بالثالثة الحيضء أو يقول 
نويثٌ بالأولى الطلاق» وبالثانية الحيض» ولم أنرٍ بالثالثة شيئاً» يقعُ فيهما ثنتان» وعاشرها أن 
تقول لمأنو بالأولى والثانية شيئاًء ونويتٌ بالثالثة الطلاق» يقمْ واحدة» والحادي عشر أن 


يقول: لم أنوٍ بالأولى شيئاً ونويثٌ بالثانية طلاقاً وبالثالثة حيضاء 


احدقق والثاني عشر أن 
يقول: لم أن بالأولى شيئاً ونويث بالثالثة الطلاق ولم أن بالثانية شيئاً فهي ثنتان» والأصل فيه - 


لن كِتَابٌ الللاق 
واعلم أن الظاهر مما('' ذكر وقوع الطلاق بالكنايات كلها عند دلالة الحال 
5 ل 07 00000 
وليس كذلك فإن وقوعه ببعض منها”'' دون بعض وبيان ذلك أن7" الأحوال ثلاثة 
حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة”؟' الطلاق وحالة الخضب. 
والكنايات/ ب:7”5/ ثلاثة أقسام قسم منها يصلح جواباً ولا يصلح رداً ولا 
شتماً لوهي ثلاثة ألفاظ أمرك بيدك اختاري”" اعتدي ومرادفها وقسم يصلح جواباً 
وشتماً]2 ولا يصلح رداً وهي خمسة ألفاظ” : خلية برية بتة بائن حرام ومرادفها 
وقسم يصلح جواباً ورداً ولا يصلح سباً وشتماً©© وهي نخمسة ألفاظ”''2: اخرجي 
اذهبي اغربي قومي تقنعي7© ومرادفها ففي”"'' حالة الرضا لا يقع الطلاق بشيء 
منها إلا بالنية للاحتمال””' ثم إنها لا تكفي”*'' في أمرك بيدك وفي اتاري*" 
بل لا بد معها من اختيار المرأة نفسها والقول قوله مع يمينه في عدم النية وفي 
حالة مذاكرة الطلاق وهو أن تسأله المرأة طلاقها أو يسأله أجنبي يقع في القضاء 
5 أنه إن لم ينو بشيء منها لم يقغ شية» وإن نوى بواحدة منها الطلاقَ يُنظَرٌ» فإنْ نوى بما بعدها الحيض 
صُدَّقَ قضاء؛ والأ وق بها الطلاقٌ؛ نوى به الطلاق أو لم ينوء لأنه لما نوى عند واحدة منها الطلاقٌ 
صار الحالٌ حال مذاكرة الطلاق؛ فتعيّنَ للطلاقء ولو قال: نوبت بهن طلقةٌ واحدة فهو كما قال ديانةٌ 
لأنه يحتمله لا قضاءً ؛ لأنه خلافٌ الظاهر فلا يصدق القاضي» كما إذا قال: أنت طالق طالق طالق» 
وقال إنما أردثٌ به التكرار صُدّقَ ديانة لا قضاق فإنّ القاضي مأمورٌ باتّباع الظاهر واللهُ يتولّى السرائرء» 


تبيين الحقائق : / 25. زلف في ه : يما. 
(؟) (منها) ساقطة من: از. 20 فى ز: لأآن. 
(4) في د؛ مذاكرته. (0) ينظر: تبيين الحقائق: */ ولا 
(45 في د: اختياري. زف4 ما بين المعكوفين ساقط من: ج. 


(4) (ألفاظ) ساقطة من: ب جء قال الإمام الكمال بن الهمام - رحمه الله تعالى -: #إذ يحتمل خلية 
من الخير برية منه. بت بتلةٌء أي : مقطوعةٌ عنه»» شرح فتح القدير: 41/8 

() في أ باج دز: شتمة؛ وفي ه : شتماً ولا سباء وما أثبتنا من: و 

)٠١‏ قال الإمام البابرتي - رحمه الله تعالى -: اوهو سبعة: اخرجيء اذهبي» اغربي» قومي؛ تقنّعى» 
استتري. تخمّريء أما صلاحية هذه الألفاظ للرد فَأن بريد الزوج بقوله أخرجي اتركي سؤال 
الطلاق. وكذا اذهبي واعزبي وقومي» وأما تقنَّحي فمن القناعةء وقيل من القناع - وهو الخمار- 
ومعنى الرد فيه هو أن ينوي واقنعي بما رزقك الله مني من أمر المعيشة واتركي سؤال الطلاق 
واشتغلي بالتقنع الذي هو أهم لك من سؤال الطلاق؛ وكذا قوله استتري وتخمّري؛ لأنهما من 
الستر والخمارة, العناية للبايرتي: */40. 
ومنها أيضاً (أفلحي) تقول العرب أفلح عني» أي: اذهب عني؛ ينظر: شرح فتح القدير: 41/7 

)١١(‏ في و: وتقبّعي . )١١(‏ في أ باج: وفي. 

(17) في ها : بالاحتمال. (14) في باج: يكفي. 

(15) في د: اختياري. 


كِتَابُ الكللاق دهم 


بكل”'2 لفظ لا يصلح للرد وهو”" القسم الأول والثاني ولا يصدق قوله في عدم 
النية؛ لأن الظاهر إرادته الجواب؛ لأنهما/ز: 97/ لا يصلحان للرد وفي حالة 
الغضب لا يقع بكل لفظ يصلح للسب والرد وهو القسم الثاني والثالث؛ لأنه 
يحتمل الرد والشتم ولا تنافيه”" حالة الغضب ويقع”' بكل لفظ لا يصلح لهما© 
بل يصلح للجواب فقط وهو القسم الأول تظاهر حاله”. 
بَابُ التفُويْضٍ" 

لمن قيل لها طلقي نفسك أو أمرك بيدك أو اختاري بنية الطلاق تطليقها” في 
مجلس/ه: 77/ علمت به فلو خيرها ولم تسمع أو كانت غائبة فلها الخيار في 
مجلس علمها إلا إذا كان التفويض موقتاً ويمضي” الوقت قبل أن تعلم وإن طال 


)1١(‏ في و: بل كل. (1) في باج زهو: وعي. 
إفرف في ز: ولا ينافي» وفي أ ب ج د و: ينافيه, 
(4) في د: وتقع. (5) فيه : بهما. 


زلف يمكن توضيح المسألة في هذا الجدول التوضيحي: 


ارد وجواب :سيب وجواب - 00000 أجواب فقط | 
,أخرجي - إذهبي ١خلية‏ - يرية - بتة - بائن - حرام .أمرك بيدك - اخهاري - 
- أغربي - قومي ' أأعتدي 
تقلعي 
أحالة تلزم النية لوقوع تلزم النية لوقوع الطلاق تلزم التية لوقوع الطلاق 
الرضا الطلاق 
أحالة تلزم النية لوقوع تلزم النية لوقوع الطلاق يقع الطلاق بلا ني 


الغضب الطلاق 


حالة تلزم النية توقوع يقع الطلاق بلا ني يقع الطلاق بلا نه 
المذاكرة 'الطلاق 


0) دل على مشروعية التفويض ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خيرنا 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا الله ورسولهة: صحيح البخاري: 5١18/0‏ رقم 
الحديث: 4437. 


ولو كان التخيي لا يقع به الفرقة لم يكن له معنى» ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري : 0 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : / 44. 
(4) في ه : وتطليقها. (4) في ه : وبمضي. 


لمكن كِتَابٌ الطلاق 
قال الحاكم الشهيد في الكافي وإن تطاول يوماً أو أكثر ما لم تقم فإن المجلس وإن 
لم يتبدل بمجرد”'' القيام إلا إن الخيار يبطل به؛ لأنه يدل على الإعراض وهذا ظاهر 
من كلام صاحب الهداية”أو لم”“ يعمل ما يقطعه إنما ذكر هذا ولم يكتف بقوله لا 
بعده؟ لأن المجلس لا يتبدل به حقيقة بل حكماً ثم إن ما ذكره أخص مما قيل أو 
بعمل”'' لا يكون من جنس ما مضى فلا يرد عليه ما أورد على هذا من أنها إذا شربت 
ماء أو لبست ثوباً يوجد عمل ليس من جنس ما مضى”” مع أنه لا يبطل به خيارها. 


وجلوس القائمة وانكاء القاعدة وقعود المتكثئة ودعاء الأب للشورى وشهود 
تشهدهم”" قال في المحيط فإن لم تجد أحداً يدعو بالشهود فقامت لتدعوهم ولم 

تتحول”" من مكانها لم يبطل خيارها؛ لأنها مضطرة للاستيثاق وإن تحولت قيل 
وقيل ومن هنا تبين أن قوله ما لم تقم ليس على إطلاقه. 


ووقف”" دابة هي راكبتها لا تقطع” وَقُلْكُها كَبَئيها””''. وسير دابتها كسيرهاء 
أي : لا يتبدل المجلس بجري الفلك ويتبدل بسير الدابة قال في المحيط إلا أن 
تجيب مع سكوته! لأنها لا يمكنها الجواب بأسرع من هذا فلم يوجد تبدل 
المجلس حكماً لأن اتحاد المجلس إنما اعتبر ليصير الجواب متصلاً بالخطاب وقد 
5 نكف 
وجد الاتصال 2.0 


)0( في أباج: المجرد. 

(5) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 518/1 

م في ه : ولم. 

(4) في ب ج: يعملء وفي د: لعمل» وقي ه : تعمل. 

(5) في أ: من جنس ما مضى فلا يرد عليه. 

() أي: إن هذه الأشياء لا تقطع المجلس. 

0 في زاو: يتحولء وفي ه : تهزل. (4) فيه : ووقوف. 


لك يا 0 ذا يتن ؛أي: 0 


رم رمه الله يسالز.:. او موا ا ان 2 22 
الحقائق: ١47/7‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: : ص 07737 البناية في شرح الهداية: 004/4. شرح 
فتح القديرء ط.بولاق ات 

9-908/4 في ه : هذا الاتصال. ينظر: البناية في شرح الهداية:‎ )1١( 


كِنَابٌ الطلاق ين 


وفي اختاري لا يصح نية”' الثلاث بل تبين إن قالت اخترت نفسي أو أختار 


نفسي”"©2» وشرط ذكرٌ النفس كما في المثال المذكور أو ما يقوم مقامها”" كما في 
لمثال الآتي ذكره من أحدهما؛ لأن وقوع الطلاق بلفظ الاختيار عرف بإجماع 
لصحابة وإجماعهم في اللفظة المفسرة من أحد الجانيين». 


وفي اختاري اختيارَةٌ لو قالت اخترت تبين؛ لأن ذكر الاختيار كذكر النفس؛ 
لأن الهاء””“ فيها تنبئ عن الاتحاد واختيارها نفسها هو الذي يتحد تارة ويتعدد 
أخرى وكذا ذكر التطليقة وتكرار اختاري”"' يقوم مقام ذكر النفس””". 


ولو كرر اختاري"” ثلاثاً لا فرق بين أن يذكر الأخيرتين بعطف من واو أو فاء 
أو ثم أو لم يذكر ذكره في التبيين” فقالت اخترت اختيارَةً أو اخترت الأولى أو 
الوسطى أو الأخيرة تقع ثلاثاً عنده وعندهما تطلق واحدة””'"2»: إلا أن تقول اخترت 
اختيارَةٌ فإنه حينئلٍ تقع الثلاث اتفاقاً بلا نية2'00 إنما لم يحتج إلى النية مع كونها 


)١(‏ في ز: نيته. 

(؟) قال الإمام أكمل الدين البابرتي -رحمه الله تعالى-: :ولا يقع ثلاث وإن نوى الزوج؛ لأن 
الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة فإنها تتنوعة» العناية للبايرتي» ط.يولاق: 2٠٠١/7‏ وينظر: 
شرح فتح القدير» ط.بولاق: 23١1#‏ البناية في شرح الهداية: 15 

(؟) قال الإمام الكمال بن الهمام -رحمه الله تعالى-: «ولا بِدَّ من ذكر النقس في كلامه أو كلامهاء 
يعني أو ما يقوم مقامه كالاختيارة والتطليقة» وكذا إذا قالت اخترت أبي وأمي أو الأزواج أو أهلي 
بعد قوله اختاري يقع؛ لأنه مفسر في الأزواج ظاهرء وكذا أهلي؛ لأن الكون عندهم وهو 
المفهوم من (اخترت أهلي) إنما يكون للبينونة وعدم الوصلة مع الزوج» ولذا تطلق بقول الزوج 
الحقى بأهلك بخلاف قولها اخترت قومي أو ذا رحم محرم لا يقع»» شرح فتح القديرء 
طابولاق: #/ 1017 

(54) ينظر: العناية لليابرتي» ط.ب ولاق : #/ ١٠٠ء‏ البناية في شرح الهداية: 4/ 191-491 

() إنما هي تاء مربوطةٌ وليست هاءًء ولكنه سماها هاة؛ لأنها أنت على صورة الهاء؛ ولكونها تنطق 
عند الوقف هاءء ينظر: البتاية في شرح الهداية: لله 

() في أدز: إختياري. 

01 ينظر: العناية للبايرتي» ط.بولاق: / 41١5‏ البناية في شرح الهداية: 497/4 . 

(4) في أ دز: إختياري. (9) تبيين الحقائق: 40/9 

تلق قال الإمام البابرتي في توجيه قول الصاحبين: #قالا: الأولى والوسطى والأخيرة كل منها اسم 
لمفردٍ مرتب وليس المحل محل ترتيب فيلغو الترتيب ويبقى الإفراد» وكأنها قالت: اخترت 
التطليقة الأولى؛ لأن معنى قولها اخترت الأولى: اخترت ما صار إْيَ بالكلمة الأولى» والذي 
صار إنيها بالكلمة الأولى تطليقة: فكأنها صرحت بذلك» وفي ذلك يقع واحدة فكذا ههناء؛ 
العناية للبابرتي» ط.بولاق: #/ )١١( ١.1١6‏ ينظر: شرح فتح القديرء ط.بولاق: .1١5/5‏ 


هوم كِتَابٌ الطلاق 
من الكنايات/ ج:١7/‏ لدلالة التكرار/ د:78/ عليها إذ الاختيار في حى الطلاق 
هو الذي يتكرر فكان متعيناً9". 

ثم إن اشتراط النية على ما ذكره الصدر الشهيد والعتابي في شرح الجامع 
الصغير ولم يتعرض له محمد في الجامع الصغير ولا في المبسوط واشتراطها في 
رواية/ و:57/ الزيادات والجامع الكبير وأبو المعين النسفي وغيره صرحوا 
باشتراطها في شروح الجامع الكبير”, 

ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة”" هكذا ذكروا 
في المبسوط” والجامع”* والزيادات وشروح الجامع الصغير سوى شرح صدر 
الإسلام والكافي للحاكم الشهيد وشرحه للإمام السرخسي وشرح الطحاوي وفتاوى 
الوالوالجي وجوامع الفقه وغيرها [وذكر في الهداية'"' أنه يقع واحدة بملك9"© 
الرجعة على وفق ما وقع في بعخض بخ ]0 الجامع الصغير قال 0 الشهيد 
هي واحدة بائنة وما وقع/ ز: :44/ في بعض النسخ غلط من ن الكاتب 

ولو قال أمرك بيدك في تطليقة”''' [أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها تقع 
رجعية فإن قيل قوله أمرك بيدك]”'" واختاري يفيد البينونة فلا يجوز صرفها عنها 
إلى غيرها قلنا لما قرنه بالصريح علم أنه أراد الرجعي كما لو قرن الصريح بالبائن 
في قوله أنت طالق بائن ذكره في التبيين”"'"؛ ويخالفه ما في مقالة الشافعي من 


4 ينظر: البناية في شرح الهداية: 1 

زفق ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 577» العناية للبابرتي. ط.بولاق: 78/ 4 0109-1١‏ شرح 
فتح القدير» ط.بولاق: 4/7 »٠١‏ البناية في شرح الهداية: له 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: #/ 91-99, 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي: 717/5 وما بعدهاء 

0( فين : والجامع الصغيرء ينظر: : الجامع الصغير» » لمحمد بن الحسن الشيبائي: ص 7١8‏ وما 


030( 0-0 لبن شرح بداية المبتدي : .7110/-9140/١‏ 

(07) في دز: يملك. (8) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

(9) قال الإمام الزيلمي رحمه الله تعالى-: «وما ذكره في الهداية من أنه يقع رجعياً غلظ لا معنى له؟ لأنه 
وإن أوقعت بالصريح لكنه لا عبرة لإيقاعهاء » بل لتفويض الزوج». تبيين الحقائق: 9/ 940. 

)9١(‏ فياه : تطليقة واحدة. 

. ما بين المعكوفين ساقط من: ه‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر: تبيين الحقائق: 7#/ .9١‏ 


كِتَابُ الاق حكن 


الحقائق نقلاً عن المبسوط”'' وهو أنه لو قال لها أنت/ ب:7/ طالق ثلاثاً يقع 
بائناً عندنا وعنده رجعي”". 

ولو قال أمرك بيدك ونوى الثلاث فقالت اخترت نفسي بواحدة أو بمرة واحدة 
يقعن”؟ جعل الأمر بيدها كالتخيير في المسائل كلها إلا في صحة الثلاث فإنه لا 
5 5 2 5 3 
تصمح نيته0 في ا م 

وإن قالت طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فواحدة بائنة2» ولو 
قال أمرك بيدك اليوم وبعد غد لا يدخل الليل فيه فبطل أمر”" اليوم إن ردته وبقى 
الأمر بعد غد نخلافاً لزفر, 


وفي أمرك بيدك اليوم وغداً دخل الليل فلا يبقى الأمر في''' غد إن ردته في 
يومها؛ لأنه أمر واحد فلا يبقى لها الخيار بعد الرو0", 


ولو قال طلقي نفسك ولم ينو/أ:54/ أو نوى واحدة فطلقت نفسها تقع رجعية 
وإن طلقت ثلاثاً ونواه وقعن(''' إنما قال ونواه؛ لأنها لو طلقت نفسها ثلاثا وقد 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي : /١‏ *الاء العناية للبابرتي» ط.بولاق: 21١1/8‏ شرح فتح القدير: 
له 

(؟) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 77"؛ العناية للبابرتي» ط.بولاق: ,1١37/79‏ 

(؟) أي: يقعن ثلاثاء ينظر: شرح فتح القديرء ط.بولاق: .1١1//‏ 

(5) في أ باج ه : بنية. . 

(5) أي: لا نصح نية الثلاث في قوله: (اختاري) كما تقدمء وتقع الثلاث هنا في هذه المسألة؛ لآن 
الاختيار يصلح جواباً للأمر باليد؛ لكونه جواباً للتمليك بإجماع الصحابة» وهذا تمليك؛ فتقع 
الثلاث» ينظر : تبيين الحفائق: ل 

() ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0274 العناية للبابرتي» ط.بولاق: 21١8/7‏ شرح فتح 
القديرء ط.بولاق: 1١8/9‏ 

(0) في د: فيبطل» وفى ه : ويبطل» ينظر: تبيين الحقائق: 9/ 97. 

(4) قال زفر ‏ رحمه الله تعالى-: «هما أمر واحد؛ لأنه عطف أحد الوقتين على الآخر من غير تكرار 
لفظ الأمر فيكون أمراً واحداً؛ كقوله: اليوم وغداً؛ وكقوله: أنت طالق اليوم وبعد غل؛. تبيين 
الحقائق: 9/ 947. 

3 في أب ج: بعد. 

)٠١(‏ إنما كان هذا أمراً واحداً؛ لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقتٌ من جنسهما لم يتناوله 
الكلام؛ وقد تهجم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع؛ فصار كما إذا قال: أمرك بيدك في يومين» 
ينظر: شرح فتح القدير؛ طابولاق: 11١/9‏ 

)١١(‏ في أ باج: يقعن» وفي ه : وقعت. 


سو كِتَابُ الطلاق 


نوى الزوج واحدة لم يقع عليها شيء عنده وعندهما يع واحدة ولو نوى ثنتين 
تقع”'2 واحدة؛ لأنه عدد واللفظ لا يدل عليه. 

إلا أن تكون أمة؛ لأن انين جنيع ("؟ الجنس في حقها. 

ويقعٌ بِأَبنتُ نفسي جعي أما وقوع الطلاق؛ فلأن الإبانة من ألفاظه 
فاه رس سد ؛ فلأن المفوض إليها هو 
لوجتو اواة ات زياد رضت ومرن اليغو اولقر ولعيو لق الي الرمف لا 

تعدم”" الأصل فلا تعد خلافاً لكونه تبعاً بخلاف قولها طلقت نفسي ثلاثاً في 
جواب طلقي نفسك واحدة فإنها تعد خلافاً في الأصل؛ لأن الطلاق إذا قرن 
بالعدد يكون الواقع هو العدد0, 

وباخترت نفسي لا يقع؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق0", 

ولا يصح الرجوع عن طلقي نفسك؛ لأن فيه معنى اليمين إذ هو تعليق الطلاق 
بتطليقها واليمين تصرف لازم لا يصح الرجوع عنها وليس بتوكيل". 

ويتقيد بالمجلس؛ لأنه تمليك", 

[وفي طلقي ضرتك وطلق امراتي خلافهما”'" أي: يصح الرجوع عنه ولا يتقيد 
بالمجلس؛ لأنه توكيل]37, 

[وفي طلقي نفسك متى شئت'"'' لا يتقيد. أي: بالمجلس]9". 


)١(‏ في و: لا تقع. (5) في أباج: جمع. 
5 أي : يقع بقولها : أبنت نفسي » ؛ في جواب قوله: طلقي نفسك. 
(1) فيه : فَصَحثٌ. ).2 في ب: لا تقدم؛ وفي ه ! لا يقدم. 


(1) ينظر: تبيين الحقائق: 91//7. 

72« أي: : الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق» ينظر: : البناية في شرح الهداية: 6011/4 

80) ينظر: : البناية في شرح الهداية ل 

() ينظر: : شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0756 البناية في شرح الهداية : *0, 

)٠١(‏ في ه : حلاف فهما. 

)1١(‏ ما بين ن المعكوفين ساقط من: بء قوله لزوجته: طلقي ضرتك. أو لأجنبئّ: طلق امرأتي؛ هو 
توكبل وإنابة وليس تمليكاً ؛ ولذلك لا يتقيد بالمجلسء ينظر: العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: / 
6 شرح فتمم القديرء ط.بولاق: : */ 118» البناية في شرح الهداية 01/4 

(؟١)‏ في ز؛ متى شئات يصح للركوع. 

(؟1١)‏ ما بين المعكوفين ساقط من: هاء لأن متى عامة في الأوقات كلها فلا #ملك الزوج الربجوع فصار 
كما او فال: في أي وقت شت فيعمء ينظر: البناية ني شرح الهداية: 4/ 011-037. 


كتَابُ الطللاق م 


وفي طلقها إن شعت يتقيد؛ لأنه علقه''' بمشيئته فصار/ ه: 17/ تمليكاً لا 
توكيلاً ولا يرجعء أي: ليس للزوج أن يرجع عنه لكونه لازماً لمعنى”'" التعليق 
وقال زفر هو والأول سواء”” 

ولو قال طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة فواحدة؛ لأنها ملكت إيقاع الثلاث 
فتملك إيقاع الواحدة ضرورة". 

ولا يقع شيء في عكسه”' هذا عنده وعندهما تقع واحدة أيضاً؛ لأنها أتت بما 
ملكته وزيادة فيصح ما( ملكته وتلغو الزيادة وله أنها أتت بغير ما فوض إليها؛ 
لأن الثلاث غير الواحدة والمفوض إليها واحدة لا ثلاث فلم يقع شيء أصلاً ؛ 
لأنها مخالفة لا ممتثلة والواحدة في الصورة الأولى وإن كانت غير الثلاث 
لكن تمليك الثلاث”" يقتضي تمليك الواحدة فكانت الواحدة مفوضة إليها 
ضرورة0) 

وأما ما قبل لأنه فوض إليها إيقاع الواحدة قصداً لا في ضمن الثلاث فيرد عليه 

أنه لا عبرة بهذا وإلا لما وقع واحدة في الصورة الأولى؛ لأن ما فوض إليها"» 
إيقاع الواحدة في ضمن الثلاث لا إيقاعها قصداً. 

ولو أمرت بالبائن لم يقل أو الرجعي لانفهامه مما سبق من قوله ويقع أبنت 
نفسي رجعية ة فعكست(! ''2 وقع ما أمر اك 

ولا يقع في طلقي نفسك ثلاث إن شت شئت لو طلقت واحدة؛ لأن معناه إن شئت 


)1١(‏ في ب ج: علق. )1١(‏ في ز: بمعنق. 

زفق ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2576 العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: ١111/5‏ البناية في 
شرح الهداية : 2015-15 

2 لأن من ملك شيئاً ملك كل جزءٍ من أجزائه» ينظر: تبيين الحقائق: 1١1/7‏ 

إفك وهو أن يقول لها : طلقي نفسك واحدة» فطلقت ثلاثاً. 

(5) في ها : فيما. 610 (لكن تمليك الثلاث) ساقطة من: ها و. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: ,1١1/8‏ (9) في زو: إليها فيها. 

)٠١(‏ في ها: فسكت. 

)١١(‏ أي: لو قال لها : طلقي نفسك بائنة واحدة» أو قال لها : : طلقي نفسك واحدة رجعية؛: فعكست 
هي في جوابها بأن قالت : طلقت نفسي واحدة رجعية في الأولى» أو بائنة في الثانية» ٠قع‏ ما أمر 
به الزوج؛ فيقع في الأولى البائن» وفي الثانية الرجعي؛ لأنها أتت بالأصل وزيادة وصفب فيلغو 
الوصف ويبقى الأصلء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 578. 


ذف كِتَابُ التللاق 


الثلاث وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث فلم يوجد الشرط/ د:9// وعكسه؛ 
لأن مشيئة الثلاث [ليست مشيئة للواحدة كإيقاعها هذا عنده وقالا/ ز: 90/ يقع 
واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث]”' تتضمن مشيئة الواحدة كما أن إيقاعها يتضمن إيقاع 
الواحدة فوجد الشرط”". 

ولا في أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت؛ لأنه علق طلاقها 
بالمشيئة المرسلة وهي أتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط فلم يقع شيء وبطل أمرها؛ 
لأنها اشتغلت بما لا يعنيهاء وإن نوى الطلاق إذ ليس في كلامه ولا في كلامها 
/ج:١/7/‏ ذكر الطلاق فبقى قوله شئت مبهما”" والنية لا تعمل في غير المذكور 
ولا يمكن البناء على ما تقدم؛ لأنه إنما يبني على”؟' السابق إذا اعتبر السابق وها 
هنا قد بطل لاشتغالها بما لا يعنيها فخلى قوله شئت شئت عن ذكر الطلاق فلم يقع به 


و (ه) 


قال في المبسوط: «فإن قيل كان ينبغي أن يقع الطلاق بقول الزوج شعت ؟ لأنه 
يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ قلنا إنما يملك الإيقاع بمشيثة الطلاق وهو بهذا 
اللفظ شاء مشيئتها لأنه قصد جوابها»". 

وكذا كل/ و:18/ تعليق بمعدوم”". ويقع لو علقت بموجود*"» وفي أنت 
طالق إذا شئت وإذا ما شئت ومتى شئت ومتى ما شئت لا يرتد الأمر بردها وتطلق 


. ما بين المعكوفين ساقط من: ه‎ )١( 

(؟) ينظر: اتبيين الحقائق: 7/7 »1١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1**. 

4 في أ: بهماء وفي ب ج: فيهما. 

(4) في هاو: ينبئ عن. 

(5) قال الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى-: «لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة» وهي أتت بالمعلقة» 
فلم يوجد الشرظ» فلم يقغ شي5؛ وبطل أمرها؛ لأنه اشتغال بما لا يعنيهاء ٠‏ فإن قيل: ينبغي أن 
يقع بقوله: شئت ينوي الطلاقٌ؛ لأنه سبق منه ذكر الطلاق؛ فصار كأنه قال: شئت طلاقكِ بناءٌ 
على المتقدم فيقع ابتداءً غير الذي علقه بمشينتها؟ قلنا : ليس في كلامه ولا في كلام المرأة ذكر 
الطلاق» فبقي قوله شت مبهماًء والنية لا تعمل في غير المذكور: ولا يمكن البناءٌ على ما تقدم؛ 
لأنه يبنى على السابق إذا اعتبر السابق. وهنا قد بطل السابق لاشتغالها بما لا يعنيهاء ع فخلا قوله 
شئت عن ذكر الطلاق فلم يقع به شي38؛ تبيين الحقائق: #/ .,1١7‏ 

)3( المسوط للسرخسي: 807/6 

60 كقولها: إن شاء أبي» أو إن جاء الليل وكانت هي في النهار. 

(4) كما لو قالت: شئت إن كانت السماء فوق الأرض» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 777. 


كِتَابُ الطللاق ا 
متى شاءت واحدة لا غير230, 

وفي كلما شئت لها إيقاع واحدة ثم وثم لا الثلاث جميعاً”“» ولا التطليقٌ بعد 
ذمج آخر قوله ولا التطليق بالرفع عطف على الإيقاع المضاف إلى الثلاث تقديره 
ليس لها إيقاع الثلاث جميعاً ولا التطليق©, 

وفي حيث شكت وأين شكت يتقيد بالمجلس7» 

وفي كيف شئت يقع رجعية إن لم تشأ لم يقل وإن لم تشأ؛ لأن المقام مقام 
الشرط دون الوصل على ما أفصح عنه صاحب الهداية”” وإن شاءت كالزوج 
/ب: 74/ بائنة أو ثلاثاً يقع” “© وإن نوى ثلاثاً وهي واحدة بائنة”" أو بالقلب 
فرجعية ؛ [لأن نيته ومشيئتها تعارضتا فتساقطتا فبقى إيقاع الأصل]! هذا عنده 
وعندهما لا يقع شيء ما لم تشأ رجعية أو بائنة أو ثلاثاً بشرط أن لا تخالف 
إرادته”*“وإن لم ينو شيئاً فما شاءعت هذا(""© على ما قاله المتأخرون جرياً على 


200 لأنه ملّكها الطلاق في الوقت الذي شاءت» فلم يكن تمليكاً قبل المشيئة حتى يرتد بالرد» بل هي 
ألفاظ تعم الأوقات كلهاء » فلها أن توقع في أي وقت شاءت» لذا فإنه لا يقتصر على المجلس ولا 
يرتد بالرد؛ لأنه لم يملكها الطلاق إلا في الوقت الذي شاءت فيه فلم تكن تمليكاأ قبل المشيئة 
حتى يرتد بالردء ولا تطلق إلا واحدةٌ؛ لأنها تعم الأزمان دون الأفعال. 
ينظر: تبيين الحقائق: ”/ 6 .1١‏ 

0) أي: إذا قال لها أنت طالق كلما شئتء لها أن توقع ثلاث طلقات متفرقات» وليس لها أن توقع 
الثلاث جملة واحدة؛ لأن كلما تعم الأفعال والأزمان» ينظر: تبيين الحقائق: .1١9/5‏ 

© أي: ولا التطليق بعد زوج آخرء يعني فيما إذا قال لها : : أنت طالق كلما شئت فطلقت نفسها ثلا 
وتزوجت بزوج آخرء وعادت إليه؛ وطلقت نفسها لا يقع؟ أن املق يتصرف إلى الملك القائم 
فلا يتناول المستحدث. 
ينظر: تبيين الحقائق : .1١5/7‏ 

(4) يعني إذا قال لها أنت طالق حيث شئت» أو أين شئت لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس» وإن 
قامت من مجلسها فلا مشيئة لها؛ لأن كلمة حيث وأين من أسماء المكان. فيكون هذا إيقاع 
الطلاق في مكان نتحقق فيه مشيئتهاء والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ويبقى ذكر مطلق المشيئة 
فيقتصر على المجلس بخلاف الزمان! لأن له تعلقاً به» ينظر: تبيين الحقائق: 1١/7“‏ 

)22 ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: لولشقية 

(5) في ب: يقع ويقع؛ وفي و: تقع. 

(60 في لب ج: وهي بائنة واحدة. 

(4) في زو: (لأنها لغا تصرفها؛ لعدم الموافقة؛ فبقي إيقاع الزوج) بدل مما بين المعكوفين. 

(9) في زاو: بشرط مطابقة إرادته. )٠١(‏ (هذا) زيادة من: ها . 


م كِتَابُ الطلاق 


موجب التنجيز”'؟ ولم يرد فيه نص عن أصحابنا المتقدمين”". 

وفي كم شئت أو ما شئت طلقت ما شاءت في مجلسها وإن ردت ارتد وفي 
طلقى نفسك من ثلاث ما شئت لها أن تطلق ما دونها لا ثلاثاً هذا عنده””» وقالا 
تطلق”؟) ثلاثاً لأن كلمة ما محكمة في التعميم وكلمة من قد تستعمل للتبيين» 
فيحمل على تميز”"؟ الجنس كما إذا قال كل من طعامي ما شئت وطلق من نسائي 
من”" شئت وله أن كلمة من حقيقة في التبعيض وما للتعميم فيعمل بهما وفيما 
استشهدا”" به ترك التبعيض لدلالة القرينة وهي إظهار السماحة أو لعموم الصفة 
وهي المشيئة حتى لو قيل من شئت كان على الخلاف9, والله أعله3. 


بَابُ الْحِلْفٍ بالكّللاقٍ 


شرط صحته الملك أو الإضافة إليه أو إلى سيبه أرادوا بالإضافة إلى أحدهما 
تعليق الطلاق به0'')» وفي صحته بالإضافة إلى الملك خلاف الشافعي رحمه الله 


)1١(‏ في ب: التخبير» وفي ج ز: التخيير. 

(؟) قال صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- في تفصيل هذه المسألة: «وحاصله: أن الكيفية مفوضة 
إليهاء لا أصل الطلاق» فتقع رجعية إن لم تش المرأة؛ أما إن شاءت» فإن وافق مشيئته مشيئتها 
في البائن أو الثلاث وقع ما اتفقا عليه؛ وإن خالفها تقع رجعيةٌ؛ لأنه لا بن من اعتبارٍ مشيئتها؛ 
لأن الزوج فوض إليهاء ولا بدّ أيضاً من اعتبار مشيئته! لأن مشيئتها مستفادةٌ من الزوج؛ فإذا 
تعارضا تساقطاء فبقي الأصل؛ أي: الواحدة الرجعية» وإن لم توجد مشيئة الزوج تعتبر مشيئة 
المرأة في الكيفية. 
وأما عندهما فكما أن الكيفية مفوضةٌ إليهاء فأصل الطلاق مفوضٌ إليها أيضاً»؛ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص /53"7؛ وينظر: تبيين الحقائق: //1١٠ء‏ شرح فتح القدير؛ ط.بولاق: 6/؟17. 

زف رجخ صدر الشريعة قول أبي حنيفة -رحمهما الله تعالى- فقال: «قلنا: الكل محتمل؛ والبعض 
متيقن؛ فيحمل عليه"» أي: على المتيقن؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 73". 


2 يناوالل )2( في ب ج: في التببيين. 
(0) في ده : تبيين. 20 في أ باج: ما شنت. 


(48) في ه : فيعمل بها وفيما اشتهر. 

(5) ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: ١75/7‏ وما بعدهاء شرح فتح القدير» ط.بولاق: ”114/7 
وما بعدهاء البناية في شرح الهداية: 4/ 687-0101 

)٠١(‏ (والله أعلم) زيادة من: زو. 

)١١(‏ أي : شرط في صحة الحلف بالطلاق أن يكون مضافاً إلى الملك؛ نحو: إن ملكت طلاقك فأنت 
طالقٌّ فالمراد بالإضافة إلى الملك تعليق الطلاق بالملك» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص /8*. 


كِتَابُ الطلاق م 


تعالى» فلا تطلق أجنبية قال لها إن كلمتك نأنت كذا فتكحها فكلمها خلافاً لابن 
أبي ليلى. 

وتطلق بعد الشرط إن قاله لزوجته ثم كلمها لوجود الملك وقت التعليق أو قال 
لأجنبية إن نكحتك فأنت كذا فنكحها لوجود الإضافة إلى سبب الملك قال في 
الهداية: وهي بمنزلة الإضافة إلى الملك7"©. 

وألفاظ الشرط إن وإذا وإذاما وكل”'' وكلما ومتى ومتى ما وفيهاء أي: في 
الألفاظ المذكورة ينحل اليمين إذا وجد الشرط مرة إلا في كلما فإنه ينحل بعد 
الثلاث يعني في الحرة وفي الأمة ينحل اليمين”" بعد الثنتين المراد بانحلال اليمين 
بطلانها ببطلان التعليق فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر خلافاً لزفر إلا إذا دخلت 
يعني كلمة كلما على التزوج نحو كلما تزوجتك فأنت كذا. 

وبزوال الملك بما دون الثلاث لا ينحل اليمين إنما قال بما دون الثلاث؛ لأنه 
إذا زال بها ينحل اليمين إلا إذا كانت مضافة إلى سبب الملك فحينئذ لا ينحل 
بالثلاث أيضاً لأن”” صحتها باعتبار ملك يحدث0"©. 

وينحل بعد وقوع الشرط مطلقاًء أي: سواء وقع في الملك/ز:15/ فحينشك 
6:7 تنحل إلى جزاء [أو في غير الملك فحينئز'” تنحل لا إلى جزاء]* فإن 
قال لامرأته إن دلت الدار فأنت طالق ثلاثاً فأراد أن يدخلها من غير أن يقع 
الغلاث فحيلته أن يطلقها واحدة ثم يدخلها بعد انقضاء العدة ثم يتزوجها فإن 
دخلها بعد ذلك لا يقع شيء لانحلال اليمين”". 
(1) قال المرغيناني: «والإضافة إلى سبب الملك بمنزلة الإضافة إليه؛ لأنه ظاهر عند سببه»؛ الهداية 

شرح بداية المبتدي: 2101/1١‏ وينظر: شرح فتح القدير: /151. 
(؟) كلمة (كل) ليست بشرط؛ لأنها يليها الاسمء والشرظ ما يليه الفعل؛ لأنه يتعلق به الجزاء؛ وهو 

فعلٌ» إلا أنه لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها ألحق بالشرط» وذلك كقوله: كل عبد اشتريته فهو 

حرء وكل امرأة لي تدخل الدار فهي طالقة؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 88"» البناية 


في شرح الهداية: 947/4, () (اليمين) زيادة من: و. 

(4) فإنه كلما تزوجها تطلق وإن كانت بعد زوج آخرٌه ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2**8 
البناية في شرح الهداية: 4/ 010. (0) في باج: لأنها. 

(7) ينظر: تبيين الحقائق: »1١١8/‏ البناية في شرح الهداية : 6045-4 

)6 (فحينئظ) ساقطة من: أب ج. (4) ما بين المعكوفين ساقط من: أ. 


(9) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 579-8158 


كف كتَابُ القللاق 


وشرط للطلاق”' الملك أو أثرهء أي: العدة0". 

وإن اختلفا في وقوع الشرط سواء كان وجود أمر عدمه””فالقول له؛ لأنه ينكر 
وقوع الطلاق ولا عبرة للتمسك بالأصل/ ه:54/ ها هنا وإلا لما اتحد الجواب 
في صورتي”؟' الشرط الموجود والمعدوم فإن المتمسك بالأصل في الثاني هو 
المرأة إلا مع حجتها لو قال لها إن لم أجامعك/ د:١8/‏ في حيضك فأنت طالق 
للسنة ثم قال جامعتك فإن كانت حائضاً فالقول له لأنه يملك الإنشاء فلا يتهم وإن 
كانت طاهرة لا يصدق لأنه يريد إيطال حكم واقع في الظاهر لوجود وقت السنة 
وقد اعترف بالسبب لأن المضاف سبب في الحال كذا في التبيين” فالمسألة 
السابقة والتي تأتي بعدها ليستا على إطلاقهما. 

وفي شرط لا يعلم إلا منها صدقت في حقها خاصة ففي إن حضت فأنت طالق 
وفلانة وإن كنت تحبين عذاب الله تعالى فأنت كذا وعبده حر لو قالت حضت 
وأحب وقع طلاقها فقط0. 

واعلم أن التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض”'' إلا في شيئين أحدهما أن 
ل 0 
تطلق والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات والثاني أنها إذا كانت 
كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبة لما قلنا/ ج : ”7/ وفي التعليق بالحيض 
لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى كذا في التبيين. 


)١‏ في ز: الطلاق. (؟) (أو أثره أو العدة) ساقطة من: زو. 
(5) في ب: وجوداً أو عدماً. (4) في أز: صورة. 


(0) تبيين الحقائق: “/ .11١9‏ 

(1) قال الإمام العيني -رحمه الله تعالى-: «لكنهاء أي: لكن المرأة شاهدة في حق ضرتهابوقوع 
الطلاق عليهاء بل هي متهمة؛ لأنها ليست بأمينة في حق ضرتهاء فلا يقبل قولها في حقها؛ لأن 
شهادة المتهم مردودة؛ وهذا إذا كذبها الزوج؛ أما إذا صدقها يقع الطلاق على ضرتها أيضاً. ٠‏ قيل 
فيه بحث؛ وهو أن المرأة لا تخلو من الحيض وعدمهء والحال شمول طلاقها وشمول عدمه؛ 
لأنها إن كانت حائضة فقد وجد الشرط ويقع طلاقهاء وإن لم تحض لم يوجد الشرط فلا يقع 
طلاق واحدة منهماء فأما إن وجد الحيض في حقها دون ضرتها فإنه يستلزم كون الشيء موجوداً 
بيدزنا ف خالة واحية. وهو محالٌ»» وهذه مسألةو مهمة وطويلة ٠‏ ينظر تفصيلها في: البناية في 

اح الهداية: 018-64 

00 في في الحيض . 


م تبيين الحقائق : 0 


كِتَابٌ الطلاق ينض 
وفي إن حضت نأنت كذا يحكم بالجزاء بعد استمرار الدم''' ثلاثة أيام من 
أوله؛ لأنه تبين باستمرار الدم ثلاثة أيام أنه حيض فيحكم بعد الثلاثة بوقوع الجزاء 
في أ وله 
لي ادكه 
وفي إن حضت حيضة لا يقع حتى تطهر؛ لأن الحيضة هى الكاملة 


وفي إن صمت [يوماً فأنت طالق تطلق حين غربت من يوم صامت بخلاف إن 
صمت 4]”* لأنه لم يقدره بمعيار وقد وجد الصوم بركنه وشرطه”©, 

ولو علق طلقة بولادة ذكر وثنتين بأنثى فولدتهما ولم يدر الأول طلقت واحدة 
قضاء وثئتين تنزهاً؛ أي : تباعد]”' من مظان الحرمة ومن قال ديانة يعني فيما بينه 
وبين الله تعالى فقد أنخحطأ”"وانقضت العدة بوضع الحمل”" أي: بوضع الثاني 
وإنما لا يقع به طلاق؛ لأن العدة تنقضي بالوضع ثم الوضع شرط لوقوع الطلاق 
فيتأخر عن الوضع وقد انقضت العدة بالوضع فلا يقع بعده طلاق2"30"170, 

ولو علق الطلاق/ و:14/ بشيئين يقع إن وجد الثاني في الملك سواء وجد 


)220 في أب اج: دم. 

(؟) يعني فيما إذا قال لها : إن حضتٍ فأنت طالق» فرأت الدم لا يقع الطلاقٌ! لأنه يحتمل أن تكون 
مستحاضةٌ» فلا يقع بالشلكُ» فإن استمر الدم ثلاثة يام وقع الطلاق من حين رأت الدم لكونه 
بالامتداد إلى ثلاثة أيام تبين أنه حيض من الابتداء» ينظر : تبيين الحقائق: 117/9 

27 في ز: الحيض. 

(4) ينظر: العناية للبابرتي: ط.بولاق: 188/8» شرح فتح القدير» ط.بولاق: 158/5. 

(6) هابين المعكوفين ساقط من: ه. 

0) أي: : إذا قال لها إن صمت يوماً فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى تغرب شمس ذلك اليوم الذي 
صامت فيه؛ لأنه قدر الصيام بمقدارٍء وهو هو اليوم؛ فلا يقع الطلاق حتى يقع المقدارء بخلاف ما 
إذا قال: إن صمت - أي: ولم يقل يوماً- فإنها تطلق عندئذ بمجرد صوم ساعة؛ لأن الصوم قد 
وجد بركته وشرطهه ينظر: تبيين الحقائق : "/ 178ء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7784. 

00 في ه : وتباعداً عن. 

ات قال العلامة قوام الدين الإتقاني رحمه الله تعالى-: "يقال بتئزه القوم إذا بعدوا من الريف إلى 
البدوء قأما النزاهة في كلام العامة فإنها موضوعة في غير موضعها؛ لأنهم يذهبون إلى أن التزاهة 
حضور الأرياف والمياه وليس كذلك؛ هذا في الجمهرة؛ والمراد هنا التباعد عن السوء وعن 
مضان الحرمة»؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 174/9 

(9) أي: بالوضع الثاني» وإنما لا يقع به طلاق آخر؛ لأن العدة تنقضي بالوضع» ثم الوضع شرط 
لوقوع الطلاق» فهو مؤخر عن الوضعء فتنقضي العدة بالوضع فلا يقع بعده طلاق. ينظر: شرح 
الوقاية لصدر الشريعة : ص 54 )٠١(‏ في ه : فلا يع الحمل طلاق. 

(1) ينظر: تبيين الحقائق : */ 0078 البناية في شرح الهداية: 1/ ممم 


كِنَابُ الطلاق 


مدم 


22 


الأول أيضاً فيه أو لا [خلافاً لزفر وإلاء أي: وإن لم يوجد الثاني فيه”'2 سواء 
وجد الأول فيه أو ده 

وتنجيز الثلاث يبطل تعليقه خلافاً لزفر والشافعي رحمهما الله تعالى وإنما لم 
يقل والتنجيز يبطل التعليق لأن تنجيز ما دون الثلاث لا يبطل التعليق©). 

فلو علق الثلاث بشرط ثم نجز الثلاث ثم عادث إليه بعد التحليل ثم وجد 
الشرط لا يقع شيء. 

ومن علق الثلاث بوطئ زوجته فأولج. أي: أدخل ولا””' عبرة في جواب 
المسألة لكون الداخل مقدار الحشفة فقط وإن”' أوهمه قول صاحب الهداية© 
فلما التقى الختانان؛ لأن الوجه المذكور في تعليله صريح فيما قلناه ولبث فلا عقر 
عليه قال في ديوان الأدب العقر مهر المرأة إذا وطعت عن شبهة والمراد منه مهر 
المثل وبه فسر الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير. 

وكذا لو علق عتق أمته”" بوطئها ولم يصر به مراجعاً في الرجعي 
محمد وعند أبي يوسف يصير به مراجعاً. 


ولو نزع ثم أولج”١'‏ يجب العقر وكان رجعة9". 


(''' هذا عند 


)1١‏ (فيه) ساقطة من: أ باج ه. (1) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

() مثال هذه المسألة: إن قال لها زوجها : إن دخلت بيت زيد وعمرو فأنت طالق ثلاثاء ثم طلقها 
واحدة فبانت وانقضت عدتهاء فدخلت بيت زيدء ثم تزوجها فدخلت ببت عمروء فهي طالق ثلاثاً 

مع الواحدة الأولىء ينظر: : شرح الوقاية لصدر الشريعة ص 8786 

(4) يعني بالتنجيز ما يُقابلٌ التعليق» أي: : إيقاع الطلاق حالاً. وصورته: : أن يقول لامرأته: إن دخلت 
الدار فأنت طالق واحدة أو ثنتين أو ثلاثًء ثم بنجز الثلاث بطل المعلق» حتى لو تزوجها بعد 
زوج آخر فدخلت الدار لم يقع شية - خلافاً لزفر رحمه الله تعالى- ٠‏ ينظر : تبيين الحقائق: / 
5» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .514١‏ 

(0) في و: فلا. (3) في و: فإن. 

0) ينظر: : الهداية شرح بداية المبتدي: 10 

(8) في أباج: من. (9) في أب ج و: أمة. 

(00)أي: : ولم يَصِرْ باللبث المذكور مراجعاً في الطلاق الرجعيء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
صن 810 )١1١(‏ في و: فأولج. 

)1١‏ إذا أخرج ذكره د ثم أولجٌ يجب العقر؛ لأنه وجد الجماعٌ حقيقة بعد ثبوت الحرمة إلا أنه لا يجب 
الحد نظرا إلى اتحاد المجلس والمقصود - وهو تضاء الشهوة-» فإذا امعنم الحد وجب المهر 
وهذا نظير ما لو حلف لا يدخل دابته الإصطبل وهي فيه فإنه لا يحنث إذا أمسكها فيه؛ بخلاف 
مات إذا أخرجها ثم أدخلهاء ينظر: تبيين الحقائق: 2179/9 


َْابٌ القلاق ل 

ولو قال أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع خلافاً لمالك وإن ماتت 
قبل الاستثناء”'2. ولو مات يقعء أي: قال أنت طالق فأخذ في التكلم بأن شاء الله 
تعالى فمات قبل تمامه”“وفي أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين يقع واحدة/ ز: 417/ وفي 
إلا واحدة ثنتان0, 

بَابُ طلاق الْقَارَ 

عئونه بالفار دون المريض لعدم اختصاص حكم الباب به ومن عنونه به نظر؛» 
إلى أصالته فيه وفرقته بغير طلاق في حكمه قال في الذخيرة ولو جاءت الفرقة من 
المرأة في مرضها بردة ورث الزوج منها. 

الذي يصير فاراً بالطلاق وتخعص”* تبرعه بالثلث”" مَنْ غالبُ حالِهِ الهلاكٌ 
مريضاً كان أو صحيحاً كمن أضناه مرض وهو صاحب الفراش ذكره في الذخيرة 
فعجز عن إقامة مصالحه خارج البيت إنما قال خارج البيت إذ لا عبرة للقدرة فيه" 
ذكره في الذخيرة وقال هو الصحي, ثم قال هذا في حق الرجل فأما المرأة لا 
تحتاج إلى الخروج من البيت في حوائجها فلا يعتبر هذا الحد في حقها ولكن إذا 


)6400- 


كانت بحيث لا يمكنها*» الصعود إلى السطح فهي مريضة 


() أي: إذا ماتت هي قبل الاستثناء لا يقع» ولو مات هو يقع الطلاق» ينظر: البناية في شرح 
الهداية: 54/ 056-634 

(؟) ينظر: العتاية للبابرتي» ط.بولاق: خ/ ١1407‏ البناية في شرح الهداية: 0 

20 وأما إذا قال أن طالى ثلاثاً إلا ثلاث فإنه يقع ثلاث تطليقات! لأن الاستثناء المستغرق ياطل؛ 
إنه إنكار بعد الإقرارء ينظر: شرح فتح القديرء ط.بولاق: 18/9 

(4) في | ب ج زه : نظراً. () في أ: وتخص» وفي و: ويمضي. 

قف في أ ب ج: بالثلاث» وفي ه : من الثلث.(20 في أ: إذ لا قدرة فيه. 

2 يعني بإقامة المصالح أن لا يقدر على الخروج إلى المسجد؛ وفي السوق أن لا يقدر على الخروج 
إلى الدكان» فثو كان المريضٌ يقوم بحوائجه في البيت كالمشي إلى الخلاءء ولا يقوم بحوائجه 
خارج البيت فهو في حكم المريض عند عامة مشايخ بخارى؛ وعد عافة مشابج بلخ جوفي حكم 
١‏ . 
كمي لض المشليخ المتأخرين إلى أه ذا كان بحيث يمكته أن يخطو ثلاث خطوات من غير أن 
يستعين بغيره فهو بمنزلة الصحيحء وقد وصف الإمام العيني -رحمه الله تعالى- هذا القول بأنه ضعيفٌ» 
وعلل ذلك بأن المريض جداً لا يعجز عن ذلك 1 
وقيل: إن المريض هو الذي يتعذر عليه أداء الصلاة جالساًء وقيل: هو من لا يمكنه القيام إلا أن يقيمه 
شخصٌ آخْرٌء ينظر : البناية في شرح الهداية: +/98-81/4. 

(9) في باج: يمكن. )1١(‏ ينظر: البتاية في شرح الهداية: 4/ 985 


م كِنَابُ الططلاق 


أو بارز رجلاً أو قدم ليقتل في قصاص أو رَججم0' فلو أبانء أي: من هو 
كذلك عِرْسَهُ إنما قال أبان لأنه بالطلاق الرجعي لا يصير فاراً من غير سوالها فأما 
إذا طلقها بسؤالها فلا ترث ومات بذلك السبب أو بغيره ترث خلافا للشافعي 
رحمه الله تعالى. 

اعلم أن محل الخلاف غير منحصر في العلث”" كما توهم فإن البائن أيضاً 
محل لات نص عايه في الكاتي بوطاية ارطع ة طلقتا فلالا لأن الرجعي لا 
يزيل النكاح فلم تكن بسؤالها راضية لبطلان حقها فترث©2 

ومبانة”* قبّلت ابن زوجها؛ لأن البينونة قد وقعت بإبانته قبل تقبيلها ومن 
لاعنهاء أي: وقعت الفرقة بينهما باللعان فى مرضه سواء كان القذف”'' أيضاً فى 
المرض أو لا وفي الأخيرة خلافك2/ د 1// لمحمد وإنما ترث في هذه الصورة 
لأن المرأة لا بد لها من الخصومة لدفع العار عن نفسها فكان من قبيل تعليق 
الطلاق بفعل لا بد لها منه. 

أو آلى” منها مريضاًء أي: حلف في مرض موته أن لا يقربها أربعة أشهر فلم 
يقربها حتى مضت المدة ووقعت البينونة ثم مات كذلك. أي: ترث هؤلاء كالتي29 
ذَكَرْتٌ قبلها. 

ومن قام بهاء أي: بمصالحه خارج البيت مشتكياً محموماً قال في الذخيرة فأما 
الذي يجيء ويذهب في حوائجه فليس بمريض ولا فار وإن كان يشكو مع ذلك 
ويحه”''2 هكذا قال محمد. 

ومن هو محصور أو في صف القتال أو حبس بقصاص أو رجم ليس بفار إن 


(1) هؤلاء في معنى المريض من حيث التوجه إلى الهلاك. 


(0) في أ ب ج: الثلاث. () في ز: الخلاف. 
(4) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 841 
(9) في باج ز: ومبانته. 0 في أ: للقذف. 


0) في باج و: : وفي الذخيرة خلافٌ؛ وفي ز : وفي الأخير خلافك» وفي ه : خلافاً لمحمد. 

20 الإيلاء: أن يحلف الزوج بأن لا يقرب زوجه أربعة أشهر: فإن قربها في أثناء الأربعة أشهر حنث 
في يمينه وعليه الكفارة؛ وإن لم يقربها حتى مضت الأربعة لم يحنث وبانت منه بتطليقة» وسيأتي 
تفصيل ذلك في ياب الإيلاءٍ قريباً . 

(9) في باج ز: التي. )٠١(‏ في و: ويقيم. 


كَِاتُ العّللاق فق 
طلقت بائناً وهو كذلك لا ترث20. 

وكذا المختلعة”"' ومخيرة اختارت نفسها("» ومن طلقت ثلاثاً بطلبها أو لا 
بطلبها”؟؟ ثم ص00 أي: صح من مرضه ثم مات لا ترث. 

ولو تصادق الزوجان في مرضه على ثلاث”" في الصحة ومضي المدة”" ثم أقر 
لها بدين أو أوصى بشيء فلها الأقل منه ومن الإرث”/ قوله منه متعلق بالظرف أي 
يثبت لها" من الموصى به ومن/ ه: 16/ الإرث ما هو الأقل”''2 هذا عنده وقالا 
يجوز إقراره ووصيته”'“كمن طلقت ثلاثاً بأمرها في مرضه ثم أقر أو أوصى فإن 
لها الأقل من ذلك ومن الإرث عند أثمتنا الثلاثة/ ج:74/ خلافا لزفر رحمه الله 
60 

ولو علق الثلاث/07:1/ بشرط ووجد في مرضه 

إن علقه بمسجيء!*" وقت أو فعل أو أجنبي”*'' المراد من الفعل ما يعم الترك 


إفنة 


)1١(‏ قوله: «إن طلقت بائناً وهو كذلك لا ترث؟ تأكيد لقوله قبل هذا اليس بفارٌه ينظر: شرح الوقاية 
لصدر الشريعة: ص ,7147-74١‏ () في أ ب ج: المختلفة. 

(7) المخيرةٌ: هي من قال لها زوجها: اختاري» فقالت: اخترت نفسي. 

2 في ه : أو لا بطلبها. 

(0) عبارة الوقاية: «ومن طلقت ثلاثاً بأمرهاء أو لا بأمرها»» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 


يدنه قف في د زهاو: ثللث. 
0 أي: مدة العدة» وعبارة الوقاية: #ومضي العدة»؛ وهي أوضح» ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 547. 


نك أي : لو قال لها الزوج في مرض موته كنت قد طلقتك وأنا صحيحٌ فانقضت عدتك فصدّقته في ذلك» ثم 
أقنّ لها بدين أو أوصى لها بشييء فإن كان المقرٌ به أو الموصى به أقل من الإرث فلها ذلك؛ وإن كان 
الإرتٌ أقلٌ من المقر به أو الموصى به فلها الإرث؛ وإنما كان ذلك لوجود التهمة في مواضعة الزوجين 
على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة لكي يعطيها الزوج زيادة على نصيبها من الإرث؛ وفي هذه المسألة 
تفصيلٌ. يطلب من تببين الحقائق : 141/7 وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 745, 

إلى في ز: لها دائماً . )٠١(‏ في دو: أقل. 

)١١(‏ إنما قال الصاحبان ذلك لأن التهمة عندهما قد انعدمت حيث انقضت العدة؛ ولهذا يجوز له أن 
يتزوج أختهاء وأن يدفع الزكاةً لهاء وأن يشهد لهاء وإنما قالا ذلك لأن التهمةً أمرٌ باطن» ينظر: 
تبيين الحقائق: 7/ 147. 

١؟١)‏ ينظر: تبيين الحقائق: 2157-1١41 /١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 81475 

1) ينظر تفصيل هذه المسألة في: تبيين الحقائق: / 147-144 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
5-7 85 البئاية في شرح الهذاية: 2817/8 وما بعدها. 

(154) في أب ج: لمجيء. (15) في أ ب: أو فعل أجتبي. 


يفنا 
ترث إلا إذا علق في صحته ووجد الشرط في مرضه فحينئلٍ لا ترث. 

وإن علق بفعل نفسه ترث سواء كان التعليق في مرضه أو لا والفعل له منه" بد 
ككلام أجنبي أو لا بد له منه كأكل الطعام وصلاة الظهر وكلام الأبوين. 

وإن علق بفعلها فإن كاناء أي: التعليق والشرط في مرضه والفعل لها منه بد”"؟ 
لا ترث وإن لم يكن منه”" بد ترث وإن كانء أي: التعليق في صحته لا ترث إلا 
فيما لا بد لها منه عند الشيخين خلافاً للتلميذين ذكر فخر الإسلام في مبسوطه» 
أن الصحيح في هذه المسألة ما قاله محمد له إنه لم يوجد من الزوج صنع بعد 
تعلق سق 290 بماله ولهما أن الزوج ألجأها إلى/ ب:77/ المباشرة فينتقل”"' إليه 
كأنها آلة له كما في الإكراء. 

وفي الرجعي ترث في الأحوال كلها". 

وخص إرثها بموته في عدتها فإن انقضت عدتها ثم مات لا ترث اعلم أن 
المعتبر ها هنا عدة تجب بالدخول بها خاصة لا التي تعمها والواجبة بالخلوة 
الصحيحة ذكر في فصل المهر من الذخيرة. 

يَابُ الرّجْعَةٍ 

هِيّ اسْيَبْقَاُ الكاج وَاسْتِدَامَةُ الْمِلَْكِ. وعلى هذا يبتني" حل/ ز:98/ الوطء 
عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى إنشاء النكاح من وجه واستبقاء من وجه 
فيقول بالحرمة احتياطا ذكره في التحفة©, 


(1) (منه) ساقطة من: أ باج. 

(5) في و: لها بد منه. 

(7) (منه) ساقطة من: وء وفي ه : لم يكن لها منه. 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي: 171//14» الهداية شرح بداية المبتدي: كيه 

(5) في باج و: حقها. 

69 في ب ج : فينقلء وفي ه : فيتتقل الفعل. 

(0) (كلها) ساقطة من: وء يعني بقوله: (في الأحوال كلها)؛ أي: سواء كان في المرض أو في 
الصحة أو أحدهما في الصحة والآخر في المرض» وسواء كان يفعله أو بفعلها أو بفعل أجنبيٌ» 
وسواء كان القعل مما له منه بذ أو لا. ١‏ 

لكك في ها و: يتبينء 


(9) ينظر: تحفة الفقهاء: 397/5 


كِتَابُ الطلاق يفنا 


في العدة بعد الدخول لا بد من هذا القيد؛ لأن العدة قد تجب بالخلوة 
الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة ذكره في الذخيرة لا غيرها لم يقل لا 
بعدها [لينتظم حكم النفي من”؟ لا عدة لها]. 

لمطلقة غير مبانة”" لم يقل لن طلق دون/ و: /7١‏ الثلاث؛ [لأنه مع اختصاصه 
بالحرة شامل لمن لا رجعة لها(؟» كالمختلعة””*“وإن أبت]”2 بنحو راجعتك وبوطنها 
ومسها بشهوة ونظره إلى فرجها بهاء أي: بشهوة وعند [الشافعي رحمه الله تعالى 
لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه”. 

وندب إشهاده على] الرجعة”'“ وعند مالك وهو أحد قولي الشافعي 
رحمه الله تعالى يجب الإشهاد. 

وإعلامها [بهاء أي: إعلام الزوج إياها بالرجعة كيلا تقع في المعصية بفعل 
الحرام بآن]”''' تتزوج بعد انقضاء مدة العدة رجلاً آخر بناء على زعمها أن زوجها 
لم يراجعها. 

وكون ذلك الفعل حراماً ومعصية غير مشروط بالعلم نعم استحقاق الفاعل 
بالعذاب مشروط به وهو أمر آخر وراء ذلك ومن لم يفرق7"'' بين المقامين اعترض 
وأجاب فأخطأا 0 السؤال ما أصاب”؟'؟ في الجواب”*", والله أعلم 


10 :فنأ معن (؟) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

00 في أ باج هاو: مباينة. (4) في أ: له. 

(6) في | ب جه : كالمختلفة. (7) ما بين المعكوفين ساقط من: هه . 

00 ينظر: منهاج الطالبين : */ لامالا حاشيتا قليوبي وعميرة: 4/5 تحفة المحتاج: 159/8. 
(4) في و: الشهادة. (9) ما بين المعكوفين ساقط من: ه . 


)٠١(‏ قال ابن مودودٍ ‏ رحمه الله تعالى-: #ويستحب أن يشهد على الرجعة؛ لأن النصوص الدالة على 
الرجعة خالية عن قيد الشهادة؛ ولما تقدم أنها استدامة للنكاح؛ والشهادة ليست بشرط حالة 
الاستدامة؛ وإنما استحبيناهُ تحرزاً عن التجاحدء وهو محمل قوله تعالى عقيب ذكر الرجعة 
والطلاقي: لوَأسْيِدُوا درَىْ مدل يََو» [سورة الطلاق» من الآية:1]؛ وهكذا هو محمول في 
الطلاق أيضاً توفيقاً بينه وبين النصوص الدالة على جواز الرجعة ووقوع الطلاق خالية عن قيد 
الإشهاداء الاختيار لتعليل المختار: 7/ 1317م 

)١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. )١7(‏ في و: ومن لم يقف ولم يفرق. 

: في باج: من. (154) في ز: وأصاب.‎ 21١ 

(15) قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «وفيه إشكالٌ؛ لأن المعصية لا تكون يدون العلم؛ وفي 
الغاية: لا تتحقق المعصية بغير ذلك» إلا أن يقال: ينبغي أن لا تتزوج بغيره حتى تسأل - 


0 كتَابٌ الظلاق 


بالصواب0©. 

وأن لا يدخل عليها حتى يؤذنها إن لم يقصد رجعتها”". 

ولو ادعى بعد العدة الرجعة فيهال”'» وصدقته فهو رجعة وإن كذبته فلا 
المسألة القائلة””' ولا يمين”"" عليها عنده؛ لأنها من””" مسائل الدعوى تأتي في 
موضعها. 

وإن قال راجعتك [يريد به الإنشاء فقالت مجيبة” مضت عدتي فلا رجعة]"2 
والقول قولها مع اليمين عند أبي حنيفة ذكره الكرخي في مختصره. 

فإن قلت فعلى هذا إذا نكلت صحت الرجعة والرجعة لا تصح بدلها”'' قلت 
الرجعة لا تثبت بنكولها””''' بل تثبت به العدة ويملك الزوج الرجعة من طريق 
الحكم لا ببذلها كما أن النسب يثبت بالفراش عند شهادة امرأة واحدة بالولادة وإن 
لم يثبت النسب بشهادتها وقالا تصح الرجعة لأنها صادفت وقت العدة إذ هي باقية 


ورك 


- عن ارتجاعه لانفراده به؛ فإذا تزوجت بغير سؤال وفعت في المعصية؛ وهذا مشكلٌ أيضاً من حيث إنه 
أوجب عليها السؤال والمعصية بالعمل بما ظهر عندهاك؛ تبيين الحقائق: #/157-101. 
وفي هذه المسألة قولّ للإمام الحاكم الشهيد -رحمه الله تعالى-: يحسّنُ بنا إيراذة. حيث نقل عنه الإمام 
الشلبي -رحمه الله تعالى- أنه قال: #وإذا كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته غير أنه 
أساء فيما صنئع» وإنما أساء لترك الاستحباب؛ وهو الإشهاد والإعلام*؛ حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق: / 1617. 

)١(‏ (بالصواب) ساقطة من: ب ج.؛ قال الإمام العيني -رحمه الله تعالى-: اربما تتزوج على زعمها أن 
زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدتهاء ويطأها الزوج؛ فكانت عاصيةٌ» وزوجها مسيئاً بترك الإعلام» 
ولكن مع هذا لو لم يعلمها صحت الرجعة؛ لأنها استدامة القائم وليست بإنشاءء فكان الزوج متصرفاً 
في خالص حقهء وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغيرء فإن فيل: كيف تكون 
عاصية بغير علم؟ أجيب: بأنها إذا نزوجت بغير سؤال وقعت في المعصية؛ لأن التقصير جاء من 
جيتياة البناية في شرح الهداية: 0917/4 وينظر: تبيين الحقائق: / 161-181, 

(25) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 7544, اللباب في شرح الكتاب: ؟/ 185. 

() أي: في العدة. 1 

«8) أي: فالقول قولها؛ لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال - حيث إن العدة قد انقضت- فيكون 
الزوج بذلك متهماً في دعوى الرجعة. لكنه بتصديق المرأة له زالت التهمة؛ ينظر: البناية في شرح 


الهداية: 4/لاوه. (0) في أ: القابلة. 
60 في ب ج: ولا عين عليها. زفق (من) ساقطة من: ب ج. 
(4) في ز: مجيبة له. (4) ما بين المعكوفين ساقط من: ه . 


)٠١(‏ في باج ز: بذلها. 
)١١(‏ في ه : برجوعها ونكولها. 


كْتَابُ الطلاق ولام 
ظاهرا('' إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة". 


ومحل النزاع ما لو أجابته متصلاً بقوله حتى لو سَّكْتَتُ ساعةً ثم أجابت لا 
تُصَدَّقُ وتصح/ د: 87/ الرجعة إجماعاً من المبسوط”": وإليه الإشارة في قوله 
(فقالت) إذ الفاء للتعقيب من غير فصل ثم إنه لا حاجة إلى أن يقال إنما تصدق 
المرأة فى انقضاء العدة إذا كانت المدة”*» تحتمل ذلك لأن اعتبار المدة عند 
ادعائها الانقضاء بالحيض وأما إذا ادعت الانقضاء بإسقاط السقط فلا حاجة إلى 
المدة المذكورة فى صورة المسألة مضي المدة”*© مطلقاً. 

كما في زوج أمة أخبر بعد العدة بالرجعة فيها وصدقه سيدها وكذبته فإن القول 
قولها عنده وقالا القول قول المولى" أو عكس؛ أي: أخبر بالرجعة في العدة بعد 
انقضائها فصدقته وكذب المولى وفي هذه الصورة لا تثبت الرجعة بالاتفاق في 
الصحيح”". 


أو اخجلة كة 30 فقالت مضت" وأنكرا؛ أي: أنكر””" الزوج 
والمينة؟'© مضى 200 


وإن انقطعّ دم آخر العدةٍ لعشرةٍ تمتء ولأقل منها لا حتى تغتسل أو يمضي 
3 5 000 5 20 
قدر ما يسع الغ والتحريمة من آخر وقت فرض أو تتيمم” ؟ فتصلي297, 


)١(‏ في و: طاهرة. 

زفق ينظر: العناية للبابرتي ٠‏ ط.بولاق: 2174/8 شرح فتح القدير؛ ط.بولاق: 1724/7. 

(*) ينظر: المبسوط للسرخسي: 3/ 14؛ البحر الرائق: 97/4 

(4) في و: العدة. : (0) في زوه : العدة 

(7) في ه : القول للمولى. 

)6 ينظر: تبيين الحقائق: #/ 194ء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 744» العناية للبابرتي» 
ط.بولاق: 7/7 154. (4) في زوه : واختلفرا. 

(9) فى و: مضت عدتي. )٠١(‏ (أنكر) ساقطة من: أب ج ز. 

(11) في ز: الزوج والسيد بالاتفاق في الصحيح. 

(11) في ب ج: المدة, أي: فالقول قولهاء لأنها أعرف بحالهاء وهي أميئة فيه» فيقبل قولها فيه درن 
المولى والزوج» ولهذا يقبل قولها: إني حائضٌ في حق حرمة الوطء عليهما وفي حق الصلاة 
والصومء ينظر: تبيين الحقائق: 1914/7 

(1) في أ باج زهاو: تيمم. 1 

(14) في أ: فصلىء؛ أي: تنقطع الرجعة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام» ولا تنقطغ حتى 
تفتسل إن انقطع لأقلٌ منه؛ لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيامء فبتمام العشرة يحكم بطهارتها - 


كم كِتَابٌ الطلاق 
ولو نسيت غسل عضو راجع»ء وفيما دونه لا؛ لأنه لا اعتبار لما دون العضو 
فكأنها اغتسلت ومضت عدتها وإلا لما اختلف الحكم بالعمد”'' والنسيان ولما 
تخلف عنه حكم حل التزوج بل لاحتمال أن يصل الماء إلى ذلك الموضع ويّجف 
سريعاً حتى لو تيقنت بعدم وصول الماء إليه بأن تركته عمداً لا ينقطع حق الرجعة 
نص عليه في المحيط [والمراد بما دون العضو أن يبقى لمعة يسيرة نحو إصبع أو 
إصيعين 250 ذكره في شرح]0” الطحاوي©. 


ولو طلق ذات حمل أو ولد وأنكر وطأها فله الرجعة”*' أي: لو طلق امرأته 
وهي حامل أو بعدما ولدت في عصمته وقال لم أجامعها سواء كان هذا القول منه 
حال التطليق أو بعده فله الرجعة. 


قد مر أن الرجعة/ ج:7/5/ في قوله فله الرجعة/ز:44/ الواقعة قبل وضع 
الحمل في المسألة الأولى ومعنى كونها له أنه لو راجعها تصح الرجعة إلا إن 
صحتها إنما تظهر إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق وتوقف ظهورٍ 
صحتها على وضع الحمل لا ينافي صحتها قبله فلا مسامحة في الكلام كما سبق 
إلى بعض الأوهاء"". 


35 وانقضاء العدة سواء طهرت أو لم تطهرء فنهاية العدة بتمام العشرة» لا لانقطاع الدم حيث لا يشترط 
الانقطاعٌ؛ لأن ما زاد على العشرة استحاضةٌ أي : فإن وجود الانقطاع بعد تمام العشرة كعدمه. ينظر: 
تبيين الحقائق: ”/ 1514 
وفي الكتابية تنقطع الرجعةٌ بمجرد انقطاع الدم؛ لأنه لا غسل عليهاء فصارت كالمسلمة إذا اغتسلت» 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 154 )١(‏ فى ه : حكمها بالعدة. 

(5) في زو: وإصبعين. (27 ما بين المعكوفين ساقط من: ه . 

(54) قال ابن مودود ‏ رحمه الله تعالى-: #فإن اغتسلت ونسيت شيئاً من بدنهاء فإن كان أقل من عضو 
انقطعت الرجعة ولا تحل للأزواج؛ لأنه قليل يتسارعٌ إليه الجفاف فلم نتيقن بعدم غسله» فقلنا 
بانقطاع الرجعة وعدم حل التزوج أخذاً بالاحتياظء وإن كان عضواً لم تنقطع؛ لأنه كثير لا يتسارعٌ 
إليه الجفاف فافترقاء والمضمضة والاستنشاقٌ كالعضر عند أبي يوسف؛ لأن الحدث باق في 
عضرٍ؛ وعند محمد لا؛ لوقوع الاختلاف في فرضيتهماء فيتقطع حق الرجعة؛ ولا تحل للأزواج 
احتياطاة؛ الاختيار لتعليل المختار: /55٠ء‏ وينظر: تبيين الحقائق: 10/9-/ا19. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: 198-181//7. شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 048 البناية في شرح 
الهداية: 2333/14 شرح فتح القديرء ط.بولاق: #/159. 

7) يشير ابن كمال باشا ‏ رحمه الله تعالى- هنا إلى ما ذكره صدر الشريعة ‏ رحمه الله تعالى- فى 
شرح الوقاية حيث قال: «أقول: في قوله: فله الرجعةٌ تساهُلٌ؛ لأن وجود الحمل وقت الطلاق - 


كِتَابُ الطللاق يفف 

وإنما تصح الرجعة فيما ذكر من المسألتين مع إنكاره الوطء؛ لأن الشرع كذبه 
في إنكاره الوطء حيث أثيت النسب منه. 

بقى ها هنا شيء وهو أن هذا التكذيب على تقدير”'' أن لا يكون بين'" الولادة 
والنكاح أقل من ستة أشهر وكون الولادة لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق لا 
يستلزم/ ب : /ا7/ ذلك فلا بد في المسألة من قيد آخر فتدبر. 

وإن خلا بها وأنكرء أي: أنكر”" الوطء فلاء أي: لا يملك الرجعة/ ه:75/ 
إذ حينئظٍ لا يكذبه الشرع في إنكاره وهو حجة عليه في عدم تأكد الملك بالوطء 


وتأكد المهر بالخلوة ليس لأنه”) قبض المعقود عليه بل لأنها سلمته إليه ووجوب 
العدة احتياطاً [فلا يكون القضاء بها" قضاء بالدخول حتى يتأكد الملك فيملك 
الرجعة]0. 


فإن طلقهاء أي: بعدما خلا بها وأنكر وطنها ثم راجعها فجاءت بولد لأقل من 
سنتين يعني من وقت الطلاق صحت» أي: : تلك الرجعة؟ لأنه يثبت النسب منه إذ 


0557 


هي لم ته تقر بانقضاء العدة والولد يبقى في البطن هذه المدة فيرّلُ واطثاً قبل الطلاق 
لا بعده إذ على الثاني يزول الملك بنفس الطلاق؛ لعدم الوطء قبلهء فيحرم الوطء 
ويجب صيانة المسلم عنه وعلى الأول تصح الرجعة©. 


5 إنما يعرف إذا ولدت لأقلّ من ستة أشهر من وقت الطلاقي. .8 إلى أن قال: #فالصرابُ أن يُقَالَ: ومن 
طلق حاملاً منكراً وطأها فراجعها فجاءت بولدٍ لأقلّ من ستة أشهرٍ صحت الرجعةة» شرح الوقاية لصدر 
الشريعة : ص 245 وينظر: : العناية للبابرتي» ط.بولاق: : 1194/6 وما يعدها. 

)١(‏ (على تقدير) ساقطة من: ه. 

(؟) (بين) ساقطة من: باج. () (<أنكر) ساقطة من: ب ج. 

زفق في ز: أته. (0) في دزى: : بهما. 

(7) ها بين المعكوفين ساقط من : هاء ينظر: تبيين الحقائق: /158» البناية في شرح الهداية: 4/ 
4 . شرح فتح القدير» طابولاق: 7# لال 

60 صورة المسألة : أنه خلا بامرأته وأنكر وطأهاء ثم طلقها فراجعها ء فإنها إذا ولدت لأقل من 
سنتين من وقت الطلاق يئبت نسب هذا الولد منهء حيث إنها لم ثقر بانقضاء ء العدة» وبقاء الولد 
في بطنها هذه المدة ممكن؛ وعليه فلا بدّ أن نعتبر أن الزوج كان واطناً قبل الطلاق لا بده 
ويكونٌ إنكاره للوطء كذباًء حيث إن حمل ذلك على الكذب أهون من حمله على الزنا؛ لأن 
الزوج هنا لو لم يكن واطاً قبل الطلاق فإنه يزول الملك - الزوجية- بنفس الطلاقي» أي : فيكون 
الوط بعد الطلاقي حراماً؛ فيجب صيانه فعل المسلم عنهء ولذلك فإننا إذا جعلناه واطثاً قبل 
الطلاق تصحٌ الرجعةٌء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 41 العناية للبابرتي» 
ط.بولاق: 11/17 شرح فتح القدير» ط.بولاق: 171/8. 


اام كِتَابُ الٌطلاق 


ولو قال إذ01'؟ ولدت فأنت طالق فولدت ثم آخر ببطنين وذلك بأن يكون بين 
الولادتين/01/:1/ ستة أشهر أو أكثر فهو رجعة؛ لأنها طلقت بالولادة الأولى 
ووجبت العدة فيكون الولد الثاني من علوق حادث منه في العدة؛ لأنها لم تقر 
بانقضاء العدة فيصير مراجعاً ليكون الوطء حلالاً فالولد الثاني دليل الرجعة وهذا 
معنى كونه رجعة وإنما قال ببطنين؛ لأنهما إذا كانا ببطن واحد لا تنبت الرجعة إذ 
حينئذٍ يكون علوق الولد الثاني قبل الولادة الأولى. 

وفي كلما ولدت فولدت”” ثلاثة بطون”' يقع ثلاث والولد الثاني رجعة 
كالثالث وعليها العدة. أي: عدة الطلاق الثالث الواقع بالولادة الثالئة 
بالحيض؛ لأنها حائل””'أو بالأشهر/ و:١7/‏ إن لم تر“ الحيض ودخلت سِنّ 
الأياس 0 

ومطلقة الرجعي نتزين؛ لأنها حلال للزوج فالتزين للترغيب في الرجعة 
المستحبة ولا يسافر بها خلافاً لزفر وإنما لم يقل حتى يشهد على رجعتها لأن معنا 
الاستحباب وقد مر ذلك وأما المسألة القائلة وله وطؤها فقد علمت مما سبق من 
بيان0 صحة الرجعة بوطئها, 

وله نكاح مبانته””'' بلا ثلاث [في عدتها وبعدها ولا تحل0٠)‏ حرة بعد 
(1) فيأ: وإذاء 


(') ينظر: الاختيار لتعليل المختار: */ »١170‏ تبيين الحقائق: 2109/7 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 2741 العناية للبابرتي» ط.بولاق: #/ لاا البناية في شرح الهداية: 705/4 وما 


بعدها. زفرفا في دز: وولدت. 
(44 في باج و: ببطون. (0) في و: حائض. 
5 في ز: يقره 


() صورة المسألة: أن يقول لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق» فإنها تطلق رجعية بالولادة» فإذا 
ولدت الثاني صار معلوماً أنه قد راجعها فتطلق رجعيةٌ أيضاًء فإذا ولدت الثالث فكذلك إلا أنه 
يكون قد وقع عليها ثلاث طلقات؛ فتحسب عدتها بالحيض. 
ينظر: تبيين الحقائق: ٠/7‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 547ء البناية في شرح الهداية: 4/ 
.111-١‏ شرح فتح القديره ط.بولاق: 8# 101ا, 

(4) في ز؛ من عبارة بيان. 

(9) إنما كان للمطلقة الرجعية أن تتشوف وتتزينٌ؛ لأن التكاح قائم بينها وبين الزوج والرجعة مستحبة» 
والزينة حاملة عليها فتجوزء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 158/8 

00 في أب ج د: مبائنه؛ وفي ه : مبانة؛ ينظر: تبيين الحقائق: #/ 1557. 

)01١(‏ فيو: فلا تحل. 


كِتَابُ التللاق هنا 


ثلاث] 27 والأمة”"“ بعد 5: ثنتين حتى يطأها غيره ولو مراهقاً الشرط ها هنا الإيلاج 
دون الإنزال ولذلك 0 وله المراهق وهو صبي قارب البلوغ ويجامع مثله”. 


أو حبلت منه ذكر في طلاق القدوري والواقعات/د:87/ لو تزوجت المطلقة 
ثلاثاً بمجبوب”* وحبلت ثم طلقها فوضعت حملها تحل للزوج الأول©. 


بنكاح صحيح هذا عند الجمهور وهو الصحيح خلافاً لسعيد”" بن المسيب 
وداود الظاهري”" وبشر المريسي9؟ والشيعة والخوارج”"'2» فإنهم لم يشتر 
وطء الزوج الثاني وذلك خلاف لا اختلاف”'' فلا عبرة به على ما سيأتي في 
كتاب القضاء فإن قلت أليست الحرمة مستمرة إلى أن يطلقها الزوج الثاني 
وتنقضي”"'' عدتها قلت الكلام في الحرمة الثابتة بالطلاق الثلاث وهي تنتهي عند 
دخول الزوج الثاني [والباقي”" بعد ذلك إلى أن يطلقها الزوج الثاني وتنقضي 
عدتها حرمة أخرى “ان بنكاح الزوج الثاني]”*'' ولا اختصاص لها 
بالمطلقة”'" الغلاث ا 
هذا وقعت الإشارة في قوله تعالى: لعن تك زقيجا عير 2374 من ذهب عليه ما 
اللو و ا ثم إنه لم يصب 
في تخصيص الطلاق بالذكر فإن الحكم في الفرقة بغير طلاق كذلك وعبارة 
الهداية: "ثم يطلقها أو يموت عنهان”*'2؛ وفيها قصور آخر حيث جعل نفس 
الطلاق غاية والغاية مضي عدته لا نفسه فافهم. 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. (0) في ز: ولا أمة. 

9 في ز: يكتفى. 

(4) قال صدر الشريعة -رحمه الله تعالى-: #المراهق: : هو صبي قارب البلوغ ويُجامعٌ مثلهُ» ولا بد من 
أن يتحرك آلته ويشتهي: شرح الوقابة لصدر الشريعة: ص 5417 

)2( في اس جى؛ تمجرت )١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: */ 156-1514. 

60 في ب: خلافاً لزفر لسعيد. (8) في و: وداود الطائي. 

بلك في ب ج ه و: المرسي. 

57/4 ينظر: البناية في شرح الهداية:‎ )٠١( 


)١١(‏ في باج و: الختلاف فيه. (1) في أ: يطلقها للزوج وتنقض. 
(1) في دازه : فالباقي. )1١5(‏ في د: تطهر. 
)١15(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: و. (15) في ز: بالمطلقات. 


1١ سورة البقرةء من الآية: 570, (18) الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/‎ )١0( 


055 كِتَابُ الطلاق 
فلا يُحِلّ سيدُها تفريع على قوله بنكاح صحيح. 
وكره النكاح بشرط التحليل وتحل للأول", 
والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث/ ز:١٠٠/‏ فمن طلقت دونها وعادت إليه 
بعد آخر عادت بثلاث خلافاً لمحمد وزفر والشافعي”". 

والمبانة بغلاث لو قالت خُلِلْتٌ في مدة تحتمله وغلب على ظنه صدقها حلت 
للأول”" قيل أقل تلك المدة تسعة وثلاثون يوماً؛ لأنه لا بد من ثلاث حِيّض 
وطهرين وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأقل مدة الطهر خمسة عشر يوماً ولا يذهب 
عليك أن ما ذكر أقل مدة عدة واحدة وفي المسألة لا بد من عدتيه©, 


بَابُ الإقلاي00 
هُوَ حِلْفٌ حَاصِلاً ِي التّكاح”" أَوْ مُضَافاً ليه لا بد من هذا التقييد”” كيلا 
يشكل بما إذا قال لأجنبية والله لا أقربك خمسة أشهر ثم تزوجها قبل مضي شهر 
فإنه حينئذ يتحقق منعه عن وطء الزوجة مدة الإيلاء ولا إيلاء يمنع عن وطئهاء 


6١‏ أي: يكره التزوج بشرط أن يحلها له؛ يريد به شرط التحليل بالقول» بأن يقول: تزوجتك على أن 
أحللك لهء أو قالت المرأة ذلك» وأما إذا نويا ذلك في قلبيهما ولم يشترطاه في القول فلا عبرة 
به؛ ويكون الرجل مأجوراً بذلك لقصده الإصلاح. 
وفي المسألة تفصيل وخلافٌ؛ ينظر: تبيين الحقائق: */ 113-136 

؟) صورتها: أن يطلق امرأته طلقةً أو طلقتين ثم انقضت عدتها وتزوجها زوج آخر ودخل بها لم 
طلقها وانقضت عدتهاء ثم عاد الأول ليتزوجهاء فإنها تعود إليه بئلاث طلقاتٍء ويهدم الزوج 
الثاني الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث؛ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 1777/7. 

) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 0177-17 وقال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «لأنه 
معاملة أو أمر ديني لتعلق الحل بهء وقول الواحد فيهما مقبول» وهو غير مستنكر إذا كانت المدة 
تحتمله4» تبيين الحقائق : #//131 

2 استطرد الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى- في بحث أقل هذه المدقء ولا يسع المقام لذكر ذلك 
كله ينظر: تببين الحقائق: #/ 0154-1237 البناية في شرح الهداية: 337-5731714 

(0) الإيلا: مصدرٌ للفعل آلى يُولي إيلاء: كتصريف الفعل أعطى يعطي إعطاءً؛ وهو في الشرع: 
عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهرٍ أو أكثرء ولذلك قالوا: المولي من لا يخلو 
عن أحد المكروهين: إما الطلاقٌ أو الكفارة. 
وشرط الإبلاء: محلْيُّ المرأق» بأن تكون منكوحةً له وقت تنجيز الإبلاب» وأهلية الزوج للطلاق: 
وحكمه: وقوعٌ طلقةٍ ب إن برْ في حلفه. والكفارة والجزاء المعلقٌ إن حنك» ينظر: تبيين الحقائق مع 
حاشية الشلبي: #/01797 اللباب في شرح الكتاب: ؟/ 186. 

(3) فيه : بالتكاح. 41 في و: القيد. 


كِتَابُ العّللاق 84 


أي: وطء الزوجة مدتهء أي: مدة الإيلاء ومعنى منعه عدم إمكان وطئها إلا بما 
يلزمه من”2 شيء يشق عليه. 

وهي للحرة أربعة/ ج:1// أشهر وللأمة شهران فلا إيلاء لو حلف على أقل 
منها خلافاً لابن أبي ليلى رحمه الله تعالي”". 


فلو قال والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهر”” أو إن قربتك فعلي حج أو 
صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فقد آلى إن قربها في المدة حنث في عتق العبد 
المعين خلاف أبي يوسف”*» هو يقول يمكنه البيع ثم القربان وهما/ ب :4// 
يقولان البيع موهوم”“ فلا يمنع المائعية فيه كذا في الهداية'"'ء وعلى هذا يشكل 
ما ذكره من أن المُوْلِي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه". 

وتجب الكفارة فى الحلف بالله وفي غيره”” الجزاء وبذلك يفارق الإيلاء سائر 
الأيمان ويسقط الإبلاء©. ١‏ 


وإلاء أي: ل( يقربها بانت بواحدة”'' ويسقط الحلف المؤقت حتى لو 


)١(‏ (من) ساقطة من: و 

فى وقد وافق ابن أبي ليلى في ذلك كل من: إبراهيم النخعي وقتادة وحماد وإسحاق بن راهويه؛ وبه 
قالت الظاهرية» وقد كان يقول به الإمام أبو حتيفة -رحمه الله تعالى-؛ ثم رجع عنه إلى قول ابن 
عباس -رضي الله عنه- حيث صصح عنه أنه قال: «إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم 
يبلغ الحدّ فليس بإيلاء»» مصنف ابن أبي شيبة: / 170. وينظر: البناية قي شرح الهداية: 4/ 
30 (م) (أشهر) ساقطة من: أاب. 

(4) في باج زهاو: خلافاً لأبي يوسف. 

(6) في ب: هو معدوم. (1) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/ 15-17 

و4 قال الإمام العيني -رحمه الله تعالى-: (إن أبا يوسف يقول يمكنه البيع بأن يبيع عبده؛ ثم القربان؛ 
أي: ثم يمكنه قربان امرأته بعد بيع العبدء فلا يلزمه شيء: وهما - أي: أبو حنيفة ومحمد- 
يقولان: البيع موهوم» يعني يحتمل أن يبيع ويحتمل أن لا يبيع» فلا يمنع المانعية فيه؛ أي: في 
الإيلاء؛ ولكن إن باع العبد سقط الإيلاء» إلا أنه صار بحالٍ يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء» 
فإن اشتراه لزمه الإيلاء من وقت الشراءء وكذا إن ملكه بإرثء خلافا لمالكِ؛ ولو جامعها بعدما 
باغه ثم اشترأة الم يكن مولي لنقوط اليمينة لوجود شرط الحنث يعد بيع العبذء فإن مات العيد 
قبل أن يبيعه سقط الإيلاء؛ لأنه يمكنه من قربانها بعد موته من غير أن يلزمه شيٌ6» البناية في 
شرح الهداية: 4:, وينظر: شرح فتح القديرء ط.بولاق: 198/5 1 

(4) في أ: غير. 

(9) أي: يسقظ إيلاؤه بالحنث في يمينه» وإنما يكون حلثه بقربانها في المدة. 

)٠١(‏ في ز: أي وإن لم يقربها. )١1(‏ في أز: واحدة. 


بذكن كِتَابُ الطلاق 
نكحها ولم يقربها بعد ذلك" لا تبين”لا المؤبد حتى لو نكحها ولم”" يقربها 
أربعة أشهر تبين ثانياً ثم إن نكحها ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثالثاً”*؟ وهذا معنى 
قوله فتبين بأخرى إن مضت مدة أخرى بعد نكاح ثان بلا فيء ثم أخرى كذلك بعد 
ثالث المراد من الفيء هنا القربان وبقي الحلف. أي”*2: المؤبد بعد ثلاث؛ لأنه 
لم يقربها/ ه: 117/ فلم ينحل اليمين وهذا إذا كان الحلف بغير الطلاق وإن كان به 
فلا يبقى بعد ثلاث؛ لأن التخيير”"' يبطل التعليق والمصنف إنما لم يلتفت إلى هذا 
التفصيل لأنه اعتبر المؤبد في الحلف بالله لا بالطلاق وإن كان أصله على 
الإطلاق لا الإيلاء فلوا" قربهاء أي: لو نكحها بعد زوج آخر وقربها كقَّر لبقاء 
اليمين» ولا تبين [بالإيلاء؛ أي: لا تبين] بمضي مدة أخرى بلا فيء بسبب 
الإيلاء؟ لعدم بقائه0©, 


وقوله والله لا أقربك”''' شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء بخلاف قوله 
بعد يومء أي: بخلاف ما إذا قال والله لا أقربك شهرين وقال بعد يوم والله لا 
أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين إنما لم يكن مولياً في هذه الصورة لأن حلفه 
في اليوم الأول كان على شهرين وفي اليوم الثاني على أربعة أشهر إلا يوماً 


كف في ز: بعد ذلك أربعة أشهر. 

(1) يعني: لو كان حلفه مؤقتا بأن قال: والله لا أقربك أربعة أشهرء فإن مضت المدة - وهي أربعة 
أشهر- وقعت طلقة واحدة» فلو نكحها بعد ذلك ولم يقربها أربعة أشهر فلا أثر لذلك؛ لأن الإيلاء 
قد انتهى بوقوع الطلقة» فمراجعته إياها تكون بعد انلقضاء الإيلاء وانتهاته. 

0) فيأ: أولم. 

(4) أي: إن كان حلفه مؤبداء بأن قال: والله لا أقربك» فإن لم يقربها أربعة أشهر وقعت طلقةء لم 
إن نكحها ولم يقربها أربعة أشهر؛ وقعت طلقة ثانية» ثم إن نكحها ولم يقربها أربعة أشهر وقعت 
الثالثة؛ وتبين منه بينونة كبرى» وهنا ينتهي الإيلا؛ فلا يبقى الإيلاءُ ولكن يبقى اليمين» فلو 
تزوجها مرة أخرى-بعد زوج آخرّ- فإنه يُكمُرُ فقط إذا قربها؛ لأن اليمين لا تزال باقية ولا بقاء 
للإيلاي ينظر: تبيين الحقائق: */ 0117/8-174 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 5"148. 

(5) (أي) ساقطة من: أبج. (57) في ز: التنجيز. 

0) في ز: فلو ١‏ 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من: باج. 

(9) أي: الحلف المؤبد إذا وقع ثلاث تطليقات من غير قربان بقي الحلك؛ لأنه لم يقربهاء ولم ينحل 
اليمين لككن لم يبق الإيلاء: ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 548 

)٠١‏ في [: لا أقرب بك. 


كِتَابُ القٌللاق يلين 


والحد20, 


ووالله لا أقربك سنة إلا يوماً فيه تفصيل وهو أنه إن قربها ينظر فإن بقى من 
السنة أربعة أشهر أو أكثر صار مولياً لسقوط الاستثناء وبقاء المدة وإلا فلا" 

وقوله بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها؛ لأنه يمكنه" القريان من غير 
شيء يلزمه بالإخراج من الكوفة©. 

ولا إيلاء من مبانة تعدية الإيلاء بمن .* باعتبار ما فيه/ د : 45/ من الامتناع من 
الوطء كما في قوله تعالى: «لْلَدِنَ يوون ين اهم 4" فالمخطئ فيها ميخطى © 

وأجنبية نكحها بعد ذلك إلا مضافاً إلى الملك بأن يقول إن تزوجتك فوالله لا 
أقربك ذكره في التبيين”بخلاف مطلقة الرجعي فإنها زوجة, 

ولو عجز عن الفيء بالوطء لمرض بأحدهما أو صغرها””'' أو رتقها أو 
لمسيرة”''' أربعة أشهر بينهما ففيؤه قوله فئت إليها وقال الشافعي رحمه الله تعالى 
لا يصح الفيء باللسان أصلاً وإليه ذهب الطحاويء» فلا تطلق بعده لو مضت مدته 
وهو عاجز وإن صح قبل مدته'"2 ففيؤه بوطئه؛ لأنه حلف عن الجماع فيشترط فيه 
العجز المستوعب للمدة. 

وأنت/08:1/ عليّ حرام إن نوى به الطلاق فبائنة”"'' وإن نوى الظهار 


.39/57/7 ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: لاك تبيين الحقائق : #/ 11/8 -لال11, 

زضف في ز: يمكن القربان في المدة» وفي ها : لا يمكنه. 

(4) أي: يمكن أن تخرج له زوجه من الكوفة ليقربها . 

(6) (بمن) ساقطة من: ها. )١(‏ سورة البقرة» من الآية: 757. 

إفف قال الشيحٌ عبد الغني العُنيمِيَ -رحمه الله تعالى-: (وإن آلى من المطلقة الرجعية» كان مولياً؛ 
لبقاء الزوجية» فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلا؛ لفوات المحلية»» ثم 
قال: : "وإن آلى من المطلقة البئنة لم يكن مولياً؛ لعدم بقاء الزوجية؛ إذ لا حقَّ لها في الوطء؛ فلم 
يكن مانعاً حقها » بخلاف الرجعية» اللباب في شرح الكتاب: تمل 

(8) ينظر: تبيين الحقائق: #/37/9-19/8. 

(9) ينظر: الاختيار تتعليل المختار: /159» تبيين الحقائ : 179-178 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 5"49. )٠١(‏ في و: أو صغرء 


)١١(‏ في أ ساج: مسيرة» وفي ز: بمسيرة. |0 )١1(‏ في أ باج دهو: موته. 
(11) في د: فبائنته. 


ا كِتَابُ التّللاق 
الثلاث أو الكذب”"" فما نوى خلافاً لمحمد فى الظهار”' وإن نوى التحري 

و 1 سو في يم 
/ز:١١٠/‏ أو لم ينو شيا فإيلاء". 


وقيل هو وكل حل عليّ/ و:؟// حرام وهرجه بدست راست””' كيرم بروي 
حرام”*؟ طلاق بلا نية. 


قال في الهداية: «ولو قال كل حلال عليّ حرام فهو على الطعام والشراب إلا 
أن ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث كما فرع؛ لأنه باشر فعلاً مباحاً وهو 
التنفس”"” ونحوه وهذا قول زفر رحمه اللهء ووجه الاستحسان أن المقصود وهو 
البر لا يحصل مع اعتبار”” العموم وإذا سقط اعتياره ينصرف إلى الطعام 
والشراب” للعرف فإنه يستعمل قيما يتناول عادة ولا يتناول المرأة إلا بالنية 
لإسقاط اعتبار العموم وإذا نواها كان إيلاء ولا تصرف اليمين عن المأكول 
والمشروب وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا رحمهم الله قالوا يقع به 
الطلاق من غير نية لغلية الاستعمال وعليه الفتوى»”*©2. وبهذا التفصيل تبين فساد 


)١(‏ إن قال أردت الكذب فهو كما قال؛ لأنه وصف المحللة بالمحرمة فكان كذباً حقيقةٌ فإذا نوا صُدَّقَّ؛ 
لأنه حقيقةٌ كلامو وقيل لا يصدق؛ لأنه يمين ظاهراًء فلا يصدقٌ بالصرف إلى غيره» ينظر: الاختيار 
لتعليل المختار: 079/1/7ء تبيين الحقائق: 8/ 00141 البناية في شرح الهداية : 3564 

(؟) مذهب محمد -رحمه الله تعالى- أنه لا يكون ظهاراً؛ لعدم وجود ركن الظهارء وهو تشبيه المحللة 
بالمحرمة؛ ينظر: تبيين الحقائق: 181/7 

م قال الشيخٌ عبد الغني العُنِيميَ -رحمه الله تعالى-: #وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئاً فهو 
يمين يصير به مولياً؛ لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندناء فإذا قال: أردت 
التحريمء فقد أراد اليمين» وإن قال: لم أرد شيئاً لم يصدق في القضاء؛ لأن ظاهر ذلك اليمين» 
وإذا ثبت أنه يمين كان بها موليا اللباب في شرح الكتاب: 141//5. 

دق (راست) ساقطة من: ب. 

)2 بمعنى : كل شيء» و(بدست) بمعنى: بيدي» و(راست) يمعنى: صحيحء و(كيرم) بمعنى: 
أمسكه؛ و(بروي) بمعنى : علي فيكون معنى قوله: كل شيء أمسكه بيدي أو أحبسه بيدي علي 
حرام؛ وإنما كان هذا طلاقاً بلا نية؛ لجريان العرفٍ على ذلك. إلا أن ذلك محل خلا يطلبٌ 
من المطولات. ينظر: الاختيار لتعليل المختار: /717١ء‏ تبيين الحقائق: 0141/7 شرح الوقاية 
لصدر الشريعة مع تعليقات السيد صلاح أبي الحاج: ص 544؛ اللباب في شرح الكتاب: ؟/ 1417 

() في باج زو: النفس. (47 فيه : باعتبار. 

4 في ب ج ه و: الشراب والطعام. ١‏ 

(9) الهداية شرح بداية المبتدي: ”/ دلاء وينظر: تحفة الققهاء: ؟//1919. 


كِتَابُ الطلاق م 


تعليل”'2 جواب المشايخ بالعرف ثم قال في الهداية: «وكذا ينبغي في قوله حلال 
بروي حرام للعرف واختلفوا في قوله هرجه بدست راست كيرم بروي حرام أنه هل 
تشترط النية والأظهر” أنه يجعل طلاقاً من غير [نية للعرف»”". فالصحيح أن نقيد 
الجواب ونقول إن نوى الطلاق يكون طلاقاً فأما]''؟ من غير دلالة فالأولى أن 
يتوقف ولا نخالف المتقدمين وبه يفتى. 

و 258ة (ه6) 

ب الْخُلْع 

الخلع مصدر خلع يخلع إذا قلع وأزال واختص في إزالة الزوجية بالضم وفي 


إزالة غيرها بالفتح كما أن التسريح عن قيد التكاح اختص”" بالطلاق وغيرها”” 
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بالإطلاق 00 

وهو في الشرع طلاق بعوض ذكره صاحب التحفة مالي وإن لم يصلح مهراً 
كالأقل 00 
2١(‏ في ب ج: تفصيل. () في أ بج ز: وإلا ظهر. 


(7) الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/ ولا-كلا. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من: ه . 

(5) الأصل في مشروعية الخلع قوله تعالى: طذلا تع عَلَيَِا دا مدت يدة» [سورة البقرة» من الآية: 
9 أي : فلا إثم على الزوجين؛ لا على الرجل فيما أخذ ولا على المرأة فيما أعطت. 
وما أخرجه البخاري في صحيحه؛ عن ابن عياس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في حلت ولا دين ولكني أكره الكفز ني 
الإسلام» فقال رسونٌ الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتردينَ عليه حديقئّه؟ قالت: نعم قال رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم- اقبل الحديقة وطُلّقها تطليقة؛» صحيح البخاري: 0 رقم الحديث: 
1 وينظر: البناية في شرح الهداية : :/ 2648-1 

زنك (اختصٌّ) ساقطة من: أ. 49 في ز: وعن غيرهاء 

(48) في أ: وعن غيره بالطلاق» ينظر : الاختيار لتعليل المختار: 2171/8 العناية للبابرتي» 
ط.بولاق : 0199/8 اليناية في شرح الهداية: 64 اللباب في شرح الكتاب: 188/7 

(9) ينظر: تحفة الفقهاء: 7/ 5١9-199‏ 

)1١(‏ عرفه الإمام ابن مودو -رحمه الله تعالى- في الاختيار بأنه: #إزالة الزوجية بما تعطيه - أي: 
الزوجة- من المال2» الاختيار تتعليل المختار: */ 1/1 
وعرقه الإمام الأكمل البابرتي -رحمه الله تعالى- بأنه: #عبارة عن أخدٍ مالٍ من المرأةٍ بإزاء ملك التكاج 
بلفظ الخلع»» العتاية للبابرتي» ط.بولاق: ١194/5‏ وينظر: شرح فتح القديرء ط.بولاق: ١099/7‏ 
اللباب في شرح الكتاب: 1848/7. 


35 كِتَابُ الطلاق 


ولا بأس به عند الحاجة والواقع به وبالطلاق بمال أو على مال بائن يعني 
الواقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض”'' يكون بائنا”". 

ويلزم البدل بقبولها وكره أخذه إن نشز وأخذ الفضل يعني الزائد"' على ما دفع 
إليها من المهر إن نشزت”*' هذا هو المذكور في الأصل وبه أخذ القدوري 
والمذكور في الجامع الصغير أنه لا يكره أخذ الفضل. 

ولو خلع أو طلق بخمر أو خنزير لم يجب شيء”” ؛ ووقع بائن في الخلع 
ورجعي في الطلاق0© لأنه لما بطل العوض/ ج:97/ كان العامل في الأول لفظ 
الخلع وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة. 

وإن قالت خالعني على ما في يدي/ ب:7/9/ أو على ما في يدي من مال أو 
من”" دراهم ففعل ولا شيء في يدها لم يجب شيء في الأولى وترد ما قبست في 
الثانية وثلاثة دراهم في الثالثة. 


وإن اختلعت على عبد لها أبق على براءتها من ضمانه لم تبرأ؛ لأنه شرط 
فاسد؛ لكونه مخالفاً لموجب العقد فيبطل ولا يبطل به الخلع؛ لأنه لا يبطل 


بالشروط الفاسدة” تسلمه إن قدرت وقيمته إن عجزت©, 


)00 وصورته أن يقول لها: أنت طالق بألف ديار أو: أنت طالق على ألف دينارٍ. 

زفق لأن بذل المال إنما كان لتسلم لها نفسُهاء وذلك بالبينونة, ينظر: اللباب في شرح الكتاب: / 
الحيلة 

9) في ه : أي الزائد. 

ك4 أي: يكره للرجل أخذ العوض إن كان سبب الخلع منه؛ ويكرهٌ أن يأخذ زيادة على مهرها المسمى 

0( إنما لم يجب شيء عليها؛ لأن الخمر والختزير والميتة والدم غير متقومة؛ ينظر: الاختيار لتعليل 
المختار: 0311/7/6 اللباب في شرج الكتاب: 5 

0 لأن إيقاع البينونة معلق بقبوله» وقد وجد القبرل: وهي لا يجب عليها شيء؟ لأنها لم تسلم مالا 
متقوما؛ فلا تكون قد غرنّةُ كما لم تسم شيئاً له قيمة لكي تجب له قبمته؛ وإنما يمكن أن يتقوم 
بالتسمية» وقد غابت النسمية في هذه المسألة؛ ينظر : تبيين الحقائق: 185/8 

زفف (من) ساقطة من: باج زهار. 

(8) فيجب عليها تسليم العبد إلى الزوج إن كانت قادرة على التسليم؛ أما إن عجزت عنه فيجب عليها 
أداء قيمته؛ ولا يعتبر بشرطهما الفاسد - أي: شرط البراءة من ضمانه- وهذا معنى قوله: إن 
الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: ؟//1841-مم3ق0 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 860. 


كِتَابُ الطّلاق ينان 

وإن طلبت ثلاثاً بألف أو على ألف فطلقها واحدة يقع في الأولى بائنة بثلث 
الألف”" . [والثانية”"“ رجعية بلا شيء هذا عنده وقالا يقع بائن بثلث الألف]0"© 
في الثانية أيضاً ؛ لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات حتى إن قولهم احمل 
هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء وله أن كلمة على للشرط والمشروط لا 
يوزع*2 على جزاء الشرط بخلاف الباء؛ لأنها للعوض وإذا لم يجب المال كان 
مبتدئاً فوقع ويملك الرجعة. 

وإن قال طلقي نفسك ثلاثاً بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء؛ 
لأنه لم يرض بالبينونة إلا بسلامة”"" الألف كلها له ولم تسلم بخلاف قولها طلقني 
ثلاثاً بألف لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أولى أن ترضى”". 

وإن قال أنت طالق وعليك ألف وأنت حرة وعليك ألف فقبلتا أو لا طلقت 
وعتقت بلا شيء" هذا عنده وقالا على كل واحد منهما ألف2 إن”''' قبلتا وإن 


فى إنما تكون بائئة بئلث الألف في هذه المسألة لأنها إذا قالت طلقني ثلاثاً بألف؛ جعلت الألف 
عوضاً للثلاث؛ فإذا طلقها واحدة يجب عليها ثلث الألف؛ لأن أجزاء العرض منقسمة على 
أجزاء المعوض. 
أما الصورة الثانية» وهي أن تقول له : طلقني ثلاثاً على ألف» فإنها تقع رجعية ولا يجب شيء عليها عند 
أبي حنيقة ‏ رحمه الله تعالى-» ووجه قوله هذا أن كلمة (على) تستعمل للشرط والمشروط لا يمكن أن 
يبوزع على أجزاء الشرط بخلاف الصورة الأولى. 
أما الصاحبان فذهبا إلى أن كلمة على في هذه الصورة هي بمنزلة الباء في المعاوضات» كما في بعت 
عبداً بألف أو على ألف. 
وقد توقف صدر الشريعة -رحمه الله تعالي- عند رأي الصاحبين هنا وقال: «فالجواب أن البيع لا يصح 
تعليقه بالشرط؛ فيحمل على العوض ضرورة» ولا ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشرط؟» شرح 


الوقاية لصدر الشريعة: ص ١ه" )١(‏ في أ هاو: وفي الثانية. 
() ما بين المعكوفين ساقط من: ه. (4) في أب ج دهو: ولاء وما أثبتناه من: زء 
(0) في باج: توزع. (5) في ز: إلا لتسلم الألف. 


60 ينظر: تببين الحقائق: / 189» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 591١‏ 

0) أي : تطلق وتعتق الأمة من غير أن يجب عليها شيةٌ» هذا عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-» 
ووجه ما ذهب إليه أنه طلق المرأة وعتق الأمة؛ ثم عطف بقوله وعليك ألف» فالراو عنده 
للعطف؟ لأن الجملتين تامتان» ولهذا لم يفرق بين أن تقبل الزوجة والأمة | و أن لا تقبل. 
أما الصاحبان فذهبا إلى أنهما إذا قبلتا وجب على كل واحدة منهما ألفٌ ووجه ما ذهبا إليه أن الواو في 
قوله وعليك ألف هي للحال؛ والحال بمنزلة الشرط» فكأنه قال: : أنتِ طالقٌ في حال وجوب الألف 
عليك» ينظر: الاختيار لتعليل المختار : */ 1974» تبيين الحقائق: 184/9 وما بعدهاء شرح الوقاية 
لصدر الشريعة: ص "6١‏ حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 0 

(9) في دهو: الألف. )٠١(‏ في باج إذاء 


ا كِتَابٌ الكللاق 


لم تقبلا لا يقع الطلاق والعتاق. 


المتاء0"© ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم. 
وله أنه جملة تامة فلا يرتبط بما قبله إلا بدلالة/ ز:؟١٠/‏ إذ الأصل فيها 

الاستقلال/د:86. ه:58/ ولا دلالة لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال 

بخلاف البيع والإجارة؛ لأنهما لا يوجدان بدونه2. 
والخلع معاوضة في حقها يصح رجوعهاء أي: إذا كان الإيجاب منها فرجعت 

قبل قبول الزوج يصح رجوعها». 
وشرط الخيار لها اختلعت بألف مثلاً على أنها بالخيار ثلاثة أيام صح شرط 

الخيار فإن قبلت في الثلاث تم الخلع وإن ردت ارتد هذا عنده وعندهما صح 

1 ه بزله 

الخلع وبطل الشرط". 
ويقتصر على المجلسء أي: إذا كان الإيجاب من قبلها لا يصح قبول الزوج 

إلا في المجلس. 
ويمين في حقه إنما كان" الخلع كذلك لأن فيه معنى المعاوضة فإن المرأة 

تبذل مالا لتسلم لها نفسها ومعنى اليمين؟ لأن اليمين بغير الله ذكر الشرط والجزاء 

فالخلع تعليق الطلاق بقبولها وهذا من طرف”" الزوج فجعل من جانبه يميناً ومن 
جانبها معاوضة فانعكس الأحكام. أي: إذا كان من جهته لا يصح رجوعه قبل 
قبول المرأة ولا يصح شرط الخيار له ولا يقتصر على المجلس فيصح إن قبلت 

المرأة بعد المجلس 0 

)١(‏ في أباج: مستعمل. (1) في ها : الطعام. 

(؟) والقتوى في هذه المسألة على مذهب الصاحبين ‏ رحمهما الله تعالى-؛ ينظر: حاشية ابن 
عابدين» ط.الحلبي : حم 

(5) عبارة كنز الدقائق: "وصحٌ خيارٌ الشرط لها في الخلع لا لعف تبيين الحقائق: / .19٠0‏ 

(0) أي: فإن الطلاق واقمٌ» والبدل واجب بذمتهاء وما شُرط من الخيار باطلٌ عندهما» ينظر : تبيين 
الحقائق: 5/ 0٠141-19؛‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0901 العناية للبابرتي» ط.بولاق: 
دك (77) (كان) ساقطة من: باج. 

40 في ب : وهذا وطرف. 

4 ينظر : تبيين الحقائق: 0191/8 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 58١‏ العناية للبابرتي: ط.بولاق 
0 البناية في شرح الهداية: 1 وما بعدهاء شرح قتح القدير» طابولاق: 731/8 


كِتَابُ الطلاق لحان 

وطرف العبد في العتاق كطرفها في الطلاق؛ أي: يكون من طرف العبد 
معاوضة ومن جانب”'" المولى يميناً وهي تعليق العتق بشرط قبول العبد”" فيراعى 
أحكام المعاوضة في جانب العبد لا في جانب المولى'””. 


ولو قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي فقالت”*» قبلت فالقول له ولو قال 
البائع كذلك فالقول للمشتري”* وجه الفرق/ و:7/ الطلاق بالمال يمين عن 
جانبه فالإقرار به لا يكون إقراراً بالشرط لصحته بدونه ويكون القول له لأنه ينكر 
الخلع والمرأة تدعيه أما البيع فهو لا يتم إلا بالقبول فالإقرار به إقرار بما لا يتم 
إلا به فإنكار القبول رجوع منه”". 


ويُسقِظ الخُلْعُ والمُبَارَآَه كلّ حنٌّ لكل واحدٍ منهما على الآخر مما يتعلق 
بالنكاح يعني الح الثابت وقت الخلع فلا ينتظه”" نفقة العدة لأنها تجب بعد 
الخلع شيئاً فشيئاً فلا يسقط إلا بالذكر وأما السكنى فلا يسقط به أيضاً ثم إن ما ذكر 
عنده وقال محمد رحمه الله لا يسقطان: أي: الخلع والمبارأة إلا ما سميناء”"'" وأبو 
يوسف معه في الخلع ومع الشيخ في المبارأةٍ وأما النفقة الماضية فتسقط بالفرقة بأي 
وجه كانت ولا تأثير فيه للخلع والمبارأة”'' وإنما قال مما يتعلق بالنكاح إذ لا يسقط 
بها ما لا يتعلق به””'2 من الحقوق كثمن ما اشترت من الزوج. 


)١(‏ في و: طرف. (؟) في ب: العقد. 

)6 ينظر: تبيين الحقائق: #/141. (5) في أه : وقالت. 

(0) أي: إذا قال البائع بعت هذا الشيء منك بألف درهم أمس فلم تقبل» فقال المشتري قبلت ٠‏ 
فالقول للمشتري؛ لآن قول البائع بعت إقرار بقبول المشتري؛ لأن البيع لا يصح إلا بالإيجاب 
والقبول؛ فيصير قوله: فلم تقبل رجوعا عن إقراره. 1 
أما الخلع فإنه يمين في حقهء فيمكن انفكاكه عن البدل فلا يكون إقراراً بقبول المرأة» ولذلك يكون 
القول قوله؛ لأنه يتكر الخلع » والمرأة تدعيه» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1هل”. 

(5) (فهو) ساقطة من: أدهو. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق: 191. حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: #/ردةع. 

(8) المُبارَأةٌ: مشتقة من البراءة» ومن ترك الهمزة فيها فقد أخطأء وهي أن يقول الزوج برئت من 
تكاحك بكذاء أو أن يقول لها: بارأتك على ألف فتقبل؛ أو أن تقول له: بارئني» فيقول لها ذلك 
فتقول قبلت» فالمراد ما يعم الإبراء من أحدهما والقبول من الآخرء ينظر: حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: #/ 407. (9) في ه : تنتظر. 

00٠١‏ في ز: سَميَاةُ )١١(‏ في ب: وأما المباراة. 

(17) في ه : بالتكاح. 


3 كِنَابُ الطّلاق 


وإن خَلَعَ صب بمالها لم يجب عليه شيء وبقي مهرّها وتطلق في الأصح0". 
وإن خلعها!" على أنه ضامن صح وعليه المال9©, 
وإن شرط المال عليها تطلق بلا شيء إن قبلت”. 
حون بق مول ليا 
يَاب الظهَارٍ 
هو في اللغة مقابلة الظهر بالظهر ذكره فى التبييد©, 
وفي الشرع تشبيه عرسه أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره 
إليه من أعضاء محرمه نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة”'2 والحرمة يأحد هذه الوجوه لا 
تكون إلا مؤبدة فلا حاجة إلى أن يقال على التأبيد كأنتِ علي كظهر أمي/55:1/ 
أو رأسك أو نصفك ونحوه كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها”" أو 
كظهر أختي أو عمتي . 
(1) أي: إن خلع الأب صغيرته بمالها فإنها تطلق ولا يجب عليها شي2؛ لأن بدل الخلع تبرعٌ» ومال 
الصبي لا يقبل التبرع؛ وفي طلاقها في هذه المسألة خلافٌ الأصحٌ فيه أنها تطلق». ووجهه: أن 


الطلاق معلق بقبول الأب وقد وجد هذا القبول» ووجه القول بعدم وقوع الطلاقٍ أنه معلق بلزوم 
المالٍء وقد ثبت أنه لا يلزم» ينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: */ /481. 


(؟) فيه : طلقها. 
65 لأن الأب هنا يكون ملتزماً لا كفيلاً؛ لأن المال لا يجب عليها أصلاً» ينظر: تبيين الحقائق: 8/ 
190-55 


269 أي: إذا شرط الزوج المال عليها تطلق إن كانت من أهل القبول؛ بأن تكون مميزق وهي أهلية 
المرأة لقبول بدل الخلع» قيل: أقله بأن تعرف المرأة أن النكاح جالب وأن الخلع سالب» فإن 
قبلت وقع الطلاقء وذلك لأن الشرط موجودٌ. وهو قبولهاء ولا يجب عليها المال؛ لأنها ليست 
من أهل الغرامة» فالبينونة تعتمد على القبول دون لزوم المال؛: ينظر: شرح فتح القديرء 
ط.بولاق: 77١/7‏ حاشية ابن عابدين» ط.الحلبى: 408/8 

نفك تبيين الحقائق: 54/5 قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: دوهو في اللغة مقابلة الظهر 
بالظهر؛ لانهما إذا كان بينهما شحناء: يجعل كل واحد منهما ظهره إلى ظهر الآخره وشرطه أن 
تكون المرأة منكوحةً. والرجل من أهل الكفارة: حتى لا بِصِحّ ظهار الذمي: وركنه قوله: أنت 
علي كظهر أمي أو ما يقوم مقامه؛ وحكمه حرمة الوطءٍ والدواعي إلى وجود الكفارة: وكان طلافاً في 
الجاهلية» فقرر الشرع أصلهُ» ونقل حكمه إلى تحريم مؤقّتٍ بالكفاروه. تبين الحقائق: /198, 7 

(1) عرّفه الإمام العيني بقوله: «هو تشبيه المحللة بالمحرمة على وجه التأبيد كالأم والأخت والخالقى 
البتاية في شرح الهداية: ممت حاشية ابن عابدين»ء ط.الحلبي: 1507/7. 

60 (أو كفرجها) ساقطة من: ز. 


كِتَابُ الللاق لوم 


حكمه حرمة وطئها ودواعيه'' وفي حرمة الدواعي خلاف الشافعي حتى يكفر 
فإن وطأ قبله. أي: قبل" التكفير استغفر للوطء الحرام فقطء أي: ليس عليه 
شيء آخر من الكفارة وغيرها يسبب الوطء قبل التكفير وفيه رد لسعيد بن جبير”"© 
فإنه قال تعجب عليه كفارتان47)/ ب:١8/‏ وللنخعية”* رحمه الله تعالى فإنه قال 
تجب عليه ثلاث كفارات” “ولا يطؤها ثانياً حتى يكفر. 

والعودء أي: المذكور في نص الكتاب”" الموجب للكفارة هو عزمه على 
وطئها العود شرط لوجوب الكفارة في الظهار إجماعاً/ ج:4// غير أن العود عندنا 
عزمه”” على وطء المظاهر منها” وعند الشافعي سكوته عن طلاقها في زمان 
يمكنه أن يطلقها وعند مالك الوطء نفسه ذكره في التبيين”"2. 

وليس هذاء أي: ما مر ذكره إلا ظهاراً سواء نواه أو نوى طلاقاً أو إيلاء 
ينو شيئاً ولا يكون طلاقاً ولا إيلد70, 

وكذا أنت علي حرام كظهر أمي» أي: لا يكون هذا أيضاً إلا ظهاراً على كل 
التقادير وقالا هو ما نوى غير أن عند" محمد إذا نوى الطلاق لا يكون 


ولم 


)1١(‏ دواعي الوطء: اللمس أو التقبيل» ينظر : البناية في شرح الهداية: له 

(؟) (قبل) ساقطة من: و. 

(7) هوالإمام الجليل أبو محمد» وقيل أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام المقرئ المفسر الأسدي 
الوالبي مولاهم الكوفي» قرأ القرآن على ابن عباسٍ» وقتله الحجاج سنة 9ه ء ينظر: سير أعلام 
النبلاء: 781/4 وما يعدها. 

(4) وافقٌّ سعيداً في هذا: عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب والزهري وقتادة وعبد الرحمن بن 
مهدي» ينظر: البناية في شرح الهداية: 00 

(0) النخعي: هو الإمام التابعي الجليل أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن عمر النخعي» كان مفتي الكوفة 
هو والشعبي»؛ توفي سنة 46» وقيل 45 ه ١‏ ينظر: معرفة الثقات للعجلي: 0504/١‏ التأريخ 
الكبير للبخاري: 9/ 0# الكنى والأسماء للإمام مسلم: 01 رجال مسلم لابن متجويه 
الأصبهاني: ١//ا8.‏ 

(5) ويه قال الحسن البصري أيضاًء ينظر: البناية في شرح الهداية: 2149/4 

في قوله تعالى : طول طبهزوة ين يلم ثم بد نا قلوأ مَرمُ يَقْبْوَ ين ميل أن ك4 [سورة 
المجادلة» من الآية: 7]. (8) في ه : يلزمه. 

(9) في ب: ههناء. )٠١(‏ تبيين الحقائق: #/١١؟.‏ 

)١١‏ أي: قوله: أنت علىّ كظهر أميء أو أنت علي حرام كظهر أمي لا يكون إلا ظهاراًء سواء نوى 
الظهارٌ أو الطلاق أو الإيلاء؛ أو لم ينو شيئا؛ لأنه اللفظ الصريح الذي ورد الشرع به للظهارء 
ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 07# 

(؟١)‏ (عند) ساقطة من: داها. 


5 كِتَابٌ التللاق 


/ز: /٠١‏ ظهاراً وعند أبي يوسف يكونان”'' جميعً9. 

وفي أنت علي مثل أمي أو كأمي إن نوى الكرامة أو الظهار صحت» أي: نيته 
وإن نوى الطلاق بانت وإن لم ينو شيئاً لغا0". 

وبأنت علىّ حرام كأمي صح ما نوى من طلاق أو ظهار وإن لم ينو شيئاً فإيلاء 
عند أبي يوسف وظهار عند محمد ذكره في الهداية©. 

وخص الظهار لعرسه'”' فلم يصح من أمته””©. ولا ممن نكحها”" بلا إذنها ثم 
ظاهر منها ثم أجازت" وبأنتن علىَ كظهر أمي لنسائه تجب لكل كفارةٌ وقال مالك 
تكفيه كفارة واحدة. 

وهي عتق رقبة وجاز فيها/ د:87/ المسلم والكافر خلافاً للشافعي”*'والذكر 
والأنثى والصغير والكبير والأصم يجوز الأصم في جميع الكفارات استحساناً 
والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر؛ لأن منفعة السمع مقصودة وقد فات7© 


)١(‏ في ز: يكون. 

(؟) أي: فإن هذا اللفظ لا يثبت به إلا الظهارٌ عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-» فلو أنه نوى الطلاقٌ 
أو الإيلاف» أو قال لم أن شين فإنه يكون ظهاراً, ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: / 373 

لفق هذا كلام يحتمل وها ؛ لأن قوله (مثل) للتشبيه: وتشبيه الشيء بالشيء إنما يكون لوجوو عدة: 
فقد ينوي به البرّ والكرامة وعندئدٍ لا يكون مظاهراً؛ لأن ظاهر كلامه يحتمل هذا المعنى؛ فكأنه 
قال: أنت تستحقين عندي من البر والكرامة ما تستحقه أمي. وقد ينوي به الظهار؛ لأنه شبهها 
بأمه جميعها؛ وظاهر كلامه يحتمل معنى الظهار؛ لأنه لو شبهها بظهر أمه كان ظهاراًء وهو هنا 
شبهها بجميع أمه فكان أولى أن يُحمَلَ على الظهارٍ إن نوا ينظر: تبيين الحقائق: */ 705. 

(1) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 017/7 تحفة الفقهاء: 0111/7 حاشية ابن عابدين: ؟/ 
1 (5) في دهو! بعرسه. 

نَ هرون بن مم4 [سورة المجادلة؛ من الآية: +]» فلفظ النساء يتناول 

لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهراً. فلفظ النساء هنا مضافٌ إلى الأزواج؛ فهو 
لا يتناول الإماءء ولهذا لم تدخل الإماء في قوله عز وجلٌ: «رَأْمَهنتُ نتَابيكُمْ4 [سورة النساى 
من الامة: 11 وفي قوله تعالى : ملْلِنَ يوون ين يهم يش أ َدْير4 [سورة البقرة؛ من 
الآية: 1551 فلا تحرْمٌ عليه أمٌ أميِو بغيرٍ وَظ كما لذ مولن من أفقةه يقظن :اتسين 
الحقائق : ؟/ 3026 (1) فيه : بمن نكح. 

(8) لا يكون بذلك مظاهراً؛ لأنه لما ظاهر منها لم تكن زوجة له حال الظهار» فلم يصحٌ الظهار: ثم 
أجازت الزواج بعد ذلك ولا ظهار. ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 5097. 

يق فصل الإمامْ الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى- القول في الخلاف حول كون الرقبة مؤمنة أو كافرة بما له 
يتسع المقام لذكره؛ ينظر: تبيين الحقائق: 7# 017 7-م 7 


زلف 


)٠١(‏ في ه : وفات. 


كِتَابُ الطلاق يلكا 


ذلك بالصمم وجه الاستحسان أن بالصمم لم تفت منفعة السمع أصلاً ولهذا يسمع 
إذا صاح إنسان في أذنه”''» حتى لو كان بحال لا يسمع أصلاً لا يجوز لفوات 
جسن المنفعة كذا فى الكافى. 


والأعور ومقطوع يده ورجله [من خلاف دل هذا القيد بمفهومه على إن من”© 
قطع يده ورجله]”" من جاتب لا يصله”*) للكفارة”” ومكاتب لم يؤد شيئاً لقيام 
الرق من كل وجه خلافاً للشافعي والقيد المذكور دل بمفهومه على أن مكاتباً أدى 
بعض بدله لا يصلح للكفارة". 

وشريّ قريبه بنية كفارته”": وإعتاق نصف عبده ثم باقيه لا إعتاق نصف عبد 


مشترك ثم باقيه بعد ضمانه" وقالا يجزيه لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما فبعتق جزء 


)0( قال الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى-: «والمراد بالأصم الذي يسمع إذا صيحٌ عليه فأما 
الأخرس فلا يجوز؛ لفوات جنس المنفعة»» تبيين الحقائق: .5١8/‏ 

(؟) (من) ساقطة من: أ. (*) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

فق في ه : لا تصح. 

(5) القاعدة أن العيب ما كان يفوت جنس المنفعة» فإذا كانت المنفعة لا تفوت به فإنه لا يمنع 
الصحة؛ ولهذا جاز الأصم والأعور ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف والخصي 
والمجبوب ومقطوع الأذنين ونحو ذلك» ينظر: تبيين الحقائق: »3١8/‏ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 804. (1) ينظر: تبيين الحقائق: */09؟-١731,‏ 

(10) عبارة ابن مودودٍ ‏ رحمه الله تعالى-: «وإن اشترى أياه أو ابنه ينوي الكفارة أجزأه»» الاختيار 
لتعليل المختار: */ 119/4 
وفي هذا يقول النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه 
فيعتقه. صحيح مسلم : 8/7 رقم الحديث: .191١‏ 
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر في الحديث أن الابن قادر على إعتاق الأب» وحيث إنه لا 
يكون قادرا على إعتاقه قبل الشراء نظراً لعدم الملك» ولا بعد الشراء؛ لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء» 
لذلك فيكون نفس الشراء إعتاقا» وعليه فإذا نوى بالشراء الكفارة يصير إعتاقاً عن الكفارة فيصح ويجزئه. 
قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: #وهذا كما يقال: سقاه فأرواه؛ وضريبه فأوجعهء أي: بالسقي 
والضرب؛ ولأن الشراء يوجب الملك؛ وملك القريب يوجب العتق» فيضاف الملك مع حكمه إلى 
الشراء؛ لأنهما حدثا به»: تبيين الحقائق: 517/7 وينظر: الاختيار لتعليل المختار: 5/ ١180-1194‏ 
شرح فتح القدير» ط.بولاق: ع/ لالالاء اللباب في شرح الكتاب: 143/5. 

(4) مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى- أن المظاهر إذا أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وهو 
موسر وضمن قيمة باقيه فأعتقه لم يجز؛ لأن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه 
بالضمان ومثل هذا يمنع الكفارة. أما الصاحبان فيجوز عندهما ويجزئ عن الكفارة؛ لأن المظاهر 
يملك نصيب صاحبه بالضمانء فصار معتقا للكل وهو يملكه. ينظر: العناية للبابرتي» ص.بولاق: 
68/7كء اللباب في شرح الكتاب: 5/ 197 ١‏ 


تلك كِتَابُ الكلاق 


منه عتق كله فصار معتقاً كل العبد وهو”'' ملكه إلا أن المعتق إذا كان/ ه:14/ 
مؤسراً ضمن نصيب شريكه فيكون عتقاً بغير عوض فيجزيه وإن كان معسراً سعى 
العبد فيكون عتقاً بيعوض فلا يجزيه عن الكفارة. 

وله أن النقصان تمكن في النصف الآخر لتعذر استدامة”" الرق فيه وهذا 
النقصان حصل في”” ملك شريكه ثم انتقل إليه بالضمان”*' ناقصاً فلا يجزيه عن 
الكفارة بخلاف ما إذا أعتق نصف عبده ثم باقيه على ما تقدم لأن ذلك النقصان 
لذهاب البعض بسبب العتق فجعل من الأداء ولا يمكن ذلك ها هنا؛ لأنه لا أداء 
قبل الملك فوضح الفرق. 

لا يقال إنه ملكه بالضمان مستنداً إلى زمان0* الإعتاق”"2 فحصل النقصان في 
ملكه بهذا الاعتبار لأنا نقول الاستناد في المضمونات يثبت في حق الضامن 
والمضمون”" له لا في حق غيرهما فلا يثبت في حق الإجزاء عن الكفارة, 

ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها؟ لأن المأمور به 
الإعتاق قبل المسيس ولم يوجد لأن إعتاق النصف وقع بعد المسيس هذا عنده بناء 
على تجزي الإعتاق”''2 على أصله وعندهما يجزيه؛ لأن إعتاق البعض إعتاق الكل 
عندهما. 

ومدبر وأم ولد وفائت جنس المنفعة أريد به المنفعة المقصودة من المماليك لا 
المنفعة مطلقاً فلا يرد النقض بالخصي والمجبوب7!' كالأعمى ومجنون لا 


)١(‏ في باج: هو. (1) في أب ج: استدامته. 

(29) (في) ساقطة من: باج. (4) (بالضمان) ساقطة من: ها. 

(0) في ه : ضمان. )03( في باج ز: العتق. 

(41 في و: فالمضمون. (4) ينظر: البناية في شرح الهداية: 4/ .17-9737١‏ 


(9) صورة المسألة: أن يعتق المظاهر نصف عبده: ثم يجامع المظاهر منهاء ثم يعتق النصف الآخرء 
فهذا الإعتاق لا يجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنده. وشرط 
الإعتاق أن يكون قبل المسيس كما ورد بالنص الشريف» وإنما حصل إعتاق النصف الآخر بعد 
المسيسء فلم يمجز. 
أما عندهما فإن إعتاق البعض إعتاقٌ للكل» فحصل الكل قبل المسيس؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأء 
ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 25854 البناية في شرح الهداية: 4/ 7الا. 

)٠١(‏ (الاعتاق) ساقطة من: ب 

)1١(‏ لأن كونه خصياً أو مقطوع الذكر لا يؤثر على المتفعة المقصودة أساساً من المماليك وهي الخدمة 
والعمل. 


كِتَابُ الطلاق 377 


يعقل 2١7‏ احترز به(" عمن/ و: 7/4/ يجن ويفيق والمقطوع يداه أو إبهاماه أو رجلاه. 

وإن عجز عن العتق صام شهرين ولاءً ليس فيهما شهر رمضان ولا خمسة نهى 
د 00 

وإن أفطر بعذر أو بغيره أو وطئهاء أي: التي ظاهر منها إنما قيد بها لأنها إن 
كانت غيرها لا يلزم الاستثناف في الشهرين ليلاً أو نهاراً أراد النهار الشرعي 
فيدخل فيه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو سهواً استأنف الصوم لا 
الإطعام وإن وطئها في خلاله0*» هذا عندهما”" وقال أبو يوسف لا يستأنف فيما 
عدا المفطر وهو الوطء نهاراً عمداً لأنه لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو 
الشرط وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض وفيما 
قلتم تأخير الكل عنه. 

ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خالياً عنه ضرورة 
بالنص وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف7", 

وإن عجز عن الصوم أطعم هو أو غيره بأمره/ ز لم يقل أو نائبه0" إذ لا 


يفهم منه إطعام الغير من ماله والكلام فيه ستين مسكيناً كلا قدر الفطرة أو 


)1١(‏ عبارة ابن مودودٍ -رحمه الله تعالى-: :ولا المجنوت المطبق"» الاختيار لتعليل المختار: ؟/ 
». وينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: /3اء شرح فتح القديرء ط.بولاق: 0383/6 
اللباب في شرح الكتاب: 197/9 

(؟) (به) زيادة من: ج. (*) (عن) زيادة من: ه. 

(4) فيأباج: : صومهماء يعني يومي العيدين وأيام التشريق الثلاثة؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 64؛ البناية في شرح الهداية: 4/ 1/17 اللباب في شرح الكتاب: 7/ 194. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق: #/ 715 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2700 البناية في شرح الهداية: 
النفة (7) في ه : عنده. 

زفف4 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 598. 

م2 في با ج: : عن ثائبه. 

(9) أي: قدر الفطرة في الواجب» فيجب عليه نصف صاع من بر؛ أو صاع من تمر أو شعير؛ لما 
روي أن سلمان بن صخر الأنصاري - أحد بني بياضة- جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي 
رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلاء فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
فذكر ذلك لهء فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: #اعتق رقبة قال: لا أجدها قال: 
فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» قال: أطعم ستين مسكيناء قال: لا أجدء فقال رسول 
الله صلى :الله عليه وسيم - لغروة بن عمرو: : أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر 
صاعا أو ستة عشر صاعاً إطعام ستين مسكيناة: ستن الترمذي ا ١‏ رقم الحديث: 0 5 


ف كِتَابُ الطللاق 


قيمته خلافاً/ ب: /8١‏ للشافعي فإنه لا يجوّز دفع القيمة0©. 

وإن غداهم وعشاهم وأشبعهم في كل منهما”" فلو كانوا شباعاً”" قبل الأكل 
5 0 ذكره في التبيين0*. 

وإن قل ما أكلوا أو أعطى مَنَّ بر ومَنَوَيْ""2 تمر أو شعير أو واحداً شهرين 
0 كال الشافعي 5 التمليك0) كما في الكسوة وفي يوم واحد» 
لشخص واحد قدر الشهرين لا إلا عن يومه. 

وإن أطعم ستين مسكيناً كلاً صاعاً””'؟ عن ظهارين”' لم يصح وعن 
إفطار””' وظهار صح هذا عندهما وقال محمد يجوز عن الظهارين له أن للمؤدي 
وفاء بهما”'' والمصروف إليه محل لهما فيقع عنهما كما لو اختلف السبب أو فرق 
في الدفع. 


> قال أبوعيسى: «هذا حديث حسن؛ يقال: سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي؛ والعمل 
على هذا الحديث ثم أهل العلم في كفارة الظهاره. سنن الترمذي: /٠“‏ *907. سئن ابن ماجه: 3530/١‏ 
رقم الحديث: 250517 سنن الدارمي: 5117/5 رقم الحديث: 7177؛ مجمع الزوائد: 1/0؛ تلخيص 
الحبير: 771/5 رقم الحديث: 1114+ تبيين الحقائق: 6/ 711-7168. 

)١(‏ إنما يجوز دفع القيمة؛ لأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين» فيكون نظير صدقة الفطرء 
ينظر: تبيين الحقائق: */ 23715 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 2565 مغني المحتاج: ؟/ 
هه 

(؟) أي: أشبعهم في الغداء وأشبعهم في العشاء؛ لأن المعتبر دفع حاجة اليوم. ينظر: حاشية ابن 
عابدين» ط.الحلبي: 7/ 489. 

2 في أ باج ز و: شبعان. 

(4) في دوه: يجزه. (5) تبيين الحقائق: #/518. 

(1) المنو: وحدة لقياس الوزن؛ تعادل: ٠١58,4‏ غمء ينظر: الفقه الإسلامي وأدلعه: /١‏ 03144 
المقادير الشرعية (رسالة ماجستير): ص 8/ا. 

21 عبارة الإمام العْنَيِمِيٌ -رحمه الله تعالى-: «فإن غدَّاهم وعشَّاهم جازء قليلاً كان ما أكلرا أو 
كثيراً؛ لأن المنصوص عليه هو الإطعام: وهو حقيقة في التمكين من الطعم؛ وفي الإباحة ذلك 
كما في التمليك» اللباب في شرح الكتاب: 7/ 140 وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
0 شرح فتح القديرء ط.بولاق: #/747. 

20 في أ ب ج: تمليك. 

(4) (واحد) ساقطة من: أ ب ج. وفي و: ويوم في شخص واحد. 

./8 الضّاعَ: 475,3 غمء ينظر: المقادير الشرعية (رسالة ماجستير): ص‎ )٠١( 

)١١(‏ فيا باج دهدو: مظاهرين. 

(؟1) أي : إفطار في رمضان عمداً. 
(1) في ب ج: بالمؤدى وقائهما. 


كِتَابُ الطللاق يكن 


ولهما أن النية في الجنس الواحد لغو وفي الجنسين معتبرة وإذا لغت”' النية 
في الجنس والمؤدى يصلح كفارة”" واحدة لأن نصف الصاع أدنى المقادير يمتع 
النقصان دون الزيادة فلا يقع عنهما كما إذا نوى أصل الكفارة بخلاف ما إذا فرق 
في الدفع لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر. 


كصوم أربعة أشهر أو إطعام مائة وعشرين مسكيناً أو إعتاق عبدين عن ظهارين 
وإن لم يُعيّن واحداً لواحدٍ؛ لأن/ د:87/ الجنس في الظهارين متحد فلا يجب 


التعيين7©, 
وفي إعتاق عبد عنهما أو صوم شهرين له أن يعيّن لأي شاء'». 


وإن أعتق مؤمناً لا بد من هذا القيد إذلو كان كافراً جاز عن الظهار 
استحساناً ؛ لأن الكافر لا يصلح لكفارة القل فتعين للظهار ذكره في التبيين*)عن 
قتل وظهار لم يجزء"" عن واحد هذا عند أثمتنا الثلائة وعند زفر لا يجزيه عن 
[أحدهما في كفارتي”"© ظهار أيضاً وعند الشافعي يجزيه ]20 أحدهما”؟ في 
الفصلين. 

وكفر عبد ظاهر بالصوم فقط لا سيده””'' بالمال عنه؛ لأنه ليس من أهل الملك 
فلا يصير مالكاً بتمليكه”''' والكفارة عبادة ففعل الآخر”"'' لا يكون فعله 9" 


والله ع6 


)١(‏ فيه : وقعت. (؟) فيب 

(*) ينظر: العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: #/ 140» البناية في شرح الهداية: 4/ 9لا شرح فتح 
القدير؛ ط.بولاق: */ 7480. 

(4) أي: إذا أعتق عبداً عن ظهارين؛ أو صام شهرين عن ظهارٍ واحدٍء كان له أن يجعل ذلك عن 
أيهما شاءء ينظر: البناية في شرح الهداية: 4/ © 1لا. 


(0) تبيين الحقائق: 7/8 7171. (5) في باج: لم يجز. 
01 في ب ج: في كفارة في ظهارء وفي ز: في كفارتي الظهار. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. (9) في ز: بأحدهما. 
23٠١‏ في أ باج دهو: لا لسيده. )1١(‏ في باج: بتمليك. 


)١١(‏ في باج: الأول. 
)١(‏ ينظر: البناية في شرح الهداية: ١6/4‏ اللباب في شرح الكتاب: ؟/ 198 
)١4(‏ (والله أعلم) زيادة من: ه و. 


وم كِتَابُ الطلاق 


بَابُ اللّعاد292 


هي شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن”"' قائمة مقام حد القذف في حقه 
وكام جلا الزنا في حقها وعند الشافعي هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة” "من 
قذف بالزنا زوجته العفيفة» أي: عن فعل الزنا وتهمته وتفسير العفة عن الزنا على 
ما وقع في البدائع”؟» هو/أ:50/ أن لا يكون المقذوف وُطِئَ في عمره وطناً حراماً 
في غير ملك ولا نكاح فاسد فسادا*' مجمعاً عليه في السلف فإن كان فقد سقطت 
عفتها سواء كان الوطء موجباً للحد أو لم يكن ومعنى عفتها عن تهمة الزنا هو أن 
لا يكون معها”'' إمارة الزنا كولادة ولد ليس له أب معروف ووجوده معها ليس 


0 


بشرط. 
وانء 5 5 : ذا 5 26 . 1 
ثم إنه استغنى بالقيد المذكور منضماً” إلى قوله وكل صلح”* شاهداً على 


(1) اللعانُ في اللغة: مصدرٌ للفعل لاعن يلاعن ملاعنة مثل قاتل يقاتل مقائلة: والملاعنة مفاعلة من 
اللعن؛ والألف فيه للمشاركة بين الإثنين» ينظر: القاموس المحيطء مادة لعن. 
وهو في الشرع: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة وبالخغضب من جهة أخرى قائمة مقام 
حد القذف في حقهء ومقام حد الزنا في حقهاء ينظر: الاختيار تلتعليل المختار: */ 2187 تبيين 
الحقائق : 0177/7 البناية في شرح الهداية: 8/4 الاء اللباب في شرح الكتاب: 193/5. 

(؟) في أ: باللعان. 

(؟) وجه ما ذهب إليه الشافعي -رحمه الله تعالى- قوله تعالى : 9تَتَهدةُ دز يمدت بمو [سورة 
النور؛ من الآية: 5], فقوله تعالى #بائلهه محكمٌ باليمين؛ والشهادةُ تحتملُ اليمينَ؛ نحمل 
المحتمل على المحكمء لاسيما وقد تعذَّرَ حملُهُ على الحقيقةٍ؛ إذ إن الشهادةٌ لنفسه غير مقبولةٍ 
بخلاف اليمين؛ وكذلك تكرره يدل على أنه يمين؟ لأنها شرعت مكررة كما في القسامةٍ دون 
الشهادة. 
وأما وجه ما ذهب إليه الحنفية: فقوله تعالى : «وََينَ يد بوهم كل يكل ل عبد إلا لم4 [سورة 
النورء من الآية:7]حيث إنه تعالى استثنى أنفسهم عن الشهداء: فثبت أنهم شهداء؛ لأن المستئنى 
يكون من جنس المستئنى منهه وقد نصٌ الشارعٌ الحكيمٌ على شهادتهم فقال: تيده آرم أَيَمْ 
نات و4 [سورة النور, من الآية: 7]. فنص على الشهادة واليمين؛ فركن اللعان هو الشهادة 
المؤكدة باليمين: والتأكيد لا يخرجّهُ من أن يكون شهادةً. 
وأما ما استدلٌ به الشافعي -رحمه الله تعالى- من أن الشهادة لنفسه غير مقيولةء فقد أجاب عنه الإمام 
الزيلعي -رحمه الله تعالى- بقوله: #قلنا: إنما لا تقبل في موضع التهمة» وأما إذا انتفت التهمة فمقبولةٌة: 
تبيين الحقائق: 4/7 3517. وينظر: البناية في شرح الهداية: 4/4 الاء شرح فتح القديرء ط.بولاق: ؟/ 
لاله (4) ينظر: بدائع الصنائع: 3747/7 

(0) (فاداً) ساقطة من: ه . (7) في ز: المقذوف معها. 

4 في ه : متضمنا. زنك في ب: صالح. 


كِتَابُ الللاق لمكن 


المسلم عن”'' اشتراط كونها ممن يحد قاذفها والمراد بصلاحية الشهادة الأهلية 
لأدائها فلا يخرج به الفاسق” وذلك ظاهر وكذا الأعمى [قال الإمام السرخسي 
فى الميسوط : «وكذلك الأعمى”"]7' من أهل الشهادة إلا أنه لا تقبل شهادته 
لنقصان فى أدائه”*© وهو أنه لا يميز بين المشهوه له”"2 والمشهود عليه إلا بالصوت 
والنغمة:©. 

واستدل في شرح الطحاوي على كونه أهلاً لأداء الشهادة بأنه لو قضى القاضي 
بشهادته جاز يعني فيما تجوز الشهادة عليه" بالشهرة والتسامع» صرَّحَ به في 
الخلاصة. 

وأما المحدودٌ فى القذنٍ فلا يجورٌ القضاء بشهادته أصلاً نعم/ ه: /٠١‏ لو 
قضى بشهادته ينفذ القضاء لكن الكلام في الجواز فإنه أمرٌ”"؟ وراء النفاذ فاحفظ 
هذا فإنه مما زلت فيه الأقدام وضلت في دركه الأفهام أو نفى ولدها لكن لا على 
وجه يرجع إلى إنكار الولادة كما إذا قال ليس بابني ولا بابنك فإن ذلك لا يوجب 
الحد ولا اللعان وطالبت به أي: بموجب القذف”'' “لاعن إن عجز عن الحجة 
قال في التحفة”''' أمر القاضي الزوج بإقامة البينة على صدق مقالته'"' فإن عجز 
عنها يحكم باللعان. 

فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه””" ها هنا غاية أخرى ينتهي الحبس 


)02 في أب ج: على. زفق في أ: بالفاسق. 

() في ز: الأعجمية. (4) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 
)2( عبارة السرخسي: #لنقصان في ذاتهف: المبسوط للسرخسي: 41/7. 

() (له) ساقطة من: باج. (1) المبسوط للسرخسي: 41/9. 


(8) في أه : عليه الشهادة» ينظر : تبيين الحقائق: 7/ 1178 

(9) في و: أمر آخر. 

)٠١(‏ لأن اللعان حق للمرأة؛ إذ هو لدفع العار عنها فيشترظ طلبّهاء ينظر: شرح فتح القدير» 
ط.بولاق: 77 169 

)١١(‏ تحفة الفقهاء: 0770/79 وهنا تصرف ابن كمال باشا في عبارة التحفة؛ ونصها: «وأما تفسير 
اللعان» فإن كان القذف بصريح الزنا فأنكرت المرأة وخاصمته إلى القاضي فأمره بإقامة البينة على 
صدق مقالته فعجز عن إقامة البيئة فإنه يبتدئ من جهة الزوج ويأمره باللعان ...1 تحفة الفقهاء: 
لاا (17) في ها : ما قالته. 

(1) لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه؛ فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسهء فإن 
فعل وجب عليه حد القذفيء ينظر: البناية في شرح الهداية: الع 


1 كِتَابُ الططلاق 
عندها أيضاً وهي أن تبين عنه بطلاق أو غيره ذكره الإمام السرخسي في 
المبسوط”' فيحد لا يجوز العفو والإبراء ولا الصلح. 


فإن لاعن لاعنت/ز:5١٠/‏ وإلا حبست حتى تلاعن أو تصدقه لا يجب عليها 
الحد بهذا التصديى9؟, ولا ينتفي نسب ولدها عنه إن كان اللعان بنفيه قال في 
شرح الطحاوي رجل له امرأة جاءت بولد فنفاه فقال هذا الولد ليس مني أو قال 
هذا الولد من الزنا وسقط اللعان بينهما بوجه'”/ و:70/ من الوجوه فإنه لا ينتفي 
النسب سواء وجب عليه الحد أو لا( يجب وكذلك إذا كانا من أهل اللعان ولم 
يتلاعنا. 


وإن كان هو”” عبداً أو كافراً صورته أن يكونا كافرين وأسلمت المرأة فقذفها 
زوجها قبل أن يعرض عليه الإسلام” أو محدوداً في قذفٍ حُدَ؛ لأنه ليس من أهل 
اللعان؛ لعدم أهليته للشهادة", 


وإن صلح هو شاهداً وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو 
مجنونة/ ب: 87/ أو زانية فلا حد عليه ولا لعان”” أما عدم الحد فلامتناع اللعان 
من جهتها على ما صرح به في الهداية9© وذلك أن موجب القذف في حق الزوج 


.486 /" المبسوط للسرخسي: 149/7. حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

زفق لأن الحد لا يجبُ بالإفرار مي فكيف يجب بالتصديق مرة» ؟ وكذا هو لا يجب بالتصديتٍ أربع 
مرات؟ لأن التصديق ليس بإقرار قصداء فلا يعتبر في حق وجوب الحدء ٠‏ بل يعتبر في درئه فيندقعٌ 
به اللعان» ولا يجب به الحدٌ ٠‏ ينظر: تبيين الحقائق: #/ /11؟. 
قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «ولو صدقته في نفي الولد؛ فلا حدٌ ولا لعان وهو ولدهماء لان 
النسب إنما ينقطم حكماً للعان فلم يوجد. وهو حت الولد فلا يصدقان في إبطاله»» تبيين ن الحقائق: “/ 
07”» وينظر: اللباب في شرح الكتاب: 195/7-/1919. 

(9) في أ: من وجه. (4) في باج: لم يجب. 

(5) (هو) ساقطة من: ب. 

(7) في باج: الإسلام عليه هذاء . ولا يمكن تصور أن يكون الزوج كافراً وهي مسلمةٌ إلا بهذه 
الصورة. 

69 في باج: أهلية الشهادة: وإنما يحدٌ الزوج ؛ لأن اللعان امتنع لمعنئ من جهته هوء فيرجع إلى 
الموجب الأصلي للحدء وهو قوله تعالى: 'والَذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُخْصَنَاتٍ...١الآية.‏ 

(8) ويعزر الزوج؛ ووجهُ وجوب التعزير أنه آذاها وألحقّ الشينَ بهاء كما صرح بذلك ابن مودودٍ 
- رحمه الله تعالى-» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 1814/7 

(9) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 70/١‏ 


كِتَابُ الطللاق 0 


عندنا اللعان وإنما يصار إلى الحد عند تعذر اللعان لا من جهتها وأما عدم اللعان 
فلعدم أهليتها للشهادة وعدم عفتها0". 

وصورته: أن يقول هو أولاً" أربع مرات أشهد بالله إني صادق فيما رميتها به 
من الزنا وفي الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما رماها به من الزنا مشيراً 
إليها في جميعه ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني به من 
الزنا وفي الخامسة غضب الله/ج: عليها إن كان صادقاً فيما رماها به من 
لزنا ثم يفرق القاضي بينهما. 

فإن قذف بنفي الولد أو به وبالزنا ذكرهما”؟' فيهء أي: في اللعان ما قذف به 
ثم يفرق القاضي" بينهما”" وينفي نسبه” بذلك التفريق عندهما وبالنفي'" 
الصريح عند أبي يوسف [قال في المبسوط: اوهو الل 01 

ويلحقه بأمه وتبين بطلقة0”, 

فإن أكذب نفسه أو حد حل له" نكاحها خلافاً لأبي يوسف”*؟'' وإنما قال أو 
يك ولم يقل وحد*"؛ لأن مبنى الحل أحد الأمرين تكذيبه نفسه وإن لم يحد 
)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: "/ 2184 تبيين الحقائق: 7714-8 شرح الوقاية لصدر 

الشريعة: ص /اه". (؟) (أولاً) ساقطة من: ها. 


م2 ذكر الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى- وجة تخصيص المرأة بالغضي بأن النساءة يستعملن اللعن 
كثيراً فلا تقع المبالاة به وتخاف من الغضب» ينظر: تبيين الحقائق: "/ 370. 


2 في ز: ذكراهما. )2 (به) ساقطة من: ج٠‏ 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من: و. (0) (بينهما) زيادة من: زه . 
(8) في نب بسيبه. (9) في أ باج: وينفي. 


01/7 ما بين المعكوفين ساقط من: ب ج.20 (1١)المبسوط للسرخسي:‎ )٠١( 

)١7(‏ إذا التعنا بانت بتفريق الحاكمء ولا تبين قبله» بحيث إنه لو مات أحد الزوجين المتلاعنين قبل 
التفريق ورثه الآخرء ينظر: تبيين الحقائق: */ 57٠‏ 

)١19(‏ (له) ساقطة من: ز. 

(14) إنما قال أبو يوسف -رحمه الله تعالى- بأنه ليس له أن يتزوج بها بعدما أكذب نفسه أو د بناً 
على قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدأ». سنن الدارقطني: 
/377 رقم الحديث: 115. 
أما أبو حنيقة ومحمد -رحمهما الله تعالى- فقد ذهبا إلى أن الإكذاب رجوعٌ. والشهادةٌ بعد الرجوع لا 
حكمّ لها في حق الراجع فيرتفع اللعان؟ ولهذا يحد ويثبت نسب الولد منه» ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 
خرف 

(15) وهي عبارة الوقاية وشرحهاء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 810 708-7. 


1 كِتَابٌ الطلاق 


وكونه محدوداً ولو في قذف غيرها [وإنما حل نكاحها له لعدم بقاء اللعان بينهما. 

وكذا إن قذف غيرها فحد أو زنت وإنما لم يقل فحدت لعدم الحاجة إليها”2 
فإنها بمجرد الزنا خرجت عن أهلية”" اللعان. أي: حل له نكاحها إن قذف 
غيرها]”" بعد التلاعن أو زنت بعده فإن بقاء أهلية اللعان شرط لبقاء حكمه. 
» ونفي الحمل”" » وإن ولدت لأقل من ستة أشهر 
هذا عند أبي حنيفة وزفر خلافاً لهماء لهما أنها إذا ولدت لأقل من ستة أشهر تبين 
أنه كان موجوداً وقت النفي» وله أنه لا يتقين في الحال بوجود”" الحمل فلم يصر 
قاذفاً وإذا لم يكن قاذفاً في الحال يصير”” كالمعلق بالشرط والقذف لا يصح 
تعليقه بالشرط©», 

وبزنيت وهذا الحمل منه007 تلاعنا ولا ينفي القاضي الحمل لا؛ لأن 
تلاعنهما كان بسبب قوله زنيت لا بنفي الحمل”'' بل لأنه حكم على الحمل 
والأحكام لا تنبت له ولا عليه قبل الولادة قال الأقطع لا ينفي نسبه وهو حمل عند 
أصحابئا جميعاً وعلله بما ذكرنا0", 


4 


ولا لعان بقذف الأخرس” 


)١(‏ في ده : إليه. (1) في د:أهليته. 

(*) ما بين المعكوفين ساقط من: و. 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق: 074/8 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 808 

(5) لأن الأخرسسّ ليس من أهل الشهادة» إذ إنه عاجز عن الإتيان بركن الشهادة؛ وهو قوله: أشهدٌء 
بنظر: الاختيار لتعليل المختار: 7/ 84ء حاشية ابن عابدين» ط.الحلبى: */46. 

57) أي: بأن ينفي أن يكون الحملُ منه. 1 

0) في و: لوجود. (8) فيه : يكون. 

إلى إذ كأنه قال: إن كنت حاملاً فحملكِ ليس مني ثم تبين أنها كانت حاملاً؛ والقذف لا يصحٌ 
تعليقه؛ ينظر : تبيين الحقائق: 8/ هلا شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 808 

200 الضمير في (منه) يعود على الزناء أي: زنيت وهذا الحمل من الزناء فيتلاعنان؛ لوجود القذف 
صريحاً. )١١(‏ في ه : الولد. 

قحف قال الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى-: «الأحكام لا تترتب على الحمل؛ للاحتمالٍ؛ والإرث 
والوصية يتوقفان على الولادة» فيثبتان للولد لا للحمل» وكذا العتقُ؛ لأنه يقبلٌ التعليق بالشرطه. 
تبيين الحقائق: #/7757. 
ومعنى قوله (للاحتمال)؛ أي: لاحتمال أن يكون هذا ليس حمل بل نفخاً أو ماءء يقول الإمام الكمال 
ابن الهمام - رحمه الله تعالى-: «وقد أخبرني بعض أهلي عن بعض خواصها أنها ظهر بها خَبّلُ» واستمٌ 
إلى تسعة أشهرء ولم يشككن فيه حتى تهيآن له بتهيثة ثياب المولود ثم أصابها طلقٌّء وجلست الدايةٌ 
تحتهاء ولم تزل تعصر العصرة بعد العصرة؛ وفي كل عصرةٍ تجدٌ ماء. حتى قامت فارغةٌ من غير 
ولد!!ك. شرح فتح القديرء ط.بولاق: 770/7 


كِتَابُ الطلاق 4 


وإن نفى الولد زمان التهنية”'"» وشرى آلة الولادة”'' صح وبعده لا هذا إذا كان 
حاضراً أما إذا كان غائباً فمتى بلغه الخبر فعنده هو كوقت الولادة ولاعن في 
حاليه”" أراد بهما حال صحة النفي وحال عدمها ومن هنا ظهر أن اللعان بنفي 
الولد قد يتحقق ولا ينتفي النسب فقوله فيما سبق وينفي نسبه ليس على 
إطلاقه0؟2, 

وإن نفى أول توأمين وأقر بالآخر حد؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني لأنهما 
مخلوقان من ماء واحد وفي عكسه لاعن؛ لأنه قذف بنفي الثاني ولم يرجع عنه 
والإقرار بالعفة سابق على القذف* وصح ز نسبهما في الوجهين لاعترافه بأحدهما 
وهما0؟ من ماء واحد والله أعله", 


بَابُ الْمِيينٍ 
وغيره””؛ هو من لا يقدر على الوطء أو يصل إلى الثيب دون البكر أو لا يصل 
إلى امرأة بعينها فحسب92©» إنما”'2 يكون ذلك لآفةٍ به أو لضعف في خلقته أو لكبر 


)١(‏ أي: زمان تهنئة الأب بولادة المولودء وهي عند أبي حنيقة ‏ رحمه الله تعالى- ثلاثة أيام» وفي 
رواية سبعة أيامء وهي عند الصاحبين مقدرة بمدة النفاس» ينظر: شرح فتح القديرء ط.بولاق: 
#/ 031 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: */ 191-499. 

)١(‏ آلة الولادة: هي ما يلزم الصغير كالمهد والملابس التي تخص الصغير. 

(*) قال صدر الشريعة ‏ رحمه الله تعالى-: «ولاعن في حالتيه؛ أي : في حالة النفي زمان التهنئة» 
وحال النفي يعد زمان التهنئةة؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 598. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق: 0775/7 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 708 حاشية ابن عابدين» 


ط.الحلبي: 7/7 441. 
(4) أي: فصار كمن أقرَّ بعفتها ثم رماهاء ينظر: تبيين الحقائق : 7/ /370. 
(7) (وهما) ساقطة من: باج. 00 (والله أعلم) زيادة من: أ. 


(4) كالخصي والمجبربء أي: مقطوع الخصيتين» أو مقطوع الذكر, 

(9) أو كانت آلته قصيرةً لا يمكن إدخالها داخل الفرجء ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ؟/ 
الفسضة 
قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: #ولو وصل إليها مرءً ثم عجزء لا خيارٌ لها؛ لأن حقها في وطأةٍ 
واحدةٍ؛ لحصول المقصود بها من تأكد المهر والإحصانء وما زاد عليها لا يجب عليه حكماً ويجب 
عليه ديانةٌ»» تبيين الحقائق: 7/ 7157. 

)٠١0(‏ فى ده : وإنما. 


- كْتَابُ الكللاق 


إن أقر”' أنه لم يصل أجله الحاكم إن طلبتهء أي: إن طلبت المرأة التأجيل 
وهذا إذا لم تعلم وقت النكاح إنه عنين/ ز:١٠/‏ سنة قمرية!" مدتها ثلاثماثة 
وأربعة وخمسون يوماً وثلث يوم وثلث عشر يوم في الصحيح رد لما روى الحسن 
عن أبي حنيفة أنه يؤجل سنة شمسية وهي مدة وصول الشمس إلى النقطة التي 
فارقتها من فلك البروج وذلك على ما ذكره أبو معشر البلخي في المدخل الكثير 
وأسنده إلى بطليموس”" ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم غير جزء من ثلاثمائة 
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جزء يوم ولا تعيين”' في ظاهر الرواية بل أطلق فيها السنة فحمل””' بحكم حمل 
المطلق على”' المتعارف على السنة القمرية ذكره في الذخيرة ومختارات النوازل. 

ورمضان وأيام حيضها منها لا مدة مرضه ومرضها فإن لم يصل يأمره القاخ 
/ه:١7/‏ بالتفريق بينهما إن طلبته. أي : إن طلبت المرأة التمريق فَإن أبى؛ أي : 
الزوج فرق أي: فرق القاضي وتبين بطلقة وا إن خلا بها وتجب 
العدة وإن اختلقا 9 

أراد الاختلاف ابتداء لا بعد التأجيل وكانت ثيباً أو بكرا فنظرت النساء” فقلن 


(1) لم يتعرض الإمام ابن كمال باشا ‏ رحمه الله تعالى- إلى كيفية إثبات العنة ابتداق وهذا ما فصل الإمام 
الزيلعيٌ ‏ رحمه الله تعالى- الْقَولَ فيه حيث قالَ: (إذا ادعت المرأة أنه لم يصل إليهاء فإن صدّقها 
يؤجلٌ سنةٌ مطلقاًء سواء كانت بكراً أو ثيباًء وإن أنكر؛ فإن كانت بكراً نظر إليها النساءئء فإن قلن إنها 
بكرٌ يؤجلٌ سنةً» ثم إن تمت السنة فإن ادعت عدم الوصول؛ فإن صدقها ُيْرَتْ لثبوت حقها للتصادق: 
وإن أنكر نظر إليها النساء فإن قلن إنها بك خيْرَثْ وإن قلنَ إنها نيب؛ فالقولٌ قوله مع يمينه؛ لأن 
الثيابة تثبت بقولهن» وليس من ضرورة ثبوت الثيابة الوصول إليها؛ لاحتمال ثبوتها بشيء آخرء 
فيحلف بخلاف البكارة؛ لأن ثبوتها بنقي الوصول إليها ضرورة؛ فتخيّرُ بقولهنَ» ثم إن حلف فهي 
امرأته» دن نكل حُيّرت؛ لأن دعواها تأيدت بالنكول» وإن كانت ثيباً في الأصل فالقول قوله مع 
يمينه؛ لأنه ينكر استحقاق الفرقة عليه. والأصل هو السلامة في الجبلة» ثم إن حلف فلا حق لهاء 
وإن نكل يؤجل سنة» فإذا تمت السنة فإن ادعت عدم الوصول إليها فإن صدَّقَها يرت لثيوت حقها 
بالتصادق» وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه؛ لما ذكرنا. فحاصله: أنها إن كانت ثِيباً فالقول قوله ابتداءً 
وأنتهاة مع يمينه» فإن نكل في الابتداء يؤجل سنة» وإن نكل في الانتهاء نخير» وإن كانت بكرا ثبتت 
العنة فيهما بقولهن: فيؤجل أو يفرق»» تبيين الحقائق : 747/5 

زفق قال الإمام أكمل الدين البابرتي ‏ رحمه الله تعالى-: ابتداؤها من وقت الخصومة. فإن وصل 
إليها وإلا فرق الحاكم بينهما إذا طلبت المرأة ذلك العناية للبابرتي + ط.بولاق: 737/7 


(5) في أج زو: بطلمبوس. (4) في ز: ولا تعين. 
(5) في باج: وحمل. (5) (على) ساقطة من: ب ج. 


1 قوله (وإن اختلفا) عطف على قوله (إن أقرٌ) في أول الباب. 
(8) (النساء) ساقطة من: دهاو. 


كتَابٌ الللاق 1 


ثيب حُلْف فإن حلف بطل حقها وإن نكل أو قلن بكر أجل ولو أجل”' ثم اختلفا 
فالتقسيم هنا كما مر فيه مساهلة؛ لأن التأجيل لا يكون إلا بعدما ثبت بشهادة 
النساء أنها بكر أو ثيب بها أنها ثيب إلا أنه نكل عن الحلف فبعد ذلك لا مجال 
لإيراد التقسيم المار ذكره بتمامه نعم يرد بعض أقسامه وبطل حقها بحلفه حيث 

ثمة”" » كما لو اختارته وخيرت/أ:١5/‏ هنا حيث أجل ثمة. 

والحَصِيُ كالعنين فيه» أي: في التأجيل وفي المجبوب فرق حالأء أي: في 
الحال بطلبها إذ لا فائدة في تأجيله0”: بخلاف الْحّصِيٌ فإن الوطء منه متوقع”*). . 

ولا يتخير أحدهما بعيب الآخر خلافاً للشنافعي في العيوب الخمشه إذا كانت 
بالمرأة وهي الجنون والجذام/ ب : 87/ والبرص والقرن والرتق”» 

وعند محمد إن وجدت زوجها مجنوتاً أو مجذوماً أو أيرص فلها حق الفرقة إذا 
كان بحال لا يُطاق المقام معه ذكره في الحقائق وإن وجد زوجّة'2 كذلك لا؛ لأنه 
يمكن له دفع الضرر عن نفسه بالطلاق والله ير 


بَابُ الْهرّج00 


هي في الشرع أسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي/ و:1// من آثار التعاج ا 
هذا عندنال”'2 وعند الشافعي رحمه الله تعالى هي اسم لفعل التربص وهو فعل/"'2 


)١‏ (ولو أجل) ساقطة من: ب 

(؟) أي: في إثبات العنة ابتداء. (0) إذ لا يمكن تصور الوطء منه. بخلاف الخصيٌ. 

(؟) ينظر: البناية في شرح الهداية: 00 

(5) الجذامٌ: علة تصيب الجلد فَتَشُّقُهُ وتقطع اللحم ويتساقط منه. . البرصٌ :هو بياضٌ يظهر في البدنٍ. 
ويكون في بعض الأعضاء دون بعض» وربما يكون في سائر الأعضاء حتى يكون ظاهر البدن كلم 
أترضالجنون : زوالُ العقل؛ وهو معروفٌ. الرَّنَقُّ: يقال امرأةٌ رتقاء بيّنةُ الرئقٍ فلا يُستطاعٌ 
جماعُهاء بأن لا يكون لها ثقبٍّ سوى الموضع الذي تبول منه. 
القَرْنُ : -بسكون الراء- وهو مانع في فرج المرأة يمنع سلوك الذكر فيه وهو إما غدةٌ غليظة أو لحمة 
مرتفعة أو عظمٌ يتعذر معه الجماعٌ. ينظر : تبيين الحقائق : / 47 البناية في شرح الهداية: 77/4 
> شرح فتح القدير» ط.بولاق: #/ 751 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: /501. 

(7) في باج دازو: زوجتها. (0) (والله أعلم) زيادة من: و. 

(8) (باب العدة) ساقطة من: أ 

زفق عرق الإمامٌ الكمالٌ بن الهُمام -رحمه الله تعالى- العدة بأنها : "تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح 
المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة أو الموت»؛ شرح فتح القدير» ط.بولاق: 174/7: 
وينظر: البناية في شرح الهداية : 7717/5 )١١(‏ (هذا عنذنا) ساقطة من: ه . 

)١١(‏ فيأ: وفعل. 


5 كِتَابُ الطلاق 


الكف/د:86/ كذا في البدائع”'“أو الفراش لا بد منه لينتظم عدة أم الولد لحرة 
ع ا ا ا 

اعلم أن النكاح بعد تمامه لا يحتمل الفسخ عندنا فكل فرقة بغير طلاق قبل 
تمام النكاح كالفرقة بخيار البلوغ والفرقة بخيار العتق والفرقة لعدم الكفاءة فسخ 
وكل فرقة بغير طلاق بعد تمام النكاح كالفرقة بملك أحد الزوجين/ ج:١8/‏ للآخر 
والفرقة بتقبيل ابن الزوج ونحوه رفع وهذا واضح عند من له خبرة في هذا الفن ثلاث 
حِيّضٍ كوامل فلا”" عبرة للناقص لا ابتداء ولا انتهاء” “كأم ولد مات عنها مولاها أو 
أعتقها”) لتحقق السبب والشرط وهما الفراش وزواله وموطوءة بشبهة كالتي زفت 
إلى غير" زوجها فوطئها أو نكاح فاسد كالنكاح بغير شهود في الموت والفرقة©» 
[يتعلق بالصورتين معاً لا على وجه التوزيع”» 

[ولمن لا تحيض]”2 حرة كانت أو أم ولد لصغر أو كبر”١'2‏ لم يقل لم تحض 
لمكان أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر. أي: العدة لمن لا تحيض 
لما ذكرنا0'؟ من الأسباب ثلاثة أشهر 0 

وللموت عطف على قوله للفرقة أربعة أشهر وعشر ولأمة تحيض حيضتان ولمن 
لا تحيض أو مات عنها زوجها نصف ما للحرة وللحامل الحرة أو الأمة وإن مات 
عنها صبي وضع حملها”” '' وإن كان الموضوع سقطاً استبان 2 بعض ض خلقه إن 
كان زوجها الميت صب فعدتها يوضع التمل ععذ بي حديقة وميحمد وعند أب 
يوسف والشافعي عدتها عدة الوفاة؛ ؛ لأن العدة بالوضع لصيانة الماء وذلك في 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع: 190/7. (؟) (لا) ساقطة من: ز. 

5) في أ بج: ولا. 

زفق أفاد قوله (كوامل) أنه إذا طلقها في الحيض فإن هذا الحيض لا يحتسب من العدة» ينظر: : شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص 851. (0) في أ: وأعتقهاء وفي ب: أو أعتق. 

(7) فيه : لغير. 

20 أي: فيما إذا مات عنها زوجها أو فارقها بالطلاق. 

(8) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: //181. 


(9) ما بين المعكوفين ساقط من: ب. )٠١(‏ في أ باج: لصغرها أو كبرها. 

)١1١(‏ في ده : ذكر. 

(؟١١)‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: //188-141ء تبيين الحقائق : 2501/8 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 85١‏ 


)١1(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: */ /181 وما بعدهاء تبيين الحقائق: 78/ 507 وما بعدهاء اللباب 
في شرح الكتاب: 201/5 )١5(‏ (سقطاً استنبان) ساقطة من: ه . 


كِتَابٌ الطلاق 3 


ثابت النسب وهنا لا يثبت النسب عن الصبي ولهما أن قوله تعالى: روت الال 
جنْهُنَ2'”4 الآية نزلت بعد قوله تعالى :]7" طوَالِنَ يعو مك76" الآية» ناسخاً 
له في مقدار ما تناوله الآيتان وهو حامل/ ز:1١٠/‏ توفي عنها زوجها"». 

ولمن حبلت بعد موت الصبي عدة الموت لعدم الحمل””» وقت الموت”“ولا 
نسب في وجهيه'". 

ولامرأة الفار للبائن” أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الفرقة وقال أبو 
يوسف تعتد”*2 عدة الفرقة وهو القياس وللرجعي ما للموت”'". 

ولمن أعتقت في عدة رجعي ما لحرة",. 

وفي عدة بائن أو موت ما لأمة"", 


وآيسة رأت الدم بعد”"" عدة الأشهر تستأنف بالحيض كذا ذكر الشيخ أبو 


)١(‏ سورة الطلاق؛ من الآية: 4. (1) ما بين المعكوفين ساقط من: و. 

(*) سورة البقرة» من الآية: 374. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق: 1017/5 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 05١‏ العناية للبابرتي» ط. 
بولاق: 3787/5 شرح فتح القديرء ط.بولاق: 183/7. 

(5) في أ: المحمل. 

() تفسير قيام الحمل عند موت الصبي أن تلد لأقل من ستة أشهر من وفت موته؛ وقيل لأقل من 
سنتين» أما إذا ولدت لأكثر من سنتين فهذا حمل حادث إجماعاًء وكذا إذا ولدث لأكثر من ستة 
أشهر عند الجمهورء ينظر: تبيين الحقائق: 1891/7 

60 إنما لا يثبت النسب من الصغير في الوجهين - أي: في الحمل الحادث بعد الموت» وفي غير 
الحادث- لاستحالته منه؛ لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق؛ ينظر: تبيين الحقائق: ؟/ 
شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0871 العناية للبابرتي: ط.بولاق: ؟/ 181؛ شرح فتح 
القديرء ط.بولاق: /188: اللباب في شرح الكتاب: 7١7/7‏ حاشية ابن عابدين؛ 
ط.الحلبي: 2031/78 

(4) في أ ب: وللبائن. (9) (تعتد) ساقطة من: ز. 

)1١(‏ حاصل المسألة: أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً في صحته أو مرضه» ودخلت في عدة 
الطلاق» ثم مات والعدة باقية؛ تنتقل عدتها إلى عدة الموت إجماعاً؛ لأنها حينئذٍ زوجته وترث 
منهء أما إذا كانت منقضيةٌ لم تكن زوجتهء فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترئه» وكذا لو طلقها 
بائئاً في صحته ثم مات في عدتهاء ينظر: حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: ؟/511. 

)1١(‏ في أ ب ج ز: بالحرة؛ أي: التي أعتقت وهي تعتد من طلاق رجعيء فإن النكاح في الرجعي 
باقيء» فتكون بالإعتاق قد صارت حرة حال قيام النكاح؛ فتعتد لذلك عدة الحرة. 

)1١١(‏ في أ باج ز: بالأمةء وإنما كان ذلك لأن النكاح قد زال بالموت أو الطلاق البائن» نتكون حرة 
بالإعتاق بعد زوال التكاح» وبذلك لا تتأثر عدتها وتبقى عدة أمو. 

(19) في1: يعدم. | 0 


1 كِتَابٌ الطّلاق 


الحسن الكرخي وذكر الشيخ أبو الحسن”('' القدوري أن ما ذكره أبو الحسن ظاهر 
الرواية التي لم يقدروا فيها للإياس تقديراً بل هو على غالب الظن؛ لأنها لما رأت 
الدم دل على أنها لم تكن آيسة فلا تعتد بالأشهر؛ لأنها بدل فلا يعتبر مع وجود 
الأصل وأما على الرواية”" التي وقتوا للإياس وقتاً إذا بلغت ذلك الوقت”" ثم 
رأت الدم [بعده لم يكن ذلك الدم]”؟» حيضاً كالدم الذي تراه الصغيرة التي 0 
سجن منها ركلا نان ا لمعسي امس "١‏ إن لض تيان حلت ايها اسه وام اليه اذا 
فما تراه من الدم لا يكون حيضاً قوله بعد عدة الأشهرء أي : بعد انقضائها يفصح 
عن ذلك تعليلهم القائل؛ لأنه أنها تبين من ذوات الأقراء0". 


كما تستأنف بالشهور من حاضت حيضة ثم أيست يعني تستأنف بها بعد 
الحيضة التي تراها نص عليه في المبسوط حيث قال: «لو حاضت حيضة ثم 
أيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة؛ لأن إكمال”' الأصل بالبدل غير 
ممكن فلا بد من الاستئناف»0”'' انتهى ولا مجال لاحتساب وقت الحيضة من 
العدة من0١2‏ حيث إنه وقت؛ لأن الاعتداد بالأشهر للآيسة وهي ليست بآيسة 
200 


وعلى معتدة وطئت بشبهة عدة أخرى وتداخلتا””'' وحيض تراهء أي: بعد 
الوطء بالشبهة منهماء أي: من العدتين وقال الشافعي لا تتداخلان ومحل الخلاف 
العدتان من رجلين إذ لو كانتا”'' من واحد تنقضيان بمدة واحدة فى أحد قوليه 


)١(‏ في داز و: أبو الحسين. () في أ: رواية. 

(؟) (الوقت) ساقطة من: ز. (4) ما بين المعكوفين ساقط من: ز. 
(0) ينظرء : البناية في شرح الهداية 50 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: ؟/ 615. 
(7) (فأما الآيسة) ساقطة من: ز 


(0) ينظر: شرح الوقاية لصدر اي ص اا 


63 في ه : رأتها. إلى في ب ج: ا 
)1١(‏ المبسوط للسرخسي: 077/5 وينظر: : حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: #/ 16ه. 
)١١(‏ (من) ساقطة من: أب ج. (؟1) في و: حيتئل. 


33) أي : ما تراه المرأة من الحيض يكون محسوباً منهماء ع فلو وُْطِئتٍ المرأةُ بشبهةٍ بعد حيضقء فإنها 
يجب عليها ثلاث حِبّضٍ للوطء الثاني؛ فبعد حيضتين منه تكون قد انتهت من عدة الوطء الأول 
وتبقى حيضة واحدة للوطء الثاني هذا معنى قوله (وتداخلتا»؛ ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 857. )١4(‏ في باه : كانت. 


كِتَابُ الطلاق 4 


وفي قوله الآخر لا تجب العدة بالسبب الثاني أصلاً فلا يتصور الخلاف من 
المبسوط والخانية0". 

فإذا تمت الأولى دون الثانية يجب إتمامها صورته أبانها الزوج فحاضت حيضة 
فوطتها هو أو غيره بشبهة فعليها عدتان والحيضة الأولى من العدة الأولى”' وحيضتان 
بعدها تكونان من العدتين وتمت الأولى ولا بد من حيضة رابعة لتتم الثانية. 

وتنقضي عدة الفرقة والموت وإن جهلت بهماء أي: بالفرقة والموت ومبدؤها 
عقيبها(”. وفي نكاح فاسد عقيب تفرقة” “أو ظهار عزمه ترك الوطء وذلك بأن 
يقول تركتك أو/ ب:84/ خليت سبيلك”* أو نحو ذلك”" لا مجرد العزم ذكره في 
التبيين”"©» وقال زفر من آخر الوطئات©, 

ولو قالت انقضت عدتي وكذب حلفت» أي: القول قولها”؟ مع اليمين"©, 

ولو نكح معتدته من بايّنَ وطلق قبل وطء فعليه مهير تام وعدة مستقلة2 
/ د:40/ هذا عندهما وقال زفر لها نصف المهر أو المتعة ولا عدة عليها وقال 
محمد لها نصف المهر وعليها تمام العدة الأولى. 

لزفر”""" وهو القياس أن العدة الأولى بطلت بالتزويج ولا تجب العدة بعد 


)١‏ ينظر: المبسوط للسرخسي: 41/5» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 551 حاشية أبن 
عابدين» ط.الحلبي: */2.514-518 (1) (من العدة الأولى) ساقطة من: و. 

إضف عبارة الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «ولو لم تعلم بالطلاق أو المرت حتى مضت مدة العدة 
فقد انقضت؛ لأنها أجل فلا يشترط فيه العلم لانقضائه» تبيين الحقائق: 2511/5 وينظر: البناية 
في شرح الهداية: 4/ 41ل (5) في دهاو: تفريقه. 

(5) في ه : بسبيلك. (3) في أ: أو نحوها. 

(0) تبيين الحقائق: 9/ 70707. 

(4) وجه قول زفر -رحمه الله تعالى- أن آخر الوطئات هو المؤثر في وجوبها؛ فلزم لذلك أن يكون 
احتساب العدة من حينهء ويجابٌُ عنه بأن التمكن على وجه الشبهة أقيم مقام الوطء؛ لعدم إمكان 
الوقوف عليه فأقيم الداعي إليه مقامه» قال الإمام الزيلعي ‏ رحمه الله تعالى-: «ولأن الحاجة 
ماسة إلى معرفة الأحكام في حق غيرهماء كنكاح أختهاء ولا يمكن بناء الأحكام إلا على شيء 
ظاهر وهو المتاركةة» تبيين الحقائق: 2177/7 وينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: ١181/7‏ 
البناية في شرح الهداية: 4/ ولا شرح فتح القدير؛ ط.بولاق: #/ /741. 

(9) في أ باج: لها. 

)٠١(‏ لأن الزوجة أمينة في إخبارها بانقضاء العدة؛ لأن هذا لا يعلم إلا من جهتهاء ينظر: البناية في 
شرح الهداية: 79/4 (11) في ز: مستقبلة. | )١1(‏ في ه : خلاقاً لزفر. 


5 كِتَابٌ الطلاق 


الطلاق الثاني ولإكمال المهر؛ لأنه قبل الدخول. 

ومحمد يقول كذلك غير أن إكمال”'' العدة الأولى وجب بالطلاق الأول20 
لكنه لم يظهر حكمه حال التزوج الثاني فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه”". 

ولهما أن الوطء قبض فهي مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة 
فإذا عقد عليها ثانياً ناب القبض الأول عن القبهر 40» المنلوق 7 الما 

ولا عدة على ذمية طلقها ذمي إن لم تجب في معتقدهم هذا عنده وعندهما 
تجب مطلقاً ولا حربية خرجت إلينا مسلمة©. 

ونه معتدة/ و : /الا/ البائن خلافاً للشافعي والموت كبيرة مسلمة”"2 حرة أو 
لا قوله أو لا عطف/ ج: 87/ على قوله حرة بترك الزينة ولبس المزعفر والمعصفر 
والحناء والطيب والدهن والكحل”*" إلا بعذر © 


)١(‏ في ب ج: كمال العدة (7) (الأول) ساقطة من: ب. 
() ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 779-554. حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي : ؟/ 018. 
(5) في أاب: قبض. 1ن( "المتون 


(5) قال ابن عابدين -رحمه الله تعالى-: «أي: فينوب عن القبضي المستحق بالعقد الثاني » كالغاصب 
إذا اشترى المغصوب الذي في يدهء يصير قابضاً بمجردٍ العقدء فكان طلاقاً بعد الدخول1, 
حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: ©/ 518 

0 لأن العدة تفراش الزوج المحترم: ولا احترام لهؤلاء» ينظر: تعليق السيد صلاح أبي الحاج على 
شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 859. (4) فى أب: وتجد. 

(4) فلا يجب الحداد على الصغيرة ولا على الكافرة؛ فأما الصغيرة؛ فلأن الخطابٌ موضوعٌ عنهاء 
وأما الكافرة» وهي الكتابية؛ فلأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع؛ والحداد من حقوقهء العناية 
للبابرتي» ط.بولاق: 5460/6 

00 الثوب المزعفر والمعصفر: هو المصبوخ بالزُعْمْرانٍ والمُطْفْرِ؛ لأنه يفوحُ منه رائحة الطيب» ويباح 
لها لبس ذلك إذا لم يكن لها غيره» فحينئدٍ لا بأس به؛ لضرورة ستر العورة على أن لا تقصد 
الزينة. وقد نقل الإمام العيني عن الإمام شمس الأئمة الحلواني ‏ رحمهما الله تعالى- قوله: 
#والمراد بالثياب المذكورة الجدد منهاء أما الحَلِنُ منها لا يقع به الزيتة. فلا بأس بها البناية في 
شرح الهداية: 807/4. وقال ابن عابدين -رحمه الله تعالى-: إن الممنوع استعماله على وجو 
يكون فيه زينة؛ فلا تمنع من مسه بيد لعصرٍ أو بيع أو أكل5» حاشية ابن عابدينء ط.الحلبي: ع 
١‏ وينظر: اللباب في شرح الكتاب: ا ِ 

)١١(‏ قال الإمام ابن مودود -رحمه الله تعالى-: «وقد صم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن 
للمبتوتة في الاكتحال» بخلافٍ حالة التداوي؛ لأنه عذرٌ»» ثم قال رحمه الله تعالى-: "وكذا إذا 
خافت من ترك الدهن والكحل حدوث مرض يأن كانت معتادة لذلك يباح لها هذا الاختيار 
لتعليل المختار: 198/7 وينظر: اللباب في شرح الكتاب: ؟/4١5.‏ 


كِتَابُ الطلاق للق 


لا معتدة عتق هي أم ولدها اعتقها مولاها ولا نكاح فاسد؛ لأنه لإظهار"© 
التأسف على فوات نعمة النكاح ولم تفتها نعمة التكاح”". 

ولا تخطب”" معتدة إلا تعريضاً”' قال ابن عباس رضي الله عنهما التعريض أن 
يقول إني أريد أن أتزوج*» 


ولا تخرج معتدة الرجعي والبائن من بيتها أصلاً وتخرج"©2 معتدة/ ز:8١٠/‏ 
الموت في النهار””' وتبيت في منزلها إذ لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج بخلاف 
المطلقة؛ لأن النفقة دارة0© علبها © 


وتعتد فى منزلها وقت الفرقة والموت"2" إلا أن تُخْرَج!''' أو خافت تلف 


4١‏ في ب: إظهار. (؟) (ولم تفتها نعمة التكاح) ساقطة من: أب ج. 

)6 في ب: تخضب. 

(4) لقوله تعالى: : « © ولا جاع عَلكُمْ ذمنا عَرَسْكْر يو ون حطبّة ر أَحْتَنشْر ف أنشيكئ4» إلى 
قوله تعالى : < إل أن تَمُوُوامَْلا مَمرُوهًاً4: [سورة البقرة» من الآية: 9؟1], 
أراد التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجهاء إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع» فإنها لا يجوز 

لها الخروج من منزلها أصلاء فلا يتمكن من التعريض» ولأن ذلك يفضي إلى عداوة المطلق» ينظر: 
شرح فتح القدير» ط.بولاق: 543/97. 

(0) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 56 العتاية للبابرتي» ط.بولاق: 1945/7 البناية في 
شرح الهداية : 00 5)0ؤش في ه : ولا تخرج. 

(1) في دهازى: في الملوين. (4) في و: واردة. 

(9) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: */ 02144 تبيين الحقائق: / 711-17٠‏ شرح فتح القدير» 

ط.بولاق: /787. حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: ؟/ 088 

)٠١(‏ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد 
الخدري أن أخته الفريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له؛ فأدركهم بطرف 
القدومء فقتلوف فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار» شاسعةٍ عن دار أهلي؛ فأتيت 
التبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله؛ إنه جاء نعي زوجي وأنا في دا ر شاسعة عن 
دار أحلي ودار إخرتي ولم يدع مالآ ين عل ولا مالأ وئته ولا دارا يملكهاء فإن رأيتٌ أن تأذن 
لي فألحَقَّ بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمريء قال: «فافعلي إن 
أشنت اقالت : فخرجتٌ قريرةً عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -ء حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال : كيف زعمت؟ قالت: 
فقصصتٌ عليه» فقال : امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجكِ حتى يبلغ الكتابٌ أجل قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراة: سئن ابن ماجه: 194/١‏ رقم الحديث: .7١71‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين: 7١77/57‏ رقم الحديث: 7878, والطحاوي في شرح 
معاني الآثار: / لالاء والبيهقي في الستن الكبرى: 474/7 رقم الحديث: //1091. 

(تُخرَجَ) بصيغة المبني للمجهول؛ أي يخرجها الزوج أو الورثة من البيت إذا كان نصيبها لا - 


يلد كاب القللاق 


مالها أو الانهدام أو لم تجد كراء البيت0. 
ولا بد من سترة بينهما في البائن'"؛ وإن ضاق المنزل عليهما فالأولى خروجه 
وكذا مع فسقه وحسن أن يجعل بينهما قادرة على الحيلولة؛ أي: إن جعل القاضي 
امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسة©. 
ولو أبانها أو مات”' عنها في سفر وليس/3أ: 77/ بينها وبين مصرها مسيرة 
سفر رجعت إن كانت بينها وبين مقصدها تلك وإلا خيرت قال في التحفة: «وإن 
كان من كل جانب أقل من مدة السفر كان لها الخيار»””؟ إذ ليس فيه إنشاء السفر 
وفي عكس”" الأول؛ أي: إذا كان بينها وبين مصرها مسيرة سفر بينها وبين 
مقصدها أقل مضت ذكره في المصفى ولا فرق في هذه الصورتين”"' كونها في 
موضع يصلح للإقامة وكونها في غيره على ما أفصح عنه صاحب التحفة”و كذا إن 
كانت تلك من كل جانب إن لم يكن في مصرة معها محرم أو لا والعود 
أحمد”"' قال في التحفة: : 'وإن كانت في موضع لا يصلح للإقامة وتخاف على 
نفسها أو مالها فإن شاءت مضت وإن شاءت رجعت لاستواء الأمرين لكن إذا 
بلغت إلى أدز نى”7"' الموضع الذي يصلح للإقامة فهو على الخلاف”"" الآني 0 
وإن كانت فيه(" تعتد ثمة معها محر م أو لا هذا عنده خلافاً لهما فى الأول قال 
في التحفة: اللافد لين الك اعرف ١‏ مدت را قبل لد رع رايا ل 
5 أحن ال حال زيكرت انتقالها ملا بغئر» والعباداكانوثر فيا الاغلاازه بنط :'العشاية لباترتي» 
ط.بولاق: 94/7 1. 
لق بر بين الكتائن : 0701/5 البناية في شرح الهداية: 81/4 شرح فتح القديرء ط.بولاق: 


(1) الثلا تقع الخلوة بالأجتبية؛ لأنها صارت أجنبية عليه؛ ينظر: تبيين الحقائق: +/ 21/7 
2179 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: : ص 0577 العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: “/598» البناية في 


شرح الهداية: 4114/4. (4) في ب: أمات. 
(0) تحفة الفقهاء: 16/9. 21 في ز: وفي عكسه. 
() في د: الصور بين؛ وفي هه : الصورة بين وفي باج : الصورتين وإن شاءت. 
(4) ينظر: تحفة الفقهاء: 7/59 .80١‏ (9) في ب: مصرها. 


2144-1947 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: : ص 516-/53571» العناية للبابرتي» ط.بولاق:‎ )٠١( 
في و: كوني.‎ )١١( البناية في شرح الهداية: اتام‎ 

(؟١١)‏ تحفة الفقهاء: 561١/5‏ . 0 5 

(؟1١)‏ في ز؛ في مصرء 


كِتَابُ الطلاق 
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لم يكن بها محرم فكذلك وإن كان بها محرم مضت على سفرها»”"©. 


بَابُ السب وَالْحَضَائوا" 


من قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها نولدت لنصف سنة منذ نكحها"؟ لزمه 


نسبه ومهرها”؟ أما النسب؛ فلأنها فراشه وهو متصور؛ لأنها لما ولدته*© لستة 
أشهر من وقت النكاح فقد ولدته لأقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله في 
حال التكاح. 


50 


زفق 
زفرف 


لحك 


تصرف ابن كمال باشا في عبارة السمرقندي» وتمام النص كما في التحفة: اوإن كانت في موضع 
يمكنها المقام فيه أقامت في ذلك الموضع واعتدت ولا تمضي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - 
وإن وجدت محرماء وعلى قولهما إن لم يكن معها محرم فكذلك؛ وإن كان معها محرم مضت 
على سفرهاة؛ تحفة الفقهاء: 7651/15 

وقال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «وأهل الكلا إذا انتقلوا انتقلت المعتدة معهم إن كانت تتضرر 
بتركها في ذلك المكان» والطلاق الرجعي في هذا كالبائن فيما ذكرنا من الأحكام غير انها ليس لها أن 
تفارق زوجها في مسيرةٍ هي سفرٌ؛ لآن الزوجية قائمة بينهماء والمبانة ترجع أو تمضي مع من شاءت 
لارتفاع التكاح بينهما فصار أجنبياً»» تبيين الحقائق: 6/ 51/17. 

في ب: باب الحضانة والنسب. 

حاصل هذه المسألة أن يكون وقت النكاح ووقت الوطءٍ واحداًء وهي من الندرة بمكاف 
وصورتها كما ذكر العيني -رحمه الله تعالى- أن يتزوجها وهو مخالط لهاء أي: وهو يجامعها, 
فكأنه تزوجها وهو على بطنها والنامنُ يسمعون كلامهماء فوافق الإنزالُ النكاخ مقارناً للطلاقي؛ 
ينظر: البناية في شرح الهداية: 418/5» شرح فتح القدير» طابولاق: #/ 01 

وقال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: #ويشترط أن تلد لست أشهرٍ من وقت التزوج من غير نقصان ولا 
زيادة؛ لأنها إذا جاءت به لأقلٌ منه تبين أن العلوقٌ كان سايقاً على التكاح» وإن جاءت به لأكثر منه تبين 
أنها علقت بعده؛ لأنا حكمنا حين ونوع الطلاق بعدم وجوب العدة لكونه قبل الوطء والخلوة» ولم 
يتيين بطلان هذا الحكم؛» تبيين الحقائق : #/ 517-1105 7 

قال صدر الشريعة -رحمه الله تعالى-: «لأنه لا يبعدُ أن الزوج والزوجةً وكّلا بالتكاح» فالركيلات 
نكحها في ليلةٍ معينقء والزوج وطئها في تلك الليلة» ووجد العلوقء ولا يعلم أن النكاح مقدمٌ 
على العلرقي أو مؤخره فلا بد من الحمل على المقارنة؛ على أن الزوج إن عُلِمَ أنه لم تكن على 
هذه الصفةء وأن لم يطأها في تلك الليلة فهو قادر على اللعان؛ فلما لم ينف الولدَ باللعان» فليس 
علينا نفيه عن الفراش مع تحقق الإمكانٍ؛ فثبت نسبه منه ولزمه المهرّاء شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 7537. 

إلا أن الشيخ سعدي جلبي أفندي -رحمه الله تعالى- [المتوفى سنة 440 ه ] اعترض في حاشيته على 
شرح الهداية للبابرتي على قضية إمكان نفي الزوج للولد عنه باللعان حيث قال: «وفيه بحت وكيف 
يقدرٌ واللعان لا يتم به؟ ثم عن شرائط اللعان قيامُ الزوجية» وهي مطلقة عقيب النكاح؟؛: حاشية سعدي 
جلبي أفندي على العناية للبابرتي: ٠0/5‏ . (0) (لما ولدته) ساقطة من: با ج. 


3 كِتَابُ الطلاق 


فإن قيل لا مساغ للوطءٍ في هذا العقد لوقوع الطلاق قبله في غير مهلة فوجب 
أن لا يثبت نسبه منه قلنا هذا هو القياس وهو قول زفر وقول محمد الأول وفي 
الاستحسان يثبت وهو قول محمد الأخير؛ لأن النسب يُحتَالُ لإثباته”" وقد أمكن 
ذلك”” بأن يجعل”" كأنه تزوجها وهو يخالط لها" '؛ فوافق الإنزال النكاح ثم 
وجد الطلاق بعد ذلك؛ لأنه حكمه فصار كتزوج المغربي المشرقية وبينهما مسيرة 
سنة فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها للإمكان العقلي وهو أن يصل إليها 
بخطوة كرامة. 

وأما المهر؛ فلأنه لما ثبت النسب منه تحقق الوطءٌ منه حكماً وهو أقوى من 
الخلوة””" فتأكد به المهر لا يقال كان ينبغى أن يجب عليه مهران مهر بالوطءٍ ومهر 
بالنكاح كما إذا تزوج امرأة في حال ما يطؤها كان عليه مهران"؟2؛ لأنا نقول 
موجب ما ذكر في تصحيح ثبوت النسب حل الوطءٍ ووجوب”" العقر به على تقدير 

ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي وإن جاءت لأكثر من ستتين ما لم تقر بانقضاء 


)١(‏ في و: يحتال فيه إلى إثباته. (5) (ذلك) ساقطة من: أ باج زء 

ضيف في أ باج: يجعلة. 

(54) عبارة الإمام أكمل الدين اليابرتي في شرحه للهداية: «والتصورٌ ثابتٌ بأن يجعل كأنه تزوجها وهو 
على بطنها يخالظهاء والنامسُ يسمعون كلامهماء فيكون الإنزال قد وافق تمام النكاح مقارناً 
للطلاق؛ لأن الطلاق لا يقمُ إلا بعد تمام الشرط» وزوال الفراش حكمُ الطلاق» فيكون العلوق 
حاصلاً قبل زوال الفراش ضرورةٌ» فيثبت النسب. 
فإن قبل هذا في غاية الندرة فكيف يُبنى عليه الحكمْ؟ أجاب بقوله: والنسبُ يُحتاطٌ في إثباته؛ يعني وإن 
كآن نادراء لكن النسب يحتاط في إثباته فيجب بناؤه على هذا النادر. العناية للبابرتي» ط. بولاق: */ 
لكر 
والكمال بن الهمام -رحمه الله تعالى- أوردٌ كل هذه الاحتمالات في تضَوْرٍ المسأَلَةِ ولم يرتضهاء بل 
رأى أن قيام الفراش كاف ولا يعتبرٌ إمكان الدخول. بل النكاحٌ قائمٌ مُقَامَة قال -رحمه الله تعالى-: 
"كما في تزوج المشرقي بمغربيق والحق أن التصوّر شرط ولذا لو جاءت امرأة الصبي بولدٍ لا يثبتُ 
نسبه» والتصورُ ثابت في المغربية لشبوتٍ كرامات الأولياءٍ والاستخدامات» فيكونٌ صاحبٌ خطوة أو 
جنيا»» شرح فتح القدير» ط.بولاق: 0501/7 وينظر: البناية في شرح الهداية : 4187/1. 

40 في باج: الحلف. 

(7) إذا تزوج امرأةً وهو يطأها يكون عليه مهران: مهرٌ بالوطء؛ لأنه سقط الحدٌ لوجود التزوج قبل 
تمام الوطع» ومهر بالتكاح. ينظر: تبيين الحقائق : 7/7 79/1. 

(0) (وجوب) ساقطة من: أ باج. 


كَِابُ الطلاق 46 


العدة؛ لاحتمال العلوق فى العدة لجواز أن تكون”'' ممتدة الطهر أما لو أقرت 
بانقضائها ثم ولدت وبين وقت/د:41/ الإقرار والولادة أكثر من سنتين/ ب : 40/ 

يغبت [النسب على ما يأتي أنه إنما يثبت](" إذا كان بين تينك المدتين أقل من 
نصف سنة وبانت فى الأقل؛ لانقضاء العدة ويثقبت”" نسيه لوجود العلوق في 
النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعاً؛ [لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل 
بعده فلا يصير مراجعاً]”؟» بالشك وراجع في الأكثر؛ لأن العلوق بعد الطلاق 
والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها'”2 فيصير بالوطءٍ مراجعاً9©. 

وميتوتة”'؟ ‏ بالجرٌ- عطث على قوله” معتدة الرجعي وهي المطلقة طلاقاً بائاً 

وثلاثاً ولدته لأقل منهماء أي: من سنتين من وقت البينونة إلى وقت الولادة 
لاحتمال قيام الولد وقت الطلاق فلا يتيقن” بزوال الفراش فيثبت النسب 
احتياط]0 "2 


وإن ولدت لتمامها لا إلا بدعوة ويحمل على وطنها بشبهة في العدة'". 
ومراهقة» أي: يثبت نسب ولد مطلقة مراهقة وهي صبية يُجِامّعٌ مثلها وسنها 


() (أن تكون) ساقطة من: ب. (؟) ما بين المعكوفين ساقط من: د. 
25 في ز: وثبت (4) ما بين المعكوفين ساقط من: هاو. 
(0) في أ: منه. 


0) أي: : بانت إذا كان بين الطلاقٍ والولادةٍ أقلّ من سنتين! لأن الحمل على أن العلوق كان في 
التكاح أولى من الحمل على أنه كان في العدة؛ والرجعةٌ أمرٌ حادثٌ» فلا تثبثُ بالشكٌ؛ ولذلك 
فإنها تبِينٌ منه. 
وأما إذا كان بين الطلاتي والولادة أكثر من سنتين» فلا بد من أن يحمل على أن الوط كان في العدّق 
فتنبت لذلك الرجعةٌ» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 258 

90 المبتوتةٌ: هي التي طلَّمّها زوجُها طلقةٌ يائنةٌ أو ث ثنتين بائنتين» أو ثلاث» أو خالّعها. 

22 (قوله) زيادة من :ابج. (9) في ز: فلا تبين- 

() ينظر: تبيين الحقائق : 4/7لا. 

00 أي: إن لم تأتٍ به لأقلّ من سنتين بل ولدت لتمامهما أو أكثر لم يثبت نسبه؛ لأن الحمل حادتٌ 
بعد الطلاق ولا يكون مت لأنه يحرم عليه وطؤها في العدٍ؛ بخلاف الرجعيء إلا أنه إذا ادعاه 
فإنه يثبت نسبه منهء وله وجدٌء وذلك بأن يكون الزوج قد وطئها بشبهة في العدة. 
قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «هكذ! ذكروةُء وفيه نظرٌ؛ لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج 
بشبهةٍ كانت شبهة في الفعل» وفيها لا يثبت النسبٌ وَإنٍ لأعاة»» تبيين الحقائق: / 2508 وينظر: شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص 0758 العناية للبابرتي؛ ط.بولاق : #/ مل شرح فتح القدير» ط.بولاق: 
ل اللياب في شرح الكتاب: 301//7. 


3 كِتَابُ الطلاق 
يحتمل”ا' البلوغ ولم يظهر/ ز: /٠١9‏ بلوغها بعد أتت به لأقل من تسعة أشهر من 
رقت الطلوى ولتسعة إلا إن لم تيع الخيل لا بدرفن بهذا المباد وق اممل ني 
الهداية50 وغيره من الكتب 5 ثم إن المسألة تحتاج إلى بسط وتفصيل وقد أوفى 
حقه/ه: ”// صاحب الحقائق حيث قال: طلق رجل امرأته الصغيرة يعد الدخول 
بها فولدت فهذا لا يخلو إما إن أقرت بانقضاء العدة عند مضي ثلاثة أشهر [أو لم 
تقر والطلاق رجعي أو بائن فإن أقرت بانقضاء العدة عند مضي ثلاثة أشهر]”" ثم 
ولدت لأقل من ستة أشهر منذ أقرت يثبت نسب ولدها منه/ ج:*8/ للخطأ في 
إقرارها”؟' وإن ولدت لأكثر منها لا يغبت”*' وهو من علوق حادث والرجعي 
اناا ا ةا ضياع راك ترك لطر" 3 بإ كان ياك بض لسرت أبن رك من 
وقت الطلاق وإن كان رجعياً به يشبت إلى سبع وعشرين شهراً تصن تراجها إذا 
ولدت في الثلاثة الزائدة على السنتين أما إذا لم تقر] و:4// بشيء فعند أبي 
يوسف سكوتها كإقرارها بالحبل حيث لم تقر بانقضاء العدة بمضي”"' ثلاثة أشهر 
والبلوغ قد يكون بالحبل فيتعين ان لبانق لبماس فى الى 
مببعة وعشرين هر ' وعند أبي حنيفة ومحمد سكوتها كالإقرار بانقضاء العدة 
بثلاثة أشهر لتعينها عدة للصغيرة”''2 فإن جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت 
الطلاق يثبت ولأكثر منها لا يقبت رجعياً كان أو باثناً. 


3 


قال في رواية الدعاوى والبينات لصاحب”''" المحيط الخلاف الذي ذكرنا في 
صغيرة [يتوهم منها”2 الحبل أما في صغيرة]”""' لا يتوهم منها الحبل فقوله 
كقولهما قاله شيخ الإسلام. 

ومعتدة أطلقها ليتناول معتدة الوفاة ومعتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً أو ثلاثاً 


)00( في أب ج: ويحتمل» وفي ه : محتمل. 
(؟) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي : 7/١‏ وما بعدها. 


(6)*9 ما بين المعكوفين ساقط من: و. (4) في ب ج: الخطأ في الإقرار. 
2١‏ (لا يشبت) ساقطة من: و. 6 في ب: الحبل. 

فق في أ باج: بمعنى. (4) في باج: فتعين. 

(5) (شهرا) ساقطة من: باج. )٠١(‏ في ب ج: الصغيرة. 

)١١(‏ في 1أ: وصاحب. (15) في باج: فيها. 


. ما بين المعكوفين ساقط من: ه‎ )١7( 


كِتَابُ الطلاق 4 
أقرت بمضي المدة وولدت لأقل من نصف سنة” أي: من وقت [الإقرار على ما 
ذكر في الهداية”"“ لا من وقت]”” الطلاق كما توههم”*؛ لأن مدار ظهور الكذب 
بيقين على ما ذكرنا لا على ما ذكره كيف فإنه لو مضى أقل مدة الحمل بين الطلاق 
والوضع ولم يمض بين الإقرار والوضع يكون ظهور الكذب بيقين على حاله وها 
هنا شرط آخر ذكره فخر الإسلام وغيره وهو أن يكون الولادة لأقل من سلتين منذ 
بانت وفي الرجعي كيف ما كان ولنصفها لا إذ حيئئذٍ لا يعلم بطلان الإقرار؛ لعدم 
ظهور الكذفب يقين ؛ لاصيال الحدوث يعن بغلاف الأول 

ومعتدة ظهر حبلها أو أقر الزوج به إن كانت من طلاق رجعي أو بائن أو 
صدقها الورثة وولدت لأقل من ستتين لا بد من تصديقهم في ثبوت [الولادة ومن 
كون الولادة لأقل من سنتين في ثبوت]”9 النسب؛ لأنه بقيام الفراش وقيامه بعد 
انقضاء العدة إن كانت من وفاة. 


أو ثذبتت ولادتها بحجة" تامةء أي : بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين هذا 
عنده وقالا يثبت نسبه بشهادة القابلة؛ [اعلم أن شهادة القابلة]20 لا بد منها لتعيين 
الولد إجماعاً في هذه الصور كلها على ما نص عليه [صاحب ملتقى البحار وأشير 
إليه في الهذاية بقوله : «والتعيين عت]200 يشهادتهاء” "ك0 وإنما الخلاف في ثبوت 
النسب بمجرد شهادتها ثم قيل تقبل شهادة الرجلين'"" ولا يفسقان بالنظر إلى 
العورة””'' أما لكونه قد يتفق ذلك”*'2 من غير قصد نظر ولا تعمد أو للضرورة كما 
في شهود الزنا*"©, 


7594 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١( 

(7) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 8/ 66.5 ما بين المعكوفين ساقط من: و 

(4:) في ز: يتوهم. (0) قي ب: مراد. 

زقق قال الإمام العُنَيِمِيُ -رحمه الله تعالى- : "وإن جاءت به لستة أشهرٍ فأكثر لم يثبت نسيه؛ لأنه عل 
بالإقرار أنه حدتٌ يعذهُ؛ لأنها أمينةٌ في الإخبارٍء وقول الأمين مقبولٌ إلا إذا تحقّقّ كذيّهُك. اللباب 


فى شرح الكتاب: ل" (90) مابين المعكوفين ساقط من: ها . 
20 في أب اج: : لحجة. 40 ما بين المعكوفين ساقط من: ب. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه . (11) الهداية شرح بداية المبتدي: 80/7 


)١0(‏ في باج: : رجلين. ‏ (١)في1آ‏ : الصورة.  )١5(‏ في باج: لذلك. 
(16) صوَّرَ صدرٌ الشريعة -رحمه الله تعالى- المسألة صورةٌ أخرى لتستقيم شهادة الرجلين بأن دخلت العرأة 
بيتاً ولم يكن معها أحدٌء ولا في البيت شي : والرجلان على الباب؛ حتى ولدت فعلما الو الولادة برؤية 
الولد أو سماع صوتّه» ينظر: : شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 774 


ليلق كِنَابُ الطّلاق 

ومنكوحة أتت به لستة أشهرء أي: من وقت النكاح أقر به الزوج أو سكت 
7 فإن ثبوت نسب ولد المنكوحة لا يحتاج إلى الإقرار”". 

وإن جحد ولادتها تثبت بشهادة امرأة عليهاء أي: على الولادة فتلاعن إن 
نقامء أي: بعد ذلك ثم إن/د: 947/ وجوب اللعان لا يتوقف على ثبوت النسب؛ 
لأنه يجب بالقذف الحاصل بنفى نسبه منه سواء ثبت أو لا. 

ولأقل منها لا نسب” عطف على قوله لستة أشهر فإنه إذا('' كان بين النكاح 
والولادة أقل من ستة أشهر لا ينبت النسب), 

وإن ولدت وادعت النكاح منذ ستة أشهر والزوج الأقل صدقتء أي: القول 
لها وهو ابنه؛ لأن الظاهر شاهد لها”*؛ فإنها تلد ظاهراً من نكاح لا من سفاح 
ويجب أن يستحلف/ ب:85/ عندهما خلافاً له؛ لأن الاختلاف في النسب وهي 
من الستة/ ز: /١١١‏ المختلف فيها وموضعها كتاب الدعوى. 

ولو علق طلاقها بولادتها فشهدت امرأة بها" لم يقع هذا عنده وقالا يقع؛ 
لأن شهادتهن”"' حجة فيما لا يطلع عليه الرجال؛ ولأنها لما قبلت على الولادة 
تقبل فيما يبتنى عليها وهو الطلاق وله أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة 
وهذا؛ لأن شهادتهن ضرورية في الولادة”” فلا تظهر فى حق الطلاق؛ لأنه» 
ينفك عنها0", 5 

دإن أقر بالحبل سواء كان إقراره قبل التعليق أو بعده أو كان ظاهراً ذكره في 
النهاية يقع بلا شهادة هذا عنده وقالا يشعرط شهادة القابلة؛ لأنه لا بد من حجة 
لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه وله إن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو 
الولادي!29 : بل إقرار ؛ 7 


معي ييه د 
١‏ 10 
20 وذلك لأن الفراش قائم بينهماء ومدة الحمل تامة» ينظ البناية في شرح الهداية: 878/14, 
29 في ز؛ لايثبت 0 
1 34 تدا قف في باج ز: إن. 
ينظر: العناية للبان د 1 لنانة و 
1 يه للبابرتي. ط.بولاق: 008/8 البناية في شرح الهداية: 2»858/4 شرح فد 
القدير؛ ط.بولاق: 0826م 5-0 5 
(5) ينظر: البناية في شرح الهداية: 816/4. شرح فتح القدير» ط.بولاق: 80/6 
(0) أي: شهدت امرأة على وقوع الولادة. ١‏ (0) في ز: لأن شهادة امرأة. 
(8) في أج ز: بالولادة. (9) فيأاب: لا. 
)٠١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 241/6 )١١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 741//7. 


كِْتَابُ الللاق 4.4 

وأكثر مدة الحمل سنتان وعند الشافعي أربع سنين وأقلها ستة أشهر. 

ومن نكح أمة فطلقها غير اثنتين”''» فشراها فإن ولدت لأقل من ستة أشهر 
منذ”"' شراها لزمه وإلا فلا؛ لأنه في الأول ولد المعتدة فإن العلوق سابق على 
الشراء(”"ء وفي الثاني ولد المملوكة”؟؛ لأنه يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته فلا 
بد من دعواء”*2» وإنما قال غير اثنتين؟؛ لأنه حينئلٍ يثبت إلى سنتين من وقت 
الطلاق لأنها حرمت حرمة غليظة فلا يضاف العلوق إلا”" إلى ما قبله؛ لأنها لا 
تحل بالشراء ذكره في الهداية. 

ومن قال لأمته إن كان فى بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة على الولادة فهي 
أم ولده؛ لأنه يغبت بدعوته والولادة تثبت”؟' بشهادة القابلة قال في الهداية: «لأن 
الحاجة ماسة إلى تعيين الولد»”''2. وفيه نظر9©, 

أو لطفل عطف على قوله لأمته هو ابني”"" ومات فقالت أمه هو ابنه وأنا 
زوجته يرثانه”7" إن عرف أمومتها وهي حرة؛ لأن النكاح الصحيح هو المتعين 
لذلك/ ج: 814/ وضعاً وعادةٌ ولو لم يعلم أنها حرة فقالت الورثة أنت أم الولد لا 
ميراث لها؛ لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق 
الإرث كذا في الهداية'“وإلا؛ أي: إن لم يعرف أمومتها له أو لم تكن هي حرة 
يرث هو لا هي إن جحد الوارث [أحدهما؛ أي: إن جحد]”*' الأمومة أو 


اللحرية0 2 


)١(‏ أي: طلقها طلقة واحدة بعد الدخول. ‏ ()) في أ باج زو: مذ 
(*) فيكون الولد من منكوحته» فيلزم النسب بلا دعوى. 


(4) في و: مملركه. 

(0) لأنها تكون مملوكة» وفراشش الأمة لا يغبت النسب فيه إلا بالدعوى. ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص "؟لالا. () في ز: غير اثنين. 

(0) (إلا) ساقطة من: باج. (4) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 87/5. 

(9) (تثبت) ساقطة من: أباجه. )٠١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي: 77/7 

705/8 ينظر: البناية في شرح الهداية: شرح فتح القديرء ط.بولاق:‎ )١١( 

)١1١(‏ في باج: أبي. (18) في ب: يرثان. 


)١5(‏ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/ /ا. 

)١15(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

(17) لأن الحرية الثابتة بظاهر الحال تصلح لدفع الرق» ولا تصلح لاستحقاق الإرث؛ لأن الإرث لا 
يثبت إلا بنسب صحيحء ينظر: تبيين الحقائق: / 2191 البناية في شرح الهداية: 858/5 


ليق كِتَابُ التّللاق 

والحضانة هي القيام على الصغير”2 في تربيته”“للأم بلا جبرها قال الفقيه أبو 
الليث تجبر الأم والفتوى/ ه: 4 // على الأول طلقت أو لا ثم لأمها وإن علت ثم 
لأم أبيه/ و: /4٠‏ خلافاً لزفر فإن الخالة أولى منها عنده ثم أخته لأب وأم ثم لأم 
ثم لأب'" ثم بنت أخته لأب وأم ثم بنت أخته لأم قال قاضيخان: «لم يختلف 
الرواية في ترتيب هذه الجملة» 

ثم لأب ثم خالته كذلك ثم عمته كذلك وهذا؛ لأن الأصل في هذا الباب 
الأم”' فالقرابة من جهتها مقدمة على القرابة من جهته بشرط حريتهن فلا حق لأمة 
وأم ولد في الحضانة. 

والذمية كالمسلمة في ولدها المسلم ما لم يعقل ديئاً أو يُخَافَ أن يألف الكفر 
قوله أو يُحَافَ بمعنى إلى أن يخاف كما في قولهم لألزمنك أو تعطيني حقي أي 
إلى أن تعطيني حقي, 


2 


عمة. 
ويعود””" الحق بزوال نكاح سقط به فإن طلقت رجعياً لا يعود حقها حتى 


)١(‏ في باج و: الصغيرة. 

(؟) الأصل في مشروعية الحضانة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة 
قالت: يأ رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاء؛ ولديي له سقاءء وحجري له حواة؛ وإن 
أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ؛ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنت أحق به ما لم 
تنكحي؛. سنن أبي داود: ؟/ 28+ رقم الحديث: 7777. مسند الإمام أحمد: 185/1 رقم 
الحديث: 31/017 
قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «ولآن الصغار لما عجزوا عن مصالحهم جعل الشرع ولايتهم 
إلى غيرهم. فجعل ولاية التصرف في النفس والمال إلى الآباء؛ لأنهم أقوى رأياً مع الشفقة الكاملة» 
وأوجب النفقة عليهم؛ لكونهم أقدر عليهاء وجعل الحضانة إلى الأمهات لأنهن أشفق وأرفق وأقدر 
وأصبر على تحمل المشاق بسبب الولد على طول الأعصار. وأفرمٌ للقيام بخدمته؛ فكان في تفويض 
الحضانة إليهن وغيرها من المصالح إلى الآباء زيادة منفعة على الصغير فكان حسناً وأنظرٌ للصغير فيكوت 
مشروعا»؛ تبيين الحقائق: "1/7و أكون وينظر: العناية للبابرتي. ط.بولاق: / 07218 البناية في 
شرح الهداية: 857/4 وما بعدهاء شرح قتح القديرء ط.بولاق: ©/ 814 1 

5 (ثم لأب) زيادة من: باج. (5) فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): 885/1. 

(5) في ب: بالأم. 

(5) ينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: #/0450-654, 

60 في و: نحت لم يعود حق. ْ 


كِتَابٌ الطللاق فق 
تنقضي العدة لعدم زوال النكاح قبله0. 


ْ 5 5 
ثم العصبات على '' ترتيبهم» » يعني في الإرث” “لكن لا تدفع صبية صبية إلى 
عصبة”؟؟ غير محرم كمولى”” العتاقة وابن العم ولا فاسق ماجن”" ولا 01 

طفل خلافاً للشافعي. 
والأم والجدة أحق بالابن حتى يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحله قدره 
الخصاف”*” بسبع سنين والرازي بتسع ستين والفتوى على الأول. 


وبالبنت حتى تحيض وعن محمد يعني في نوادر هشام حتى تشتهي وبه يُقتى في 
زماننا لفساده وغيرهماء أي: غير الأم والجدة أحق بالبنت حتى تشتهي قال الفقيه 
أبو الليث*© في النوزال”"'" إنها لا تشتهي حتى تبلغ تسع سنين وعليه الفتوى". 
ولا تسافر من المصر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه”""' إنما قال 
فى المصر؛ لأن لها أن تنتقل من قرية المصر إلى المصر”""؛ لأن فيه نظر؟" له 
ذكره ة في الهداية”*''وهذاء أي: الحكم المذكور للأم فقطء أي : ليس لغيرها2 


222 ينظر: تبيين الحقائق: #/ 784 . 65 في ز: في. 

ضف فيدقع الصخير إلى عصبته حسب ترتييهم في الإرث: فيقدم الأبء ثم الجن ثم الأخ الشفيق» ثم 
الاح لاب» ثم ابن الأخ كذلك: ثم المم كذلك. ثم ابن العم كذلك: ينظو : البناية في شرح 
الهداية: 8577/5 (4) (إلى عصبة) ساقطة من: د. 

(6) في و: لمولى. 

(7) في ه : وفاسق ماجن؛ وفي و: ولا فاسق فاجرء وفي ز: ولا فاسق فاجر ماجن. 

(1) في باج: يخيره. 

(4) الخصافك : هو الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيباني؛ الفقيه الحنفي 
المحدثء يذكر عنه زهدٌ وورخٌ» وكان يأكل من صنعته؛ عن مصنفاته: الحيل والشروط الكبير 
والرضاع وأدب القاضي وغير ذلك» توفي بيغداد سنة 771 هاء ينظر: سير أعلام النبلاء: 1/ 
94 الإكمال لابن ماكولا: 2.11/8 (9) (أبو الليث) ساقطة من: باج دو. 

. 5937/7 ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١١( في و: التوادر.‎ )١( 

)١(‏ في وذ نحت ثم يعود حى. (1) (إلى المصر) ساقطة من: و. 

(14) العبرة في هذه المسألة لنظر الأب لونده» فإذا كان بينهما تفاوت بحيث يمكنه أن يبصر ولده ثم 
يرجع في نهاره لم تمنع المرأة» لأنه أشبه الانتقال من محلةٍ إلى محلةء ينظر: العتاية للبابرتي» 

ط.بولاق: #/ 0١9‏ البناية في شرح الهداية: : 4861/4 شرح فتح القدير» ط.بولاق: #/195: 
حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: /079-:/59. 
18 يبظن” الهداية شرح بداية المبتدي: عاك 
)١1(‏ في ه : لغير الأم. 


لف كِتَابُ الطلاق 


أن ينقله إلا بإذن/ د: 97/ الأب حتى اللجدة2. 


تجب” هي والكسوة والسكنى على الزوج/ ز:١١١/‏ ولو صغيراً لا يقدر على 
الوطء لعرس سلمت نفسها لم يقل في منزله كما قال في الهداية""؛ لأنه ليس 
بشرط على ما ستقف عليه مسلمة أو كافرة كبيرة أو صغيرة تستمتع لم يقل توطأ؛ 
لأن العبرة في هذا الباب للاستمتاع وهو يوجد مع تعذر”؟؟ الوطء كما في 
الرتقاء, 


)١(‏ فى و: الجد. 
2 1 بقاع 2 5 8 م فرصو وه ادهو رم 5 

(؟) الاصل في وجوب النفقة قوله تعالى : «لَتكِوْصَ بِنْ حبك سكت ين وُجِيمٌ ولا ابش سينا علي أ» 
[سورة الطلاق؛ من الآية:1]» وقوله تعالى: «الِْقِنْ دو سَعَوْ ين سَمَنِيٌ4 [سورة الطلاق؛ من 
الآية: ]0 وقوله تعالى: وَل الؤلوم لم ينين تومن و4 [سورة البقرة: من الآية: 55م 
وقوله تعالى: طاليَبَالُ قُدمُورت عَلَ ألنسآء ييمَا تَمّكل أنه بَنْسَهَم عَلَ بَنْضٍ ويم أَننَعُواْ مِنْ 

ع 

أَنْوْلِهِم» [سورة النساءء من الآية: 74], ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 5/4 
واستدلٌ على مشروعيتها من السنة بما روي عن أبي حمزة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذاً بزمام ناقة 
رسول الله كه أوسط أيام التشريق» إذ ودْعَهُ الناسٌ. فقال: «اتقوا اللة في النساءه؛ وذكر الحديث؛» إلى 
أن قال: «ولهنْ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»» صحيح مسلم: 840-887/1 رقم الحديث: 
1١514‏ 
ويقول َك لامرأة أبي سفيان -رضي الله عنهما-: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف؟؛ صحيح 
البخاري: 5١61/0‏ رقم الحديث: لخي 
ولولا وجوبهما عليه لما أمرها بذلك. 
وقد أجمعت الأمة على أن النفقة واجبة للزوجة على زوجة؛ واستدلٌ على وجوبها بالمعقول أيضاء قال 
الزيلعي -رحمه الله تعالى- : «لأن النفقة تجب جزاء الاحتباس»٠‏ ومن كان محبوساً بحق شخص ١‏ كانت 
نفقته عليه ؛ لعدم تفرغه لحاجة نفسههء تبيين الحقائق: /01: وينظر: الاختيار لتعليل المحتار: / 
العناية للبابرتي» ط.بولاق: 7713/5, البناية في شرح الهداية: 865/4 وما بعدهاء شرح فتح 
القدير»ء ط. بولاق: 7# 71لا م ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي : 59/1. 

(4) فيه : قدرة. 

افك ليس ما قال ابن كمال باشا ‏ رحمه الله تعالى- هنا دقيقاً» فالعيني ‏ رحمه الله تعالى- صرح بأن 
المراد بالاستمتاع هنا الجماع » وعزى ذلك إلى الحاكم الشهيد والسرخسي ‏ رحمهما الله تعالى- 
[ينظر: البناية في شرح الهداية: 4/ 838]. 
وقضية إمكان الاستمتاع بالصغيرة دون الجماع محل نظرء يقول الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى - : «إن 
المعتبر في إيجاب نفقة الزوجات احتباس من ينتفع به الزوج انتفاعاً مقصوداً بالنكاح ؛ وهو الجماع أو 
الدواعي له والصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح للدواعي أيضأه. تبيين الحقائق:  304/*‏ - 
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بقدر حالهما في الموسرين نفقة اليسار وفي المعسرين نفقة العسار وفي الموسر 
والمعسر”'' بين الحالين هذا اختيار الخصاف وعليه فتوى شمس الأئمة في شرح 
كتاب النفقات. 


وظاهر الرواية من أصحابنا اعتبار حال الرجل في اليسار والإعسار دون حال 


المرأة وبه صرح محمد في الأصل والحاكم في الكافي وهو قول الشافعي كذا في 
غاية البيان. 


ولو هى/ ب:87/ فى بيت أبيها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت عن الانتقال بغير 
0 أو 59006 في 5 الزوج92 لا لناشزة”» وهي المائعة نفسها عنه بغير حق 
لا عبرة للخروج من بيته دل على ذلك ما”*© في المبسوط”" من أنها إذا أبت أن 
تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهراً فلا نفقة لها؛ 
لأنها ناشزة وإنما قال بغير حق”؛ لأنها إذا منعت نفسها بحق كما إذا لم يعطها 
المهر المعجل لم تكن ناشزة ومحبوسة بدين أو بحق ذكره الخصاف في أدب 
القاضي”” ومريضة لم تزف ومخصوبة كرهاً؟' إنما قال كرهاً؛ لأن المغصوبة طوعاً 


- ولعلُ عبارة الإمام أكمل الدين البابرتي -رحمه الله تعالى- أكثر وضوحاً حيث قال: «...والاحتباس 
الموجب للنفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح» وهو الجماع أو دواعيه؛ ولم يوجد؛ 
لأن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه؛ لأنها غير مشتهاق واسْتُشْكل بالرتقاء والقرناء 
ونحرهماء فإن المقصود المستحق بالنكاح فائت ولهنٌ النفقة؟ وأجيب بأن الدواعي غيرٌ فائئة بأن 
يجامعهن تفخيذاً أو غيرهُ بخلافٍ الصغيرةٍ؛ لما ذكرناء حتى قالوا إن كانت الصغيرةٌ مشتهاةً ويمكن 
جماعها فيما دون الفرج يجب التفقةه» العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: 0574/6 وينظر: البناية في شرح 
الهداية : 4/ 2814-8531 شرح فتح القدير» ط.بولاق: #/ 374. فالحاصل أن الصغيرة لا تصلح للوطء 
ودواعيهء وقد تصلح للدواعي دون الوطء؛ فما ذكره الإمام ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى- ليس على 
إطلاقه؛ والله أعلم. )١(‏ في ز: والمعسرة وعكسه بين الحالين. 

(؟) أي: تجب لها النفقة وإن كانت في بيت أبيها ما لم تمتنع عن الانتقال إلى بيته إن طالبها به وكان 
امتناعها بغير حق. 

() أي: زفت إليه سليمة ومرضت بعد الزفاف في بيته. 

(4) في وه : الناشرة. (0) (ما) زيادة من: ز. 

() ينظر: المبسوط للسرخسي: 185/9 (10) (بغير حقى) ساقطة من: با. 

(8) هذا إذا كانت قد حبست بدين كانت قادرة على قضائه ولم تَقَضِدء فكأنها هي التي حبست نفسهاء أما إذا 
لم تكن قادرة على قضائه وحُبِحَتُ فلها النفقةٌ؛ ينظر تفصيلٌ ذلك في : تبيين الحقائق : “8 50 

أي: التي أخذت وأخرجت من عند الزوج بغير حقٌ؛ فِيعُمٌ ذلك الحكمٌ الحرّة والأمَة أيضاً. 

وسبب عدم وجوب النفقةٍ لها عدم الاحتباس؛ وكونها مكرهة؛ ليخرج الراضية بالغصبء فإنها لا 

تجب لها التفقة ؛ لكونها ناشزة أصلاً. 


إلى 
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داخلة تحت حد الناشزة وحاجة لا معه(' 2 ولو كانت معه فلها نفقة الحضر لا 
السفر ولا الكراء. 

وعليه موسراً نفقة خادم واحد لها إنما قال لها( إذ لو لم يكن لها خادم لا 
تستحق نفقة الخادم في ظاهر الرواية فقط هذا عندهما وقال أبو يوسف عليه نفقة 
خادمين أحدهما لمصالح الداخل والآخر لمصالح الخارج”" وهما يقولان الواحد 
يقوم بهما”'' وقالوا إنما تفرض نفقة الخادم إذا كانت من بئات الأشراف ولم يأتها 
بطعام متهيأ*'لا معسراً هذا على رواية الحسن عن أبي حنيفة وقوله في الأصح 
ترجيح له على ما قاله محمد تجب على المعسر نفقة الخادهم"“. 

ولا يفرق بينهما لعجزه عنها العجز عن الإنفاق لا يوجب حق الفراق/54:1/ 
خلافاً للشافعي فإنه قال القاضي يفرق بينهما بالعجز عن النفقة إن طلبت الفرقة. 

وهذا فيما إذا كان حاضراً ويغبت0" عساره عند القاضى وأما إذا كان غائياً 
فالتفريق عنده لعدم إيفائه حقها من النفقة ولو كان مؤسراً لا لعجزه عن النفقة صرح 
بهذا في غاية القصوى فلا يرد عليه ما في الذخيرة من إن العجز لا يعرف حالة 
الغيبة لجواز أن يكون قادراً فيكون هذا”*' ترك الإنفاق لا العجز عن الإنفاق0", 

وتؤمر بالاستدانة عليه تفسير الاستدانة على ما ذكره الخصاف أن تشتري طعاماً 
بالنسئة ليقضى الشمن من مال الزوج. 

ومن فرضت لعساره فأيسر تمم نفقة يساره يعني النفقة التي حال كونه مؤسراً 


ا ا دوه ا 2 
( أي: بأن كانت حاجةٌ مع محرم لها؛ لأن ذلك يفوت حلَهُ في الاحتباس. 


02( في أ ب ج: خادم لها. (5) ينظر: البناية في شرح الهداية: 4/ 8234. 
(4) في ز: مقامهما. 
20 


ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 5 ؟ء تبيين الحقائق : ؟/ 7 78-7 

00 ينظر: العناية للبابرتي. ط.بولاق: "/ 07377 البناية في شرح الهداية: 0810/4 شرح فتح 
القديرء ط.بولاق : 7# بمو بم 

(20 قال صدر الشريعة -رحمه الله تعالى-: #وأصحابنا ‏ رضي الله عنهم- لما شاهدوا الضرورة في 
التفريق؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستذانة» والظاهر أنها لا تجد من يقرضهاء وغِنّى 
الزوج في المآلٍ أمرٌ مُمََهُمُ استحسنوا أن يتصب القاضي نائياً شافعي المذهب يفرق بينهما": 
شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص #05. (8) في أ باج: أو يثبت. 

(9) (هذا) ساقطة من: [. 

)٠١(‏ ينظر: البناية في شرح الهداية: رةه 
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وإن كان تقديرها باعتبار حالها أيضاً فلا ينافي/ ج:80/ لما مر إن طلبت20 
وتسقط”'"' نفقة مدة مضت إلا إذا سبق فرض قاض أو رضي”” بشيء فتجب لما 
١ ِ 0‏ 1 

معي د سيور روحس 


فإن مات أحدهما أو طلقها قبل قبض سقط المفروض وقال الشافعي لا يسقط 
بالموت بل يصير ديناً عليه إلا إذا استدانت بعد فرض قاض لم يقل بأمر قاض؛ 
لأن الشرط كونها بعد فرضه لا كونها بأمره” ومن ها هنا ظهر أن فائدة الاستدانة 
غير منحصرة في إمكان إحالة الغريم على الزوج فقط"' كما توهمه عبارة 
الهداية”"'ولا تسترد معجلة قائمة خصها بالذكر لمكان الخلاف فيها وليظهر الحكم 
في غيرها بطريق الأولى بموت أحدهما مات/ و:١8/‏ أحد الزوجين وقد عجل لها 
نفقة شهر أو سنة ولم تمض المدة بعد والنفقة قائمة أو مستهلكة يسترد بقدر ما بقي 
من المدة عند محمد وعندهما لا يستره شيء”" ولو كانت النفقة هالكة من غير 
استهلاك لا يسترد شيء عندهم من الحقائق”. 

ونفقة عرس القن عليه يباع فيها إن لم يفد”" المولى؛ كا 0 
في عين الرقبة مرة [بعد أخرى» أي: لو اجتمع عليه نفقة أخرى]” ' بعد ما بيع 


.7/4 ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١ 

(5) في أب ج: وسقطتء وفي هو ز: سقط. (5) في باج: رضياء 

2 قال ابن مودود -رحمه الله تعالى-: «وإذا مضت مدة لم ينفق عليها سقطت إلا أن يكون قضى بها 
أو صالحته على مقدارهاء فيقضي لها بنفقة ما مضى؛ لأن النفقة لم تجب عوضا عن البضع؛ لآن 
المهر وجب عوضاً عنه: والعقّد الواحد لا يوجب عوضين عن شيءٍ واحدٍ؛ ولا عوضا عن 
الاستمتاع؛ لأن الاستمتاع تصرٌّفٌ في ملكه؛ والإنسان لا يجب عليه شيء بالتصرف في ملكه» 
فبقى وجوبه جزاء عن الاحتياس صلهً ورزقاً لا عوضاً؛ لأن الله تعالى سماه رزقاً بقوله «مَعَلّ 
لْوَلود و 4 [سورة البقرة: من الآية: 178]: والرزق اسم لما يذكر صِلَة والصّلاتُ لا تملك 
إلا بالتسليم حقيقةٌ أو بقضاء القاضي كما في الهبة أو بالتزاعه بالتراضي؛ لأنه لما لزمه بقضاء 


القاضى فَلأَنْ يلزمه بالتزامه كان أوئى؛ لأن ولايته على نفسه أقوى»» الاختيار لتعليل المختار: 


5 
(5) في با ج: لا كونه بعد أمره. (0) (فقط) زيادة من: ازء 
)0 ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي : 2417/5 البناية في شرح الهداية: 6/ 81/1 وما بعدها. 


(8) في أب ج: بشيء. 

(9) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 97/4 تبيين الحقائق: 7/ 114-71 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 2/5 )٠١(‏ في ه : لم يقدرء وفي زد لم يوفي. 

. ما بين المعكوفين سافط من : ه‎ )١١( 
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مرة في النفقة بيع ثانياً وكذا ثالثاً ورابعاً وفي دين غيرها/ ها: 0/ يباع مرة والفرق 
أن النفقة تتجدد في كل زمان فيكون ديئاً آخر حادثاً بعد البيع ولا كذلك سائر 
الديونة + 

وتجب سكناها في بيت”" ليس فيه أحد من أهله ولو ولده من غيرها إلا 
برضاها”" وبيت مفرد/ ز: /١١7‏ من دار له غلق كفاها". 

وله منع والديها وولدها من غيره من [الدخول عليها بناء على أن البيت في يده 
فله المنع من]”*' الدخول فيه لا من النظر إليها وكلامها متى شاؤوا إلا أن يكون 
في ذلك فتنة بأن يخاف عليها/د: 44/ الفساد فله أن يمنعهم من ذلك أيضاً ذكره 
6 3 
في البدائع 8 

وقيل لا تمنع من الخروج إلى الوالدين ولا من دخولهما عليها كل جمعة وفي 
محرم غيرهما كل سنة هو الصحيح كذا في الهداية"؛ وفي الخائية: «وعليه 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: / 210-714 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص //ا7. 

(؟) البيت: اسم لمسقف واحد له دهليز» وهو ما يصل بين الباب والدارء والمنزل: ما يشتمل على 
بيوت وصحن مسقف ومطبخ» والدار: اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف. 
ينظر: المبسوط للسرخسي: 117/14, لسان العرب: مادة بيت. 

() استطرد الشيخ محمد أمين ابن عابدين -رحمه الله تعالى- في حاشيته في بحث هذه المسألة وله 
فيها كلامٌ نفيس» ينظر: حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: ©/3507-089, 2 

(5) أي: يكفيها أن يكرن لها بيت له عُلّن - بالتحريك- وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح. فلو هيأ لها ذلك ومعه 
ما يلزم من مرافقه كفاها ذلك؛ قال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى- : «ولو أخلى لها بيت من دار وجعل 
له مرافق وغلقا على حدة كفاها؛ لحصول المقصود بذلك5؛ تبيين الحقائق: 8 9813-/11؟. 
وإنما كان للزوجة ذلك لكي تأمن على متاعها وأثاث بيتها؛ ولآن إسكان الغير معها يمئعها من المعاشرة 
والاستمتاع بالجماع ودواعيه مع زوجهاء والظاهر من كلام الفقهاء أنه إن أخلى لها بيتاً وكان فيه ما يلزمه 
من مرافقه حصل المقصود» قال الإمام الكمال بن الهمام ‏ رحمه الله تعالى-: «ولو أسكنها في بيت من 
الدار مفرد وله غُلَق كفاهاء اقتصر على الغلَقٍ فأفاد أنه وإن كان الخلاء مشتركاً بعد أن يكون له علق 
يخصهء وليس لها أن تطالبه بمسكن آخره وبه قال القاضي الإمام؛ لأن الضرر بالخوف على المتاع 
وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال؛ ولا بدُ من كون المراد كون الخلاء مشتركاً بينهم وبين غير 
الأجانبة شرح فتح القديرء ط.بولاق: “/ 050 وينظر: البناية في شرح الهداية: 248/4 حاشية 
ابن عابدينء ط,الحلبي: 544/5 وما بعدهاء اللباب في شرح الكتاب: 5/ 717-715 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع : 4/ 71, حاشية ابن عابدين: */ 507. 

(0) ينضر: الهداية شرح بداية المبتدي: 2.47/8 وقال الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «وقدره 
محمد بن مقاتل الرازي بشهر في المحارم!: تبيين الحقائق: 711//9. 
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الو 


وتفرض نفقة عرس الغائب وطفله وأبويه”" في مال له من جنس حقهم 
[كالدراهم والدنائير والطعام والكسوة التي”" يلبسونها بخلاف ما إذا لم يكن من 
جنس حقهم]”*» كالعروض التي يحتاج إلى بيعها لتصرف”*؟ إلى النفقة”"2 وإلى هذا 


أشار بقوله فقط لكن الأبوين يجوز لهما ببع عروض الولد الغائب عند أبي حنيفة 
استحسان', 


ولا يتعرض لهم(" القاضي ويصرفان في نفقتهما بالمعروف ذكره في 
التحفة”* “عند مودع أو مضارب أو مديون إن”'' أقربه وبالسبب لم يقل بالنكاح 
لاختصاصه بإحدى الصور. 


أو علم القاضي ذلك ويحلفه, أي: يحلف" من يطلب النفقة أنه لم 
يستوفي النفقة وفى تحليف المرأة يزيد قوله ولم يوجد سبب يمنع النفقة 


,31// فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): 4/0" وينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١( 
العناية للبابرتي» ط.بولاق: #/ 0*0 البنابة في شرح الهداية: 4/ 484: شرح فتح القدير»‎ 
ط.بولاق: #/ لمان‎ 

220 ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء؛ لأن القضاء على الغائب لا يجوز» فنفقة هؤلاء واجبة 
قبل القضاءء ولذلك فإن لهم أن يأخذوها قبل القضاء بدون رضاه» فيكون القضاء في حقهم إعانة 
وفتوى من القاضي. بخلاف غير هؤلاء من الأقارب؛ لأن نفقتهم غير واجبة قبل القضاء؛ ولذلك 
ليس لهم أن يأخذوا من ماله شيئاً قبل القضاء إذا ظفروا به؛ لأن القضاء في حقهم ابتداء إيجاب؛ 
ولا يجوز ذلك على الغائب» ينظر: تبيين الحقائق: /14؛ اللباب في شرح الكتاب: /١‏ 
اك (0) في أ: متى. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. (0) في أ: لتصير إلى النفقة. 

(5) في أ باج: نفقة. 

272 هذا استحسان من أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-» والقياس أن لا يجوز وهو قول الصاحبين - 
رحمهما الله تعالى-؛ لأن ولاية الأب زالت ببلوغ الولد رشيداً؛ إلا فيما يبيعه تحمس ينا كالوصيٌ : 
وليس في بيعه في هذه الحالة تحصين» ولهذا لا يملكه في حال حضرتهء ولا في دين له عليه 
سوى النفقة» فصار كالأم وغيرها من مستحقي النفقة ينظر: تببين الحقائق: الضفة 

(4) في ده : إليهما. 

).2 لم أجده في التحفة؛ ولعله أراد التبيين فسبق قلمه إلى التحفة» ينظر: بدائع الصنائع : 4/ لال 
الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/ 044-47 تبيين الحقائق: 11-177 فتاوى قاضيخان (الفتاوى 
ا ا )1١(‏ (إن) ساقطة من: أ باج زو 


)١١(‏ (يحلف) ساقطة من: أب ج زه. (؟١1)‏ في ز: أنه أي الغائب. 


يق كِتَابُ الطلاق 


كالنشوز”'" وغيره/ ب:88/ ويكفله. أي: يأخذ منه كفيلاً وإنما أخر التكفيل؛ لأن 
القاضي يحلفه أولاً ثم إذا حلف يعطيه النفقة ويأخذ منه كفيلاً(كلا بإقامة بينة 
عليه؛ أي: على السبب: أي: لا يفرض القاضي النفقة لهم بإقامة البينة. 

ولا إن لم يخلّف”" مالاً فأقامت المرأة بينة» أي: على النكاح ليفرض عليه 
ويأمرها بالاستدانة عليه ولا يقضي بهء أي: بالنكاح لأنه قضاء على الغائب. 

وقال زفر يقضي بالنفقة لا بالنكاح ذكره في المحيط وعند أبي يوسف تقبل 
البينة وتفرض ولا يقضي”'؟ بالنكاح وذكر في الصغرى نحو ذلك وفي الخانية!© 
نقلاً عن الحلواني قال مشايخنا قول أبي يوسف مثل قول زفر والله اعلم وعمل 
القضاة اليوم على هذا للحاجة وكون المسألة مجتهداً فيها"'". 

ولمطلقة الرجعي والبائن والمفرقة بلا معصية كمن فرقت بخيار العتق والبلوغ 
وعدم الكفاءة النفقة والسكنى» أي: ما دامت في العدة”" وفي نفقة معتدة البائن 
إذا لم تكن حاملاً خلاف الشافعي©, 

له حديث فاطمة بنت قيس”" »: ولنا قوله صلّى الله عليه وملّم: «للمطلقة 


61١‏ في أ ب ج: كالمنشوزة. (؟) في د: الكفيل. 
(*) في جميع النسخ (يحلف) وما ألبتناه من الوقاية؛ ليستقيم السياق» ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 8/؟. (4) في ز: يقضها. 


(0) ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية) : 843/3. 

17 إن قبول البينة في هذه المسألة فيه نظر إلى المرأة» وليس فيه ضرر على الغائب» ؛ وذلك لأنه لو 
حضر الغائب وصدقهاء أو أثبتت ذلك بطريقة» فإنها تكون قد أخذت حقهاء وإن لم يصدقها أولم 
تثبت ذلك رجع الغائب عليها أو على الكفيل قيما نالته من النفقة. 
ينظر: تببين الحقائق: #/ .87١‏ 

200 في أ: في سكنى العدة. 

(4) في أو: خلافاً للشائعي. 

(9) الحديث رواه مسلم في صحيحه: عن أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس أت الضحاك بن قيس 
أخبرته: أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن» فقال لها أهله: 
ليس لك علينا نفقة» فانطلق خائد بن الوليد في نفرء فأتوا رسول الله - ويك - في بيت ميمونة 
فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله - يل - ليست لها نفقةء 
وعليها العدة» وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك؛ ثم أرسل إليها 
أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت 
خمارك لم يرك» فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أتكحها رسولُ الله - يقِ - أسامة بن زيد بن 
حارثةة؛ صحيح مسلم: 5؟/ ١١15‏ رقم الحديث: 1١44٠‏ 


كِتَابُ الطلاق هق 


الغلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة»”'' وأما ما قيل لنا رد عمرا"؛ فيرد 
عليه أنه لا يصلح تعليلاً لقولنا وإن صلح جواباً عن حجة الخصم ثم إن حديث 
فاطمة رضي الله عنها لا يخالف أصلنا فلا حاجة إلى رده وإنما قلنا إنه لا يخالف 
أصلنا؛ لأنها لم تلازم بيت عدتها فصارت ناشزة وصرح بذلك في الاختيار””. 


في تعليل المسألة القائلة لا نفقة للناشزة ويوافقه ما ورد في الصحيحين وقد 
نقله”؟؟ الصنعاني فى المشارق وقد تقرر عندنا إن المعتدة إذا نشزت تسقط”* نفقتها 
وسكناها بل نقول لا وجه للتمسك بره" عمر رضي الله عنه في الجواب عن 
احتجاج الخصم به؛ لأن أصحابنا قد تمسكوا به في سقوط نفقة الناشزة على ما 
أشرنا إليه آنفاً. 


لا لمعتدة الموت المنفي في حقها النفقة خاصة والمفرقة بمعصية من قبلها 
كالردة وتقبيل ابن الزوج وردة معتدة الثلاث وتمكينها ابنه لا يسقطان؛ لأنه لا أثر 
للردة والتمكين فى الفرقة؛ لأنها”" قد يعبت قبلهما”'' فلا يسقطان النفقة إلا أن 
المرتدة تحبس لتتوب فتسقط نفقتها لكونها محبوسة وقد مر سقوط النفقة 
ال 


)1١(‏ الحديث أخرجه الدارقطني في سئنه: 7١/5‏ رقم الحديث: 254 وليس فيه قوله - كِهِ -: اما 
دامت فى العدة وينظر: نصب الراية: #/ 4لالاء تفسير القرطبي: 184/1 

لك أخرج مسلم في صحيحه: عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد 
جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي: فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيسء ثم إن رسول 
الله - يي - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفا من حصئ» فحصبه بهء فقال: 
ويلك؛ تحدث بمثل هذا؟ قال عمر : لا نترك كتاب الله وستة رسوله - وقق- تقول امرأة لا ندري 
لعلها حفظت أو نسيت؛ لها السكتى والنفقةٌ قال الله عز وجل : طلا عرِجوَمُن ين يوبن ولا 
عَنْْحَنَ إلا أن يأنِينَ ِقَحِكَوٍَ مُيَوْ4 [الطلاق: الآية 1]» صحيح مسلم: 1118/5 رفم الحديث: 
.» وأخرجه أيضاً: أبو عوانة في مسنده: 1817/8 رقم الحديث: 4710: وإسحاق بن 
راهويه في مسنده: 714/١‏ رقم الحديث: لاء وينظر أيضاً: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 


؟'/ لامء نصب الراية: #/ *الالا. (07) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 5/5. 
(4) فيه : وقد ذكر. )2( في باج: سقط. 
) في أ باج دز: برده. 00 في أ بج و: لأنه. 
(4) في باج زه : قد ثبت. (4) في ز: قبلها. 


)٠١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 24/4 العناية للبابرتي» ط.بولاق: #/ 711 البناية في شرح 
الهداية: 4947/4-/491: شرح فتح القديرء ط.بولاق: 545/7 


فين كِتَابُ الطّللاقَ 

ونفقة الصغير والبالغ الزمن أو الأعمى ذكره في الهداية”' والبنت ولو بالغة على 
الأب إن لم يكن لهم مال وإلا فالأصل أن يكون نفقة كل شخص من ماله لا 
يشركه أحد كنفقة أبويه وعرسه به يفتى إنما قال هذا؛ لأن فى رواية الخصاف 
والحسن نفقة الولد البالغ على الأبوين أثلاثاً وفي ظاهر الرواية كلها على الأب 

وعليه الفتوى”". 

وليس على أمه إرضاعه قال في التتمة”” لو أبت الإرضاع وهي/ ج:87/ 
منكوحة أو مبانة لا تجبر على ذلك سواء أخذ الولد لبن الغير أو لم يأخذ في ظاهر 

الرواية قاله الإمام الحلواني”". 

وقال الإمام السرخسي إنها تجبر إذا لم يأخذ””' لبن الغير/ ز:١١/‏ بلا خلاف 
وهو الصحيح [وفي الذخيرة إذا لم يكن للصبي ولا لأبيه مال أجبرت الأم على 
الإرضاع وهو الصحيح]" إلا إذا تعينت بأن لا يأخذ لبن الغير أو لا توجد من 

ترضعه أو توجد ولكن لا ترضع بلا أجرة ولا قدرة عليها"". 

ويستأجر الأب من ترضعه يعني إذا لم ترد الإرضاع ولم تتعين له عندها معناه 
إذا أرادت ذلك؛ لأن الحضانة لها ولو استأجرها منكوحة له أو معتدة من 
رجعي”" لترضعه لم يجز؛ لأن الإرضاع/ و:١8/‏ مستحق عليها ديانة قال الله 

)١(‏ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ؟//0غ. 

(9) ينظر: العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: ؟/ 0348 البناية في شرح الهداية: / /869-89. 

إضة في ز: التحفة. 

(4) لا يجب عليها إرضاع الصغير قضاءً لا ديانء فالأمٌ تؤمرٌ به ديانة؛ لأنه من باب الاستخدام ككنس 
الببت والطبخ والخبز فإنها تؤمر بذلك ديانة؛ ولا يجبرها القاضي عليهاء ينظر: الاختيار لتعليل 
المختار: 4 »٠١‏ اللباب في شرح الكتاب: ؟/ 115-718. 

() في ز؛ يأخذ الولد لبن الغير. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من: داه . 

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 4/ .٠١‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0574 تبيين الحقائق: 
© واكاك العناية للبابرتي» طبولاق: 4678ل البناية في شرح الهداية: 2849/4 شرح فتح 
القديرء ط.بولاق: 7567/5 اللباب في شرح الكتاب: 7177/7: حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: */315-518. 

نك في أب ج: إن. 

(9) في باج: من رجل. )٠١(‏ سورة اليقرة» من الآية: 797 


كِتَابُ الططلاق لفق 


عذرت لاحتمال/د:46/ عجزها قال الله تعالى: لا يُكَلِك أنه تنما إلا 
وُسَمه04'' فإذا أقدمت'" عليه بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجباً عليها فلا 
يدوو حك الأ ل 

وفي المبتوتة روايتان وفي رواية لا يجوز وفي أخرى جاز؛ لأن النكاح قد زال 
وجه الأول أنه باق/1أ:70/ فى بعض الأحكام. 

ولإرضاعه بعد العدة”؟' أو لابنه من غيرها صح سواء كانت في نكاحه أو في 
العدة أو بعدها©. 


وهي أحق من غيرها إلا إذا طلبت زيادة أجر”" أي: الأم أحق بإرضاع الولد 
بعد انقضاء عدتها”" ما لم تطلب أكثر من أجرة الغير؛ لأنها أشفق وانظر للصبي 
فكانت أولى فإن التمست أكثر من ذلك لا يجبر” الأب عليها دفعاً للضرر عنه قال 
الله تعالى: «لا مسد وَلِدَها يلها ولا مَْلوة لو و45 أي لا تضار هي© 
بأخذ الولد منها ولا يضار هو بإلزامه أكثر من أجرة الغير وقال تعالى: وَإن عاسم 
سَدْرْضِعْ لل تر 200 


وإن رضيت الغير أن ترضعه بغير أجرة أو بدون أجر المثل والأم بأجر المثل 
فالغير أولى لما قلنا قال في الخانية”"'' والظهيرية أرادت العمة أن تربي الصغير 
بغير أجر من غير أن تمنع الأم عنه والأم تأبى ذلك فالأم أحق بالولد وإنما 
فلا 2377 ينها إذا تحكمد- في أجر الإرضاع”؟'' بأكثر من أجر مثلها والصحيح أن 


)١(‏ سورة البقرة» من الآية: 185. (؟) في ز: فدرت. 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 4/ .1١‏ 

لحك في أب ج: بعد العدة له أو لابنه. 

(5) يعني: الاستثجار لإرضاع ولده الذي منها بعدما طلقها وانقضت عدتهاء والاستئجار لإرضاع ابنه 
الذي من غيرها صعٌ؛ سواء كانت المستأجرة في نكاحه أو في العدة أو بعد العدة؛ لأنها لا يجب 
عليها إرضاعه ديانة؛ فلا تُمنعُ من أخذ الأجرة عليه ينظر: تبيين الحقائق: 7517/7 شرح 


الوقاية لصدر الشريعة: ص .88٠‏ (5) في أ باج: أجرة, 
(ف4 في أ: العدة. (4) في ز: لم يجبر. 
(9) سورة البقرة. من الآية: "اا )٠١(‏ (هي) زيادة من: از. 


,3 سورة الطلاق» من الآية:‎ )١١( 
7 41/ . /١ ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية):‎ )١7( 
في أ: يبطل. (14) في ز: الرضاع.‎ )١1( 


فق كِنَابٌ الطللاق 
يقال للأم”" إما أن تمسك الولد بغير أجر وإما أن تدفع إلى العمة وإذا تقرر 
هذا فالحصر المذكور بقوله إلا إذا طلبت زيادة أجر على غير”'"' ما هو 


الصحيح”". 

وعلى الموسر/ ب:85/ يسار الفطرة”*؟؟ هذا على اختيار صاحب الهداية 
وقال فى مختارات النوازل الفتوى عليه وفى الخلاصة/ ه:76/ الفتوى على أن 
النصاب نصاب الزكاة واقتصر عليه قاضيخان” والله أعلم؛ نفقة أصوله الفقراء 
بالسوية بين الابن والبنت ويعتبر فيها القرب والجزئية”"' لا الإرث ففي من له بنت 
وابن ابن على البنت مع أن الإرث نصفان بينهما وفي ولد بنت وأخ على ولدها مع 
إنه محجوب حجب الرحمان عن الإرث بالأه0, 

ونفقة كل فقير من”؟ ذي رحم محرم صغير أو زمن أو أعمى أو أنثى اعتبر 
الفقر في الكل لما مر أن الأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيراً كان أو كبيراً 
سالماً كان أو مؤوفاً ثم العجز عن الكسب وهو بالزمانة والعمى في الذكر والأنثى 
عاجزة على كل حال”''' فلذلك أطلقها على قدر الإرث؛ لأن التنصيص على 
الوارث”''" في قوله تعالى: طوَعَلَ الوارثٍ يكل دَلِكَهُ2''”4 تنبيه على اعتبار 
المقدار 9 , 

قال في الهداية: «ولأن الغرم بالغنم»”*'"» وفيه ما فيه على ما ستقف عليه عن 


.| في أباج: الأم. (؟0) (غير) ساقطة من:‎ )١( 

(9) ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): /١‏ 741 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 7/7 350. 

(4) يسار الفطرة: أي: بأن يملك ما يحرم به أخذ الزكاةء وهو تصاب الزكاة؛ ولو غيرٌ تام؛ فاضلاً 
عن حوائجه الأصلية» ينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: /121» اللباب في شرح 
الكتاب: 5194/9 

«0) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي : ؟107/1, شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 881-580, 

(5) ينظر: فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): .841//١‏ 

60 فيه : والحرية. 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 4/ .11-١١‏ 

(9) (من) ساقطة من: ز. )١(‏ فى أ: الأحوال. 

)١١(‏ (الوارث) ساقطة من: هاء وفي و: للإرث. 

(؟1) سورة البقرة؛ من الآية: «56.. 

(17) ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: */ 0581-8٠‏ البناية في شرح الهداية: 4/ 251-33١‏ شرح 
فتح القديرء طابولاق: 581/8 

فاق الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/ /4. 


كات الطلاق ليذ 


قريب ويجبر عليه لإيفاء حق مستحق7". 

ويعتبر فيها أهلية الإرث”"»: لا إحرازه» لا لأنه لا يعلم إلا بعد الموت؛ لأن 
المنفي الإحراز المحقق”" ولا معنى”' له بل لما ذكر في الهداية: «أن المعسر” إذا 
كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله وميرائه يحرزه ابن عمهة”""؛ يعني إن بقيا 
00001 

فنفقة من له أخوات متفرقات عليهن أخماساً كإرثه » ونفقة من له خال وابن 
عم على الخال» ولا نفقة مع الاختلاف ديئاً إلا للزوجة والأصول 0 لا 
حاجة إلى زيادة ما قيل ولا على الفقير إلا لها وللفروع ولا لغني إلا لها' 0 
فيما تقدم غنى عنه كما لا يخفى على من تأمل فيه ووقفه على وجوه الى 


وباع الأب عراض”"'" ابنه الكبير غائباً لا بد من قيد الكبير؛ لأن في الصغير 
له”""2 بيع عقاره أيضاً ومن قيد الغيبة إذ لو كان حاضراً ليس له بيع عَرَضِهِ أيضاً 
بالاتفاق هذا كله مفهوم من الهداية"©. 


.415 /4 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص 1مثء البناية في شرح الهداية:‎ )١( 

(؟) قال الإمام أكمل الدين البابرتي -رحمه الله تعالى-: «والمراد بأهلية الإرث هو أن لا يكرن 
محرماً». العناية للبابرتي» ط.بولاق : #/ 8ه وينظر: البناية في شرح الهداية: 414/5» شرح 
فتح القديرء ط.بولاق: 801/6 

() في و: لأن المتفي الإحراز المقدر لا الإحراز المحقق. 

(4) في ز: إذ لا معنى. (0) في أب ج: المعتبر. 

() الهداية شرح بداية المبتدي: 14/5 

(19) أي: فلا يعتبر إحراز الإرثِ كما في الخال مع ابن العم؛ فإن الخال لا يحرز الميراث مع ابن العم» ومع 
ذلك فإن النفقة تكون على الخال والميراث لابن العمء ينظر : البناية في شرح الهداية: 418/4 

(4) قال صدر الشريعة -رحمه الله تعالى-: #صورته: مأت أحد وترك منه ثلاث أخرات» واحدة منهن 
لأب وأم والثاني من أبء والثالث من أمٌ فالتركة بينهن تقسم على خمسة سهامء ثلاث سهام 
لأختٍ لآب وم وسهمٌ لأختٍ لأبء وسهم لأخت لآم فكذلك النفقة»» شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 5841. زلف في : إلا للزوجية والفروع. 

)٠١(‏ (إلا لها) ساقطة من: و 

)١١(‏ في و: الأدلةء وابن 5 -رحمه الله تعالى- يشير إلى شرح الوفاية لصدر الشريعة -رحمه 
الله تعالى- حيث قال: #ثم بعد هذا يحسن زيادة هذه العبارة: : ولا على الفقير إلا لها وللفروع» 
ولا لغني إلا لها" شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 881. 

)١6(‏ في دهاو: عرض (1) في د: لمء وفي ه : لا 

)١4(‏ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 2148/75 العناية للبابرتي» ط.بولاق : */ اه *#ء البناية في 
شرح الهداية: 4148/4غ شرح فتح القديرء ط.بولاق: 5801/9 


3 كِتَابٌ الطلاق 

لا عقاره”'' العقار: الضيعة وقيل كل مال له أصل من دار أو ضيعة من المغرب 
لنفقته إذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز عنده وهذا”" استحسان وإن”' باع العقار لم 
يجز وقالا لا يجوز ذلك كله وهو القياس؛ لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ 
رشيداً ولهذا لا يملك حال حضرته©, 

وله أن للأب/ز:4١١/‏ ولاية الحفظ في مال الغائب وبيع المنقول من باب 
الحفظ ولا كذلك العقار؛ لأنها محصنة بنفسها وإذا جاز بيع الأب فالئمن من 
جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه كما لو باع العقار والمنقول على الصغير 
جاز لكمال الولاية ثم له أن يأخذ منه نفقته؛ لأنه من جنس حقه©. 

ولا دلالة فيما ذكر على أن علَّةا' جواز بيع الأب متاع ابنه الغائب الحاجة إلى 
النفقة كما سبق إلى بعض الأفهام وإنما دلالته على أن له ذلك لتلك المصلحة» 
أي : لا يأثم إن فعله ولا يمنعه”"' القاضي 

وأما ما قيل في تعليل ما ذكر أن للأب ولاية تملك مال الابن عند الحاجة 
وإنما لا يلي بيع العقار؛/ ج:87/ لأنه معد للانتفاع مع بقائه؟ وهو الزراعة 
وولاية الأب نظرية/ د:95/ ولا نظر في بيع العقار فليس بشيء؛ لأن ما ذكره إنما 
يصلح وجهاً لعدم ولاية الأب على بيع عقار ابنه الغائب لأجل الحفظ والكلام في 
عدم ولايته عليه عند الحاجة إليه لبقاء نفسه وما ذكر لا يصلح له إذ لقائل أن يقول 
كما أنه لا نظر للابن في بيع عقاره كذلك لا نظر له في استهلاك عرضه وإذا جاز 
ذلك لضرورة بقاء نفسه فلم لا يجوز بيع عقاره لتلك الضرورة. 

لا لدين”'' له عليه'” '' إنما لم يجز ببع متاع الابن الغائب لهذه المصلحة؛ لأنه 
يلزم حينئذٍ القضاء على الغائب فلا يجوز بخلاف النفقة فإنها واجبة قبل القضاء 
وإنما قضاء القاضي/ و: 45/ إعانة ذكره في غاية البيان وعلم منه أن المراد عدم 


217/4 ينظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 

(0) في أباج: وهر. (9) في أ بج: وإذاء 

(4) ينظر: البناية في شرح الهداية: 418//4. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق: 77 81-87٠‏ 

) ١علَّة)‏ ساقطة من: أباج. (20 فيه : ويمنعه القاضي. 
42 في ز: بقائها. 4220 في ز: ولا دين. 

.885 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎  :رظني‎ )٠١( 


كِتَابُ الطلاق 1 
الجواز قضاء لا ديانة فاندفع ما قيل إذا كان للأب حالة”' غيبة ابنه ولاية الحفظ 
فما المانع”"' له من البيع بالدين. 

ولا الأم تبيع ماله لنفقتها إذ لا ولاية لها أصلاً في التصرف في حالة الصغر 
ولا في الحفظ بعد الكبر ومن قال لأن تملك مال الابن مخصوص بالأب لقوله 
صلَى الله عليه وسلّم: «أنت ومالك لأبيك:” فقد أخطأ في التعليل الثاني ولم 
يصب في الأ ول فتأمل), 


وضمن مودع الابن لو أنفقها على أبويه بلا أمر قاض" لا الأبوان لو أنفقا 
ماله عندهما'' دل هذا على أن للأم أيضاً تملك مال الابن عند الحاجة إذا لم 

يحتج إلى البيع بأن يكون من جنس حقها. 

وإذا قضى بنفقة غير العرس”©: ومضت مدة سقطت؛ لأن نفقة غيرها باعتبار 
الحاجة وقد وقعت الغنية عن الماضي قال في الذخيرة إن نفقة ما دون الشهر لا 
تسقط؛ لأنه لو سقطت بمضي المدة اليسيرة لما أمكنهم استيفاؤها فقدروا 
الفاضل”" بالشهر إلا إذا استدان بإذن القاضي فحينئلٍ يصير ديناً على الغائب وإنما 

)١(‏ فيز: حال. 4 في | ب ج: فالمائع. 

زفيف مسئد الإمام أحمد: 64/1 رقم الحديث: 3907. صحيح ابن حبان: 147/1 رقم الحديث: 
٠‏ 4» وينظر: 790/٠١‏ رقم الحديث: 4177: سنن أبن ماجه: 6/7 رقم الحديث: لضفه 
مجمع الزوائد: 4/4 تلخيص الحبير: /189 رقم الحديث: ١1584‏ نصب الراية: ؟/ 
مضه 

(4) إشارة من الإمام ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى- إلى ما ذكره صدر الشريعة في هذه المسألة في 
شرحه للوقاية: ص 2787 وينظر: البناية في شرح الهداية: 118/4. 

(5) لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية» والمودع نائب في الحفظ ليس غيرء إلا إذا أمر القاضي 
بذلك» فإن أمره ملزم؛ لعموم الولاية؛ ينظر: تبيين الحقائق: /71؛ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 585. 

(7) أي: لو كان للغائب مال عند أبويه فأنفقا على نفسيهما منه» وهو من جنس النفقة لم يضمنا؛ 
وذلك لأن نفقتهما واجبة عليه قبل القضاء فيكونان قد استوفيا حقهماء ينظر: تبيين الحقائق: / 
يه 

(0) أي: إذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت النفقة عن تلك 

المدة؛ ؛ لأن نفقتهم تجب لكفاية حاجتهمء » بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي» فإنها لا 

تسقط؛ لأن نفقة المرأة جارية مجرى الديون؛ ولذلك فإنها تجب مع يسار المرأة» فلا تسقط 

لحصول الاستغناء فيما مضى. ينظر: البناية في شرح الهداية: 471/4 

(4) في د ز: الفاصل. 


1 كِتَابُ الطلاق 
)2 
انه 3 


لم يقل إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة إذ لا بد" بعد ذلك من الاستدا 

ونفقة المملوك على سيده فإن أبى كسب وانفق وإن عجز أمر ببيعه؛ [لأنه من 
أهل الاستحقاق وفي البيع إيفاء حقه وليس فيه إبطال حق المولى؛ لأن الثمن يقوم 
مقامه والإبطال إلى خبلف كلا إبطال]99 , 


)١(‏ فيأ: ولا بدًّ. 

0) أي: إلا إذا استدان هؤلاء - غير الزوجة- بأمر القاضيء فإن الدين يكون على الغائب؛ وذلك 
لأن القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب» فيصير ديناً في ذمته فلا يسقط بمضي المدة» 
ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: ”2704/7 البناية في شرح الهداية: 457-4. شرح فتح 
القدير؛ ط.بولاق: 804/9 

() ما بين المعكوفين ساقط من: ج. 

(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 377/5 » تبيين الحقائق: */ 0777-7 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 787, العناية للبابرتي» ط.بولاق: #/ مما البناية في شرح الهداية: 855/5 وما 
بعدهاء شرح فتح القدير؛ ط.بولاق: / 00 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 0383/7 


اللباب في شرح الكتاب: ؟/ 7373 


كيَابثُ200 الْعَِاق 


عنون/ ب : /4١‏ الكتاب بالعتاق دون الإعتاق لينتظم مسائل الفصل الآتي ذكره 
في باب الاستيلاد(" فإن الإعتاق لا ينتظمهما كما لا يخفى على ذوي الرشاد'". 

وهو في الشرع قوة حكمية تثبت للرقيق يدفع بها يد الاستيلاء والتملك عن 
نفسه ويصير أهلاً للولاية والشهادة والمالكية. 

ويصح عن”” مالك المالكية تستلزم الحرية بدون العكس فلذلك قال مالك دون 
حر مكلف بصريح لفظه بلا ئية كانت حر أو معت أو عتيق أو أعتقتك أو محرر أو 
حررتك أو هذا" مولاي أو يا مولاي”" إذا كان» أي: العبد معروف النسب لفظ 
المولى مشترك أحد معانيه المعتق وفي العبد المعروف نسبه يتعين”) هذا المعنى 
فالتحق بالصريح في عدم الحاجة إلى النية. 

ورأسك حر ونحوه مما عبر به عن الجسد", 

وبكنايته إن نوى كلا ملك لي عليك إنما كان هذا كناية؛ لأنه يحتمل عدم 
'الملك بالبيع ونحوه وبالإعتاق7". 
200 في جميع النسخ (باب)؛ ولعله كان سبق قلم منه -رحمه الله تعالى-» يدل على ذلك قوله الآتي: 

(عنون الكتاب ...) إلخ. 

(؟) في أب ج: وباب الاستيلاءء وفي و: وباب الاستيلاد. 


() يعني : أن العتاق صفة قائمة بمن كان رقيقاًء والإعتاق هو إيقاع العتق من المولى» وليس في 
الاستيلاد وملك القريب إعتاق بل عتاق» فلذا عنونه به لا بالإعتاق» ينظر: حاشية ابن عابدين» 


ط.الحلبي: 7329/7 (4) في ز: والمالية. 
(0) في ز: من. الف في أباج: هو. 
(0) (أويا مولاي) ساقطة من! هو. 
(4) في ب : بيقين. (9) في ز: البدن. 


.309/ /9 ينظر: تبيين الحقائق:‎ )٠١( 
يس‎ 


ليق كِتَابُ الْهَِاقٍ 


ولا سبيلء أي: وكذا لا سبيل لي عليك؛ لأن معناه لا ملك لي عليك فإن 
الملك هو الطريق المؤدي إلى التصرف والانتفاع ولا سبيل لي إليك؛ أي: إلى 
التصرف فيك أو إلى الانتفاع بك/ه: /الا/. 

ولا رق الرق ضعف شرعي يتبعه العجز في المحل فيعجزه عن التصرفات 
/ز:6١١/‏ الشرعية ويسلب عنه أهلية الولاية وخرجت عن ملكي”'' الملك اتصال 
شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون/17:1/ مطلقاً لتصرفه”" فيه لولا المانع 
وحاجزأً عن تصرف الغير فيه وكما"” يتحقق الملك بدون الرق في غير الرقيق 
كذلك يتحقق الرق بدون الملك فى الرقيق إذا كان وقفاً(؟' والرق في الابتداء سبب 
الملك ففي قوله لا رق لي عليك أطلق الرق وأراد به الملك. ١‏ 

وخليت سبيلك ولأمته قد أطلقتك”* وبهذا ابني زاد حرف الباء ليعلم أنه عطف 
على قوله وبكنايته [وإنما عطفه”'" عليه؛ لأنه ليس بكنايته]'"' فإن المقر له إن كان 
يولد مثله لمثله وهو مجهول النسب وثبت على دعواه يثبت نسبه منه ويكون حراً 
وإن لم ينو وإن لم يكن كذلك يكون هذا اللفظ مجازاً عن الحرية فيعتق وإن لم ينو 
ولو كان كناية لاحتاج إلى النية أو ما يقوم مقامها من قرينة الحال للأصغر والأكبر 
فيما لا يولد مثله لمثله سواء كان أكبر سئاً منه أو لا خلافاً لأبي يوسف ومحمد 
ثم إن صاحب الهداية”"' اعتبر تبعاً للقدوري في صورة المسألة شرطا وهو الثبوت 
على ذلك وأسقطه المصنف/د:57/ نظراً إلى أنه شرط لثبوت النسب لا لثبوت 
العتق؛ لأن الرجوع عن العتق لا يصح وعن النسب يصح'''؟ نص على ذلك فخر 
الإسلام. 

لا بيا ابني ويا أخي”''' لا؛ لأن المقصود بالنداء استحضار المنادى بصورة 


00 في أ ب ج: من ملك؛ وفي ز: عن ملكي. 


(5) في أباج: بتصرف. (7) في أ باج: فكما. 
2 في ب: قناء وفي ج: رقنا. )2 في ز: قد لفك 
(5) في أب جه : عطف. (9) ما بين المعكوفين ساقط من: أ. 


(0) (لا) ساقطة من: أ باج. 
(9) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/01-61, 

)٠١(‏ (وعن النسب يصح) ساقطة من: ب ج ه وء وفي أ: وعن النسب لا يصح. 
)١١(‏ في باج: وبيا أخي . 


كِتَابُ الْمِتَاقٍ 38 


الاسم من غير قصد إلى المعنى وإذا لم يكن المعنى''' مقصوداً لا يثبت مجازه 
وهو الحرية لما فيه من القصور فإن ثبوت العتق لا يلزم'” أن يكون بطريق المجاز 
[كما إذا كان المنادى ممن يولد مثله لمثله وهو مجهول النسب”"؛ لأن العتق 
حينئٍ لا يغبت بطريق المجاز]”*' على ما بين آنفاً بل؛ لأن النداء لإعلام المنادى 
لكنه مت كان بوضف: يمكن إثياته من سيية”"؟ حال التناء كان لتعقيي" ذلك 
الوصف في المنادى ليستحضره بالوصف المخصوص كقوله يا حر يا عتيق”"" ومنى 
كان بوصف لا يمكن إثباته من جهته حال النداء كان لمجرد الإعلام دون تحقيق 
الوصف والبنوة لا يمكن إثباتها/ ج:84/ حال النداء من جهته, 

ولا سلطان لى عليك» أي: لا يد وزوال اليد غير لازم للعتق؟ لأنه قد يثبت 
ولا تزول اليد كما إذا كان المعتق صغيراً فإنه لا يخرج عن يد مولاه بالعتق ومدار 
الكناية على لزوم المكنى به للمكنى”'' عنه لا على العكس كما توهمه من قال 
فيمكن أن يكون عبداً ولا يكون عليه يد كالمكاتب””"". 

ولفظ الطلاق وكنايته أراد بها" ما عدا ألفاظ يقع بها العتق صريحاً كانت 
حرة ونحوه بقريئة قوله مع نية العتق فإن تلك الألفاظ بمعزل عن مظنة الحاجة إلى 
لقان 
بقى ها هنا شىء وهو أن أطلقتك”"' من كنايات الطلاق وقد مر أنه يقع به 
العتاق ثم إن القيد/ و:8/ المذكور متعلق بالثلاثة الأخيرة لا بالمجموع لوقوع 


)1١(‏ (المعنى) ساقطة من: هاو 


(؟) (لا يلزم) ساقطة من: و 5 في ز: النسب يعتق. 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من: أ. (5) في أباج: جهة. 
(7) في أب ج و: لتحقق. 9 في أ: ويا عتيق. 


(48) ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 5351-7577 

() في | باج: بالمكنى. 

537/7 ينظر: شرح فتح القدير» ط.بولاق:‎ )٠١( 

)١١(‏ في أ باج: به. 

)1١(‏ أي: إن سائر ألفاظ صريح الطلاق وكناياته لا تصلح للعتق وإن نوى؛ لأن ملك اليمين أقرى من 
ملك النكاحء وما يزيل الأقوى فإنه يزيل الأضعف بطريق الأولى؛ وما يكون مزيلاً للأضعف لا 
يلزم أن يكون مزيلاً للأقوى» كما أن العتق إثبات للقرة الحكمية كما تقدمء أما الطلاق فهر رفع 
لقيد التكاح. وبين الإثيات والرقع تضادء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 19/:4. 

)1١(‏ في ز: طَلَقْيُكِء 


1 كِتَابُ الئاق 
العتق بيا ابني ويا أخي مع نيته على ما صرح به في غاية البيان. 

وفي المسألة خلاف الشافعي فإن عنده إذا قال لأمته أنت طالق بنية العتق تعتق 
لأن الإعتاق إزالة ملك الرقبة والطلاق إزالة ملك المتعة فيجوز إطلاق كل منهما 
على الآخر مجازاًء وأجيبّ عنه بأن المجاز لفظ يذكر ويراد به لازمه. وإزالة ملك 
المتعة لازم لإزالة ملك الرقبة بدون العكس فيجري المجاز من أحد الطرفين وهو 
أن يذكر الحرية ويراد به الطلاق دون الآخر2". 

وهذا الجواب لا يشفي إذ للخصم أن يقول إن لم يجر المجاز من الطرف 
الآخر مجرى'" الكناية فإن مبئاها على لزوم المكنى به للمكنى عنه وهو متحقق 
هنا(" على ما اعترف به والكناية أيضاً طريق مسلوك في هذا الباب. 

وأنت مثل الحر إلا إذا نوى ذكر في المبسوط”' أنه يقع به العتق إذا قارن 
لغيه 

بخلاف ما أنت إلا 2-2 

ينوملك لاليسم مسن " قوله ذا رحم”/ كناية عن القرابة النسبية ولا يلزم أن 
يكون/ ب:١91/‏ بسبب الرحم وقوله محرم صفة الرحم وهو في الحقيقة سبب 
للمحرمية” ل 

أو اعتق لوجه الله تعالى أو للشيطان'' أو للصنم أو مكرهاً أو سكران”"' أو 


لق أورد ذلك صدر الشريعة -رحمه الله تعالى- في شرح الوقاية: ص 886. 

إفق في ب ج : يجري. فيه في ب ج: هنا هذا على. 

2 ينظر: المبسوط للسرخسي: 39/97. 

2( لأن قوله أنت مثل الحرء قيل يستعمل للمشاركة في بعض أوصاف الأحرار عرفاًء وحيث وقع 
الشك في الحرية فلا تثبت إلا إذا نوى» ومنهم من ذهب إلى أنه لا يقع. ينظر: المبسوط 
للسرخسي: 59/17.؛ الاختيار لتعليل المختار: .71-7١/4‏ 

(5) قال ابن مودودٍ -رحمه الله تعالى-: «لأن هذا إثبات من النفي؛ فهو أبلغ في التأكيدء كلفظة 
الشهادة»؛ الاختيار لتعليل المختار: 71/4. 

زف4 لا فرق بين كون الملك بشراء أو إرثِ أو غيرهماء ولا بين كون المالك صغيرا أو كبيرأًء مجنوتاً 
أو عاقلاً: ذمياً أو مسلماً ؛ لأنه عتق بسبب الملك» ينظر: : اللباب في شرح الكتاب: /4. 

000" في يفا زرحم (منجرم: (9) في باج سبب. 

)٠١(‏ في 1: سبب للحرية» وفي ب ج: سبب المحرمية. 

)١١(‏ في و: أو لوجه الشيطان. 

- أي: يعتق العبد بإعتاقه لوجه الله تعالى»: أو للشيطان أو للصنم أو بإكراء أو بسكر؛ لأن الإعتاق‎ )١١( 


كِتَابُ الْهِنَاقٍ 4 
أضاف عتقه إلى ملك نحو إن ملكت عبداً فهو حر/ ز:7١١/‏ أو شرط نحو إن قدم 
فلان فعبده حر ووجدء أي: الشرط عتق عليه" يشرط أن يكون العبد في ملكه 
وقت التعليق لما عرفت أنه شرط كعبد لحربي [خرج إلينا مسلماً”؟" قال الزاهدي 
في شرح القدوري هذا إذا خرج مراغماً]”". 

والحمل يعتق بعتق أمه لا هي بعتقه* والولد يتبع أمه في الملك والرق والعتق 
وفروعه كالكتابة والتدبير. 

اعلم أن عتق الولد في بطن أمه يتحقق على ثلاثة أوجه لأنه لا يخلو من أن 
يعتق بعتق أمه لا بعتق مستقل أو لا يعتق بعتق أمه بل بعتق مستقل والأول هو 
المذكور أولاً وعلى الثاني لا يخلو من أن يكون في عتقه تابعاً لأمه غير معتق 
أصالة أو لا يكون تابعاً لها بل يكون معتقاً أصالة والأول هو المذكور أخير© 
والثاني هو المذكور بقوله لا هي بعتقه. 

ومن خواص العتق على الوجه الثاني أنه لا يعتق الحمل ما لم يولد؛ لأنه 
مشروط بأن يكون بين الإعتاق والولادة أقل من ستة أشهر وتحقق هذا الشرط لا 
يعلم ما لم يولد ولذلك ذكر فيه الولد دون الحمل. 

ثم إن عتق الحمل على الوجه الأول لما كان في ضمن عتق أمه لا عتقاً مستقلاً 
أمكن اعتبار التبعية فيه من هذا الوجه وذلك لا ينافي اعتبار عدم التبعية فيه من 


- هو الركن المزثر في إزالة الرق. وصفة القربى لا تأثير لها في ذلك؛ وكذا عتق السكران والمكره؛ لأنه 
صادر من أهله مضافٌ إلى محلهء ينظر: تبين الحقائق: / 741 

)١(‏ (عتق عليه) جملة فعلية خبر للمبتدأء وهو قوله (ومن ملك ...) إلخ. 

2 أخرج الحاكم في مستدركه على الصحيحين؛ عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: #خرج 
عبدان إلى رسول الله -يَق- يوم الحديبية قبل الصلحء فكتب إليه مواليهم قالوا: يا محمد والله ما 
خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق؛ فقال ناسٌ: صدقوا يا رسول الله رهم 
إليهم» فغضب رسول الله -يَكِِ- فقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من 
يضرب رقابكم على هذا» وأبى أن يردهمء فقال: هم عتقاء الله وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» المستدرك على الصحيحين ج: 177/5 : وأخرجه أبو دارد ني 
اسننه : در 68> رقم الحديث: للا 

(*) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

4 لأنه جزء منهاء إذ هو متصل بها فيكون إعتاقها إعتاقاً له حتى لو استثناه لا يصح استثناؤه 
كاستئناء جزء منهاء أما إذا أعتق الحمل خاصة فإنه يعتق دون أمه؛ لأنه لا وجه إلى إعتاقها 
مقصوداً؛ لعدم الإضافة إليهاء ينظر: شرح فتح القديرء ط.بولاق: ع6/ 5/4 

() في ب ج: آخراً. 


بق كِتَابُ الِْنَاقٍ 


الوجه الذي قررناه فما وقع في الهداية”'2 وغيره من أنه يعتق تبعاً لأمه لا يخلو 
عن”'2 وجه الصحة. 

ولما كان الإعتاق المتعلق للأم متعلقاً للحمل أيضاً في العتق على الوجه 
المذكور صح أن يقال إنه يعتق قصداً فلا يمكن/ د:48/ انجرار ولائه إلى موالي 
الأب وأما القول بأنه يعتق أصالة فلا أرى”” له وجهاً وإنما ذهب إليه”؟؟ قائله 
لزعمه أن عدم”*' انجرار ولائه يبتنى عليه وقد عرفت أن ابتنائه على إعتاقه قصداً لا 
على عتقه أصالة والفرق بينهما دقيق" فافهم. 

وولد الأمة من زوجها ملك لسيدها”© هذا إذا لم يكن الزوج مغروراً فإن ولد 
المغرور حر بالقيمة” على ما يأتي في موضعه وولدها من مولاها حر؛/ ه:8// 
لأنه مخلوق من مائه فيعتق عليه 

إن أعتق بعض عبده صح وسعى فيما بقي لا حتماً بل إن شاءها المولى فإنه 
مخير بين تكليفه السعاية عليه وتخليصه بإعتاق الباقي صرح بذلك في 


المبسوط”''“وهوء أي: مُعْتّقُ البعض بعدما تعين فى حقه السعاية باختيارها200 
المولى كالمكاتب””'' بلا رد إلى الرق”" أي: إلى حكمه وهو كونه محلا 


زلق ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي : ؟/ ؟/الا0 تحفة الفقهاء: ؟/ 03778 حاشية ابن عابدين: */365. 


(0) في ه : من. هف في ز: فلا أدري. 
(4) (إليه) ساقطة من: أ. (0) (عدم) ساقطة من: ه . 
60 في و: يعتق. 20 في ز: ملك سيدها. 


(4) وهوما إذا تزوج حر امرأة على أنها حرة» فإذا هي أمة؛ فأولاده منها أحرارء وعليه قيمتهم 
لمزلاهاء على ذلك إجماع الصحابة -رضي الله عتهم-. ينظر : الاختيار لتعليل المختار: 757/4 

)2 (عليه) ساقطة من: ب ج. )١١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي: 191/7 

)1١(‏ في ب ج: باختيار. والمستسعي كالمكاتب عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- حتى يؤدي السعاية: 
فإنه لما تعلق عتقه بأداء المال فلا تقبل شهادته ولا يرث ولا يورث ولا يتزوج» وهو يفارق 
المكاتب من حيث أنه لا يُرَدُ إلى الرق فيما لو عجز عن أداء المال؛ وذلك لأن الذي أوجب 
السعاية وقوع الحرية في بعضه» وهو موجود بعد العجز. 

(15) وذهب الصاحبان ‏ رحمهما الله تعالى- إلى أنه حر مديون؛ لأن العتق وقع في جميعه بناءة على أن 
العتق لا يتجزأء فيكون كسائر الأحرار عندهماء ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 74/4. 

(؟1) في ه : العتق. 


كِتَابُ الْمِتَاقٍ 1 


للتمليك والتملك”'2 بالبيع وغيره فإنه زائل بلا خلاف بخلاف الرق نفسه فإنه غير 
زائل عنه عند أبي حنيفة لو عجر وقالا عتق كله. 

اعلم أن العتق حصولاً في المحل لا يتجزأ عندنا وعند الشافعي إن كان المعتق 
موسراً لا يتجزأ وإن كان معسراً يتجزأ حتى يعتق ما عتق ويبقى الباقي رقيقاً يباع 
ويشترى أما الإعتاق فعلى قول أبي حنيفة يتجزأ في حالتي اليسار والعسار وقالا لا 
يتجزأ في الحالين والمعنى به أن المحل في قبول حكم الإعتاق يتجزأ عنده فيتصور 
ثبوته في البعض دون البعض وعندهما المحل في قبول حكم الإعتاق لا يتجزأ قال 
الأمر”"2 إلى أن حكم الإعتاق ماذا فنقول إنه إزالة الملك عن المحل عنده ولا شك 
أن المحل في قبول إزالة الملك مُتَجَر فيثبت حكم الإعتاق في قدر”” ما أضافه إليه 
وأثبته فيه ويبقى كل المحل رقيقأ كما كان فإن الإعتاق لا يؤثر في الرق عنده. 

وعندهما حكم الإعتاق إثيات العتق/ج:84/ بإزالة الرق الذي هو ضده 
والمحل في قبول العتق وزوال الرق لا ريب!)) غير مُتَجَر فإضافته إلى البعض 
إضافة إلى الكل فيزول الرق عن الكل من الحقائق. 

ولو أعتق شريك حظه أعتق* الآخر أدرج فروع العتق من التدبير والكتابة فيه 
فإن للشريك الساكت أن يتصرف" فيه بهذه التصرفات أو استسعاه”" أو ضمن 
المعدق موس 01 آي حال كون المعتق موسراً قيمة حظه”" الضمير يرجع إلى 
الآخر لا معسر](2, 

والولاء لهما إن أعتق أو استسعى وللمعتق إن ضمنه إن شرطية ولا معنى 
للمصدرية إذ لا خيار للمعتق في الضمان ورجع به؛ أي: بالضمان على العبد. 


)١(‏ «والتملك) ساقطة من: هه و. (5) في باج: فالأمر. 
[فيف في أ: بقدر. (5) في أب ج: ولا ريب. 
)2( في أ: شريكه حظ أو أعتق. (7) في د: أن لا يتصرف. 


4 في ب ج: استعاه؛ وفي أد هاو: استسعاء» وما أثبتناه من: ز. 

(4) المراد من اليسار هنا في هذه المسألة يسار التيسيرء لا يسار الغنى وهو أن يملك من المال قدر 
قيمة نصيب الآخر فاضلاً عما يحتاج إليه من ملبوسه ونققة عياله وسكناه. وإن لم يبلغ ذلك 
نصاب الزكاة المالية؛ ينظر : تبيين الحقائق: 7/7 501. 

)2 في 1: حظ. 

)٠١(‏ أي: إذا كان المعتق معسراً لا يبقى» فإنه لا يضمن قيمة حظ شريكه: فلا يبقى إلا خيار العتق أو 
الاستسقاء. 


44 كتَابٌ الْمِنَاقٍ 

وقالا له ضمانه غنيء/ ز:7١١/‏ أي: للآخر' تضمين المعتق/317:1/ عندهما 
حال كونه غنياً والسعاية فقيراً فقط”"'؛ والولاء للمعتق لما مر أن الإعتاق لا يتجزأ 
عدا 


ولو شهد كل من الشريكين بعتق الآخر”'' في عبارة الهداية”' إشارة إلى شرط 
الإنكار”" في المدعى/ و:54/ عليه يعني [الشريك الآخر فإنه معتبر في تعيين 
السعاية على التقادير كلها بقى ها هنا شرط آخر لا بد منه وهو التحليف]”'' ذكره 
الأقطع في شرح القدوري والعبارة المذكورة ساكتة عنه سعى لهما في حظهما 
والولاء لهما. 

وقالا سعى للمعسرين لا للموسرين إذ على أصلهما الضمان مع اليسار 
والسعاية مع العسار فإن كانا معسرين تجب السعاية وإن كانا موسرين/ ب:؟9/ 
فلا سعاية ولا ضمان أيضاً؛ لأن كل واحد يدعى إعتاق الآخر والآخر ينكر ولا 


كك 

)١(‏ في ز: للآخرين. 

(؟) أي: مذهب الصاحبين -رحمهما الله تعالى- أنه ليس للشريك الآخر سوى تضمين المعثق قيمة 
حظه إذا كان المعتق موسراً - اليسانٌ المذكور-؛ أو أن يستسعي العبد إذا كان المعتق معسراً» وفي 
كلا الحالين يكون الولاء للمعتق وحده؛ ينظر: شرح فتح القدير: ط.بولاق: 88٠/8‏ وما بعدها. 

(؟) فالمعتق عندما أعتق نصيبه فيه فكأنه أعتقه كله؛ لأن إعتاق البعض إعتاق للكل عندهماء ينظر: 
شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 817". 

(4) أي: إذا شهد كل واحد من الشريكين بعتق نصيب صاحبه» بأن قال كل واحد منهما لشريكه: 
أعتقت نصيبك منه. ففي هذه الحالة يسعى العبد لهما سواء كانا موسرين أو معسرين» وسواء كان 
أحدهما موسراً والآخر معسراً» وذلك لأن كل واحد منهما يشهد على صاحبه بالعتق؛ وعلى نفسه 
بالتكاتب فلا يقبل قوله في حق صاحبه ويقبل في حق نفسه؛ فيمتئع به استرقاقه» ويستسعيه للتيقن 
به؛! ولأن حق الاستسعاء لا يبطل باليسار بل يثبت له الخيار» وفي هذه المسألة تعذر التضمين؛ 
لأن الشريك الآخر منكرء فيبقى الخيار بين الاستسعاء والإعتاق والتدبير والكتابة؛ ويكون الولاء 
لهماء وهذا كله عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - ينظر: تبيين الحقائق: / 808. 

(0) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ؟رلاه. 

(5) (الإنكار) ساقطة من: أ. 637 ما بين المعكوفين ساقط من: ه . 

0( إنما لم تجب السعابة على العبد في هذه المسألة إذا كانا موسرين؛ لأن كل واحد منهما يتبرأ عنه 
بدعوى الضمان على المعتق في زعمه؛ ولأن كلا منهما موسر واليسار - عند الصاحبين- يمنع 
السعاية. فلا يجب لأحدهما الفمان على صاحبه؛ لأن كلا منهما عاجز عن إقامة البيئة بإعتاقه: 
وإقرار غيره غير مقبول عليه؛ ولذلك ذهب الصاحبان إلى أن العبد في هذه المسألة يسعى 
للمعسرين لا للموسرين» ينظر: تبيين الحقائق: */ هم 1 


كِتَابُ الْمِتَاقٍ 14 


ولو تخالفا”" يساراً سعى للمؤسر ولا شيء لضده'" لأن عتقه ثبت بقولهما ثم 


الموسر حقه في السعاية؛ لأنه لا © عنها لعدم ادعائه الضمان على صاحيه؛ 
لأنه معسر والمعسر يتبرأ”'» عنها؛ لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره ولا يقدر 
على إلزام الضمان”*©؛ لأن شريكه منكر”"2» وإنما لم يقل لا لضدء'" لعدم الدلالة 
فيه على أنه لا حََقَّ له في الغبنات |0 


قال الأقطع في شرح القدوري من شهد على عتق شريكه اعترف بعتق نصيب 
الشريك وثبوت حق الحرية في نصيب نفسه وإنه لا يجوز له التصرف فيه بالتمليك 
وقوله مقبول على نفسه وغير مقبول على غيره. 

ووق0 الولاء في الأحوال كلها” ''© أي: حال يسارهما وعسارهما ويسار 
أحدهما وعسار الآخر؛ لأن كل واحد منكر إعتاقه فتوقف(" الولاء إلى أن يتفقا 
على إعتاق أحدهما أو إعتاقهما معآ 5" 


ولو علق أحدهما عتقه بفعل غد أو الآخر بعدمه فمض وجهل شرطه”"'" قال 


(1) في جميع النسخ (تحالفا) والصواب ما أثبتناه» وهو ما يوافق السياق» ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص /1/. 

)2 في ب: يبراء 

)2( في و: : على إلزام الضمان على صاحبه. 

(7) عبارة الزيلعي -رحمه الله تعالى-: «وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسرأسعى للموسر منهما؛ 
لأنه لا يدعي الضمان على صاحبه لإعساره» وإنما يدعي السعاية على العبدء ولا يسعى للمعسر؛ 
لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره» فيكون مبرئاً للعبد عن السعاية»؛ تبيين الحقائق: ,/ 
ناية 


(1) في ز: بضده. 
(4) في ب: يبرأ. 


0) في زة : لا بضدو. 

(4) ينظر: شرح فتح القدير» ط.بولاق: /588. 

(9) في با ج: ووقفه. )٠١(‏ في ز: كلها في الأحوال. 

)١١(‏ في أ باج: فيتوقف. 

)١١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: #/01: شرح فتح القديرء ط.بولاق: */7588؛ اللباب في شرح 
الكتاب : #/ 131-19 

(1) صورة المسألة : أن يقول أحدهما - مثلاً- إن دخل فلان الدار غداً فهو حرء ويقول الآخر: إن لم 
يدخل فلان الدار غداً فهو حرء ومضى الغد ولم يعلم حقيقة الأمر أدخل الرجل الدار أو لم 
يدخل. 
فعند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- يعتق نصفه للتيقن بحنث أحدهماء ويسعى لهما في نصف قيمته؛ وأما 
عند محمد فإنه يسعى في جميع قيمته إن كانا معسرين» ووجه قوله: : إن المقضي عليه بسقوط السعاية 
مجهولء ولا يمكن القضاء على المجهولء؛ وأما إن كانا موسرين فلا يعى لهماء وإن كان - 
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في الحقائق واتفقا أنهما لا يدريان دخل فلان الدار أم لا فلا مجال لواحد منهما 
أن يقول لصاحبه إن النصف الباقي هو نصيبي والساقط هو نصيبك عتق نصف 
أي: زال الملك عن النصف وسعى في نصفه لهما موسرين كانا أو معسرين أو 
أحدهما موسراً والآخر معسراً هذا عنده وعند أبي يوسف يسعى”2 في نصف قيمته 
ان إن كانا معسرين ولا/د:494/ يستسعي”" إن كانا مؤسرين وإن اختلف 
شأنهما يسعى في ربع قيمته للمؤسر دون المعسر'؟' وعند محمد يسعى في جميع 
قيمته إن كانا معسرين ولا يسعى في ضده وإن اختلف أمرهما يسعى للمؤسر في 
نصف قيمته كذا في الحقائق. 
ولا عتق في عبدين بأن حلف كل واحد بعتق عبد له على حدق فإنه حينئذٍ لا 
يعتق واحد منهما في قولهم؛ لأن المقضي عليه بالعتق مجهول وكذا المقضي له 
فتفا حك ت الجهالة فامتنع القضاء وفي العبد الواحد ا لمقضى له وا( مقضي به معلوم 
7 : 1 ا : 0 
ومن ملك ابنه مع آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية أو اشترى نصفه من 
سيده أو علق عتق عبد لم يقل عتقه لعدم التأثير لخصوصية الابن ولا لكونه ذا رحم 
محرم بشراء نصفه ثم اشتراه مع آخر عتق حصته ولم يضمن”" عله” الشريك 
حاله أو لاء أي: علم الشريك حال المشتري وهو كونه ابن شريكه فى الصورة 
الأولى وكونه بحيث يعتق على شريكه بشراء نصفه في الصورة الثانية أو لم يعله©» 
هذا في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة لا ضمان فيما إذا عل0©. 
- أحدهما موسراً والآخر معسرأسعى للموسر ولم يسع للمعسره وأبو يوسف يتفق مع أبي حنيفة -رحمهها 
الله تعالى- في أن نصفه يعتق. ويتفق مع محمد في اعتبار البسار والإعسار. ينظر: تبيين الحقائق: / 
0501 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 1588 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: */337. 
(1) (يسعى) ساقطة من: زء وفي أ باج: سعى. 1 
(؟) في أ باج: لها. () في أ: ولا يسعى. 
(1) في د: للمعسر دون الموسر. (0) (المعلوم) ساقطة من: أ. 
(5) ينظر: تبيين الحقائق: 8 لاه مو شرح فتح القديرء ط.بولاق: #/789. حاشية ابن 
عابدين» ط.الحلبي : 79 3373-557, 
م0 والشريك إن شاء أعتق وإن شاء استسعى» ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 55/4 


2 في أب ج: على. 
2 إنما لم يضمن الأب نصيب شريكه! لانعدام التعدي فيه منه. ينظر: تبيين الحقائق: /809, 


)٠١(‏ في باج: إذا لم يعلم. 
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كما لو ورثاه'' أي: يعتق الابن في الأولى والعبد في الثانية ولا يضمن الأب 
والمولى نصيب الشريك كما لا يفمن الأب إذا ورث هو مع آخر ابنه وصورته 
ماتت امرأة ولها عبد هو ابن زوجها وتركت أخاً مع الزوج فورث الأب نصف أبنه 
والأخ نصفه الآخر ولا خلاف في هذه الصورة؛ لأن الإرث ضروري لا اختيار 
للأب في ثبوته. 
250 


وأعتقه”" الآخر أو استسعى”” أي: الشريك مشير بين أحد هذين الأمريد 2 


ا ' قيمته غنياً وسعى”' فقير”" لأنه أبطل 
نصيب صاحبه بالإعتاق لأن مباشرته هذه الأسباب إعتاقٌ له ولهذا يتجزأً” به عن 
الكفارة فإن كان مؤسراً يجب الضمان عليه وإن كان معسراً/له: 9// يسعى 
البو 

وله أنه رَضِيَ بإفساد نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشري ولا عبرة 


للجهل؛ لأن/ز:6١1١/‏ الحكم يدور على السبب فلا يضمن كما إذا"" أذن له 


بإعتاق 5 


وإن اشترى نصفه ثم الأب باقيه ضمن غنياً أو استسعى؛ لأن الشريك لم يرض 
بإفساد نصيبه فيخير بين التضمين والاستسعاء وإنما لم يقل ضمن أو سعى لما 
عرفته”""' أن الخيار للشريك لا للمعتف39, 

وخخالفا فيهاء أي: في السعاية فإن عندهما لا سعاية مع الغني. 

ولو دبره/ ج: /64١‏ أحد الشركاء [فأعتقه آخر وهما مؤسران]!؛'" ضَمِّنَ السَّاكِتْ 
)1١(‏ في ب د هاو: كما لو رئاه. (0) في ز: وأعتق. 
(5) في ه : واستسعى. (4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 17/4. 
(5) (نصف) ساقطة من: ها 
4 


(1) في ز: وسعى له. 

أي : مذهب الصاحبين - رحمهما الله تعالى- - أن الأب يضمن في غير الإرئإن كان موسراء وإن 
كان معسراً استسعى الابن في نصيبهء ينظر: تبيين الحقائق: */ 510, 

لك في ز: : لا يُجْزِئ به. (9) في ز: العبد. 

1 (إذا) ساقطة من: و.‎ )1١( 

,841-78٠ /8 ينظر: شرح فتح القدير؛ ط.بولاق:‎ )١١( 

)١5(‏ في ز؛ عرفت 

(1) ينظر: شرح فتح القديرء ط.بولاق: 897/7 

)١4(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 
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مُدَبْرَهُ لا مُعْتِقَهُ أراد بيان من عليه التضمين فكأنه يقول إن التضمين على تقدير 
5 0 ختيار الساكت إياءه يكون على المدبر لا على المعتق. 

والمدر ثنيقة ث9 مدبراً لا ما" ضمنه هذا عنده وذلك؛ لأن التدبير متجز 
عنده كالإعتاق فيقتصر على نصيبه لكنه أفسد نصيب شريكيه”*» فأحدهما اختار 
إعتاق حصته فتعين حقه فيه فلم يبق له اختيار أمر آخر كالتضمين و 

ثم للساكت توجه سببان””' ضمان التدبير والإعتاق لكن ضمان التدبير ضمان 
معاوضة؛ لأنه قابل للانتقال من ملك إلى ملك وضمان المعاوضة هو الأصل 
فيضمن المدبر. 

ثم للمدبر”"" أن يضمن المعتق ثلث قيمة العبد مدبراً وقيمة المدبر نصف قيمته 
قناً وهو الأصح وعليه الفتوى ذكره في المبسوط”" والتتمة وقيل ثلثا قيمته قناً؛ لأن 
المنافع أنواع ثلاثة0 وهي ما ذكر في كتاب العبد المشترك من الهداية: «البيع 
وأشباهه والاستخدام وأمثاله والإعتاق وتوابعه: 9 فبالتدبير فات البيع ولا يضمن 
المدبر المعتق الثلث الذي ضمنه الساكت مع أن ذلك الثلث صار/ ب: *9/ ملكا 
[للمدبر بسبب الضمان لأنه ملكه بأداء الضمان ملكاً](''' مستنداً وهو ثابت من 
وجه/ و: 80/ دون وجه فلا يظهر في حق التضمين. 

وأما الولاء فثلثاه للمدبر وثلئه للمع 60 


)١(‏ في ز: تعبيله. 

(؟) فيه : للثلثة؛ معناه : أن الساكت يضمن المدبر وليس المعتقء ويضمن المدبر المعتق ثلث قيمة 
العبد مدبرأء أي: : حال كونه مدبراً وليس حال كونه قنآ» وذلك لأن قيمة العبد المدبر تعدل ثلثي 
تممه قن قال صدر الشريعة ‏ رحمه الله تعاىى: #وقيمة المدبر ثلث قيمته قناء لآن المنافع ثلاثة 
أنراع : الوطء والاستخدام والبيع» فبالتدبير فات البيع»؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 840. 

(7) في ز: لا بما ضمنه. (4) في أده و: شريكه. 

(5) في أ باج دهدو: سبياء وما أثبتناه من: زم 

(5) في ه : ثم إن للمدبر. 690 ينظر: المبسوط للسرخسي: #٠‏ /اة1. 

0 (أنواع ثلاثة) ساقطة من: باج ' 

(9) الهداية شرح بذاية المبتدي : //773. 

. ما بين المعكوفين ساقط من: ه‎ )٠١( 

)١‏ لأن العبد عتق عليهما على هذا المقدار؛ ؛ لأن المدبر كان له ثلث العبد نصيباً» ثم حصل له ثلث 
بالفمان من جهة الساكت فتم له الثلثان» والثلث الباقي للمعتقء ينظر: تبيين الحقائق: 6/ 0334 
العناية للبابرتي» ط.بولاق: 548/8 
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وقالا يضمن مدبره لشريكيه(" لأن التدبير”'' كالإعتاق ولا يتجزأ عندهما فحين 
دبره أحدهم صار الكل مدبراً له فيضمن ثلثي قيمته لشريكيه”“مؤسراً أو معسراً؛ 
لأنه ضمان تملك فلا يختلف باليسار والعسار بخلاف ضمان الإعتاق؛ لأنه 
ضمان7؟» جناية 00 

ولو قال هي أم ولد شريكي وأنكر”"' تخدمه يوم وتوقف يوماً ولا سعاية عليها 
للمتكر ولا سبيل عليها للمقر هذا عنده”'"© 

وقالا إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل 
عليها؛ لأنه لما لم يصدق صاحبه انقلب إقراره عليه كأنه استولدها فيمتنع الخدمة 
ونصيب المنكر على ملكه في الحكم فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية وله أن المقر لو 
صدق كانت الخدمة كلها للمنكر ولو كذب كان له نصف الخدمة فيئبت ما هو 
المتيقن به وهو النصف ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء؛ لأنه تبرأ) عن 
جميع ذلك بدعوى الاستيلاد والضمان والإقرار بأمومية الولد يتضمن/د:١١٠/‏ 
الإقرار بالنسب وهذا أمر لازم لا يرتد بالرد فلا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد 
وذكر في الأصل رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى7©. 

ولا قيمة لأم ولد فلا يضمن غني أعتقها مشتر كة هذا أيضاً عنده وقالا يضمن 
نصف قيمتها؛ لأن مالية أم الولد غير متقومة عنده ومتقومة عندهما. 

ولو قال لعبدين عنده من ثلاثة ل" أحدكما حر فخرج واحد ودخل آخر 
فأعادء أي: كلامه المذكور ومات بلا بيان عتق ممن ثبت”١١'‏ ثلاثة أرباعه ومن 


)١(‏ في هاو: شريكه. (؟) (لأن التدبير) ساقطة من: ه. 

(9) في زاهو: لشريكه. (5) في أب ج: لأن ضمانه. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق: #/ 87 وما بعدهاء شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 78٠‏ شرح فتح 
القديرء ط.بولاق: #/ 896. 00( في ه : ولكن. 


زفف فإن المقر في هذه المسألة قد أقر بأنه لا حقٌّ له عليها؛ ؛ لذلك فإنه يؤاخذ بإقراره» وأما المنكر فإنه 
يزعم أنها كما كانت فلا حقَّ له عليها إلا في نصفها؛ ؛ لذلك فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنها تخدمه 
يوماً وتوقف آخرء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 590 

2 في أب ج: : لاتبرأ. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: /23258-7377 العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: 891/8977 

1 . (له) ساقطة من: ه‎ )٠١( 

)١١(‏ في و: ثبت له ثلاثة. 


وه 
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كل من غيره نصفه هذا عند أبي حنيفة وعند”' أبي يوسف وعند محمد ربع من 
دخل ومن غيره كما قالاء أي: يعتق من الخارج نصفه بالإجماع؛ لأن الإيجاب 
الأول دائر بينه وبين الثابت فنصيب الخارج منه نصفه/أ:8١/‏ ويعتق من الثابت 
ثلاثة أرباعه بالإجماع نصفه بالإيجاب الأول لما مر وربعه بالإيجاب الثاني؛ لأنه 
في حقه صح”" بقدر النصف؛ لأنه قد استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول فشاع 
التفنت المعشمق بالثاني في نصفيه؟ قما أصاب المستحق بالأول”*؟ لها وما©» 
أصاب الفارغ بقى فيكون له الربع. 

أما الداخل فيعتق ربعه عند محمد؛ لأن الإيجاب الثاني لما دار بينه وبين 
الثابت وقد أصابه منه الربع فكذا نصيب0© الداخل الربع وقالا يعتق نصفه؛ لأن 
قضية هذا الإيجاب التنصيف لكونه”" دائراً بينهما ولكن نزل إلى الربع في حق 
الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول ولا استحقاق للداخل من قبل 
/ز:9١١/‏ فيثبت فيه النصف», 

وإن قاله مريضاً ولم يجز وارث ولا مال له سواهم وقيمتهم سواء جعل كل عبد 
سبعة كسهام عتق عندهما وعتق”2 ممن ثبت ثلئه”''' ومن كل من غيره سهمان 
وعند محمد كل7١'2‏ ستة كسهام عتق عنده 2250 وعتق ممن خرج سهمان وممن ثبت 
ثلئه وممن دخل سهم وسعى كل في باقيه على القولين ويصح الثلث والثلثان؛ أي: 
إذا كان القول المذكور منه في مرض الموث ولم يجز وارث”"" ولم 000000 
الثلث يجمع بين سهام العتق وهي سبعة على قولهما؛ لأنا نجعل كل رقبة على 
أربعة؛ لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع فنقول يعتق من الثابت ثلثه ومن الآخرين من كل 
واحد منهما سهمان فتبلغ سهام العتق سبعة والعتق في مرض الموت وصية ومحل 


)١(‏ (وعند) ساقطة من: ز. 00 في أ: في صح. 

(9) في ز: نصفه. 2 في أب ج: في الأول. 
2 في أب ج ده و: وأماء وما أثبتناه من: ز. 

(5) في ز: يصيب. 0) في زو: بكوله. 


(8) ينظر تفصيل المسألة بوضوح أكثر في: تبيين الحقائق: / 70-571 شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 0534١‏ شرح فتح القديرء ط.بولاق: #9 401-400. 

(9) (وعتق) ساقطة من:او )٠١(‏ في ز: ثلاثة أسهم. 

)١١(‏ في ز: جعل كل ستة. )١١(‏ في ه : غيره. 

(1) (ولم يجز وارث) ساقطة من: ز. 


كِنَابُ الْعِمَاقٍ ليق 
نفاذها الثلث فلا بد أن يجعل سهام الورثة ضعف ذلك فيجعل كل رقبة على سبعة 
وجميع”'' المال أحد وعشرون فيعتق من الثابت ثلثه ويسعى في أربعة ومن الباقيين 
من كل واحد منهما سهمان ويسعى في خمسة وعند محمد يجعل كل رقبة على 
شعةة الآنة يعتق من الداخل عنده سهم فنقصت”"© سهام العتق بسهم وصار جميع 
المال ثمانية عشر وباقي التخريج ما مر. 

وإن طلق كذلك قبل”*» وطوء أي: إن كانت له ثلاث زوجات مهرهن على 
السواء فطلقهن قبل الوطءٍ على الصفة المذكورة ومات قبل البيان وإنما فرضت 
المسألة في الطلاق قبل الوطء؛ ليكون الإيجاب الأول موجباً للبينونة فما أصابه 
/ ج:١6‏ الإيجاب الأول لا يبقى محلاً للإيجاب الثاني فيصير في هذا المعنى 
كالعتق سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت لأن 
بالإيجاب”" الأول سقط نصف”" مهر الواحدة منصفاً بين الثابتة والخارجة 
فسقط”' ربع مهر كل واحدة ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفاً/ ه: /8١‏ بين 
الثابتة والداخلة فأصاب كل واحدة الشمن فسقط ثلاثة أثمان مهر الثابتة بالإيجابين 
وسقط ثمن مهر الداخلة ثم قال بعض المشايخ هذا قول محمد وأما عندهما فيسقط 
من مهر الداخلة ربعه وقيل هو قولهما أيضاً وعلى هذه الرواية الفرق لهما أن 
الكلام الأول إنما يعتبر تعليقاً في حق”'2 الداخل في حكم يقبل التعليق وأما في 


)١(‏ في ز: في جميع. (؟) في ز: فنقضت. 

() ينظر: تبيين الحقائق: / ل2 العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: 2407/8 شرح فتح القديرء 
ط.بولاق: 8/ 107. 
وقد شرحها الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى- فقال: «لو كان كل واحد منهم قيمته سبعمائة درهم 
وليس له مال غيرهاء كان جميع ماله ألفين ومائة درهمء وثلثه سبعمائة: فإذا قسمت الثلث على سبعة 
أصاب كل واحد مائة: فمن كان له سهمان سقط عنه مأ أصابهماء وهو مائتان» وهو الداخل والخارج؛ 
ومن كان له ثلاثة أسهم سقط عنه ثلاثمائة؛ قدر ما أصاب سهامه. ويسعى كل واحد منهم فيما بقي من 
قيمته؛ فيسعى الخارج في خمسمائة» وكذا الداخل» والثابت يسعى في أربعمائة» وعئد محمد يجعل 
الثلث أسداساً لأجل أن الداخل لا يستحق سوى الربع عنده» فنقص سهمه لذلك؛ وباقي العمل ما 
ذكرناهة؛ تبيين الحقائق: 9/ لالالا. (4) في ها: بعد. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق: */ 4لالا» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 0144-7947 العناية للبابرتي» 
ط.بولاق: "/ »4٠‏ شرح فتح القدير» ط.بولاق : "2404-10 

(5) فيه : أي. (40 في أب ج ز: الإيجاب. 

(6) (نصف) ساقطة من: زء (5) في أ ب ج ز: فتسقط. 

)٠١(‏ في أ: لحق. 


46 كَِابُ الْمنَاقٍ 


حكم لا يقبله يكون تنجيزاً في حقه أيضاً فالبراءة من المهر لا تقبل التعليق فيكون 
تنجيزاً بالنسبة إليه فثبت التردد في الكلام الثاني بين الصحة وعدمه/ ب:44/ في 
حقه فيتنصف”" بخلاف العتق فإنه يقبل التعليق فلا يكون الكلام الثاني متردداً في 
3 فقت227 كله 

والوطءٌ والموت بيان في طلاق مبهم. أي: قال لزوجتيه إحداكما طالق فَوَطِئّ 
إحداهما أو ماتت إحداهما فكل منهما بيان أن المراد هي الأخرى أما الوطء؛ 
فلأنه لا يحل إلا في الملك وإحداهما قد زال عنها الملك بالطلاق فكان بالوطءِ 
مستبقياً للملك في الموطوءة فتعيئت الأخرى لنزول”" الطلاق/و:85/ وأما 
الموت فلما عرف أن البيان إنشاء من وجه قلا/ د:١١٠/‏ بد له من محل. 

كموت وبيع وهبة وصدقة وتدبير واستيلاد في عتق مبهمء أي: إن قال أحدكما 
حر فمات أحدهما أو باع أحدهما أو استولد إحداهما فكل من التصرفات 
المذكورة بيان أن المراد هو الآخر؛ لأن الإعتاق إزالة الملك فالبيع ونحوه يدل 
على أن الملك باق في المبيع فلا يكون مراداً بالإعتاق وأما الموت فقد مر بيانه 
قال في الكافي ذِكْرٌ التسليم في الهبة والصدقة في الهداية”*' وقع اتفاقاً يعني لا 
يحتاج إليه؛ لأن الإقدام عليه» دليل على بقائه''2؛ لأن هذا تصرف لا يصح إلا 
في الملك فلا تتوقف دلالته على القبض. 

دون وطءٍ فيه هذا عنده””»: وقالا هذا أيضاً بيان؛ لأنه لا يحل إلا في 
الملك فيدل على أن الموطوءة ملكه فلم تكن مرادة بالإعتاق. ١‏ 

وله أن الملك ثابت فيهما ولهذا كان له أن يستخدمها وهذا؛ لأن العتق المبهم 


)١(‏ في ز: في حق حقه فينصف. (2)0 في باج: فيثبت. 

(29 في ه : بنزول. (5) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 11/7. 

(6) (عليه) ساقطة من: و. 

لقف في ز: إبقائه. 

4 مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أن وطء إحدى الأمتين في العتق المبهم لا يكون بياناً فلا 
تعتق الأخرى» وذهب الصاحبان إلى أن الوطء في هذه المسألة يكون بياناً؛ لأن الوطء لا يحل 
إلا في الملك فصار الإقدام عليه دليل الاستيقاف وحجة الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى- أن 
الوطء قد يكون لقضاء الشهوة» لا نطلب الولد فلا يراد به الاستبقاء. فصار كالاستخدام» ينظر: 
تبيين الحقائق: 5/ //1*. شرح فتح القديرء ط.بولاق: 407//6. 

(0) (لأنه) ساقطة من: أ. 


كَِابُ الْعِتَاقَ ع4 


معلق بالبيان والمعلق بالشرط لا ينزل قبله"", 

وبأول ولد تلدينه ابناً فأنت حرة إن ولدت ابناً وبنتاً ولم يدر الأول عتق نصف 
الأم/ ز : /١٠١‏ والبنت والابن عبد؛ لأن الأول إن كان هو الابن فالأم 3 تق بار 
والجارية بكونها”" تبعاً لها إذ الأم حرة حين ولدتها وإن كانت البنت لم يعتق 
يعتق نصف الأم والبنت وأما الغلام فيرق في الحالين”" فلهذا يكون عبد “. 

ولو شهدا“ بعتق أحد عبديه بطلت هذا عنده خلافاً لهما وأصل هذا أن 
الشهادة على عنق العيد لا تقبل من غير دعوى العبد عنده والدعوي من المجهول 
لا تتحقق فلا تقبل الشهادة. 

[وعندهما تقبل”"' الشهادة]”"" في الصورة المذكورة وإن اتعدم الدعوى إلا في 
وصية» أي : إن شهد9" أنه 000 أحد عبديه في مرض موته أو شهدا على تدبيره 
في صحته أو مرضه وأديا الشهادة في مرض موته أو بعد الوفاة تقبل استحساتاً؛ 
لأن التدبير حيث ما وقع وصية وكذا العتق في مرض الموت وصية والخصم في 
الوصية إنما هو الموصى؛ لأن نفعه يعود إليه وهو معلوم وعنه خخلف وهو الوصي 
أو الوارث”""©؛ ولأن العتق يشيع بالموت فيهما فصار كل منهما خصم]''!" متعيئاً. 

ولا إشكال في الدليل الأول من حيث إن المولى ينكر تدبير أحد عبديه أو 
الوار شا" '' ينكر ذلك بعد موت المورث والعبدان يريدان إثباته فكيف يقال إن 
المدعي هو الموصي أ و خلفه؛؟ لأن كونه مدعياً حكمي باعتبار أن النفع يعود إليه 
لا حقيقي فلا ينافبه إنكاره هذا في نفسه والأمر في خلفه أسهل فتأمل. 

نعم يرد على الدليل الثاني أنه ممخصوص بما إذا أديا الشهادة بعد الوفاة ثم إنه 
لا يخالف القياس الجلى فلا وجه لإطلاق الاستحسان عليه قال في مختصر 
المحيط وإن شهدوا بعد موته أنه قال في حياته أحدكما حر فلا رواية فيه وإن 


107/9 ينظر: شرح فتح القدير» ط.بولاق:‎ )١( 

(؟) في أ ب ج: لكونها. (7) (فيرق في الحالين) ساقطة من: و 

2 ينظر: شرح فتح القدير» ط.بولاق: 105/7 

() أي: لو شهد رجلان عليه بعتق أحد عبديه دون تعيين» فالضمير في قوله (شهدا) يعرد على 
محذوفء فتقدير الكلام: ولو رجلان شهدا ... إلخ. 

(7) في ز: تقبل فتقبل. (10) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

(8) في ز: شهدا. (9) في أباج: عتق. 

)٠١(‏ في ه : والوارث. )١١(‏ في أباج: خصمان. (؟1) فى هو: والوارث. 


1 كتَابٌ الهَِاقٍِ 


اختلفوا على قوله لاختلاف طريقي”'2 الاستحسان فعلم طريق الوصية لم تقبل 

وعلى طريق الشيوع تقبل والصحيح أنه تقبل لجواز أن يكون معلولا بالعلتين 

فيتعدى بأحدهما في حق امتناع القبول0. 
وقبلت في طلاق إحدى نسائه”” إنما قال أبو حنيفة بقبول الشهادة ها هنا؛ لأن 

في الطلاق ولو في المبهم تحريم الفرج وهو حق الله تعالى فلا تشترط الدعوى 

بخلاف العتق في المبهم فإنه لا يحرم””؟ الفرج عنده فلذلك لا يقول بقبول الشهادة 

في عتق إحدى أمتيه بعين”*' ما مر في عتق إحد عبديه. 

2 8 إفف 305 5 الا 4 لك 2 
وعتق الأمة إن حرم الفرج”” فلغت في عتق أحدر'* أمتيه تفريع على ما دل 
عليه قوله إن حرم الفرج بطريق المفهوم فافهم. 
بَابُ الْحِلْفٍ بِالْمئْق 
يعتق””'2 بأن دخلت فكل عبد لي يومئذ حر من له حين دَخَلَ مَلَكَهُ بَمْدَ جِلْفِهِ أو 
بْ'' وبلا يومئذ'”'' من له وقت حلفه فقط””'' مثل كل عبد لي أو أملكه حر 

1 في أب ج: طريق» وفي ز: طرفي. 

2 ينظر: تبيين الحقائق : ع معام شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 759406-59454, 

(5) قال الإمام أكمل الدين البابرتي -رحمه الله تعالى-: #الشهادة على طلاق إحدى نسائه جائزة 
بالإجماع؛ ويجبر على البيان8؛ العناية للبابرتي» ط.بولاق: ١١75‏ 4»ء وينظر: شرح فتح القدير: 
ط.بولاق: 7/79 411. (5) فيه : لا يخرج. 

(0) في ه : بغير. (7) في أج: أبويه. 

(1) العتق الذي لا يحرم الفرج هو العتق المبهم؛ حيث تكون الدعوى فيه شرطاً» بخلاف الطلاق 
المبهم؛ لأنه يتضمن تحريم الفرج فيكون حقاً لله تعالى» فلا تشترط فيه الدعوى إجماعاً » ينظر ؛ 
تين الحقائق: 77 1ىثلا. (4) في ز: إحدى. 

2 أي: فلغت الشهادة إذا كان قد أعتق إحدى أمتيه؛ لأنه عتق مبهمء وهو لا يحرم الفرج؛ ينظر: 
تبيين الحقائق: #/ الى شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 8576؛ العناية للبابرتي» ط.بولاق: 


و ا )٠١(‏ (يعتق) ساقطة من: ز. 
)١١(‏ لأن المعتبر قيام الملك وقت الدخول؛ لأن قوله (يومئذ) أي: يوم إذ دخلت الدارء ينظر: شرح 
فتح القدير» ط.بولاق: 415/9. (؟١)‏ في و: يومئدٍ حر من له حين دخل وقت. 


05 أي: إذا لم يقل في يمينه (يومئذ) بأن قال: إن دخلت الدار فكل مملوك لي حرء فإنه لا يعتق من 
ملكه بعد اليمين؛ لأن قوله كل مملوك لي يراد به الحال؛: وجزاء هذا القول أن ينال المملوك 
حريته في الحال: ولكنه لما أدخل عليه الشرط وهو دخول الدار: تأخر ؛ لذلك فإنه يعتق إذا بقي 


على ملكه إلى وجود الشرط» وهو الدخول. وكلامه هذا لا يتناول من اشتراه بعده؛ لأنه لم يضفه 
إلى ملك أو إلى سببه. ينظر: تبيين الحقائق : #ث/ *884-58. 


كِتَابٌ الْمِنَاقٍِ نان 


بعد غدء أي: كما يعتق0 من له وقت حلفه فقط في قوله كل عبد لي أو أملكه حر 
بعد غد عندهء أي: يعتق عند" بعد الغد"”". 


لا الحمل بكل مملوك لي ذكر حر”*؟ وإن ولدته لأقل من نصف سنةء أي: وإن 
تعين وجوده وقت الحلف وإنما/أ:194/ قيد/ ج:41/ بالذكر؛ لأنه عند الإطلاق 
عنه تعتق الأم ويتبعها الحمل. 

ودَبّرَ بكل”'' عبد لي أو أملكه حر بعد موتي من له يوم قال لا من ملكه بعده؛ 
لأنه لما أضاف العتق إلى الموت فمن حيث إنه إيجاب العتق'" يتناول المملوك 
في الحال ويصير مدبراً من حيث تعليقه بالموت ولا يجوز بيعه ولا يتناول من ملكه 
بعده ولا يصير هو مدبراً حتى يستحق العتق فيجوز بيعه20. 

فإن مات عق أي: من له وقت اليمين ومن ملكه بعدهرب:90/ من 
الثلث أما عتق الأول؛ فلأنه مدبر وأما عتق الثاني؛ فلأن إضافة العتق 7 
الموت /د:؟١٠/‏ من”'2 حيث أنه إيجاب بعد الموت يصير وصية فيتناول ما 
يملكه بعد هذا القول؛ لأن المعتبر في الوصايا الملك حالة الموت©. 


)1١(‏ في ه : يقتضي. (؟) في أ: عند الموت. 

(5) أي: إذا قال: كل مملوك لي حر بعد غدء أو قال: كل مملوك أملكه حر بعد عَدٍء أو قال بعد موتي؛ 
في هاتين الصيغتين» فإنه يتناول من كان في ملكه يوم حلف» ولا يتناول ما ملكه بعد اليمين» حتى 
يعتق بعذ غدٍء أو يكون مدبراً في الحال من كان في ملكه في ذلك الوقت» ولا يعتق ولا يصير مدبرا 
من ملكه بعد ذلك؛ لأن قوله : كل مملوك لي يراد به الحال: ومثله قوله كل مملوك أملكه؛ ولا يدل 
على المستقبل إلا بقريتة من السين أو سوف» ففي حالة إطلاقه وتجرده عن عن القريئة يراد به الحال» 
ينظر : تبيين الحقائق: */ 788 شرح فتح القديرء ط.بولاق: 418/7 

(8) أي: : لا يدخل الحمل بقول: كل مملوك لي ذكر حر؛ لأن قوله (المملوك) يتناول المملوك 
المطلق» والحمل إنما يملك تبعاً للأم» وليس مقصوداً لذاته» فلا يدخل تحت المطلق. 
قال الإمام أكمل الدين البابرتي -رحمه الله تعالى-: «معناه أن المملوك مطلق» والمطلق ينصرف إلى 
الكامل والجنين ليس بكامل#؛ العناية للبابرتي» ط.بولاق: 2510/6 وينظر: شرح فتح القديرء 
ط.بولاق: #/ 4177 ء حاشية ابن عابدينء ط.الحلبي: ات 


(0) في ز: الأم. (0) في ب: في كل 
(0) في أ: المعتق. 

40) ينظر: حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي: / 78 

(9) في باج ز: عتقا. )٠١(‏ في ز: فمن. 


)١١(‏ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 247 العناية للبابرتي» ط.بولاق: 2419-418/9 شرح 
فتمح القديرء ط.بولاق: 418/7. حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: */ 33/8 


1 كِتَابُ الْمِنَاقٍ 

ومن أُعْيِقّ على مال مقدر ستقف”'" على فائدة هذا القيد أو به بأن يقال أنت 
حر على ألف أو بألف فقبل عُيِقَ والمال عليه دِينٌ/ ه:١//‏ صحيح حتى تصح 
الكفالة به بخلاف بدل الكتابة على ما سيأتي في موضعه”". 

والمعلق عتقه بالأداء بأن يقال إن أديت إليّ كذا فأنت حر مأذون؛ ليتمكن من 
أداء المال إن أدى عتق لا مكاتب”"وتقيد””' أداؤه بالمجلس إن علق بأن وبإذا 
لا" ورجع المولى عليه إن أدى مما كسبه قبل التعليق لا مما بعده وعتق في 
حاليه؛ أي: في حال أدائه مما كسبه قبل التعليق وحال أدائه مما كسبه بعده. 


وإن خلَّى بينه وبينه. أي : بين المولى وبين المال بأن وضعه في موضع يتمكن 
المولى من/و:87/ أخذه متصل بقوله وعشق”"' أي: يعتق'" وإن كان الأداء 
بطريق التخلية فإنه يحصل بها 

لا إن أدى بعضه؛ أي: لا يعتق إن أدى بعضه وإن نزل قابضاً في فصليه أراد 
بهما ما ذكر من العتق بأداء الكل”" وعدم العتق بأداء البعض وإنما قال هذا؛ لأن 
عند بعض المشايخ إن أدى البعض [لا يجبر على القبول فعلى هذه الرواية إن أدى 
البعض]”*'' بطريق التخلية لا ينرّل المولى منزلة القابض لكن المختار أنه يكون 
قابضاً لكنه''" لا يعتق؛ لأن شرط العتق أداء الكل ولم يوجد فلا يعتق لهذا 


0غ( في أاباج: سقق. 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق! /2788, ٠‏ العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: /١؟4؛‏ شرح فتح القدير؛ ط.بولاق: 
471/7 حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي : 7/ 07706-774 اللباب في شرح الكتاب: 11/7 

(؟) وذلك بأن يقول: إن أديت إليّ ألف درهم فأنت حر فيعتق عند الأداء» ولا يصير مكاتباً؛ لان 
هذا اللفظ صريح في تعليق العتق بالأداء؛ فيصير العبد مأذوناً؛ لأنه رَغُبَهُ في الاكتساب بطلبه 
الأداء منه ينظر: : شرح فتح القديره ط.بولاق: 41/6 » اللباب في شرح الكتاب: 137/7. 

21 في و: ويتقيد. 

ف يعني : لو كان التعليق بقوله: إن أديت إليّ كذا فأنت حره أر إذا أديت» فإنه لا يتقيد بالمجلس» 
وإن كان التعليق بقوله: أنت حر على كذاء أو على أن تعطيني كذاء أو على أن تؤدي كذاء فهذه 
الصيعٌ تتقيد بالمجلس» ٠‏ ينظر: تبيين الحقائق: #/ 591-5940, شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
حرق حاشية ابن عابدين؛ ط.الحلبي ملت 

(5) في ب: : وعتقاً. زفق في أب ج: ويعتق. 

(8) ينظر: تبيين الحقائق: 41" شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 8910 

(9) (الكل) ساقطة من: و. )٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ها. 


)١١(‏ في ز: في حق البعض. 


كِتَابُ الْمِنَاقٍ 4 


لا23؛ لأنه لم يصر قابضاً في حق البعض©, 

قال في التبيين: «هذا إذا كان المال معلوماً وإن7" كان مجهولاً بأن قال9» 
إن”*2 أديت إلىّ دراهم فأنت حر لا يجبر على قبول المال؛ لأن مثل هذه الجهالة 
لا تكون في المعاوضة فيكون يميئاً محضاً ولا جبر فيها»”. 

وفي أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعد موته إنما اعتبر القبول بعد الموت؛ 
لأن إيجاب العتق أضيف إلى ما بعد الموت وإنما يعتبر القبول بعد نزول الإيجاب 
وأعتقه الوارث أو القاضى أو الوصي؛ لأن العتق تأخر عن الموت [والعتق متى 
تأخر عن الموت]” لا يثبت إلا بإعتاق واحد من هؤلاء كذا في غاية البيان عتق 
به. أي: بالألف وإلاء أي: وإن لم يوجد مجموع الأمرين فلاء أي: لا يعتق 
أما عدم عتقه على تقدير عدم الأمر الثاني فلما مر أن العتق متى تأخر عن المون 
لا يثبت إلا بإعتاق الوارث أو من يقوم مقامه وأما عدم عتقه على تقدير عدم 
الأمر الأول؛ فلأن الكلام في العتق بالألف لا في العتق مطلقاً وذلك لا يوجد 
بدون بول العبد بعد هوت المرل 00, 

ولو حرره على خدمته سنة فقبل مُيِقَ وَحَدَمَهُ سَئَدّه أي: وجبت عليه الخدمة 
سنة”''“وإن مات مولاه قبلهاء أي: قبل الخدمة تجب قيمته» أني: قيمة العبد. 

وعند محمد قيمة خدمته””'' كبيع عبد منه بعين فهلكت تجب قيمته وعنده قيمتها 
الخلافية الأولى مبنية على الخلافية الثانية ووجه البناء أنه كما يتعذر تسليم العين 


591 فيه : بهذا لأنه. (؟) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١( 
فيه : وأما إذا كان. () في أ: يقال.‎ )*( 
595/7 تبيين الحقائق:‎ )١( في ب: إذا فوقها إن.‎ )6( 


(10) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 

(4) مجموع الأمرين: أي: القبول بعد الموتء وإعتاق الوارث» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: 
ص 7948 (9) (عدم) ساقطة من: أو. 

)1١(‏ ينظر: شرح فتح القدير» ط.بولاق: 511/8 وما بعدها. ا 

)١1(‏ يحسن بنا إيراد ما ذكره الإمام الزيلعي -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة حيث قال: ولو حرره 
على خدمته سنة فقبل عتق. يعني من ساعته؛ لأن الإعتاق على الشيء يشترط فيه وجود القبول لا 
وجود المقبول كسائر العقودء وصورة المسألة أن يقول: أعتقتك على أن نخدمني» وأما إذا قال: 
إن خدمتنى كذا مدة فأنت حر لا يعتق حتى يخدمه؛ لأنه معلق بشرط» والأول معاوضة؛» تبيين 
الحقائق : ©/ 0844 وينظر: شرح فتح القديرء ط.بولاق: 475/6 وما بعدها. 

(؟١)‏ في ه : قيمة الخدمة. 


37 كَابٌ الْهنَاقٍِ 


بالهلاك يتعذر الوصول إلى الخدمة”'2 بموت العبد فصار نظيراً لها له أنه معاوضة 
مال بغير مال؟ لأن نفس العبد ليست بمالٍ في حقه”"'؛ إذ لا يملك نفسهء ولهما 
أنه معاوضة مال بمال؛ لأن العبد مال في حق المولى. 


وفي أعتقها'” بألف عليّ'“ على أن تُرَوْجَيْها(”؟ إن فعل وأبت عتقت ولا 
شيء على آمره؛ لأن اشتراط البدل على الغير لا يجوز في العتاق بخلاف 
الطلاق. 


ولو قال عني. أي: بدل عليّ وباقي المسألة بحالها'“قسم على قيمتها 
ومهرها”" أي: مهر مثلها وتجب حصة القيمة؛ لأنه لما قال عني تضمن الشراء 
اقتضاء وإذا كان كذلك فققد9» قابل الألف بالرقبة شراء والبضع نكاحاً فانقسم 
عليهما ووجب حصة ما سلم”" له وهو الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم وهو 
البضع” © 

ولو نتكحت”'' فحصة مهرهاء أي: حصة مهر مثلها مهرها في وجهيه: أي: 
فيما لم يقل عني وفيما قاله وما أصاب””' قيمتها سقط في الوجه الأول وهو 
للمولى في الوجه الثاني والله أعله9, 


)١(‏ في ه : وصول الخدمة. 

(5) في ز: في حق المولى. (25 في أ: إعتاقها. 

(9) (عليّ) زيادة من: ز. (45) فى ه : أن تتزوجها. 

«) أي: قال أعتق أمتك عني بألف عليّ على أن تزوجنيهاء ففعل وأبت هي الزواج. 

0 في أ: ومحمد؛ قال صدر الشريعة ‏ رحمه الله تعالى-: «فرضنا أن قيمتها ألف. ومهر مثلها 
خمسماثة؛ فيقسم الألف على ألف وخمسمائة» فثائا الألف حصة القيمة؛ وثلئه حصة مهر المثل» 
فوجب عليه أداء ثلثي الألف إلى المولى» وسقط عنه ثلث الألف؛ لأنه قابل الألف بالرقبة شراة: 
وبالبضع نكاحاًء فسلم له الرقبة دون البضع» فوجب حصة ما سلم له ولم يجب حصة ما لم يسلم 
له1. شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 746 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي : 9/ 38٠9‏ 

دك في أب ج: وقد. (9) في ز: ما يسلم. 

)٠١(‏ (وهو البضع) ساقطة من: وء فإن الرقبة قد سلمت له؛ لأن المولى قد استجاب لأمره فأعتقهاء 
ولم يسلم البضع له؛ لأن الأمة أبت الزواج. 

)١١(‏ أي: إذا قبلت الزواج ولم تأباه كما في المسألة السابقة؛ ينظر: تبيين الحقائق: 797/7 شرح 
الوقاية لصدر الشريعة: ص 594 العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: */ 0471-40 شرح فتح القدير؛ 
ط.بولاق: ؟/ 11١‏ وما بعدهاء حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي : 7/ 381-348, 

. في | ب ج: وأما ما أصاب. (17) (والله أعلم) زيادة من: ه‎ )1١( 


كَابُ التاق الى 


باب التَدْييْرٍ [وَالاسْعيلاي]2"1 

هُوَ في الشرع تعليق العتق بمطلق موت المولى والاستيلاد وهو في الشرع طلب 
الولد من الأمة وأم الولد المستولدة" وهما من الأسماء التي خرج بهما'" في 
الشرع من العموم إلى الخصوص. 

ومن أعتق عن دير مطلقاً احترز به عن المقيد وهو ما قيد فيه الموت بقيد لا 
يحكم بوقوعه معه””؟ عادة نحو إن مت من مرضي”» 
حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو دبرتك أو إن مت إلى مائة سنةء أي: 
إن مت في وقت من هذا الزمان إلى ذلك الوقت مائة سئة فإنه مطلق معني وإن 
كان/ ز:7؟١/‏ مقيداً لفظاً إذا كان الغالب موته قبل هذه المدة بأن كان حينئظٍ ابن 
ثمانين سنة مثلاً وفيه خلاف أبي يوسف'"'وغلب موته/ د:7١1/‏ قبلها فمدبر. 

لا يباع ولا يوهب خلافاً للشافعي فإن عنده يجوز انتقاله من ملك إلى ملكء 
ويستخدم ويستأجر والأمة توطأ وتنكه". 


هذا فهو حر بإذا20 مت فأنت 


وإن مات سيده/ ب:45/ عتق من ثلث ماله وسعى في ثلثيه إن لم يترك غيره 
وفي كله إن استغرق دينه”*؟ لأن التدبير وصية؛ لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت 
والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من”'؟ الثلث. 

وبيع”"" أي: : صح ببعه وجميع ما يوجب انتقاله من ملك إلى ملك إن قال له 
إن مت في سفري أو مرضي هذا أو إلى سنة أو نحوها مما لا يغلب وقوعه وعتق 
)١(‏ (والاستيلاد) ساقطة من + جميع النسخ؛ وقد زدناها لينتظم الحال؛ وهو الموافق لما في الوقاية 


وشرحها للامام صدر الشريمة وحمه اله تعالى؛ ولأن المصنف رحمه الله تعالى قد تناول في هذا 
الباب مباحث التدبير والاستيلاد» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 594. 


زفق في ز: والمستولدة. (6) في ه : بها. 
زفق في و: معاً. )2 في أب ج: مرض. 
(0) في [: ماذاء وفي ج: فإذاء (19) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 71/4 


(6) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 4 تبيبن الحقائق: 2749/7 شرح فتح القديرء ط.بولاق: 
"/ 457 وما بعدهاء حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: / 388. 

(4) معناه: إذا مات سيده فإنه يعتق من ثلث ماله» فإن لم يكن المولى قد ترك مالاً سواه فإن العبد 
يسعى في ثلثيه؛ أي: : ثلثا فيمته» وإن كان على المولى دين مستغرق لكل ماله فإنه يسعى في جميع 
قيمته. )٠١(‏ في أ ب ج: في الثلث. 

)١١(‏ في باج: وبيع صحٌ. )١١(‏ (لا) ساقطة من: أ. 


لق كِتَابُ الِْنَاقٍ 


إن وجد شرطه كعتق المدبرء أي: يعتق من الثلث كما يعتق المدبر المطلق منه0©, 
وأمة ولدت من سيدها أو من زوجها فملكها أم ولد له وفي الأخير خلاف لزفر 


والشافعي وحكمها كالمدبرة إلا إنها تعتق عند" موته من كل ماله ولم تسع لدينه. 


ولا يثبت نسب ولد أمة إلا أن يقر به" فإن أقر”'' فولدت آخر ثبت نسبه بلا 


دعوة وانتفى بنفيه. اعلم أن الفراش إما ضعيف”” وهي الأمة أو متوسط وهي أم 
الولد وقد مر حكمهما”'' أو قوي وهي المنكوحة فيئبت نسب ولدها بلا دعوة ولا 
ينتفي بالنفي بل باللعان أو أقوى وهي المعتدة فيثبت نسب ولدها ولا”'' ينتفي 
أصلاً لعدم اللعان0, 

وأم ولد الذمي إذا أسلمت تسعى في قيمتها وتعتق7' بعدهاء أي: بعد السعاية 
وقال زفر تعتق في الحال والسعاية دين عليها إن عرض عليه الإسلام فأبى"", 


وهي بحاله0390 أي: تبقى أم ولد كما كانت إن عرض فأسلم. 
وإن ادعى ولد أمة مشتركة؛ أي: بين المدعي وآخر ثبت" نسبه منه؛ لأنه لما 
)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 271/14 تبيين الحقائق: / 10٠‏ وما بعدهاء العناية للبابرتي» 
ط.بولاق: 478/6 شرح فتح القديرء ط.بولاق: /440-4788: حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي : */ /181 وما بعدهاء اللباب في شرح الكتاب: 17/6 
في باج: بعد موته. 
© أي: إلا أن يقر به المولى؛ قال الإمام ابن مودود - رحمه الله تعالى -: «لا يثبت نسب الأمة من 
مولاها إلا بدعواه؛ لأنه لا فراش لهاء فإن غالب المقصود من وطء الأمة قضاء الشهوة دون 
الولد؛ فإن أشراف الناس يمتنعون من وطء الإماء تحر زع الولد لثلا يعير ولده بكونه ولد أمةء 
فيشترط لثبوته دعواه لهذا المعنى» ولهذا جاز له العزل في الأمة دون الزوجة؛ لأن المراد من 
وطء الزوجة طلب الولد غالباً» الاختيار لتعليل المختار: 077/5 وينظر: حاشية ابن عابدين» 


ط.الحلبي: 77 399. (4) فيه : أقرت. 
(5) في أ: أضيف. (7) في أ بج ز: حكمها. 
0) فيأابج: فلاء ١‏ 


(8) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 77/4 تبيين الحقائق: /404-408» شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 04*٠‏ العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: ؟/ 445: شرح فتح القديرء ط.بولاق: 8/ 
8 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 7 »15٠‏ اللباب في شرح الكتاب: "/ 15 

(9) في ه : وتعتد. 

)٠١(‏ إذ لا يمكن أن تبقى في ملك المولى بعد إسلامها وإصراره هو على الكفر؛ فتخرج إلى الحرية 
بالسعاية؟ لأن ملك الذمي محترم فلا يمكن إزالته مجاناء ينظر: المبسوط للسرخسي: 178/19 

)1١(‏ في ه : وإلا فهي بحالها. (17) في زا يثبت. 


كِنَابُ الْمِتَاقٍ 4 


ثبت النسب في نصفه/ه: 87/ لمصادفة''2 ملكه يثبت في الباقي ضرورة أنه لا 


يتجزأ؛ لأن سببه وهو العلوق لا يتجزأ إذ الولد الواحد لا يتعلق2"0 من”” ماء 
رجلين وهي أم ولده هذا بالاتفاق؛/و:88/ لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما 
وعنده يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه بالضمان وهو الذي ذكره 
بقوله : 


وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها؛ لأنه وَطَىَ جارية مشتركة إذ الملك يثبت 
حكماً للاستيلاد فيتعقبه الملك في نصيب صاحيه”" بخلاف الأب إذا استولد 
جارية ابنه حيث لا يجب عليه العقر؛ لأن الملك هناك ثبت شرطاً للاستيلاد 
فيتقدمه فصار واطئاً ملك نفسه وإنما كان ذلك؛ لأن ما له من الحق [لا يكفي 
للاستيلاد؛ لأنه حق تملك لا حقيقة ملك ولا حقه فلهذا يجوز له أن يتزوجها؟ 
بخلاف الشريك]”2 فإن له حقيقة الملك في النصف فيكفي لصحة الاستيلاد فلا 
حاجة إلى النقل. 

لا قيمة ولدها؛ لأن النسب يثبت1/"7:١7/‏ مستنداً إلى وقت العلوق والضمان 


يجب في ذلك الوقت فيحدث الولد على ملكه ولم يتعلق شيء منه على ملك 
الشريك©, 


وإن ادعياه معاً فهو منهما خلافاً للشافعي فإن عنده يرجع إلى قول”:© 


2242 في أ ز: لمصادفته. (0) في ز: يتعلق. 

في أ باج: في. (4) (صاحبه) ساقطة من: أ 

(0) فقوله - يَكيِكِ --: «أنت ومالك لأبيك» [مسند الشافعي: ص ؟5١7:‏ صحيح ابن حبان: 147/7 
رقم الحديث: »5٠١‏ سئن ابن ماجه: 19/7" رقم الحديث: +» مصباح الزجاجة: / 103] 
لا يراد به المعنى الحقيقي» وهو أن يكون ملكا للأب» ضرورة كونه ملكأ للابن» فيراد عبه 
المعنى المجازي» وهو حل الانتفاع» فتصير الأمة ملكاً للأب قبل الرطء ليكون رطؤه حلالاء 
فلا يجب عليه العقر. ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص1 .1٠‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من: ه . 0) في أب ج زا ثبت. 

(8) ينظر: تبيين الحقائق: #/ 2517 شرح فتح القديرء ط.بولاق: "/4584. 

(9) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 4/ 235 تبيين الحقائق: /416-417., شرح الوقاية: ص 


العناية للبابرتي» ط.بولاق: /400» شرح فتح القديرء ط.بولاق: #/ 450» اللباب في 
شرح الكتاب : #/ 15 


)0١(‏ في أ: وقت. 


كِتَابٌ الْنا 


1 


لف 


القائف وهي أم ولد لهما وعلى كل بعض”'' عقر”'" على قدر حصته وتقاصا”" إن 
تساويا”' ويرث من كل إرث ابن؟ لأنه أقر له بميراثه وهو حجة في حقه وورثا منه 
إرث أب لاستوائهما في السببي. 

وإن ادعى ولد أمة مكاتبه لزمه عقرها؛ لأنه لا يتقدمه الملك لما مر أن ما له 
من الحق كاف لصحة الاستيلاد ونسب الولد وقيمته؛ لأنه في معنى ولد المغرور””© 
حيث اعتمد دليلاً وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه”* فيكون حراً بالقيمة ثابت 
النسب منه. 

لا الأمية" أي: لا تصير الأمة أم ولد له؛ لأنه لا ملك له فيها حقيقة إن 
صدقه مكاتبه وعن أبي يوسف أنه لا يعتبر تصديقه اعتباراً بالأب ووجه”''" الظاهر 
الفارق إن المولى لا يملك التصرف في اكتساب مكاتبه حتى لا يتملكه والأب 
يملك تملكه فلا يعتبر تصديقه وإلاء أي: وإن لم يصدق مكاتبه لا يثبت نسبه إلا 
إذا ملكه بعده فإنه حينئفٍ يثبت نسبه منه لقيام الموجب وزؤال المانهع0, 


(1) هذا البعض هو نصف عقرهاء ولو عبر به كان أفضل كما عبروا عنه في التبسين والوقاية وغيرهما. 

(؟) في و: عقرها. 

فد (وتقاصًا) ساقطة من: ها؛ قال الإمام الزيلعي - رحمه الله تعالى -: «وتقاضًا لعدم فائدة 
الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر؛ فيأخذ منه الزيادة» إذ 
المهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيهاء بخلاف البنوة والإرث منه حيث يكون لهما على 
السواء؛ لأن النسب لا يتجزكء وهو في الحقيقة لأحدهماء فيكون بينهما على السواء؛ لعدم 
الأولوية» تبيين الحقائق: “/ 416 

0 قد يقال: لا فائدة في وجوب العقر؛ لأنه يصير قصاصاًء فيجاب عنه بأن فيه فائدة: وهى أنه ريما 
يبرئ أحدهما حقه فيبقى حق الآخر فتتوجه المطالبة إليه: ينظر: حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق: 7/ 416-.415 (5) في ز: ابن. 1 

(1) ويرث الولد من كل واحد منهما إرث ابن كامل؛ لأن كل واحد منهما أقرٌ بأنه ابته على الكمال: 
وهما يرثانه إرث أب واحد؛ لان المستحق أحدهما فيقتسمان نصيبه؟ لعدم الأولوية بينهماء فإذا 
مات أحدهما يصير كل الميراث للباقي منهماء ينظر: حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 5948/7. 

(1) ولد المغرور: هو ولد من تزوج أمة ظانَاً أنها حرة» فولده ثابت النسب منهء وأمه ليست أم ولد 
له ويكون الولد حرّآ بأداء قيمته إلى مولى الزوجة. 

20 في أ: يرقبة . (9) في ز: الأمومية. )٠١(‏ فى و: ووجهه. 

0408/7 ينظر: تبيين الحقائق: */417-417؛ شرح الوقاية: ص 401» العناية للبابرتي: ط.بولاق:‎ )١١( 
117-1779 : شرح فتح القديرء ط.بولاق: #/4058 وما بعدها اللباب في شرح الكتاب‎ 


كتَابُ الأََان 


هُوّء أي: اليمين في الشرع عقد قُوِيَ به عزمُ الحالف على الفعل"'' أو 
العرك0 , 

اعلم أن اليمين نوعان/ ز:7١١/‏ : نوع يعرفه أهل اللغة» وهو ما يقصد به 
تعظيم المقسم به ويسمون ذلك قسماًء إلا أنهم لا يخصون ذلك بالله'©» وفي 
الشرع هذا النوع من اليمين لا يكون إلا بالله والنوع الآخر الشرط والجزاء وهو 
يمين عند الفقهاء لما فيها من معنى اليمين وهو المنع” والإيجاب» ولكن أهل 
اللغة لا يعرفون ذلك إذ ليس فيه معنى التعظيم والمصنف بدأ الكتاب يبيان النوع 
الأول فقال: 


وَالقَسَمْ ثلاثٌ: غموس يأثم به وهو حلفه كاذباً عمداً سواء كان على فعل أو 
ترك أو على غيرهما كما إذا قال والله إنه حجر الآن. 

ولغو يرجى عفوه وهو حلفه ظاناً/ د : 4 /٠١‏ أنه حق وهو ضده. 

6 وهو حلفه”© على آت0", 

وكَثّرَ فيه فقط خلافاً للشافعي رحمه الله فإنه يكفر عنده في الغموس أيضا”"“إن 


500 


ولا تأثير للسهو والإكراه في الحلف والحنث يعني تجب الكفارة وإن كان 


زلف (على الفعل) ساقطة من: أب ج. وفي ه : إلى الفعل. 
(؟) ينظر: تبيين الحقائق: 418/8 حاشية ابن عابدين» ط.الحلبي: 7/ 7-1007 لا, 
(؟) ينظر: مختار الصحاح» مادة: قسمء ص 1377. 
(4») في ز: النفي. )2 في أ: ومعتقد. 
(3) في أ بج ز: حلف. 
إففد في أ: آبء ينظر: تبيين الحقائق: /470-414» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 107. 
(4) ينظر: مغني المحتاج: يي 
م 


بلك كِتَابُ الأيْمَان 
الحلف أو الحنث”' سهواً أو إكراهاً خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى". 

والمراد من السهو ما يعم النسيان؛ لأنه يتصور في الحنث وإن لم يتصور في 
الحلف0, 

وهو بالله أو باسم آخر سواء تعارف الناس الحلف به أو لا في الظاهر من 
مذهب أصحابنا وهو الصحيح ذكره في التبيين”*كالرحمن والرحيم والحق. 

أو بصفة يحلف بها من صفاته كعزة الله تعالى وجلاله وكبريائه وعظمته 


لا بغير الله/ ب:97/ كالتبي والقرآن والكعبة ولا بصفة'2 لا يحلف بها عرفاً 
كرحمته وعلمه ورضاه وغضبه وسخطه وعذابه. 

وقوله لعمر الله/ج:44/ هو يمين باعتبار النص قال تعالى: طروي :20 
وعمرو هو البقاء والبقاء من صفات الذات فكأته قال والله البافئ:من 
الوط 

وايم الله قال محمد معناه أيمن فهو جمع اليمين تقديره وأيمن الله”" © إلا أن 
النون أسقطت”''' عند كثرة الاستعمال للتخفيف وهذا مذهب نحويى الكوفة وأما 
البصريون فيقولون معناه والله وأيم وأيمن””"' صلة. 

وعهد الله وميثاقه وأقسم وأحلف وأشهد وإن لم يقل بالله فيه خلاف لزفر 

م 

رحمة الله 


وعليّ نذر أو يمين أو عهد وإن لم يضف إلى الله وإن فعل هذا”*'' فهو كافر 


)١(‏ في د: والحنث. 
(5) الوسيط للغزالي: 0١8/9‏ الإقناع للشربيني: 577/5. 


(9) في و: الحنث. (5) ينظر: تبيين الحقائق: / 5 47. 
)2 ينظر : تبيين الحقائق: 7/ 4515. )0( في أ: ويصفة. 
(0) سورة الحجرء من الآية: لال (8) (واليقاء) ساقطة من: و. 


(9) ينظر : المبسوط للسرخسي: 6 خم فيح الديزواطا يلات 11/4 
)٠١(‏ (تقديره وأيمن الله) ساقطة من: و 

)1١(‏ في أ: سقطت. (16) (وأيمن) ساقطة من: أزهاو. 
(17) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 108-104 

(14) في ز: كذاء 


كِتَابُ الأَيْمَانِ 32 


وإن لم يكفر وإنما قال هذا؛ لأنه علق الكفر بالفعل المذكور فيكون يميناً بسبب 
التعليق وعدم الكفر بذلك الفعل مظنة الدلالة على عدم صحة التعليق ويلزمه 
عدم”'2 صحة اليمين فكان في عدم الكفر ذلك الوهم فدفعه يما ذكر. 
وإنما يكون يميئاً؛ لأنه لما علق الكفر بذلك الفعل”" فقد اعتقده'” واجب 
الامتناع وقد أمكن القول بوجويه لغيره”'» بجعله يميناً كما تقول في تحريم 
الحلال علقه بماض أو آت» أي: لا يكفر به سواء علق الكفر بفعل ماض أو 
وعند محمد بن مقاتل إن كان يعلم أنه كاذب يكفر؛ لأنه علق الكفر يما هو 
موجود والتعليق بالموجود تنجيز. 
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يكفر اعتباراً للماضي بالمستقبل والصحيح 
اا د اليا أنه يمين لا يكفر في الماضي والمستقبل وإن كان جاهلاً أو 
ىؤ( 
أنه يكفر بالحلف في الغموس أو بمباشرة الشرط في المستقبل' يكفر 
فيهما؛ ل 
وقال الشافعي””'2 رحمه الله لا يكون يميناً كذا في التبيين". 
وسوكندمي خورم يمين قوله لعمر الله ميتدأ ويمين خبره وإنما لم يقل كسم لما 
عرفت أن القَّسَمّ حص حص بِالقِسْمِ الأول من اليمين وبعض ما ذكر ليس منه. 


1 


وحقاً””'' وحق الله قال في الخانية””' وحق الله يمين عند أبي يوسف رحمه 
)١(‏ (عدم) ساقطة من: أ. (؟) (بذلك الفعل) ساقطة من: أ. 
(8) في أ ب ج: اعتقد. (4) في ه : بغيره. 
(5) في و: نقول. (5) في ب: وهو الصحيح. 
20 في ز: وعنده. (8) في أ: الشرط. 


(4) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 404. 

)٠١(‏ في ب ج: وقال الشافعي لا يكفر لا يكون. 

ل سد 

)١١(‏ في باج: حقا 

)١(‏ ينظر: تناوى قاضيخان (الفتاوى الخانية) : 09/1١‏ ونص عبارة قاضيخان: «ولو قال بحق 
ل اا 
قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وإحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله 
تعالى -» وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رواية يكون يميناء وهو قول الشافعي - 
رحمه الله تعالى - فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): /١‏ /01. 


3 كَِابُ الأَيْمَانَ 


الله وقالا ليس بيمين”' وهو رواية عنه وقوله والحق يمين اتفاقاً”"2 وحقا فيه 
خلاث””" والصحيح”'" أنه/ و:89/ يمين إن أراد””» اسم الله تعالى0©. 

وحرمته وسوكند خورم بخداي يا بطلاق زن صيغة المضارع في اللغة الفارسية 
مشترك”"" بين الحال والاستقبال وإنما يخص بالأول بزيادة لفظة مي وهذا هو سر 
الفرق بين قوله سوكندمي خورم وقوله سوكند خورم حيث كان الأول يميئاً دون 
الثانى. 

وإن فعله فعليه غضبه أو سخطه”" السخط”''' لا يكون إلا من الكبراء 
والعظماء دون الأكفاء والنظراء والغضب يستعمل في/ه: 87/ النوعين فيكون أعم 
منه يقال سخط السلطان”'' ولا يقال سخط الحجام من فوائد خواهرزاده أو 
لعنته”""' أو أنا زان أو سارق أو شاربٌ خمراً وآكل ربا /901©, 

وحروف القسم الباء والواو/ ز: /١١4‏ والتاءث''' وتضمر تالله أفعله90". 

وكفارته عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين كما هما في الظهار أو كسوتهم لكل 
ثوب يستر أكثر بدنه فلم'"'2 يجز السراويل”"'؟ إلا إذا كان قيمته قيمة طعام عشرة 
مساكين فإنه حينئلٍ يجزؤه عن الطعام باعتبار القيمة. 
)١(‏ فيو: وقالا ليس بيمين إن أراد به اسم الله تعالى. 


(0) في أ بٍج: بالاتفاق. 


(9) قال قاضيخان: «ولو قال حقا لا أفعل كذا اختلفوا فيه قال بعضهم: لا يكون يميناء والصحيح 
أنه إن أراد به اسم الله تعالى يكون يميناً» فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): /١‏ الاه-لاه 


(4) في ب: وهو الصحيح. (0) في أو: أرادبه. 

(5) (إن أراد اسم النه تعالى) ساقطة من: ه ء ينظر: تبيين الحقائق: 478/8؛ شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص .4١08‏ 0) في أز: مشتركة. 

(48) (قوله) ساقطة من: ب. (9) في [: وسخطه. 

)٠١(‏ (السخط) ساقطة من: ز. (11) في أ: الشيطان. 

(11) في زاو: ولعنته. 


(1) أي: فلا يكون يميئاً ؛ لأنه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء: ينظر: شرح الوقاية لصدر 
الشريعة: ص 505 العناية للبابرتي» ط.بولاق: 211/4 شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: 15/4. 

1797/7 ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١6( في و: والتاء والواو.‎ )١4( 

(13) في باج: ولم. 

(17) المروي عن الإمام محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى- أن أدناه ما يجوز به الصلاة فيجوز 
السراويل عنده؟ لأنه لابسٌ شرعاء ينظر: تبيين الحقائق: ©/ 450. 


كَِابُ الأَيْمَانِ يق 


وإن عجز عنهاء أي: عن الثلاثة المذكورة وقت الأداء يعني وقت وجوده لا 
وقت إرادته”'؟ دل على ذلك ما ذكر في المبسوط من أنه: «إذا صام المكفر يومين 
ثم وجد في اليوم الثالث ما يطعم أو يكسو لم يجزه الصوم وعليه الكفارة بالإطعام 
أو الكسوة”“صام ثلاثة أيام ولاء خلافاً للشافعي7. 

ولم يجز قبل حنث إن قدم الكفارة على الحنث لم تجزه خلافاً للشافعي؛ 
لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين فأشبه التكفير بعد الجرح. 

ولنا أن الكفارة لستر”*؟ الجناية ولا جئاية واليمين ليست بسبب؛ لأنها مانعة 
00000 بخلاف الجرح؛ لأنه مفض ثم لا يسترد من المسكين لوقوعه صدقة 
كذا في الهداية. 

وفيه أن ستر الجناية حكمة الكفارة لا علتها والعبرة للعلة لا للحكمة"” فالوجه 
أن يقال ولنا أن اليمين ليست بسبب؛ لأنها مائعة فإنها/ د:0١١/‏ انعقدت” للبر 
والكفارة على تقدير الحنث فلا يكون اليمين سبباً لها بل السبب الحنث واليمين 
شرط فلا يقدم على الحنث وخخلاف الشافعي في الكفارة المالية ووجه الفرق وما له 
وما عليه في كتب الأصول”"", 

ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبيه حنث» أي: يجب عليه أن يحنث 
قال في المبسوط: «يحق عليه أن لا يفعله؛ لأنه منهي عن الإقدام على!'" 
المعصية ولا يرفمٌ النهي يمينه:'"''وكزر29,. 

ولا كفارة في حلف كافر وإن حنث مسلماً ومن حرم ملكه لا يحرم يعني بسبب 
اليمين؛ لأن تحريم الحلال إلى الله تعالى لا إلى العبد لكنه يصير محظوراً بسببها 
)١(‏ في باج: أدائه. (؟) ينظر: المبسوط للسرخسي: 144/8, 


زفرف ينظر: روضة الطالبين للإمام النووي: .731/1١‏ 
2 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: 141/7. 


(0) في أ: لسترة؛ وفي ه : تشترط. (1) في أ: مقتضية؛ وفي باج ز: مقضية. 
60 ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/ هلا. 
(8) في و: للحكم. (9) في باج ز: انعقدت هداية للبر. 


)٠١(‏ ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 4/١7؛‏ شرح فتح القديرء ط. بولاق: 7٠١/4‏ وما بعدها. 
)١١(‏ في أب ج: عن. 

(؟١١)‏ المبسوط للسرخسي: 1958/8» وعبارة السرخسي: ”ولا يرتفع النهي بيمينه». 

(؟1) ينظر: تبيين الحقائق: / 470-454 ؛ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 105. 


4 كِمَابُ الأَيْمَانِ 
والحظر أعم من الحرمة كما أن المباح أخص من الحلال ولذلك قال وإن استباحه 
كَقّرَ ولم يقل وإن استحله كمّرَء أي: إن عامل معاملة المباح كَثّرّ؛ِ لأن تحريم 
الحلال يمين على ما مر وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه”©. 

ومن نذر مطلقاً. أي: غير معلق بشرط نحو لله عليَّ صوم هذا اليوم أو معلقاً 
بشرط يريده كإن قدم غائبي/1:١//‏ فوجد وفى وبما لم يرده كإن زنيت وفي أو كفر 
هو الصحيح روايةً ودرايةً/ ب:98/. 

أما الأول؛ فلأنه قد صح رجوع أبي حنيفة رحمه الله عما نقل عنه في ظاهر 
الرواية من وجوب الوفاء سواء علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده''' [ذكره في 
المبسوط””» وأما الثاني؛]!؟» فلأنه إذا علقه بشرط لا يريده ففيه معنى اليمين وهو 
المنع لكنه بظاهره نذر فيتخي ر ”29 

لا يقال إن كان الشرط أمراً حراماً كإن زنيت مثلاً/ج:40/ ينبغي أن لا يتخير؛ 
لأن التخيير [تخفيف والحرام لا يوجب التخفيف”” '؛ لأنا نقول لا دخل 
لخصوص"" الفعل وكونه حراماً في التخيير]”” وإنما نشأ ذلك عن التعليق بشيء 
لا يريده”© حراماً كان أو حلالاً فلا يلزم كون الحرام موجباً للتخفيف وإنما يلزم 
ذلك إن لو كان”"'2 لخصوص""'" الفعل أو لحرمته مدخل في إيجاب التخيير وله 
بأس في وجود التخيير إذا لم يكن مترتبً””"' على الفعل الحرام. 

ومن وصل إن شاء الله تعالى بحلفه بطل 9©, 

قال مالك رحمه الله يلزمه حكم اليمين والنذر”*", 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: ؟/459: العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: 0757/4 حاشية ابن عابدين» 
ط.الحلبي: 0704/8 (5): "فيزن أوالاايريله: 

لم أجده في المبسوط للسرخسي رحمه اللهء ينظر: حاشية ابن عابدين: ©/ 4 "لا 

ها بين المعكوفين ساقط من: و. 

في ب ج: فيخير» ينظر: تبيين الحقائق: /489-458, شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 


٠4؛‏ شرح فتئح القديرء ط. بولاق: 77/4. حاشية ابن عابدين. ط.الحلبي: #/ ه "الا وما 
يعدها. 


(7) في ز: التحقيق. 

4 في أ: بخصوص. (4) مابين المعكوفين ساقط من: ها. 
(9) في ه : بشيء يريده. )٠١(‏ (أن لو كان) ساقطة من: ع . 
)١١(‏ في و: لحصول. )١1١(‏ في ه : بناء. 


,185/7 ينظر: تبيين الحقائق:‎ )١1( 
.580 ينظر: الكافي لابن عبد البر القرطبي: ارخمتك, مختصر سيدي خليل: ص‎ )18( 


كِتَابُ الْأَيْمَانٍ لمق 


يَابُ 58 زلف الْفِغل 


من حلف لا يدخل بيتاً يحنث يدخول صفة إلا أن ينوي البيوت دون الصفات 
فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء ذكره في المبسوط”لا الكعبة 
أو مسجد أو كنيسة أو بيعة أو دهليز أو ظلة باب دار؛ لأن البييت موضع أعد 
للبيتوتة”" فالصفة بيت لا هذه المواضع كما في لا يدخل داراً فدخل داراً خربة 
حيث لا يحنث. 

وفي هذه الدار يحنث إن دخلها منهدمة صحراء أو بعدما بنيت أخرى2, 

وقال الشافعي: لا يحنث في الوجهين. 

أو وقف على سطحها وقيل في عرفنا يعني عرف العجم لا يحنث» أي : 
بالوقوف على السطح قال الفقيه أبو الليث في النوازل إن كان الحالف من بلاد 
العجم لا يحنث ما لم يدخل!"© الدار؛ لأن الئاس لا يعرفون ذلك دخولاً. 

كما لو جعلت مسجداً أو حماماً أو بستاناً أو بيتً/ ز: /1١0‏ آخرة" ودخلها(» 
[[بعد هدم الحمام [حيث لا يحنث؛ لأنها لم تبق داراً أصلاً. 

وكهذا البيت ودخله منهدماً صحراء]]”2 وبعدما”'" بْنِيٍَ بيتا”'' آخر]”"" فإنه 
لا يحنث لزوال اسم البيت ووجه الفرق بين مسألتي”" الدار المعرفة والمنكر :2340 
أن الدار اسم للعرصة والبناء تبع لها وهو بمنزلة الوصف؛ لأن قوامه بالعرصة 
ولهذا يدخل في البيع من غير ذكر فإذا كانت الدار معينة كما في لا يدخل هذه 


)١(‏ في أ: الحلف. (؟) ينظر: المبسوط للسرخسي: 8//ا/31. 

(9) في ز: للبينونة. (4) ينظر: تبيين الحقائق: 1/6 4147. 

فك قال الإمام الشيرازي -رحمه الله تعالى-: «وإن حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمت وصارت ساحة 
أو جعلت حانوتاً أو بستاناً فدخلها لم يحنث؛ لأنه زال عنها اسم الداره» المهذب في فقه الإمام 


الشافعي للشيرازي: 177/7. (0) في ز: ودخل. 
(7) (أخخر) زيادة من: ب (8) في أ بج ز: أو دخلهاء وفي و: ودخل. 
(4) ها بين المعكوفين المزدوجين ساقط من: و. 
)٠١(‏ في ه : أو يعدما. )1١١(‏ في أب ج ز: بيت. 
)١7١‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ز. )١(‏ في و: المسألتين 


)١4(‏ في أ و: والتكرة. 


35 كِتَابُ الْأَيْمَانَ 


الدار لا تعتبر فيها الصفة إذ2'0 الصفة فى المعين غير معتبرة إلا إذا كانت شرطاً أو 
داعيةً إلى اليمين كما إذا حلف لا يأكل هذا(" الرطب فإنه يتقيد بالوصف حتى لو 
أكله”" بعدما صار تمراً لم يحنث؛ لأن هذا الوصف يصلح داعياً إلى اليمين لمن 
يضره أكل الرطب. 

وصفة كون الدار مبنية لا تصلح داعية إلى المنع عن الدخول وليست شرطا» 
مذكوراً فيه فلا يعتبر””؟ فتعلق/ و:٠4/‏ اليمين بالأصل دون الوصف. 

وأما إذا كانت الدار منكرة كما في لا يدخل داراً تعتبر فيها الصفة ويتعلق 
اليمين بما يعرف به كونها داراً إذ الغائب إنما يعرف بالوصف وذلك هو البناء في 
الدار؛ لأن كل صحراء لا تسمى داراً. 

وبهذا التفصيل استحكم بناء تحقيق المقام واتسعت عرصة الكلام واتضح ما 
هو المرام من وصف الدار وظهر أن الفرق غير واه وإن من توهم أن المراد من 
الوصف توصيف المشار إليه بصفة كما في لا يكلم هذا الشاب فقد وهم ثم إن 
الأمر في البيت على خلاف هذا فإنه اسم لما يبات فيه والعرصة إنما تصير صالحة 
بيتوتة بالبناء فكان البناء من أصله وذاته لا من أوصافه وتوابعه فالبيت ليس ببيت 
بعد تهديمه سواء كان معرفاً”"' كما في لا يدخل هذا البيت أو منكراً كما في لا 
يدخل بيتاً يتعلق اليمين”” بعينه فلا يحنث/ د:١١/‏ بدخوله بعدما صار صحراء 
لزوال عينه وبهذا الفرق اضمحل ما تخيل بعضهم في البيت/ ه: 4// وظهر أن ما 
وجذه فيه من سقط المتاع”, 

أو هذه الدار فوقف في طاق بابه لو غلق بابه””'' كان خارجاً أو لا يسكنها 
وهو ساكنها أو لا يلبسه وهو لابسه أو لا يركبه وهو راكبه فأخذ فى التقلة إنما قال 
هذا ولم يقل فانتقل مع أنه أخصر وأظهر؛ لأن المعتبر هو الشروع في مقدمات 


)١(‏ في ز: لأن. (5) (هذا) ساقطة من: أ باج ز. 

48 في ب ج د: أكل. 2 في ه : شرطاً فيه. 

2١‏ (خل يعتبرساهلة عن انبج . لكف في و: لا يتكلم في هذا الشاب. 

0 في أ ب ج: معروقاً. (4) في و: باليمين. 

(9) يشير الإمام ابن كمال باشا إلى ما أورده صدر الشريعة -رحمهما الله تعالى- في شرح الوقاية: ص 
1 


)٠١(‏ (بابه) ساقطة من: ها ء وفي ب ج: باب لو أغلق. 


كِتَابُ الأَئْمَان لفق 


النقل لا النقل نفسه قال في المبسوط: «إن كان في طلب مسكن آخر قبقي”' في 
ذلك يوماً أو أكثر لم يحنث في الصحيح من الجواب؛ لأنه لا يمكنه طرح الأمتعة 
في السكة فيصير ذلك القدر مستثنى لما عرف”" من مقصوهه إذا لم يفرط في 
الطلب)0©, 


والنزع والنزول”*) بلا مكث لم يقل ونزع ونزل؟ لأن المعتبر”*' فيهما أيضاً في 
الخلاص عن الحنث هو الشروع في تحصيل الشرط فيهما لا حصوله. 

قال زفر: يحنث لوجود الشرط وإن قل”" قلنا اليمين شرعت للبر فزمان 
تحصيل البر 0 

أو لا يدخل فقعد فيها"" إنما لا يحنث في هذه الصورة؛ لأن الدخول هو 
الانتقال من الخارج إلى الداخل فالمكث فيه ليس بدخول بخلاف السكنى واللبس 
والركوب فإن للدوام فيها حكم الابتداء إلا أن يخرج تقديره إلا بأن يخرج فحذف 
حرف الجر وهذا سائغ شائع ثم يدخل0. 

وفي لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة(''' لا بد من خروجه بكل أهله 
هذا بالاتفاق وبمتاعه إلا ما لا يتأتى به السكنى. 

المروي عن أبي حنيفة أنه يحنث/ ب:994/ إذا ترك بعض أمتعته فيها إلا أن 
مشايخنا قالوا هذا إذا كان الباقي يتأتى بها السكنى أما ببقاء مكنسة وقطعة حصير 
أو وتد فيها لا يبقى ساكناً فيها فلا يحنث كذا في المبسوط". 

وفي التبيين: #قال محمد - رحمه الله تعالى- يعتبر نقل ما يقوم به السكنى؟ لأن 
ما وراء ذلك ليس من السكنى قالوا هذا أحسن وأرفق بالناس© 
رحمه الله يعتبر نقل الأكثر؛ [لأن نقل/ ج:41/ الكل قد يتعذر فلا يحنث إذا نقل 


وقال أبو يوسف 


)1١(‏ في و: فيقع. (0) في أب ج ز: عرفت. 

(*) المبسوط للسرخسي: 17/8. (4) في أ: والزول؛ وفي ه : والترحل. 
(5) في ب: المقصود» وفي ه : العبرة. )١(‏ (قل) ساقطة من: ه. 

609 ينظر: تبيين الحقائق: #/ 447-556 » العناية للبابرتي» ط.بولاق: 80/4 


(4) في ز: فيهما. (9) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 104 
)٠١(‏ فيه : أو المحكمة. )١١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي: 128/4. 


(؟١)‏ في ه : بالقياس. 
(1) ما بين المعكوفين ساقط من: و. (14) في أ: الأصل. 


نفد كِتَابُ الآيْمَانِ 
الأكثر]”' وإلا فيحنث وعليه الفتوى وهذا الاختلاف في الأمتعة وأما الأهل”' فلا 
بد من نقل الكل بالإجماع»”“يخلاف المصر والقرية فإنه لا يشترط/ ز :7 فيهما 
نقل الأهل والمتاع“. 
راضياً ومثله لا يدخل أقساماً وأحكاماً ولا في لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج 
إليها ثم أتى حاجة إنما لم يقل إلى أمر آخر؛ لأن المفهوم منه تكرار الخروج ولا 
يخفى فساده0. 

وحنث في لا يخرج إلى مكة فخرج حده المعتبر أن يجاوز عمران مصره ذكره 
في العببيو”"يزيدها وإن رجع لتحقق الخروج إلى مكة لا في لا يأتيها حتى 
يدخلها ؛ لأن الإتيان عبارة عن الوصول”", 

وذهابه كخروجه وهو الأصح اختلف فيه المشايخ. 

قال نصر” بن يحيى: هو بمنزلة الإتيان وقال محمد بن سلمة رحمه الله: هو 
بمنزلة الخروج. 

قال في الهداية: «وهو الأصح؛ لأنه عبارة عن الزوال»”*' وأما قوله تعالى: 
#إفٍ دَاِبٌ إِكّ يَق2'*”4؛ أي: متوجه فمعارض بقوله تعالى: ظأذْكيًآ إِلّ 
وعَوْنَ4 7" فإن المراد به الإتيان. 

وفي الكافي هذا الاختلاف فيما إذا لم يكن له نية فإن نوى الخروج أو 
الإتيان”"' فعلى ما نوى؛ لأنه يحتمل كل واحد منهما. 

وفي ليأتينّ مكة ولم يأتها لا يحنث إلا في آخر حياته؛ لأن البر قبل ذلك 
مرجو. 

وحنث في ليأتينه غداً إن استطاع إن لم يأته بلا مانع كمرض أو سلطان يعني أن 
)١(‏ تبيين الحقائق: 41448/7. 
(؟) ينظر: شرح فتح القديرء ط. بولاق: 85/54-/ا8. 


(*) ينظر: 454/7 وما بعدها. (4) تبيين الحقائق: #/ 460, 
(5) في ب ج: الدخول. (1) في أ با جه : نضر 
(9) الهداية شرح بداية المبتدي: 8/56لا. (4) سورة الصافات. من الآية: 49. 


(9) سورة طه. من الآية: 45 , )9١(‏ في ز: والإتيان. 


كِتَابُ الأَيْمَانِ يذ 
قوله إن استطاع محمول على استطاعة الصحة دون القدرة إن لم يوجد منه النية وإن 
وجدت فعلى ما ذكره بقوله: ودين نية الحقيقة يعنى إن نوى استطاعة القضاء دين 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى حقيقة كلامه هذا متفق عليه ثم قيل يصح قضاء 
أيضاً وقيل لا يصح والمصنف تركه لمكان الاختلاف والمفهوم إنما يعتبر إذا لم 
يظهر وجه التخصيص”©. 

وشرط للبر في لا تخرج إلا بإذنه لكل خروج إذن؛ لأن المستئنى خروج مقرون 
بالإذن/1: ؟7/ وما وراء ذلك داخل في الحظر”" العام ولو نوى الإذن مرة يصدق 
ديانة؛ لأنه محتمل كلامه لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر”. 

لا في إلا أن آذن”؟» أي: لا يشترط لكل خروج إذن إن قال لا تخرج إلا أن 
آذن؛ لأن إلا أن للغاية فينتهي اليمين به» وحتى إن 

وللحنث؛ أي: شرط له في إن خرجت وإن ضربت” لمريدة خروج أو ضرب 
فعلهما فوراً. 

وفي إن تغديت بعد يقال" تغد معي تغديه" معه ذلك الطعام المدعو إليه ذكره 
في الهداية. 

وكفىء أي: للحنث مطلق التغدي إن ضم اليوم بأن يقول إن تغديت اليرم؛ 
لأنه زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدأً”"'' كيلا يلغو اليوم. 

ومركب المأذون ليس لمولاه/ د:7١٠/‏ في حق الحلف إلا إذا لم يكن عليه 
دين مستغرق فيحنث”''' إن نوى» أي: إن حلف لا يركب دابة زيد فركب دابة 
عبده المأذون فإن كان عليه دين مستغرق لرقبته وكسبه لا يحنث وإن نوى؛ لأنه لا 


.40-89/4 ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 4/4. شرح فتح القدير؛ ط. بولاق:‎ )١( 


(؟) في ز: الحصر. 

() ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: :»4١٠/4‏ شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: 4٠/4‏ حاشية ابن 
عابدين» ط.الحلبي: 059/7 (5) (أذن) زيادة من: و. 

(5) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .417-141١‏ 

(5) فيه : تطببت. 00 في ه : فقال. 


(4) في ب : تغدية. 
(9) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 4/7لاء حاشية اين عابدين: ©/ 0/35 
20٠١‏ في ز: مبتدأه. (11) في و: لرقبته. 


3 كِتَابُ الْأئْمَانٍ 


ملك للمولى فيه [وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لم يحنث ما لم 
ينوه؛ لأن الملك فيه وإن كان للمولى]”'' لكنه يضاف إلى العبد عرفاً وشرعاً قال 
3 صلق الله عليه وسلّم -: «من باع عبداً وَل مال200 الحديث© فيختل 
الإضافة إلى المولى فلا بد من النية هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو 
يوسف في الوجوه/ و:١4/‏ كلها يحنث إذا نواه؟؟؟ لاختلال”*”2 الإضافة وقال 
محمد رحمه الله يحنث وإن لم ينوه" لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لا يمنع 
وقوعه للسيد عنده. 

وتقيد”"" الأكل من هذه النخلة بثمرها؛ لأن المعنى الحقيقي متعذر والرواية في 
الشمر بالشاء المثلثة؛ لأنه يحنث بأكله البسر والرطب والتمر”” منها وأنه يتناول 
الكل بخلاف التمر بالتاء المثناة فإنه لا يتناول البسر. 

وهذا البر بأكل”'' عينه؛ لأن عينه مأكول عادةً فإنها تغلى وتؤكل ويتخذ منها 
الكشك والهريسة وقد يؤكل نياً أيضاً حباً حباً كذا في المبسوط*©. 

ومن ها هنا تبين0"؟ ما في قول صاحب الهداية: «ومن حلف لا يأكل من هذه 
الحنطة لم يحنث حتى يقضمهان”"'' فإن7"'' القضم الأكل بأطراف الأسئان وقد 


)١(‏ ها بين المعكوفين ساقط من: و. 

قف الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنه - قال؛ 
سمعت رسول الله - وق - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع 
ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع؟ صحيح البخاري: ؟/ 8 رقم 
الحديث: »0١‏ ورواه الترمذي في سننه بلفظ : «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع؟ سنن الترمذي: "045/7 رقم الحديث: 01544 سنن أبي داود: /5758 رقم 
الحديث: 5477 و 747386, الموطأ: 1 رقم الحديث: 4111/7 مستد الإمام أحمد: 8؟/ 
1" رقم الحديث: 7 وينظر: */9** رقم الحديث: 54 :؛: نصب الراية: #/ 4 دل, 
وينظر: 0/14. الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 9/5 رقم الحديث: 3514. 

(؟) في أ زيادة: نواه لاختلال الإضافة؛ وقال محمد يحنث. 


(4) في أ: تراه. (5) فيه : لاختلاف. 

(0) في ز: لم ينو. 60 في زاو: وتقييد. 

زنك (والتمر) ساقطة من: زء وفي ه : والشمر. 

(9) في أ: يأكل. 

.41* لم أجد ذلك في المبسوط للسرخسيء ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )٠١( 
.81 /1 في و: تعين ما في الهداية. (؟١) الهداية شرح بداية المبتدي:‎ )١1( 


(؟١)‏ (فإن) ساقطة من: ز. 


كِتَابٌُ الأيتان 1/6 


عرفت أنه ليس بشرط في الحنث. 

ثم إن ما ذكر قول أبي حنيفة رحمه الله وقالا إن أكل/ ه: 80/ من خبزها 
حنث [وهل يحنث عندهما إذا أكل عينها [[ذكر”'' محمد في الأصل ما يدل على 
إنه لا يحنث وذكر في الجامع الصغير ما يدل على أنه يحنث كذا في 
البدائ 450] 000050 , 2 

وقال في الهداية: الو قضمها حنث عندهما وهو الصحيح لعموم المجاذ)»0©» 
وله أن له حقيقة مستعملة وهي قاضية على المجاز المتعارف وقال شيخ 
الإسلام /ز:07؟١/‏ في المبسوط”" وبأكل عينه”" لا يحنث عندهما في 
الصحيح والخلاف فيما إذا لم يكن منه نية ذكره في المبسوطين©, 

وهذا الدقيق بأكل ما يتخذ منه خبزاً كان أو غيره؛ لأن عيئه غير مأكول2©0 
/ب:١٠٠/‏ فانصرف إلى ما يتخذ منه فلا يحنث لو" | 
قلنا إن عينه غير مأكول؛ لأن الأكل على ما ذكر في المبسوط: «إيصال الشيء إلى 
جوفه بفيه مهشوماً أو غير مهشوم ممضوغاً أو غير ممضوغ مما يتأتى فيه الهشم 
والمضغ)”"2 فأكل عين الدقيق متعذر لا مهجور كما توهه”"" والاستفاف أكل 
الشيء اليابس بالكف/ ج:910/. 

والشواء باللحم والطبيخ بما طبخ”*' من اللحم والرأس برأس يكبس في 
التنائير ويباع في مصره عملاً بالعرف فإن مبنى* الأيمان عليه والشحم بشحم 


ستفه كما هو وإنما 


)222( في ز: قال. زفق ينظر: بدائع الصنائع : / 51. 

(1) ما بين المعكوفين المزدوجين ساقط من: ه. 

(54) ما بين المعكوفين في أ: أيضاً لأنه مفهوم منه عرفاً. 

(0) الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/81. 0( لم أجد ذلك في المبسوط للسرخسي. 

(9) في أ: ويأكل عنه؛ وفي ب ج: بأعينها. (4) في و: فيه. 

(4) (ذكره في المبسوطين) ساقطة من: وء ولم أجد ذلك في مبسوط الإمام السرخسي - عليه رحمة 
الله تعالى -. )1١(‏ في ب ج: المأكول. 

10/8/48 في ه : إن. (؟١1) المبسوط للسرخسي:‎ )١١( 

)١1(‏ في و: يفهمء قال صدر الشريعة -رحمه الله تعالى-: «أي: يحنث بأكل ما يتخذ منه كالخبز 
ونحوه؛ لأن المعنى الحقيقي مهجوره فيراد المجازي»: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 415. 

(14) في ز؛ والطبخ مما طبخ. (1) في أ معنى. 

.41* ينظر: اتبيين الحقائق: / 2410 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١5( 


ا كتَابُ الآيْمَانِ 
البطن وقالا يتناول شحم الظهر أيض]*". 

والخبز بخبز البر والشعير قال في المبسوط: «وإن حلف لا يأكل خبزاً [فأكل 
خبز حنطة أو شعير حنث؛ لأنه خبز حقيقة وعرفاً وإن أكل من خبز غيرهما لم 
يحنث إلا أن ينويه؛ لأنه لا يسمى خبزاً]” مطلقاً ولا يؤكل ذلك عادة في عامة 
الأمصار» © , 

وهذا صريح في أنه لا عبرة لعادة مخصوصة ببعض البلاد ولذلك لم يقيد 
المصنف قوله لا خبز الأرز بما قيد بعضهم بقوله”؟' ببلد لا يعتاد*". 

وصاحب الهداية بعد ما أجرى الكلام على وفق ما في المبسوط حيث قال: 
«وذلك خخبز الحنطة والشعير؛ لأنه هو المعتاد في غالب البلدان»2 قال: «ولو أكل 
خبز الأرز بالعراق لم يحنث؛ لأنه غير معتاد عندهم حتى لو كان دين 
في بلد طعامهم ذلك يحنث»” فناقض آخر كلامه أوله ثم إن موجب اعتبار القيد 
المذكور عدم إطلاق الجواب في خبز الشعير أيضاً؛ لأنه أيضاً”' في بعض البلاد 
لا يعجاد30, ١‏ 

والفاكهة بالتفاح والمشمش والبطيخ لا العنب”''' والرمان والرطب والقثاء 
والخيار وقالا العنب والرمان والرطب فاكهة أيض]””". 

والشرب من دجلة الشرب إيصال الشيء إلى جوفه بفيه مما لا يتأتى فيه الهشم 

00 فين 5 5 50 
والمضغ في حال إيصاله'”'' ذكره في المبسوط”*' بالكرع منها تفسير الكرع عند 
أبي حنيفة أن يخوض في الماء ويتناوله بفيه في موضعه”*'' ولا يكون الكرع إلا 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من: ه . 
(5) المبسوط للسرخسي: 185-146/8. (67 (بقوله) ساقطة من: أب ج هاء 
(4) يشير الإمام ابن كمال باشا ‏ رحمه الله تعالى- إلى ما في الوقاية حيث نصت على: «.. .. لا خبز 

الأرز ببلدة لا يعتاد فيه» شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 41 

(5) الهداية شرح بداية المبتدي: 7/5 41. (0) (أو) ساقطة من: أ. 
(7) الهداية شرح بداية المبتدي: 41/6. (4) (لأنه أيضاً) ساقطة من: او 


(9) (لا يعتاد) ساقطة من: أب )0١(‏ في ها : والعتب. 
)١١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 7/8 1/ا5. 
)1١(‏ في أ ب ج ه او: الإيصال. (17) ينظر: المبسوط للسرخسي: 309/8/8. 


(15) في ز: ويتناول بفيه من موضعه» وفي ه و : من موضعه. 
(19) في أ: الكرع. 


كِتَابُ الأَيْمَانِ ا 
بعد الخوض في الماء؛ لأنه من الكراع”'2 وهو من الإنسان ما دون الركبة ومن 
الدواب الكعب كذا فى الفتاوى الظهيرية””“فلا يحنث لو شرب منه”" بإناء هذا 
عنده وقالا إذا شرب بإناء حنث؛ لأنه المتعارف”؟ المفهوم وله أن كلمة من 
للتبعيض وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ولهذا يحنث بالكرع إجماعاً فمنعت 
المصير إلى المجاز وإن كان متعارفً. 

هذا إذا كان الحلف على الشرب [من دجلة وأما إذا كان على الشرب]29 من 
نهر يكون من عنده لابتداء الغاية وعندهما للتبعيض والمعنى لا يشرب من مائه 
وذلك أن”" النهر ليس من جنس المشروب قلا بد من المصير إلى المجاز أما في 
كلمة من" أو في النهر ورجح أبو حنيفة الأول/ د:8١١/‏ نظرآ؟؟ إلى أن ابتداء 
الغاية أصل التبعيض على ما نقله الرضي من المبرد”"' وعبد القاهر والزمخشري 
فكأن من لم ينقل عن معناه'2 الأصلي ورجحا”""' الثاني نظراً إلى المتعارف. 

بخلاف الحلف من مائه وتحليف الوالي ليعلمه بكل داعر أتى بحال ولايتهء 
أي : تقييد تحليف الوالي رجلاً ليعلمه بكل مفسد أتى البلد بحال ولايته والضرب 
والكسوة والكلام والدخول عليه بالحياة لا الغسل؟ لأن معناه التطهير ويتحقق ذلك 
قن الميت 3*1 

والقريب» أي: تقييد القريب بما دون الشهر في ليقضين دينه إلى قريب والشهر 
بعيد. 

وما اضطيعٌ به فَلِدَامٌ قال ابن الأنباري الأدام ما يطيب الخبز ويصلحه ويلتذ به 
الأكل وهو يعم المائع وغير المائع وأما الصبغ فمختص بالمائع وهو ما يغمس فيه 


)١(‏ في أ ب: الظهرية. 


(0) في 1ب ج: منها. (؟) (المتعارف) ساقطة من: و. 
(4) ينظر: تبيين الحقائق: 4/7/7 وما بعدها. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من: ج. (0) (أن) ساقطة من: أباج. 
(90) (من) ساقطة من: زء (8) (نظراً) ساقطة من: بء 


(9) في أ: والمبرد؛ وهو إمام اللغة أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء النحوي واللغوي المعروف» 
ولد سنة ١٠7هاء‏ وتوفي سنة 183ه » ينظر: طبقات النحويين واللغويين: ص 11١-1١1‏ 

. في ز: فكأنَ من لم ينقل عن معناه. / لعله يقصد: فكأن (من) لم تنقل عن معنأها الأصلي/‎ )٠١( 

)١١(‏ في ب ج: ورجحان. 

.414 في أ: الميتة» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١6( 


57 كِتَابُ الأَيْمَانَ 
الخبز ويلون به كذا في المغرب. 

وللتنبيه على عموم الإدام قال وكذا الملح لا الشواء خلافاً لمحمد فإنه قال كل 
ما يؤكل مع الخبز غالباً فهو إدام كاللحم والبيض ونحوه©. 

ولا يحنث في لا يأكل من هذا البسر فأكل رطيه أو من هذا الرطب أو اللبن 
اللبن ليس بمأكول بل مشروب إلا أن ما أتخذ منه مأكول فأكل”" تمراً أو شيرازاً 


وهو الذي استخرج ماؤه/ ز:8١١/‏ أو بسراً فاكل”" رطباً. 

قال في المبسوط: «لأن الرطب وإن كان من جنس البسر إلا أن الإنسان قد 
يمتنع من تناول أحدهما ولا يمتنع من تناول الآخر فإن كلاً من الصفتين يصلح 
داعية إلى اليمين والأصل أنه متى عقد يمينه على من بوصف يدعو ذلك 
الوصف إلى اليمين يتقيد””' اليمين ببقاء ذلك الوصف وينزل”"' منزلة الاسم”", 

أو لحماً فأكل سمكاً طرياً كان أو مالحا وفيه خلاف مالك أو لحماً أو شحماً 
فأكل إليةٌ ولا في لا يشتري”'' رطباً فاشترى كباسة بسر فيها رطب الكباسة هي 
عنقود النخلة. 


[وحنث لو حلف [[لا يأكل رطباً أو بسراً أو ولا بسراً فاكل/ و: ؟4/ مُذَّنْباً 
أي: أكل رطباً مذنباً أو بسر]]””'' مذنباً والرطب المذنّب]''' بكسر النون الذي 
أكثره رطب وشيء قليل منه بسر والبسر”"" المذْنْبُ عكسه. 

هذا عنده وقال أبو يوسف لا يحنث في الرطب بالبسر المذنب ولا في البسر 


)١(‏ في ب: ونحوهماء (؟) في باج: فأكله. 

() في باج: فأكله. (4) في أ: غير. 

(5) في ز: بتقييد. (7) في باج: ويتنزل. 

إف4 المبسوط للسرخسي: 8/ 187 وقد تصرّف ابن كمال باشا - رحمه الله - في هذا الموضع في 
نقل النص تصرفاً واضحاً. 

(8) ينظر: الكافي لابن عبد البر القرطبي: .1917/-195/١‏ 

4 في ز: لا أشتري» وفي ه : أو لا في يشتري. 

. ما بين المعكوفين المزدوجين ساقط من: ه‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين المعكوقين ساقط من: أ. 

)1١(‏ في [: والمبسر. (1) في ز: ولا في البسر المذنّب. 

)١15(‏ في و: ذكره. 

(19) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/ 048٠‏ حاشية ابن عابدين: ؟/ الالا. 


كِتَابٌ الأَيْمَان لق 
بالرطب المذنب”'2 ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكر”" في الهداية”" ومع أبي 
حنيفة فيما ذكر في المبسوط والإيضاح والأسرار وغيرها. 

أو لا يأكل لحماً/أ: 7/ فأكل كبداً أو كرشاً/ ب:١١٠١/‏ لأنهما”؟؟ لحم حقيقة 
فإن نموهما”© من الدم ويستعملان استعماله وقال صاحب المحيط هذا في عادة 
أهل الكوفة وأما في عرفنا فلا يحنث بأكلهما؛ لأتهما لا يعدان لحم 

أو لحم خنزير أو إنسان؛ لأنه لحم حقيقة إلا إنه حرام وذكر العتابي أنه لا 
يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي قال في الكافي وعليه الفترى. 

والغداء الأكل. أي: المأكول من طلوع الفجر إلى الظهر والعشاء منه إلى 
نصف الليل والسحور منه إلى الفجر. 

وفي إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى عيئاً» أي: إن نوى ثوباً معيئاً أو 
طعاماً معيئاً أو شراباً معيئاً لم يصدق أصلاًء أي: لا قضاء/ ه:85/ ولا ديانة؛ 
لأن النية إنما تصح في الملفوظ والثوب وما يضاهيه غير مذكور/ ج:48/ 
تنصيصاً”" والمقتضى لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه. 

ولو ضم ثوباً أو طعاماً أو شراباً وقال نويت شيئاً دون شيء دين» أي: صُدّق 
ديانة لا قضاء؛ لأن اللفظ عام فنية التخصيص صحيحة© إلا أنه خلاف الظاهر». 

وإمكان البر حقيقة إنما قال حقيقة؛ لأن إمكانه عادة ليس بشرط عند أثمتنا 
الثلاثة خلافاً لزفر شرط انعقاد الحلف سواء كان بالله أو بالطلاق أو بالعتاق 
وبقاؤه ممكناً شرط بقائه خلافاً لأبي يوسف فيهما فمن حلف”'' لأشربن ماء هذا 
الكوز اليوم ولا ماء فيه تفريع على الخلافية الأولى ولا تأثير لقوله البوه230 
في هذه الخلافية إنما تأثيره في الخلافية الثانية فإنه إذا لم يذكر فيها القيد 
المذكور يحنث في قولهم جميعاً على ما يفصح عنه قوله وإن أطلق فكذا في 
الأول دون الثاني. 


)١(‏ في باه : فإنهما. (؟) في ه : تولدهماء 

(9) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 415. 

(4) (تنصيصا) ساقطة من: و. )2( في أباج د زو: صحيح. 
ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 415. 

0 في و: قال. (4) (اليوم) ساقطة من: أ باج. 


22 في ه : في أن المطلق. 0١‏ في أ: فرغ 


4 كِتَابُ الأَيْمَان 


ووجه الفرق عندهما أن في" المطلق يجب البر كما فرع”" لكن موسعاً بشرط 
أن لا يفوته مدة عمره فإذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث في يمينه””© 
أما في الموقت”*؟) يجب البر في الجزء الأخير من الوقت وعند ذلك لم يبق محلية 
البر؛ لعدم الإمكان فلا يجب البر فيه وتبطل اليمين. 

أو كان”*؟ فصب“ في يومه تفريع على الخلافية الثانية لا يحنث خلافاً له فإنه 
يحنث عنده فيهما وكذا في صورتي المطلق إلا أن الحنث في المطلق في الحال 
وفي الموقت بعد مضي الوقت وتفصيل التعليل من الطرفين يطلب من الهداية”". 

والفرق بين التفريعين على الوجه الذي ذكرناه ظاهر منه وإن خفي على بعض 
الناظرين فيه 0 

ون أطلق فكذا في الأول/د:9١٠١/‏ دون الثاني فقد مر بيانه. 

وفي ليصعدن السماء أو ليقلبن الحجر ذهباً أو ليقتلن فلاناً عالماً بموته انعقد 
لإمكان””'' البر وحنث للعجز عادة وفيه خلاف زفر لما مر وإن لم يعلم فلا إذ 
حينئنٍ يراد القتل المتعارف وهو ممتنع بخلاف ما إذا علم فإنه حينئظٍ يراد قتله بعد 
إحياء الله تعالى وهو ممكن7". 

ومد شعرها وخنقها””'' وعضها كضربها. 

وقطن ملك بعد أن لبست من غزلك فهدي””'' قوله قطن مبتدأ فهدي خبره 
ومعنى الهدي التصدق به بمكة؛ لأنه اسم لما يهدى إليها هذا عنده وقالا ليس عليه 
أن يهدي حتى تغزله من قطن ملكه يوم حلفه*©. 

وخاتم ذهب حلي لا خاتم فضة وعندهما عقد لولو*' لم يرصع حلي خلافاً 
له وبه يفتى لا؛ لأنه يسمى به/ز:9؟١١/‏ في القرآن؛ لأن مبنى الأيمان على العرف 


)١(‏ (في يمينه) ساقطة من:اوء. (5) في باج: الوقت. 

(5) في با ز: كانت. (5) في أ: فصبت 

(5) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 7/ 689.8 ينظر: شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: 30/4 . 
0) في أ: وإفاء (47) في ه : لأنه مكان البر. 


(9) بنظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 077/4 مجمع الأنهر مع الدر المنتقى: /١‏ 578. 

)١(‏ في بٍاج: وفي تخنقهاء وفي و: وصفها. )١١(‏ في ز زيادة: فغزلته فنسج ولبس هدي. 

)1١(‏ في أزهاو: حلف. (1) في | ب ج ز: اللؤلق. 

(14) القرام: ستر فيه رقم ونقوشٌ؛ أو هو ستر رقيق يوضع فوق الفراش (الشرشف)» ينظر: مختار 
الصحاح : مادة قرمء ص 577» لسان العرب: مادة قرمء» 4/17/ا5. 
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لا على ما في القرآن بل؛ لأن التحلي به على الانفراد معتاد. 

ومن حلف لا ينام على هذا الفراش فنام على قرام''' فوقه [حنث لا من 
جعل”" فوقه]" فراشاً آخر؛ لأن القرام تع للفراش”© لا الفراش الآخر. 

أو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير فوقه؛ لأنه لم 
يجلس على الأرض ولو حال بينه وبينها لباسه'*؟ حنث؛ لأنه جلس على الأرض 
ولباسه تبع له كمن حلف لا يجلس على هذا السرير فجلس على بساط فوقه؛ لأن 
الجلوس على بساط فوق السرير جلوس على السرير بخلاف جلوسه على سرير 
آخر فوقه؛ لأنه مثل الأول فقطع النسبة عنه. 

ولا يفعله يقع على الأبد ويفعله على مرة يعني إذا كان على الترك تركه أبداً وإن 
كان على الفعل بر يفعله مرة0©, 

وبعليّ المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة يجب حج أو عمرة مشياً”'" ودم إن 
ركب ولا شيء”” بعلي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله؛ لأن التزام الحج أو 
العمرة بهذا اللفظ غير متعارف ولا يمكن ايجابها باعتبار حقيقة اللفظ؛ لأنها 
ليست بقربة مقصودة والمشي إلى الحره”" أو المسجد الحرام هذا عنده وعندهما 
يجب حج أو عمرة”''' فيهما أو الصفا أو المروة", 

ولا يعتق عبد قال له مولاه إن لم أحج العام فأنت حر فشهدا بنحره("21 الكوفة 
هذا عندهما وقال محمد يعتق؛ لأن هذه الشهادة قامت على أمر معلوم وهو 
التضحية بكوفة ومن ضرورته انتفاء الحج فيتحقق الشرط. 


)١(‏ في أ: جهل؛ وفي ه : لا على من جعل. )1١(‏ ما بين المعكوفين سافط من: و. 


2*9 في ب ج: يتبع الفراش. (5) في زه : لباس. 
2.02 (مرة) ساقطة من: أ» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 418. 
() (مشيا) ساقطة من: ها . 20 في و: ولا مشى, 
(8) في ب ج: الحرام. (9) في أ: وعمرة. 


.118 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )٠١( 

)0١(‏ في أ باج: بشحر. 

)١١(‏ قوله: (لا يقال لا نسلم ذلك إذ) ليست في المبسوط؛ بل هي تصرف في اللفظ من قبل ابن كمال 
باشا رحمه الله. 

(15) في داه : ننكر. )١4(‏ في ب: فجر. 

(15) المبسوط للسرخسي: 19/4 3 
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قال في كتاب الحدود من المبسوط: «لا يقال لا نسلم ذلك إذ'"؟ لا مم0 
كرامة الأولياء فيجوز أن يكون في”" يوم واحد بمكة والكوفة"”'2؛ لأنا نقول أنا 
أمرنا ببناء”* الأحكام على ما هو الظاهر”"" المعروف وفيه نظر لما مر في" باب 
النسب من أنه يثبت لمن ولد لستة أشهر من زوج مشرقي وزوجته في المغرب0©, 

ولهما أنها قامت على النفي؛ لأن المقصود منها”' نفي الحج لا إثبات 
التضحية لأنها(''؟ لا مطالب بها0''؟ فصار كما/رب:7١١/‏ إذا شهدوا أنه لم يحج 
غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد”"' ولكنه لا يميز”""' بين نفي 
ونفي تيسيراً كذا في الهداية!"2, فاندفع بقوله غاية الأمر إلخ ما قيل إن النفي الذي 
يحيط به علم الشاهد هو مثل الإثبات. 

وحنث بصوم ساعة بنية في لا يصوم لوجود الشرط إذ'*' الصوم هو الإمساك 
عن المفطرات على قصد التقرب والشارع في الفعل يسمى فاعلاً عرفاً. 

لا بد من هذه الضميمة التي ذكرت في التبيين'”'' إذ به يندفع ما يقال الصوم 
الشرعي هو صوم اليوم واللفظ إذا كان/ و:7/ له معنى لغوي ومعنى شرعي 
يحمل على المعنى الشرعي لا بما قيل الشرع أطلقه على ما دون اليوم في قوله: 
ثدَّ ينا اليم إن م274 إذ لا دلالة في الآية المذكورة على إطلاق الصوم 
على الإمساك ساعة ولو سلم فليس كل ما يطلق عليه اللفظ في القرآن معنى شرعياً 
له وذلك ظاى 68 ١‏ 


لالو ضم يوماً أو صوماً حتى يتم يوماً؛ لأنه يراد به الصوم التام""؟ المعتبر 


4١‏ فيأ باج ز: بناء. (؟) فيه : على الظاهر. 

(9) في د! من. (4) تقدم في باب الحضائة والنسب» ص 4١#‏ . 
(0) في ز! منه. (1) في دهو: لأنه. 

إفذ في أ ب ج: لا تطالب لهاء وفي ز: لا يُطالبُ بهاء رفي ه : لأنها مطالب لها. 

(0) في أ زهو: الشاهد به. (9) في أ: لا يمين. 

870/6 حاشية ابن عابدين:‎ 041١/7 ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي:‎ )٠١( 

,018/9 تبيين الحقائق:‎ )1١١ في و: لأن.‎ )1١( 

(15) سورة البقرة» من الآية: /181. (15) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .41١94‏ 
)1١5(‏ (التام) ساقطة من: أ باج. 1) (واليوم) ساقطة من: ز. 


(10) في جميع النسخ (فيشفع) - بالياء -» وما أثبتناه من الوقاية» ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 415. 
(18) في زو: فبشفع لا أقل. وفي ه : فيشفع لا أقل. 
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شرعاً وذلك بإنهائه إلى آخر اليوم واليوم”؟ صريح في تقدير المدة به. 

وبركعة في لا يصلي لا بما دونها ولو ضم صلاة فبشفع'" لا بأقل'” / 
ج:44/ أراد بالشفع الركعتين ولا عبرة بإتيان القعدة/ ه: 810/. 

وبولد ميت في إن ولدت نأنت كذا وعتق الحي في إن ولدت فهو حر إن 
ولدت ميتاً ثم حياً هذا عنده وقالا لا يعتق؛ لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت؛ 
لأنه ولد””» حقيقة وعرفاً وشرعاً فتنحل اليمن لا إلى جزاء؛ لأن الميت ليس بمحل 
للحرية وهي الجزاء وله أن مطلق اسم الولد تقيد بوصف الحياة؛ لأنه قصد إثيات 
الحرية جزاء وهي لا تثبت تثبت في الميت. 

وفي ليقضين دينه”"' اليوم وقضاه زيوفاً أو بنهرجة أو مستحقة أو باعه به شيئاً 
وقبضه بر ولو كان ستوقة أو رصاصاً أو/د:١١١/‏ وهبه له لا يأتي في آخر كتاب 
القضاء ما الزيف”' والبنهرجة والستوقة. 

وفي لا يقبض دينه درهماً دون درهم حنث بقبض كله متفرقاً لا ببعضه' دون 
باقيه أو كله بوزنين لم يتخللهما”" إلا عمل الوزن وفيه خلاف لزفر ولا في إن كان 
لي إلا مائة فكذا وله( ''2 يملك إلا خمسين؛ لأن المقصود منه عرفاً/ ز : /١١‏ نفي 

ما زاد على المائة. 

وفي المجامع الكبير لو ملك زيادة إن كان من جنس مال الزكاة حنث وإلا فلا 

ولا230 و في لا2300 يشم ريحاناً إن شم ورداً أو ياسميئاً؛ لأنه اسم لما لا ساق 

له ولهما ساق. 

وفي البتفسج والورد يعتبر عرف بلده» أي: بلد الحالف. 

قال في الهداية على وفق ما في أصل”"2 الجامع الصغير: «ومن حلف لآ 


)1١(‏ في ه : فأنت. (5) في و: لأنه ولد ولد 
(7) في أ: ديناً؛ وفي ب ج: الدين. (4) في باج: بالزيوف. 
(0) في أ: لا بقبضه. () في ز: لم يتخللها . 
0) في | باج زو: ولا يملك. (8) في ز: وفي لا يشمء وفي و: ولا يشم. 
(9) (لا) ساقطة من: أ. )٠١(‏ في باج: الأصل. 


)١١(‏ ما بين الشارحتين زيادة من ابن كمال باشا رحمه الله على عبارة الهداية. 
(؟1) في ها : ينبغي. 
(17) في الهداية زيادة: #وقيل في عرفنا يقع على الورق»» الهداية شرح بداية المبتدي: لت 
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يشتري بنفسجاً ولا نية له فهو على دهنه اعتباراً للعرف -يعني عرف أهل 

:9 8 5 3 صر ٍ 
الكوفة-”'2 ولهذا يسمى بائعه بائع البنفسج والشراء يبتنى”" عليه”/1أ:4// وإن 

5 0 8 0300 34 

حلف على الورد فاليمين على الورق؛ لأنه حقيقة فيه والعرف مقرر له وفي 
البنفسج قاض عليه ©. 

وذكر الكرخي في مختصره أنه لو اشترى الورق يعني فيما إذا حلف لا يشتري 

قال في التبيين”؟: «وهذا شيء مبني على العرف وفي عرف أهل الكوفة بائع 
الورق لا يسمى بائع البنفسج وإنما سمي”” به بائع الدهن فبنى" الجواب في 
الكتاب على ذلك ثم شاهد الكرخي عرف”' أهل بغداد أنهم يسمون بائع الورق 
بائع البنة 1 أيضاً فقال يحدء ا 

بَابُ الْحِلْفٍ عَلَى الْقَوْلٍ 

َحَنَكَ في لا يُكلْمهُ إن كلّمَهُنَايِماًَرْط إقَائِهِ هذا على بعض روايات07!) 
المبسوط. 

قال صاحب الهداية: «وعليه مشايخنا»", 


وفي التحفة: «وهو الصحيح»'"''وفي”*' إلا بإذنه إن أذن فلم يعلم به فكلمه 
خلافاً لأبي يوسف رحمه الله فإن عنده لا يحنث؛ لأن الإذن هو*" الإطلاق 
وَلهتها:أن الإذن مشتق من الأذان الذي هو إعلام فإذا أذن ولم يعلم لا يكون إذناً 
وما في الهداية: «أو من الوقوع في الإذن وذلك لا يتحقق إلا بالسماع9© لا 
يناسب المقام؛ لأن الكلام فيما إذا لم يعلم لا فيما إذا لم يسمه ©, 


() في أبج: مقدر. (5) الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/44. 
(*) تبيين الحقائق: / 0876-. 85م 2( في ز و: يسمى. 

5 في أباج: فمبنى. 320( فياد: "في فرق 

(070) تبيين الحقائق : / ه8-07ه. 

(4) في أ بج ز: رواية» وفي ه : على روايات بعض الميسوط. 

(9) الهداية شرح بداية المبتدي: )1١( ١.44/1‏ تحفة الفقهاء: 809/6 

)1١١‏ في د وفي هداية لا بإذنه. )1١(‏ (هو) زيادة من: أب اج زهاو. 
18) الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/814. 

110 (/1 فيما إذا لم بسمع) ساقظة من: ع . ٠١‏ (18) في له + ذكلمه بشم 
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وفي لا يكلم صاحب هذا الثوب فباعه فكلمه وفي لا يكلم هذا الشاب فكلمه 
شيخاً”'' لا؛ لأن الوصف المذكور لا يصلح مانعاً من التكلم [فيراد به الذات؛ 
لأن وصف الشاب” كوصف الصبي صالح للمنع من التكلم]”" بل؟ لأنه لم يعتبر 
داعيا في الشرع بناء على إن هجران المسلم بمنع الكلام منهي عنه. 

لا في لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل أو كبر في الصلاة وفي خارجها 
يحنث40, 

قال في الهداية: «إن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لم يحنث وإن 
قرأ في غير صلاته حنث وعلى هذا التسبيح والتهليل والتكبير”" وفي القياس يحنث 
فيهما””2: وهو قول الشافعت” -رحمه الله تعالى- ؟ لأنه كلام حقيقة ولنا أنه في 
الصلاة ليس بكلام عرفاً ولا شرع0009", 

وقيل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة أيضاً؛ لأنه لا يسمى متكلما بل قارن 


وميا يعني إن عقد يمينه بالفا م 


[قال الفقيه أبو الليث رحمه الله إن عقد يمينه بالفارسية]("'2 لا يحنث بالقراءة 
والتسبيح خخارج الصلاة أيضاً للعرف فإنه يسمى قارثاً ومسبحاً لا متكلماً وعليه الفتوى. 

ويوم أكلمه على الملوين لما مر في باب إيقاع الطلاق أن اليوم إذا قرن بفعل 
لا يمتد يراد به مطلق الوقت والكلام لا يمتد'”",. 

وصح نية النهار؛ أي: خاصة؛ لأنه تستعمل فيه أيضاً وعن/ ب:؟١1/‏ أبي 
يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف المتعارف. 

وليلة أكمله على الليل وفي لا يكلم عبده أو امراته”؛" أو صديقه أو لا يدخل ذاره 


. في دو: الشباب. (؟) ما بين المعكوفين ساقط من: ه‎ )١( 

(9) ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 2560/4 شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: 18/4 وما بعدها. 

(4) في باج: الصلاة. . (0) (والتكبير) ساقطة من: ز. 

(5) في ز: بهما. 

0 ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: : 1"9/9ء التنبيه للشيرازي: ص ١1917‏ 
الوسيط للغزالي: 47/9 7, (0) في باج و: : وشرعاً. 

(4) الهداية شرح بداية المبتدي: */ 2.84 )1١(‏ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 417. 

1) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. (1) تقدم ذلك في باب إيقاع الطلاق: ص 545 . 


(1) في و: عبداً أو امرأةٌ. (14) في باج: وكلمهء وفي ز: فكلم. 
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إن زالت إضافته وكلم”' لا يحنث في العبد والدار ذكره في المنظومة وسائر الكتب. 

أشار إليه بهذا أولاً وفي غيره إن أشار بهذا حنث وإلا فلا هذا عندهما وقال 
محمد وزفر يحنث في العبد والدار أيضاً لهما أن الإضافة للتعريف والإشارة أبلغ 
منها فيه لكونها قاطعة للشركة” فاعتبرت ولغت الإضافة وصار كالمرأة والصديق 
وللشيخين أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه؛ لأن هذه الأعيان لا تهجر 
ولا تعادى لذواتها فكذا العبد لسقوط منزلته بل لمعنى في مالكها فيتقيد اليمين 
بحال قيام الملك بخلاف ما إذا كانت الإضافة إضافة نسبة كما في الصديق 
والمرأة؛ لأنه يعادي؟© لذاته فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى”' في 
المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين بخلاف ما تقدم. 

وحين وزمان بلا نية نصف سنة نكر أو عرّف؛ لآ السين هذا يراد به 'الومنات 
القليل قال الله تعالى: لمَنبْحَنَ لَه ين لدت وي مم4 وقديراد به 
أربعون سنة/ و: 44/ قال الله تعالى: #كل أن عل الانتن بين ينّ أدَهْر 04 وقد يراد 
به ستة أشهر قال الله تعالى: لتُوِْ أكُلَهًا كل © وهذا/ج:١٠٠/ز:81ا/‏ 
هو الوسط فينصرف إليه وهذا؛ لأن اليسير لا يقصد بالمنع لعدم الحاجة إليه 
والمؤبد”” لا يقصد غالباً؛ لأنه بمنزلة الأبد ولو سكت عنه يتأبد فيتعين ما ذكرنا. 

وكذام/د:١١١/‏ الزمان يستعمل استعمال الحين يقال ما رأيتك منذ حين ومنذ 
زمان بمعنى واحد. 

ومعها ما نوي يعني ما ذكر إذا لم يكن له نية أما إذا نوى شيئاً فهو على ما 
نواه؟ لأنه حقيقة كلامه. 


والدهر لم يدر منكراً وللأبد”' معرفاً قال أبو حنيفة لا أدري ما هو وعندهما 


)١(‏ في ه : في الشركة. (5) في و: مُعادى. 
(9) فيه : بمعنى. (؛) سورة الروم» الآية: /319. 
(5) سورة الإنسان. من الآية: ١‏ . (1) سورة إبراهيم؛ من الآية: 560 


40 في أ زهو: والمديد. 

80) في أ: والأبد. (9) في أ باج ه : للأبد. 

)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ ولفظه عن: عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - قال: قال النبي كِ: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعمء قال: إنك إذا فعلت 
ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس؛ لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر ٍِ 
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نصف سنة مثل الحين قوله منكراً احتراز عن المعرف فإنه لا خلاف فيه أنه الأبد0© 
لقوله - صلَّى الله عليه وسلّم -: «لا صيام لمن صام الدهرة"' وأراد جميع العمر 
هذا على الرواية الصحيحة. 

وفي رواية بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى لا فرق بينهما. 

وأيام منكرة ثلاثة هذا على رواية الجامع/ ه:88/ وفي رواية كتاب الأيمان 
يقع على عشرة عنده وعندهما على سبعة أيام كذا في التحفة"”". 

وقال الإمام السرخسي في المبسوط: «وإن قال أياماً ولا نية له على قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو ثلاثة أياه””© وكذلك قول أبي حنيفة 
في الجامع الكبير وهو الصحيح وذكر هنا على قوله يكون على عشرة أيام سواء 
قال(" أياماً أو قال الأيام وأكثر مشايخنا على أن هذا غلط والصحيح ما ذكر 
في المجامع)7", 

وأيام كثيرة والأيام والشهور عشرة هذا عنده وعندهما سبعة في الأيام وستة في 
الشهور©», 

وفي هذا حر إن بعته أو شريته إن عقد بالخيار المراد خيار البائع في الأول 
وخيار المشتري في الثاني وشرط فيه أن لا يكون للبائع أيضاً خيار”© إذ لو كان له 
خيار لا يخرج المبيع عن ملكه فلا يتمكن المشتري من التصرف فيه وجواب 


- كلهء قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك» قال: فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا 
يفر إذا لاقى! صحيح البخاري: ؟/ 198 رقم الحديث: 414174 مسند الإمام أحمد: 15/4 رقم 
الحديث: 1775/8 ولفظه: «من صام الدهر لا صام ولا أفطرة وينظر: 15/4 رقم الحديث: 11533 
ورواه الإمام أحمد في موضع آخر من مسئده بلفظ : #من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وفيض 
كفيه" ينظر : مسند الإمام أحمد: 4١4/4‏ رقم الحديث: 219778 ستن البيهقي الكبرى: 114/4 رقم 
الحديث: 8167: وينظر: 7800/4 رقم الحديث: 4504, مجمع الزوائد: 198/8 ؛ تلخيص 
الحبير: 5117/7 رقم الحديث: 978 سبل السلام: 7/ 11977. 

/4 ينظر: تحفة الفقهاء: ؟/ 77, الهداية شرح بداية المبتدي: 61/5 المبسوط للسرخسي:‎ )١( 
(؟) في هاو: وهو على ثلالة.‎ 5 

(*) أسقط ابن كمال باشا طرفا من كلام السرخسي» وتمامه: الأن ذكر لفظ الجمع وأدنى ما يطلق 
عليه لفظ اسم الجمع المتفق عليه ثلاثة»: المبسوط للسرخسي: 11/4, 

(4) في باج: كان. (4) المبسوط للسرخسي: 19/4 

(5) ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 1/4 شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: 91/4 مجمع الأثهر 
مع الدر المنتقى: 0539/١‏ 

0) في ه : لبائع خباراً أيضاً. (4) في أ بج دز: أصلها. 
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المسألة على أصلهما”2 ظاهر؛ لأن خيار المشتري لا يمنع دخول المبيع في ملكه 
عندهما وأما على أصله فلأنه لما علق العتق بالشراء فكأنه قال بعد الشراء بالخيار 
فهو حر؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوعه فيعتق”". 

وفي إن لم أبعه فكذا فأعتق9؟© أو دبر؛ لأن الشرط وهو عدم البيع قد تحقق 
لفوات المحلية. 

لا يقال يجوز أن يتكرر الرق إذا كانت أمة بالارتداد واللحوق بدار الحرب ثم 
السبي وكذا يجوز بيع المدبر بقضاء القاضي؛ لأن الحالف عقد يمينه باعتبار هذا 
الملك وقضاء القاضي ببيع المدبر موهوم والأحكام لا تبتنى على الموهومات 
فتحقق البأس”'' عن البيع نظراً إلى الأصل [[وبفعل وكيله أو مأموره لا بد من 
هذا””) لعدم صحة التوكيل في بعض ما ذكر على ما أشير إليه في الهداية0©. 

في حلف النكاح والطلاق بمال أو بغير مال والخلع والعتق والكتابة والصلح 
عن دم عمد" والهبة والصدقة والإقراض”" والاستقراض والإيداع والاستيداع 
والإعارة والاستعارة”؟ والذبح وضرب العبد والقضاء والاقتضاء””'2 أي: قضاء 
الدين واقتضاؤه والبناء والخياطة والكسوة والحمل؛ لأن الوكيل في هذه الأمور 
سفير ومعبر ولهذا لا يضيفها إلى نفسه بل إلى الآمر”''' وحقوق العقد ترجع إلى 
الآمر”""؟ لا إليه ولو قال نويت أن لا أفعل'”"' بنفسي يصدق في الذبح والضرب 
ديانة وقضاء وفي الباقي ديانة لا قضاء. 

لا في حلف الببع والشراء والإجارة والاستجارة والصلح عن مال يعني الصلح 
عن إقرار لما سيأتي أن الوكيل في الصلح عن إنكار سفير محض والخصومة 
والقسمة وضرب الولد؛ لأن العقد أو ما يقوم مقامه وجد من المباشر حتى كانت 
الحقوق عليه ولهذا لو كان المباشر هو الحالف/ ب:4١٠/‏ يحنث في يمينه فلم 


457 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص‎ )١( 


(0) في و: فأعتقه. 7 في و: اليأس» وهي غير واضحة في د. 
(4) في ه : هذا القيد. لفق ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 60/9 
(9) في ه : عن عدم عمد. (0) في و: والإقرار. 

(8) (والإعارة والاستعارة) ساقطة من: ه. (8) في ه : والاستقضاء. 

)٠١(‏ في و: آمره. )1١(‏ في و: آمره. 

(10) في ه : لا أفطر, (15) في و: فلم يوجد ما يوجد ما هو. 


(15) في أب ز: وهو ما يقوم. (15) في ه : وإن. 
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يوجد”'' ما هو الشرط وهو العقد أو”' ما يقوم مقامه من الآمر وإنما”" الثابت له 
حكم العقد إلا أن ينوي ذلك؛ لأن فيه تشديداً أو يكون الحالف ممن لا يباشر هذه 
العقود بنفسه؟؛ لأنه يمنع نفسه عما يعتاده والفرق بين ضرب العبد وضرب الولد أن 
الضرب فعل حسي لا ينتقل من أحد إلى آخر إلا إذا صح التوكيل وصحة التوكيل 
تكون في الأموال فيصح في العبد دون الولد]]0». 

وفي أول عبد اشتريته حر إن اشترى عبداً عتق» أي: لا احتياج” في أوليته 
إلى شراء عبد آخر. 

وإن شرى”"' عبدين ثم آخر فلا أصلاً؛ لأن الأول فرد لا يكون غيره من جنسه 
سابقا عليه ولا مقارنا له ولم يوجد. 

فإن ضم وحدهء أي: قال أول عبد اشتريته وحده حر فاشترى عبدين ثم آخر 
عتق الثالث؛ لأنه أول عبد شراه وحده". 

وفي آخر عبد إن اشترى عبداً ومات لم يعتق» أي: قال آخر عبد اشتريته حر 
فاشترى عبداً فمات المشتري لا يعتق هذا؛ لأن الأول لم يوجد والآخر لا بد له 
من الأول" وإن كان للأول بد منه”*2 وهذا كالقبل والبعد فإن للبعد لا بد من قبل 
بخلاف القبل", 

وإن اشترى عبداً في الصحة لا بد من هذا القيد إذ لو كان الشراء في مرض 
الموت يكون العتق من الثلث بلا خلاف ثم آخر ثم مات عتق الآخر يوم شري من 
كل ماله عنده وعندهما يوم مات من ثلثه؛ لأن الآخرية لا تثيت110" إلا بعدم شراء 
غيره بعده”””2 وذلك [يتحقق بالموت فكان الشرط/د:؟١١/‏ متحققا عند الموت 


)١‏ مابين المعكوفين المزدوجين تأخر ذكره في ال نسختين (أ ز) إلى ما بعد قوله الآتي بعد قليل: 
لافصار كما إذا قال أحدكما حر وهذاك»ء ولعل هذا التأخير وهم من ناسِحَي المخطوطتين 


المذكورتين. (5) في باج: احتاج. 
) فيه : اشترى. 22 ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص .475 
2.2 في ج زهو: أول. 0( في أ: للأول لا بد منه. 
0) (بخلاف القبل) ساقطة من: ه. (4) فيه : لا يكون. 
(9) (بعده) ساقطة من: أاب. )٠١(‏ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 154. 


)١١(‏ مابين المعكوفين ساقط من: ه. 
(؟١)‏ (فيثبت) ساقطة من: ب ج» وفي د! يثبت» وفي و1 فلبت. 
)١(‏ بنظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/ 41 
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وله أن الموت معرف نأما اتصافه بالآخرية فمن]”'2 وقت الشراء فيئيت29 


بطريق التبيين لا بطريق الاستناد كما يفهم من الهداية. 

اعلم أن لثبوت الأحكام أربعة طرق: 

الأول الاقتصار”؟' كثبوت/ ج:١١٠/‏ الأحكام بالتصرفات الإنشائية بلا تخلل 
مانع. 

والثاني التبيين وهو أن يتبين في ثاني الحال أن الحكم كان/أ:0١/‏ ثابتاً من 
قبل كثبوت حكم الحيض بعد تمام ثلاثة أيام. 

والثالث الاستناد وهو أن يثبت الحكم بعد زوال المانع مضافاً إلى السبب 
السابق كثبوت الملك للغاصب بعد الضمان مستنداً إلى الغصب السابق. 

والرابع/ و: 50/ الانقلاب وهو تبدل الحكم إلى آخر”” كتبدل البر في اليمين 
بعد الحنث إلى الكفارة0©, 

ولا يصير الزوج فاراً لو علق/ز:177/ الثلاث”" به أي: بالآخر صورتها 
رجل قال آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثاً فتزوج امرأة ثم أخرى ثم مات طلقت 
عند التزوج فلا يصير فاراً فلا ترث هذا عنده خلافاً لهما فإنها تطلق عند الموت 
عندهما فيصير فاراً فترث. 

وبكل عبد بشرني بكذا فهو حر عتق أول ثلاثةٍ بشروه متعاقبين؛ لأن البشارة 
اسم لخبر يغير 2 بشرة الوجه ويشترط”" كونه ساراً في العرف”''' وهذا إنما 
يتحقق من الأول والكل إن بشروه معاً؛ لأن البشارة تحققت من الكل 390 


)١(‏ في ب: الاقتضاءء وفي ز: الاتصال. 00( في أب ج ز: آخر. 

(؟) ينظر: العناية للبابرتي؛ ط.بولاق: 5/ لالاء شرح فتح القدير؛ ط. بولاق: 4/لالا. 

(4) فيه : الطلاق. 

).2 في أب ج د زه : لغير. 

(5) (ويشترط) ساقطة من: ج. (0) (في العرف) ساقطة من: أ. 

لك ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 8/4لاء شرح فتح القديرء ط. بولاق: 8/4/-ةلا. 

إلى في أ باج زه : الكفارة. ينظر: تبيين الحقائق: #/ /4917. 

00200 قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى-: (إذا اشترى قريبه بنية الكفارة لم يجزئه»» الوسيط: 1/ 
١‏ وينظر: شرح فتح القديرء ط. بولاق: 81-094/4. 

)1١(‏ في و: فأما العتق. 
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وتسقط الكفارة بشراء أبيه لهاء أي: للكفارة0". 

وقال زفر والشافعي لا تسقط”“؛ لأن الشراء شرط العتق فأما العلة”" فهي!» 
القرابة وهذا؛ لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالته” وبينهما منافاة. 

ولهم أن شراء القريب إعتاق لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «لا يجزي ولد 
والده/ ه: 84/ إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»”2 جعل نفس الشراء إعتاقاً؛ 
لأنه لا يشترط غيره وصار نظير قوله سقاه فأرواه كذا في الهداية", 

وفي المبسوط”” في تحقيق تعليلنا أن عتق القريب يثبت بالقرابة والملك جميعاً 
ومتى تعلق الحكم بعلة ذات وصفين يحال به على آخرهما وجوداً؛ لأن تمام العلة 
به وآخر الوصفين هنا الملك فيكون له معتقاً وبهذا تبين فساد ما قيل فهما جعلا 
القرابة علة للعتق”*2 والملك شرطاً ونحن جعلنا على العكير"", 

لا بشراء عبد حلف بعتقه0''' أي : قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر فشراه""2 
بنية الكفارة لا تسقط الكفارة؛ لأن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين وأما 
الشراء فشرط59, 

لا يقال قد ذكر”*'2 في أصول الفقه أن التعليق عندنا يمنع العلية فإذا وجد 
الشرط يصير المعلق علة حينئلٍ فتكون النية مقارئة لعلة العتق؟ لأنا نقول قد ذكر في 
الأصول أيضاً أن المعتبر مقارنة النية لذات العلة لا لوصف العلية ولذلك!*© 
شرطوا الأهلية حال التعليق لا حال وجود الشرط الذي هو زمان حدوث العلية 


)١(‏ في أباجز: هي. (؟) في ه : إزالة الملك. 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: 8/7 رقم الحديث: صحيح ابن حبان: /١‏ 
17 رقم الحديث: 414 سنن الترمذي: 516/4 رقم الحديث: 1905: سنن أبي داود: 4/ 
رقم الحديث: /ا011: سئن أبن ماجه: فين رقم الحديث: 4 »© الستن الكبرى 
(للنسائي): "/ 107 رقم الحديث: 5 سئن البيهقي الكبرى: ٠‏ رقم الحديث: 
1170؛ تلخيص الحبير : 7٠١/8‏ رقم الحديث: 1187؛ نصب الراية: */ 07٠4‏ سبل السلام: 


0 
(4) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: 0(.88/1) ينظر : المبسوط للسرخسي: 9-8/17. 
(7) في و: علة العتق. 0) ينظر: شرح فتح القدير» ط. بولاق: .8١/4‏ 


(4) فيه : حلف على عتقهء وفي أ ب: حلفه بعتقه. 

زلف في ه : فشراؤه. 

20٠١‏ في باج ه : فشرط. )1١(‏ في أب: ذكرنا. 
)١١‏ في أ: وكذلك. (1) في ه : بالعلية. 


1 كاب ليان 


واللازم من منع التعليق العلية') قبل وجود الشرط مقارنة النية للعلية لا مقارنتها 
لذات العلة. 

ومستولدة عطف على عبد» أي : ولا بشراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن 
كفارتها بشرائها'"' صورتها أن يقول لأمة استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة 
عن كفارة يميني فاشتراها تعتق لوجود الشرط ولا تجزيه عن الكفارة؛ لأن حريتها 
مستحقة بالاستيلاو 0 

تعتق بإن تسرَّيْتُ!'' أمة فهي حرة من تسرَاها””' وهي ملكه يوم حلف لا من 

07 فل لزفر له أن التسري/ ب:١١٠/‏ لا يصح إلا في الملك 
فكان ذكره ذكراً له وفيه نظر وهو أن]”" هذا قول بالاقتضاء وزفر لا يقول به0» 

ولهم أن الملك يصير مذكوراً ضرورة صحة التسري”' وهو شرطه”''' فيتقدر 
بقدره''"' ولا يظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية. 

التسري'"" هو أن يبوئها"”"' بيئاً ويحصنهاء أي: يمنعها من الخروج والانتشار 
وشرط في الجامع الكبير”؟'2 شرطاً ثالثاً وهو أن يجامعها هذا عندهما وعنده مع 
هذه الثلاث بشرط”*'2 طلب الولد حتى لو وطئها وعزل عنها لا يكون تسرياً عنده 
خلافاً لهما كذا في الحقائق"©. 

وبكل مملوك”"'' لي حر أمهات أولاده ومدبروه وعبيده لا مكاتبو") لأنه 


)١(‏ في ه : علق عتقها بالكفارة بشرائهاء وفي و: علق عتقها عن كفارته بشرائها. 
(؟) ينظر: تببين الحقائق: ١498-491//7‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 479 


22 في أ باج هاو: شويت. 22 في أب ج ه : شراها. 

(5) في ه : فشراها. (1) ما بين المعكوفين ساقط من: ه. 
(0) ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 041/4 شرح فتح القديرء ط. بولاق: 85-41/4. 
(4) فيه : الشراء. 254 في باج زه : شرط. 

)٠١(‏ في أ: بقدر. )١١(‏ في أ: الشري. 

)١1١١‏ في د: يتبوأها. (19) في و: الجامع الصغير. 


)١4(‏ في باج زه : يشترطء وفي و: وعند الثلاث يشترط. 

)١5(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 20١/8‏ وما بعدها. )1٠‏ في باج : مملوك مطلق. وفي ه : مملوك خر. 
)1١(‏ فيه : ومديره وعبيده لا مكاتبه. (1) في أبج زهر: أضاف. 

(19) في ه : مطلقاً. 


(50) في باج: والمملوك. 


كِتَابُ الأَيْمَانٍ يلد 


إضافة”'؟ العتق إلى مملوك مطلق”" والملك”" في الأولين مطلق كامل رقبة ويداً 
وإنما التقصان في الرق وملكه في المكاتب ناقص وإن كان رقه كاملاً لثبوته رقبة9» 
لا يدأ إلا بنيتهم؛ لأن فيه تغليظاً على نفسه وتشديداً”. 

وبهذا حر وهذا”"" وهذا لعبيده ثالثهم وخير”" في الأولين كالطلاق؛ لأنَّ (أو) 
لإثباتِ" أحد المذكورين وقد أدخلها”' بين الأولين ثم عطف الثالث على 
المعتق؛ لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله”''' فصار كما إذا قال 
أحدكما حر وهذا0", 

واللام دخل على فعل يقع عن غيره كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصباغة"2 
وبناء اقتضى أمره ليخصه به فلم يحنث في إن بعت لك ثوياً إن باعه بلا أمر ملكه 
أو لا أراد بدخوله على فعل قربه منه لا تعلقه به؛ لأنه/د:١١/‏ أمر معنوي لا 
يوقف عليه إلا من جهة المتكلمب 7" , 

وعبارة الهداية صريحة فيه حيث قال: «"بخلاف ما إذا قال إن بعت ثرباً 
لك»”؟'"؛ لأن حرف اللام دحل على العين؛ لأنه أقرب إليه إلخ ففي قوله إن بعت 
لك ثوباً فعبده حر اللام متعلق بالبيع فيقتضي اختصاص البيع بالمخاطب والفعل لا 
يختص بغير الفاعل إلا بالأمر”*'2 فلهذا اقتضى الأمر. 

وإن دخل على عين”“'' أو فعل لا””"' يقع عن غيره كأكل وشرب ودخول 
وضرب الغلام. 
2١‏ في ز: لوت رقبته. 
(؟) ينظر: العناية للبابرتي» ط.بولاق: 87/4, شرح فتح القدير» ط. بولاق: 4/ 47. 
(1) في ب ج: أو هذا وهذاء وفي ه : وهذا العبد ثالثهم. 


(4) في ها: وحين. (ه) في أ: لأن أولاً لإئبات. 

() في أ: وأدخلها. 4 في ه : لحمله. 

6 ينظر: بدائع الصنائع: 3٠٠6/4‏ العناية تلبابرتي» ط.بولاق: 47/4 شرح فتح القدير: ط. 
بولاق: 47/54. 


(5) في ب ج: وصياغة» وفي و: والخياطة وصياغة. 
)٠١(‏ ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 47575. 


)١١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي: 84/7. (19) في أب ج: بأمر. 
(17) في و: غيره. )١4(‏ (لا) ساقطة من: أ. 


(15) في [: الولد. (11) قفي ه : ونظير. 


43 كتَابُ ليان 


الذكر ظهير الدين أن المراد/ ج:؟١١/‏ بالغلام الولد دون العبد؛ لأن ضرب 
العبد”'' يحتمل النيابة والوكالة فصار نظير الإجارة لا نظير””' الأكل والشرب 
والغلام يطلق على الولد قال الله تعالى: لوَيَتَّرُهُ ملي عير ©©74". 

وذكر قاضيخان”؟' أن المراد به العبد للعرف؛ ولأن الضرب مما لا يملك 
بالعقد ولا يلزم به فانصرف إلى المحل المملوك بالتقديم والتأخير»؛ كذا في 
التبيين”*'اقتضى'' ملكه فحنث في إن بعت ثوباً لك هذا نظير الدخول على العين 
وهو الثوب. 

وفي إن أكلت لك طعاماً هذا نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره إن باع ثوبه 
أو أكل طعامه بلا أمر علم بذلك أو لم يعلم”", 

وفي كل عرس لي فكذا بعد قولٍ عرسِه: نَكَحْتٌ على ظَلّقَثْ هي وصح نية 
غيرها ديانة لا قضاء"؛ لأنه تخصيص العام هذا هو الوجه لما ذكر/أ:05/ وأما 
ما قبل فإنه قال هذا الكلام إرضاءً لها فيكون المراد غيرها لا هي وجه ما روي عن 
أبي ينوََف أنيا'لة”" تتطلق» وأجيب عنه في الهداية بأنه اقد يكون غرضه 
إيحاشها('') حين اعترضت عليه" فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح 
مقيداً»””' والله علو 


.54 سورة الذاريات؛ من الآية:‎ )١( 
زفق لم أجد ذلك في فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية»؛ ولعله مذكور في شرحه للجامع الصغير: ولم‎ 
: أقف عليه؛ وما ذكره الإمام ابن كمال باشا -رحمه الله تعالى- هنا نقله نصاً من تبيين الحقائق‎ 


ل 9) تبيين الحقائق: 77# 511. 
(1) فياه : انقضى. (5) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 455. 
(5) في باج: لاقتضاء. 0) (لا) ساقطة من: أ. 


(4) في باج: غرضه أبحاثاًء وفي ه ؛ غرضه إيحاشاً. 

(9) في أ: أعرضت عليها. 

)٠١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي: ؟/40. 

)١١(‏ (والله أعلم) زيادة من: أ وء ينظر: تبيين الحقائق: */ 014 شرح الوقاية لصدر الشريعة: ص 
العناية للبابرتي» ط.بولاق: 289/4 شرح فتح القديرء ط. بولاق: 894/14. حاشية ابن 
عابدين؛ ط. الحلبي : الى 


فهرس اتويات 


يَابُ صَِّةٍ الضّلاةٍ تيبنيت... 
بَابُ الحَدَثِ في الصَّلاةٍ .... 
بَابُ/ه:١؟/‏ ما يُفْيِدُ الصَّلاءٌ و 
بَابٌ الوثرٍ َال 
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